مال سا القع الكاتسكى اعا ر المؤ سمالت اجا قا ای فل اوا 
الناشئة إسهامًا كبيرًا وحيويًا في التحليل السياسي الحديث حتى اليوم. وهو مرفق 
اا ما ار ھی ور کیا ت اوو رن ر کین تون الکتاب 
وتأثيره المهم إلى الآن. 


"هذا الكتاب الذي يع للمرة الأولى عام ۸١۱۹ء‏ كان أحد كلاسيكيات العلوم 
الاجتماعية في أواخر القرن العشرين؛ وقد انطوى على تأثير عظيم في طريقة 
تفكير الناس حول التطوير» سواء في الأوساط الأكاديمية أو في عالم السياسة. 
الاتساع المعرفي بشأن البلاد الجاري تحديثهاء وكذلك البصيرة التحليليةء اللذان 
ينطوي عليهما الكتابُء مذهلان؛ وترسُْحَث بهما مكانة مرموقة لهنتنجتون بين 
طليعة علماء السياسة في جيله." فرانسيس فوكوياما 


هذا :العمل الريادي - اذه يبحت العلاقة بين التطويز والاستقرار- ممتم؛ 
ويشكل إضافة مميزة لأدبيات هذا llمجJl American Political Science)‏ 
(Review‏ 


كتابٌ واجبْ القراءة على كل المهتمين بالسياسات المقارنة أو بدراسة التطوير 
(Dankwart A. Rustow, Journal of International Affairs)‏ 
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برنامج الكتاب العربي: 
بالتعاون مع برنامج الكتاب العربي بالسفارة الأمريكية في القاهرة وهو برنامج يعمل مع دور 
نشر مصرية على ترجمة و نشر كتب التي تعبر عن الثقافة و القيم الأمريكية 


الترجة مهداة إلى 
عام المأثورات الشعبية المصري 


تنویه وشکر 


کل تدخلات المترجم الموجودة في متن الترجمة موضوعة بين معقوفين على 
النحو الآتي [ ] › وفيما عدا ذلك فهو يرجع إلى المؤلف. 


لا بد من توجيه الشكر العميق لشريف جوزيف صاحب فكرة ترجمة هذا الكتاب 
إلى العربية؛ وحين شرعت في ترجمته استعظمتَ أهميَّه وأثره في سياقنا الحالي؛ وقد 
أعانني جوزيف على إيضاح بعض غوامضه. الشكر العميق أيصًا للأستاذ الكبير بشير 
السباعي على إيضاحاته المتعلقة ب«المجتمعات البريتورية)» وبطبيعة الكيان السياسي 
في روسيا القيصرية والثورة الروسيةء مما طلبتُ مشوره فيها. ثم أخيرّاء الله من وراء 
القصد, ألتمس منه الرحمة والغفران على أي تقصير خرج عن طاقتي. 


حسام فتحي نایل 
القاهرة 3/ 8/ 2016 


تصدیر فرانسيس فوڪویاما 


إنه مرف عظيمٌ لي أن أكتب التصدير لطبعة جديدة ورقية من كتاب صمويل 
هننجتون «الثظام السياسي في مجثمعات متغيرة). فهذا الكتاب الذي طبع للمرة 
الأولى عام 1968ء كان أحد كلاسيكيات العلوم الاجتماعية في أواخر القرن العشرين؛ 
قد تطری على تأر عقب ني رة راتاس حول ال 
الأكاديمية أو في عالم السياسة. الاتساع المعرفي بشأن البلاد النامية [الجاري تطو برها]» 
وكذلك البصيرة التحليليةء اللذان ينطوي عليهما الكتابٌ» مذهلان؛ وترسُخْت بهما 
مكانة مرموقة لهنتنجتون بين طليعة علماء السياسة في جيله. 

كي نفهم أهمية الكتاب الفكريةء من الضروري وَضعُه في سياق الأفكار التي كانت سائدة 
في خمسينيات القرن العشرين وآوائل ستینیاته. وهو سياق بلغت فيه انظرية التحديث» 
modernization theory‏ الذروة؛ ولعله السياق الذي تجاّت فيه المحاولة الأمريكية الأكثر 
ورجا لاء طرية كاملة وجرد في الخ الاجا ي جد نظرية التحديث آصولها 

في أعمال المنظّرين الاجتماعيين الأوربيين أواخر القرن التاسع عشرء من أمثال: هنري مين 
1Y Maine‏ وإیمیل دورکایم Jly Emile Durkheim‏ مارک Karl Marx‏ وفردیناند 
تونیز 68م ۴۲in‏ وماکس ڈیبر .Max Weber‏ فھۇ لاء المۇلً لفون أسسرا اة 
من المفاهيم (علی سبیل المثال: المكانة/ التعاقد التضامن الآلي/ التضامن العضوي» 
المجتمع/ المؤسسة» سلطة الحكم الكاريزمية/ سلطة الحكم البيروقراطية العقلانية) 
لوصف التغييرات الجارية في الأعراف والعلاقات الاجتماعية أثناء انتقال المجتمعات 
البشرية من الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الصناعي. ت أن أعمالهم تعتمد - في المقام 
الأول- على تجارب بلاد التحديث الأولى [المُحَدثون الأوائل] كبريطانيا أو الولايات 
المتحدة» فهي ت تسعى إلى استخلاص قوانين عامة للتطوير الاجتماعي منها. 
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لقد أصابت الحربان العالميتان النظرية الاجتماعية الأوربية في مقتل؛ فهاجرت 
الأفكار التي تولَدَّتْ عنها إلى الولايات المتحدة؛ واعتنى بها ا من الأكاديميين 
اللأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية في أماكن من قبيل اقسم السياسة المقارَنة بجامعة 
ھارفارد« Harvard's Department of Comparative Politics‏ ومر کز الدراسات 
الدولية في معهد ماساشوwتس‏ llتكglgi the MIT Center for International İl‏ 
ى ولجنة السياسات المقارَنة في مجلس بحوث العلوم الاجتماعية اجإءه؟ the‏ 
Jêg .Science Research Council’s Committee on Comparative Politics‏ تطلّع 
قشم هارفارد» بقیادة تالکوت بارسونز ۶۵٣50۳58‏ 1۵10۲ تلمیذ ماكس فيبرء إلى إنشاء 
علم اجتماع تكاملي متعدّد التخصصات لبيني]ء يجمع بين الاقتصاد والسوسيولوجيا 
والعلوم السياسية والأنثروبولوجيا. 

وافقت الفترةٌ من أواخر أربعينيات القرن العشرين حتى أوائل ستينياته انحلالً 
الإمبراطوريات الأوربية الاستعمارية وظهورَ ما آصبح يعرف بالعالم الثالث أو النامي 
[الجاري تطويره]ء وهى البلاد المستقلة حديثا ولديها تطلعات كبيرة نحو التحديث 
واللساق ركب القرى الى ابر ها اها فة راي علهاء م اال وارد شك 
Edward Shi‏ ودانیل لر Daniel Lerner‏ ولوسيان باي ۴ye‏ «ھiعuا‏ وجبرییل 
ألمو ند لاھ Gabe‏ ودیفید آبتر e۲†م‏ 4 ل2۵۷1 ووالت وایتمان روستو ۷21٤‏ 
Whitman Rostow‏ هذه التطورات الخطيرة بوصفها مختبرًّا للنظرية الاجتماعيةء 
وكذلك فرصة عظيمة لمساعدة البلاد النامية [الجاري تطويرها] على رفع مستوياتها 
المعيشية وتحويل أنظمتها السياسية إلى أنظمة ديمقراطية. 

لقد أعطى مرو التحديث قيمةً معيارية قوية لأنْ تكون البلادُ حديثة؛ فكل ما هو 
ا ل - من وجهة نظرهم - إلى أن يثرابط بعضه مع بعض. فالتطوير 
الاقتصادي» وتغير ر العلاقات الاجتماعية - كالتمدين وانهيار مجموعات القرابة الأولية 
ومستويات التعليم الأعلى والأشملء والتحولات المعيارية نحو قيم ك«الإنجاز 
[الجدارة والاستحقاق] وال والعَلمنة وتطوير مۇسسات فا ديمقراطية - 
بر لبها جمیځها بوصفها گا مترابطً یتوقف بعشّه علی بعض] . فالتطوير الاقتصادي 


رر 9 


سیکون دعامة لتعليم أفضلء > وهو ما من شأنه التأدية إلى ت تغيير القيم» > الذي سيعزر 
[بدوره] السياسة الحديثة» وهکذا عبر دائ مشصلة. 


لقد ظهر كتابٌ «الثظام السياسي في مجتمعات متغْيّرة) في مواجهة هذه الخلفية 
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متحديًا تلك الفرضيات. فأولاء جادل هنتنجتون بأن فرص حدوث الاضمحلال 
[الانحطاط] السياسي توازي - في أقل تقدير - فرص حدوث التطوير. السياسي 
سواء بسواء» وأن التجربة الفعلية للبلاد المستقلة حديثا كانت تجربة زيادة الاضطراب 
الاجتماعي والسياسي ثانياء يشير هنتنجتون إلى أن كل ماهو حير في الحداثة يعمل عادة 
وفق أهداف متضادة. فعلى وجه التخصیص» لو تجاوز [فاق وسَبیّ] الراك الاجتماعي 
تطويرً المؤسسات السياسية» فسينشا إحباط يجد معه الفواعل الاجتماعيون الجْددُ 
أنفسهم غير قادرين على المشاركة في النظام السياسي. وتكون النتيجة وجود ظَرْف» 
يصفه هنتنجتون بأنه بريثورية 10۲1411۳٥۲۵ص»‏ هو السبب الرئيسي لحركات التمرد 
والانقلابات العسكرية وأنظمة الحكم الضعيفة أو غير المَُظََة. التطوير الاقتصادي 
والتطوير السياسي ليسا جزءًا من عملية تحديث واحدة تود على أنها قطعة واحدة. 
التطوير السياسي له منطقه الخاص المنفصل؛ بما أن المؤسسات - كالأحزاب السياسية 
والنظّم القانونية - تستحدث أو نطو [تدريجيًا] إلى أشكال أعقد. 


يستخلض هنتنجتون مغزى عمليًا من تلك الملاحظات؛ ألا وهو أن النظام السياسي 
حير في حد ذاته» ولن ينشاً تلقائيًا من عملية التحديث. فالعكس هو الصحيح: دون 
نظام سياسي لا يمكن للتطوير الاقتصادي ولا التطوير الاجتماعي أن يمضيا بنجاح. من 
الضروري أن تحدث مكوّنات [عناصر] التحديث المختلفة بطريقة تتابعية [أو بتسلسل 
تعاقبي]. الزيادات السابقة لأوانها في المشاركة السياسية - بما تشتمل عليه من أحداٹث 
کالانتخابات المبكرة - يمكن أن تجعل الأنظمة السياسية الهشة غير مسثقرة. هکذاء 
يضم هنتنجتون الأساس العملي لإستراتيجية التطوير التي يمكن تسميتها «الانتقالة 
السلطوية [الاستبدادية] ٥٥نا‏ نوھ uth 0r‏ التي بواسطتها تتیح الديكتانورية 
التحديشة modernizing dictatorship‏ نظامًا سياسا و کم القانون والشروط 
[المواتية] لتطوير اقتصادي واجتماعي ناجح. ثم بمجرد أن توضع أحجارٌ البناء هذه» في 
أماكنهاء من الممكن أن تنضاف إليها وجوه الحداثة الأخرى كالديمقراطية والمشارّكة 
المدنية. (تلميذ هنتنجتون» فريد زكرياء سيكتب عام 2003 كتابًا بعنوان (مستقبل الحرية) 
The Future of Freedom‏ يقم فيه تنويعة مُحَدئة» نوعًا ماء لهذه الحجة). 

يجب النظر إلى أهمية كتاب هنتنجتون في الاتجاه المناهض لخلفية السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تُر فيه. كان عام 1968 علامة 
على بلوغ الحرب الفيتامبة قرو تها؛ إذ تضخمت القواث [الأمريكية] إلى تصف مليون 
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وص هجوم تي تيت" 1۴ ثقة الشعب الأمريكي. يطمح العديد من مُتَظّري التحديث 
إلى أن أعمالهم الأكاديمية ستنطوي على تضمينات مفيدة للسياسة الأمريكية. كتاب 
والت روستو «مراحل النمو الاقفتصlدي« ùl The Stages of Economic Growth‏ 
دليلا للوكالة الأمريكية للتنمية الدوılة the new U.S. Agency for International‏ 
nen‏ opاeveطD‏ [الجديدة في هذا الوقت] وهي تسعى إلى بناء حائط صد لبلاد کفیتنام 
الجنوبية وأندونيسيا من إغراءات الشيوعية. ولكن بحلول أواخر ستينيات القرن العشرين 
لم يوجد الكثير من قصص النجاح التي يمكن للأمريكيين أن يشيروا إليها. فالتنافس 
بين الإستراتيجيات الشيوعية والإستراتيجيات الغربية لبناء الأمة [ - الدولة] في فيتنام 
الشمالية والجنوبية انتهى إلى هزيمة فيتنام الجنوبية في نهاية المطاف. 

يشير هنتنجتون إلى وجود طريق آخر للتقدم إلى الأمام؛ من خلال نزعة سلطوية [أو 


استبدادية[ تحديıuiة modernizing authoritarianism‏ وهي وجهة النظر التي جلبت 


له خزیًا کبیرًا في السياق الاستقطابي العالي ف فى الولايات المتحدة أواخر ستیلیات 
القرن العشرين. لكن قادةٌ من نوعية بارك تشونج هي Park Chung - ۲16٥‏ في کوریاء 
وتشیانج تشینج کو 0 - 2« ط٣‏ عمهط في تایوان» ولي کوان Lee Kwan Yew gı‏ 
في سینغافورة» وسوهارتو ٣طا8‏ في اندو نيسيا - هم الذين قادوا [بلادهم] إلى ما 
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يْسّمّى المعجزة الآسيوية M1۲4١1۴‏ ”ىء حتى فيتنام الماضية إلى الشيوعية. . 


من الأسلم القول بأن كتاب «النظام السياسي» أصاب حيرا نظرية التحديث في مقتل 
[أجهز عليها]. لقد کان فَکّا من فكي هجوم الكماشة؛ وم الفكّ الآخرَ الانتقاد الذى 
جاء من اليسار القائل بأن مُتَظري التحديث قَدّسوا نموذجَ ج التطوير الاجتماعي الأوربي 
أو الأمريكي الشمالي المتمركز إِثنيّاء بوصفه نموذجًا عالميًا تبه البشرية قاطبة. لقد 
وَجَدَ جد العلم الاجتماعي الأمريكي نفسَّه فجأةٌ بدون نظرية e,‏ فیداً انزلاقه اللاحق 
ر منهجيته الحالية ال4_ت5ئڏقa"*“ .current methodological Balkaization‏ 


(#) هجوم تيت: شتّه الثوار الفيتناميون - الفيتكونج - فيما بين 29 يناير و25 فبراير عام 1968. 
استمد اسمّه من الاحتفالات الفيتنامية ببداية السنة القمرية حسب التوقيت المحلي هناك. اکتسح 
فيه المهاجمون أكثر من تسعين موقعًا ومركز قيادة للقوات الأمريكيةء فكبدوها خسائر فادحة 
في المعدات والأفراد؛ الأمر الذي دفع القيادة الأمريكية إلى إعادة النظر في إستراتيجية الحرب» 
وشتنمتها» أي ترك الحرب لأصحابها الأصليين من الفيتناميين» وهو ما كان له أثر بالغ في نتيجة 
الحرب عند تهايتها - المترجم. 

(44) البَلمَنة: : مصطلح سياسي جغرافي يَقصدٌ به تفتيت أو تقسيم منطقة أو دولة إلى مناطق أو دويلات 
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ما الذي يمكننا عمله بحجج هنتنجتون» بعد ما يقرب من آربعة عقود على نشرها أول 
مرة؟ لقد تعاقب على العديد من البلاد النامية [الجاري تطويرها] أكثرُ من جيلين منذ 
استقلالها. وحدثت في الأعوام التالية على نشر كتاب «النظام السياسي» ترات هائلة؛ 
بما فيها معجزة شرق آسيا وانهيار الشيوعية» وما سيصفه هنتنجتون نفسه [لاحقًا] بأنه 
الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي. فبأية طريقة تؤكد هذه الأحداث ملاحظاته أو 
مرها أو شيا 

ثمة العديد من الطرف التي تيد ملاحظات هنثنجثون. لقد قال إن المجثمعات 
التقليدية والمخدةة - على السواء - تنزع إلى الاستقرار؛ ثم ظهرت المشكلات في 
مراحل التحديث الباكرة حين عملت التوقعات [الآمال] الجديدة على قلب الأبنية 
الاجتماعية التقليدية رسا على عقب. لقد آمكن للنمو الاقتصادي أن يضفي استقرارًا؛ 
ولكن النمو تلته اننكاسة مفاجثةٌ خلقت سياقاتِ من المحتمل أن تكو ن ور وظل 

صحيحًا إلى حد كبير أن حالات عدم الاستقرار الأسوأء حدثت في البلاد التي تمر 

بمراحل مبكرة نسبيًا من التحديث أو في البلاد التي تواجه انتكاسات. 

مشكلة الجراك الاجتماعى الى تفوق [وتسبق] الثحولٌ إلى مؤسسات سياسية لا 
تزال تحدث بشکل واضح. ولعل المثال الأبرز هو الثورة الإيرانية عام 1978 ”*؛ عندما 
E O ay‏ 
التجار في البازارات مع الطلبة الراديكاليين أشعلوا ثورة إسلامية. واليوم» في بلاد الأنديز 
كفنزويلا وبوليفيا والإكوادورء يعمل فواعل اجتماعيون جدد (لا سيمامجموعات السكان 
الاين الي لين ن الط الاي الربي) على تقض وسات ي ف 
یترکون سوی الفوضی بصَخْوَتهم. نظام حکم سوهارتو في آندونیسیا تَرَعَرَځً استقرازه 
مع الأزمة المالية عام 1997 - 1998 التي جاءت على عكس خلفية تصاعد التوعات 
[الآمال] بشكل مطرد؛ ويمكن للمرء القول بأن الإرهابَ الإسلامي الراديكالي مدفوعٌ 
في جانب منه» على الأقلء بالانخفاض الهائل في متوسط نصيب الفرد من إجمالي 
الدخل القومي السعودي الذي حدث في العقدين aT‏ 1.. 


E NOE =‏ 
متفرقون ومتعادون في ظل عدم وجود نظرية شاملة -المترجم 

(#) الثورة الإيرانية عام 1978 نجل فكوا ارغ ن فاي مع أن التاريخ المتداول هو 
عام 1979 a A ED‏ 
حتى منتصف عام 1979 - المترجم 
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يحالف هنتنجتون الصوابٌ بدرجة كبيرة بشأن أن التطوير السياسي له منطقه المستقل 
عن التطوير الاقتصادي. وعلى الرغم من وجود ما يدل على أن النمو الاقتصادي يولد - 
على المدى البعيد - مؤسسات ديمقراطية أقوى (أو على نحو أدق : يجعلها أقل عر ا 
للانتکاس)» فلا ينطبق هذا إلا عند وجود مستوى عال نسبيًا في متوسط نصيب الفرد 
من إجمالي الدحل القومي. وبالنسبة إلى البلاد الفقيرةء النظامٌ السياسي والمؤسسات 
الكفؤة هما شرطان مسبقان للنمو الاقتصادي. الصراعات الداخلية فى جنوب الصحراء 
الكبرى بأفريقياء وأنظمة الحكم الضعيفةء منبّطان قويان لأبعاد التطوير الأخرى. 

وأخيرًاء كان كتاب «النظام السياسي» نافد البصيرة - بشكل واضح - في تركيزه على 
الاضمحلال [الانحطاط ] السياسي بوصفه موضوع دراسة خاص. فعالَمُ ما بعد الحرب 
الباردة حَصَعَ لاضمحلال سياسي كبير: انهيار الاتحاد السوفييتي السابق؛ وسلسلة من 
الدول الضعيفة الفاشلةء مثل: هاييتي انه۴1 وليبيريا 11۲13 وسيراليون Sie۲4 1e0‏ 
والصومال والسودان وأفغانستان. 


لو قارن أحد بين الفترتين قبل صدور كتاب هنتنجتون «النظام السياسي» وما بعده؛ 
فسيجد أن السنوات من عام 1945 حتى عام 1968 شهدت مستوىٌ من الاضطراب 
السياسي أعلى بكثير مما شهدته الفترةٌ من عام 1968 حتی عام 2006. في الفترة الأولىء 
حدثت الانقلابات وحركات التمرد وانتفاضات الفلاحين في كل جزء من أجزاء العالم 
النامى [الجاري تطويره]؛ آما فى الفترة الثانية فحظيت مناطى واسعة بالاستقرار. لعل 
قذرًا من السبب في هذا التغيير هو نجاح التطوير السياسي الذي جرى في العديد من 
المناطقء لا سيما في شرق آسيا. تفيدنا هذه التطویراتٌ بان هنتنجتون کان يشير إلى 
مشكلة انتقالية إلى حدما . ولكن درجة الاستقرار الشامل مفاجتة. فمثاا شهد الشرف 
اللأوسط العربي درجة من العنف السياسي ضئيلة نسبيًا منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 
باستثناء العراق والصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتواصل. في فترة ما بعد عام 1968ء 
القادةٌ الذين قضوا وق خدمة طويل في المخرب وليبيا والأردن وسوريا ومصر سَلّموا 
أو استعدوا لتسليم القيادة إلى أبنائهم. .ويقول العديد من الملاحظين إن المنطقة جد 
مستقرة؛ فال ر كود السياسي الذي لحق بمعظم الأنظمة الحاكمة هناك أعاق المشاركة 
الاس ور مشاعر الاستياء. واجهت أمريكا اللاتينيةء منذ عودة الديمقراطية في 
ثمانينيات القرن العشرين» ديوتّها والأزماتِ الجارية فيها دون انقلابات عسكرية أو 
عودة إلى الاستبدادية [أو الحكم السلطوي]ء على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في 
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الأنديز وهاييتي. وعلى الرغم من استمرار الانتفاضات الفلاحية في نيبال وكولومبيا 
والفلبين فهي آقل شيوعَا الآن منها في خمسينيات القرن العشرين وستينيا 

تطورٌ واحدٌ هو الذي لا يتفق تمامًا مع الإطار العام لكتاب «النظام السياسي»ء ألا 
وهو انهيار الاتحاد السوفييتى السابق. تحتوي الصفحة الأولى من الكتاب على تأكيد 
لافت على أن تطور الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفييتي من الناحية 
السياسية کان على قدم المساواة مع أن البلدين الأولين یمثلان الديمقراطيات الليبراليةء 
والبلد الأخير يمثل الديكتاتورية الشيوعية اف فک اد بلدا که ق درج الةم 
المؤسسية السياسية دون أن يكون ديمقراطيًا صدمت العديد من الناس في ذلك الوقت؛ 
لكن فكرةً هنتنجتون أكدت أن النظام السياسي والديمقراطية لا يتوقّفُ أحدهما على 
الآخر بالضرورة؛ بل ويمكن أن يعملا لأهداف متضادة. 

لو استعدنا الأحداث» سيبدو أن درجة التطور السياسي الظاهري في الاتحاد 
السوفيتي السابق كانت على شاكلة قرية بوتيمكين" ععة!!۷ «i)"م؛ه۴.‏ فمن خلال 
فؤة الأرادة الشباسية المبحضة والعف آنا البالاشفة تظاما مضتر عا تشكل ملحرظ يدا 
جد قوي» وظل هكذا تقريبًا حتى لحظة انهياره. كانت المشكلة أخلاقيةً: الناس الذين 
يعيشون في ظل النظام» بمَّن فيهم الذين صعدوا في نهاية المطاف إلى أعلى صفوف 
الحزب الشيوعي» لم يؤمنوا مطلفًا بشرعيته. وهكذاء فبينما كانت الديمقراطية ّزع 
الاستقرارّ على المدى القصيرء استطاعت أيصًا أن تمنح المرونة على المدى الطويل. 

فيما يخص الاضمحلال السياسي» لا تحتاج أطروحة هنتنجتون إلى تعديل بقدر 
احتياجها إلى مد النطاق. فكما ذكرنا أعلاب نرى عدا من حالات الاضمحلال السياسي 
الكلاسيكي المعاصرةء كما عَرَّضه هنتنجتون» حيث تنجاوز [تفوق وتسبق] المشاركة 
[السياسية] مستوى إضفاء الطابع المؤسي. لكن إذا ما نظرنا إلى نطاق الدول الضعيفة 
والفاشلة التي ظهرت في العقدين الماضيين» فسيتضح وجود قوى أخرى ذات أثر [عوامل 
أخرى فاعلة]. أحد العوامل على وجه الخصوص هو الطبيعة المائزة للنظام الدولي 
المعاصر؛ وهو عامل يُعَرّرُ - على الرغم من النوايا الحسنة - الاضمحلالً السياسي. 
(#) قرية بوتیمیکن: تولّى بوتيميكن - وهو قائد عسكري روسي - منصبَ الحاكم العام لأقاليم روسيا 


الجنوبية الجديدة عام 1774. اتسم حكمه بالقسوةء وارتبط في الجنوب بقرية بوتيميكن» التي 
استند البناءٌ فيها إلى طريقة خيالية أشبه بمكيدة» وهي بناء القلاع المرسومة لتشبه القرى الحقيقية 


- المترجم. 
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لو درسنا الحالات التاريخية لتكوين الدولة وإنشاء الدولة في مناطق العالم التي 
توجد فيها دول قوية (في المقام الأول منها أوربا وشرق آسيا)» ستبرز حقيقة مزعجة 
ألا وهي أن العنف کان مُقَومًا رئيسيًا دومًا. جادل تشارلز تيلي ,111 وه ا٣ه!٣‏ بأن الدولة 
الأوربية الحديثة وَلِدَتْ من رَحم التنافس العسكري الذي جرى - هناك - بين فواعل 
سياسيين بلا مر كزية [متفرقين] . في حين] كانت الدولُ الصينية واليابانية والكورية كلها 
موحدة قَسْرًا في بداية تاریخهاء وکان استمرار العنف مطلوبًا للحفاظ على وحدتها. 

حثى الولايات المتحدة التي تفخر بكونها ديمقراطية دستوريةء مَِينَةٌ بوحدتها القومية 
لحرب أهلية دامية أودَت بحياة أكثر من نصف مليون من مواطنيها. 

الدولي في عالم اليوم إلى العنف بين الدول ولا إلى نوعية حروب الغزو 
والاندماج التي أنتجت في سبعينيات القرن التاسع عشر بلادًا معاصرة كإيطاليا وألمانيا - 
بارتياح؛ ولیس هذا التاريخ ببعيد. مثأاء اقلت أفريقيا بخريطة سياسية غير عقلانية [غير 
رشيدة] في أعقاب الاستعمار؛ وهي خريطة لا تتلاءم مع جغرافيتها ولا مع العرق» كلا 
ولا مع وظائفها الاقتصادية. لقد دعم النظام الدولي قرار قادة هذه المنطقة بالإبقاء على 
n GSE LSS a Ca‏ 
٠‏ تلك الحدود أكثر انفتاحاء والوحدات السياسية أكثر عَرْصَةَ للاضطراب المتبادل. 


واليوم؛ لدينا سياق» عبر فيه الأشياءُ [العوامل] التي ضيف الدول ونعزرٌ 
الاضمحلال السياسي E‏ والمخدرات وغسیل الأموال ومستشاري الأمن 
واللاجثين والماس - الحدود الدولية بسهولة نسبية؛ في حين أن الهيكل المعياري في 
العالم والمؤسسات المُمَحورة عليه (مثلا: : الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف 
المنظّمات غير الحكومية المكرّسة لحقوق الإإنسان) RS‏ الدولة القوي اللازم 
للتطوير السياسي في أجزاء أخرى من العالم. (حَاول أن تخي ما قد تكونه حصيلة 
حرب أهلية أمريكية لو آنها وقعت في عالم اليوم المُعَولّم) . وحثى الأنشطة ذات النوايا 
الحسنة التي تقوم بها جهاتٌ مانحة دولية» ومنظمات غير حكومية مُكَرّسة لتعزيز التطوير 
الاقتصادي - كان لها تأثير غير متوفع في إضعاف قدرة الدولة عبر خحلق الاعثماد على 
المعونات وتجاوز الحكومات المحلية. . ومن المفارقات وجوذ قذر كاف من العنف 
والصراع في أماكن كجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيرياء يرَّسّخ معاناةً الإنسان 
على نحو يفوق الوصف؛ ولكنه ليس بالقدر الكافي (أو ليس بالقدر الكافي من النوع 
الصحيح) الذي ينتج مؤسسات سياسية قوية. 
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لعل كاب صمويل هنتنجتون «النظام السياسي في مجتمعات متغيّرة» هو المحاولة 
الأخيرة الجادة لإنتاج نظرية كبرى في التغيبر السياسي. فمنذ ذلك الحين»› وجدّت 
نظريات وَسَطء مفيدة نسبيًا» عن قضايا مثل التحولات الديمقراطية والهندسة المؤسسية 
ون اط جرا ا و و عن ا ا اقل فاع وا - تولَدَت 
عن [اتجاه] الاختيار العقلاني في العلوم السياسية. لعل كل النظري یات الکبری محکومٌ 
عليها بالفشل في النهاية بسبب التعقيد الكامن وراء هذا الموضوع» أو لتغْيّر الظروف 
بمرور الوقت. أو لعل المشكلة ببساطة هي عدم وجود العديد من المفكزين الذين 
يتمتعون بقدرة هنتنجثون وبصيرته وطموحه» مِمّن يمكنهم التطلع إلى إنتاج كتاب له 
هذا النطاق. وفي هذه الأثناء» سيتو جب علينا الاقتناع بأن هذا العمل الكلاسيكي سيبقى 
متاحًا لأجيال مستقبلية من الطلبة المهتمين بمشكلة التطوير السياسي. 
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استهلال هنتنجتون 


«التظام السياسي» المُشار إليه في عنوان هذا الكتاب هدفٌ وليس واقعًا. ومن ثي 
تمتلى الصفحات الآتية بوصف العنف وعدم الاستقرار والاضطراب. من هذه الناحيةه 
يشبه هذا الكتابٌ تلك المجلداتِ التى تتناول «التطوير کک لكن موضوعاتها 
الحقيقية هي التخلف والركود الاقتصادي. . ومن المحتمل أن يتحير له الاقتصاديون 
الذين يكتبون عن التطوير الاقتصادي؛ فقد هذا الكتابٌ عن اهتمام مواز ولیه 
ر . وينصب جهدي هنا على ب بر الشروط [والأوضاع] التي في ظلها 
تمر المجتمعات بتغيير اجتماعي واقتصادي سريع يقلب الأوضاع» والتي تتيح تحقيق 
هذا التخيير بدرجة ما. إن مؤشراتٍ التطوير الاقتصادي - كمتوسط نصيب الفرد من 
إجمالي الناتج القومي - مؤشرات معتادة ومقبولة. ومؤشرات النظام السياسي أو غيابها 
من حيث العنف والانقلابات والتمرد» وغيرها من أشكال عدم الاستقرار» هي أيصًا 
مؤشرات واضحة بقدر معقول» وحتى قابلة للقياس الكمي. وكما أنه من الممكن 
للاقتصاديين تحليل - ومناقشة - الظروف والسياسات العامة التي تعَرَرُ التطويرَ 
الاقتصادي» بو صفهم اقتصاديين؛ فمن الممكن أيصًا لعلماء السياسة تحليل - ومناقشة 
- السبل والوسائل التي رر النظامَ السياسي» بطريقة أكاديمية» مهما كانت خلافاتهم 
بشأن شرعية هذا الهدف وكونه مرغوبًا. وكما يعتمد التطوير الاقتصادي - إلى حد ما 
- على العلاقة بين الاستثمار والاستهلاك يعتمد النظام السياسي - في جانب منه - 
على العلاقة بين تطوير المؤسسات السياسية وجراك القوى الاأجتماعية الجديدة إلى 
السياسة. هذا هو تقريبًا الإطار العام الذي أعالج به منهجيًا المشكلة في هذا الكتاب. 

آجریت بحثی وکتابتی فی مر کز الشؤون الدوılة Center for International Affairs‏ 
بجامعة هارفارد. ودَعَمَ هذا العمل جزثيًا المركر من موارده الخاصةء كما تلقى دعمًا 
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جزتيا من ملحة مؤسسة فورد 10ل ۴u‏ ۴۲ للجامعة من أجل العمل على الشؤون 
الدوليةء وف تحانة من مؤسسة کارنيجي Carnegie Corporation‏ للمر کز من أجل 
رامع الببحث في «إضفاء الطابع المؤسّسي السياسي والتغيير الاجتماعي». لقد ولد 
الدافع [عندي] إلى التفصيل الشامل لحجة الكتاب من دعوة البروفيسور روبرت دال 
Robert 1‏ ومجلس العلاقات الدولية فى جامعة ييل ١ا٠۷‏ لإلقاء محاضرات هنري 
Henry L. Stimson LectuUreS gaa‏ عام 6. وقد ظهرث أجزاء من الفصول 
الأول والثاني والثالث في دورية «السياسة الدولية» ءغناذاه۴ 14اه و«ديدالوس» 
«Daedalus‏ وأذمَجُتها في مخطوطة الكتاب بإِذنِ من ناشريٰ هاتين المجلتين. قرأ 
مخطوطة الكتاب کلّھا آو ج ز۶ا منها: کریستوفر میتشل Christopher M1٥11‏ وجون 
نیلسون N10"‏ ھە[ وإیریك نوردلینجر 8۲" E۲1٥ N0۲11‏ وستیفین ریفکین $۷۵1 
ط٤۸۷‏ .۸+ فكانت لهم تعليقات فَيّمةٌ عليها. وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضيةء أفاد 
تفكيري في مشكلات النظام السياسي والتغيير الاجتماعي إفادة كبيرة من بصيرة زملائي 
وجکمتهم في سیمنار معهد ماساتشوستس ا جامعة هارفارد» حول التطوير 
السياسي. كما أعانني أثناء هذه الفترة أيصًا العديد من الطلبة في جمع البيانات ا 
بالبلاد الجاري تحديثها وتحليلها. أما الذين أسهموا إسهامًا جوهريًا ومباشرًا وثيق 
الصلة بهذا الكتاب فهم: ریتشارد لبرت Richard Apert‏ ومارجریت باتیس a‏ 
‰5 وریتشارد بیٹس کا8 12۲۵ء‌ذR‏ وروبرت بروس ۵٥ں‏ 8 ۸٥8۲۲‏ وآلان جودمان 
Alan E. Goodman‏ وروبرت ھارت Robert H2)‏ وکریستوفر Christopher Jia‏ 
ıgy Mitchel‏ يليام شıiدر pû . William Schneider‏ أخيرّاء طوال عملي على هذا الكتاب 
قامت شيرلي جوهانيسين ليفين Johan 1e1 1۷11e‏ رعا۲نطS‏ بدور مَساعدة باحثٹ 
ومعحرّرة وكاتبة على الآلة ومراجعةء والأهم من كل هذا مديرة الربط بين أنشطة الآخرين 
الذين قاموا بهذه الأدوار أيصا؛ وهو ما ا دن کو وإني شاع بامتنان عمیق لکل 
هذه المؤسسات, وهؤلاء الأفراد على دعمهم ومشورتهم ومساعدتهم. ومع کل تلك 
السلاغدة احمل بمفردي الأخطاءَ وجوانب النقص [في هذا الكتاب]. 


ص. ب. ھہ. 
آبریل 1968. 
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الفصل الأول 


النظام السياسي والاضمحلال السياسي 


الفجوة السياسية 


ل يتعلق الفارفق السياسي الأهم ن البلاد بشکل نظام الحكم فيها بل بدرجته. 
فالفروق بين الديموقراطية والديكتاتورية أقل من الفروق بين البلاد التي تشد سياستها 
التوافؤ* 0es‏ والمجتمع [السياسي التوافقي]"* ران«د ٠ه‏ والشرعية 
legitimacy‏ و التنظيُ organization‏ [المؤ سسي ] والکفاءة وومع ۷تاء]؟ه والاستقرار 


DN‏ وبين البلاد التي تعاني سياستها من قصور في کل هذا. فالدول الشيوعية 
الكليانية 2“ [الشمولية] «ةإهاناهاه؛ والدول الغربية الليبرالية ibe‏ يُصتّفان 


(*) يعني التوافق داحل مجموعة أو حزب أو أمة اتفاقًا يجري بين غالبية الأعضاء صراحة أو ضمتًا 
حول العمل المزمع القيام به أو السياسة الواجب اتباعهاء أو سَلَّم القيم المقبولة. أما في القانون 
الدولي فهو طريقة في اتخاذ القرارات تسمح بالتوصل إلى اتفاق متبادل دون اللجوء إلى تصويت 
رسمي - المترجم 

(##) على طول هذا الكتاب باستثناء مواضع نادرةء نلجاً إلى ترجمة كلمة صصص إلى: 
مجتمع سياسي توافقي» أو إلى مجتمع سياسي» أو إلى اجتماع سياسي توافقي؛ وذلك وفق مقتضى 
تركيب الجملة العربي وما تعطيه من معنى عام يتناسب مع استخدام هنتنجتون للكلمة. . ففي بعض 
المواضع الدالة من الكتاب يعطي هنتنجتون لكلمة أنص ١٣۳٥ء‏ قيمةً أعلى من كلمة رإعهء 
حين تدل على معنى التوافق السياسي أو الاجتماع السياسي التوافقي بين القوى والمجموعات 
الاجتماعية في المجتمعات التي حققت درجة تطور سياسي عالية. وسنلجاً إلى تکرار إيراد 
الكلمتين الإنجليزيتين بجانب الترجمة العربية لهما كلما رأينا ذلك ضروريًا منعًا لأَبّس. . وبوجه 
عام» یحدد هنتنجتون ثلاثة جوانب للمجتمع أو الاجتماع السياسي التوافقي هي: التوافق القانوني» 
والمناذ المشتركةء ووجود تنظيم وإجراء بحققان طابعًا مؤسسيًا - المترجم 

(###) الكليانية أو الشمولية أو التوتاليتارية: e EL‏ 
لوصف نظام سياسي معين» حيث تندمج الدولة بالحياة الوطنية كلهاء فتسيطر بشكل صارم على 
جميع الأنشطة الإنسانية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والنقابية) في إطار = 


23 


كلاهما في فة الأنظمة السياسية الكفؤةء ولا يُصَتفان بوصفهما أنظمةٌ قاصرة أو ضعيفة. 

في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتي أنظمة حم مختلفة ء كلها 
تُمارس الحكْمَ. ففي کل بلد منهاء يوجد مجتمع سياس د يحقق توافقًا شاملا فیما بین 
الشعب على شرعية النظام السياسي. وفي كل بلد منهاء يتشارك المواطنون وقادتهم 
في رؤيتهم لمصلحة المجتمع العامة والتقاليد والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع 
السياسي. E‏ ا 
وقادرة على التكيّف: بیروقراطیات(*“ E‏ 
مشاركة شعبية عالية في الشؤون العامةء وأنظمة رقابة مدنية على الجيش غير ا 
ونشاط حكومي واسع التطاق في مجال الاقتصاد وإجراءات عقلانة فاعلة ثم تقال 
السلطة وكَضبط الصراعَ السياسي. فتلك أنظمة حُکُم تسوس ولاءَ مواطنيها [وتهيمن 
عليه]؛ ولذا تملك القدرة على فرض ضريبة على المواردء وتجنيد القوة البشرية في 
الجيش» وابتكار سياسات عامة جديدة وتنفيذها . ولو اځ المكتب السياسي آو مجلس 
الوزراء أو الرئيس قرارًاء فسينمّذه الجها الحكومي. 

بتلك الخصائص جميعها تختلف الأنظمة السياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمى والاتحاد السوفبيتي اختلاقًا كبيرًا عن أنظمة الحكم القائمة في العديد من 0 
لم يكن معظم - البلاد التي يجري تحديثها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» والتي تفتقر 
إلى عدة أمور. فهي تعاني من قصور حقيقي في تأمين الخذاء» ومعرفة القراءة والكتابةه 
والتعليم» والثروةء والدخلء والصحةء والقدرة الإنتاجية؛ بل ويعترف معظم تلك البلاد 
بذلك» وتبذل جهودا للتغلب عليه. ولكن الأكثر من هذاء ألقصور الأعظم: في الاجتماع 
السياسي [التوافقي]ء وفي كفاءة نظام الحكم ونفاذ حُكمه وشرعيته. يقول والتر ليبمان 
Walter Lippmann‏ : «أعرف أنه لا توجد ضرورة لمن يعيشون في مجتمعات» أعظم 


= أحادية السلطة وأحادية رؤية العالم» مع استعمال التقنيات الحديثة في مجالات التنظيم والاتصال 
والإدارة. وانطلاقًا من هذا المفهوم ينبغي على الفرد أن يذوب في الكلء أي في الدولة التي تشكل 
جسمًا كليا مكونًا من مجموعة الخلاياء أي من الأفراد. وخطبق مفهوم الترتايتارية على النظام 
النازي والنظام الفقاشي» وأحيانًا على الأنظمة الشيوعية - المترجم 

(«) البيروقراطية هي حكم أو سلطة المكاتب. وتكتسب الكلمة افر الغالبه معنى تحفیرا بدلالتها 
على التكاثر المفرط للدوائر في .الجهاز الإداري أو عدم كفاءة هذا الجهاز. وماكس فيبر ×13 
Weber‏ )1864 - 1920) هو أول من قذّم تحليلا علميًا للبيروقراطية فاعتبرها شكل التنظيم الأكفا 
من وجهة النظر التقنية العقلانية في مواجهة مسائل الإدارة الجماهيرية - المترجم. 
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من آن یکونوا محكومين حكمًا ذاتيًا لو أمكن» وحكمًا جيدًا لو أسعدهم الحظ؛ ولكنهم 
محكومين على أية حال»". كتب السيد ليبمان هذه الكلمات في لحظة قنوط من وضع 
الولايات المتحدة. ولكنها تنطبق بدرجة أكبر على البلاد الجاري ا في آسیا 
وأفريقيا وأمریکا اللاتينية؛ فالىجتىع السياسي [التوافقي] فيها ممَتّتٌ» ومؤسساتها 
السياسية فة السلطةء وسیادتها A‏ زاف [ل مرونة فيها]. وفي العديد من 
تلك البلادء لاتمَارس أنظمة الحكم حكمًا. 

في أواسط خمسينيات القرن العشرينء› لفت جودّار میردال My‏ 4۲ں انتبا 
العالم إلى حقيقة ظاهرة مُفادها أن أمم العالم الغنية تصير أغنى دون شك» بوتيرة سرع 
نسبیا من الأمم الأفقر. ي يقول: في العقود الأأخيرةء تزداد الثفاوتات الاقتصادية 
بين البلاد المتطورة والمتخلفة) . وفي عام 1966ء أشار رئيس البنك الدولي أيصًا إلى 
آنه بالأستناد إلى معدلات النمو الحالية و الفجوة ة في نصيب الفرد من الدخل 
القومي بين الولايات المتحدة وأربعين بلدا متخْلمًا بنسبة خمسين في المثة بحلول عام 
0. ومن الواضح أن المسألة الجوهرية - ولعلها الأهم - في علم الاقتصاد الدولي 
والتنموي»› هى الل لجان الاه اى ر اجو ة الاقتصادية. وتوجد في 
السياسة مشكلة مماثلةء وبالقدر نفسه من الإلحاح. ففي السياسة كما هو الحال في 
الاقتصادء تزداد الفجوة اتساعا بين الأنظمة السياسية المتطورة والأنظمة السياسية 
الق ين اكنات ا اة لدف و الكاناك العامة الفاة رهه الفخة 
السياسية تشبه تلك الفجوة الاقتصادية وترتہط بهاء لکنها لا تثطابق معها. فالبلاد 
من ذوات الاقتصادات المشخلفة ربما يكون لديها أنظمة سياسية متطورة للغاية؛ وفي 
العقابل رہما تظل الا في البلاد التي حققت مسثویات رخاء اقتصادې عالية غير 
منظّمة وفوضوية مشوّشة. ولكن في القرن العشرين» يميل المحل الرئيسي للتخاف 
السياسي» كالتخلف الاقتصادي شو بسواء» إلى التموقع في البلاد الجاري تحديثها 
في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

وباستثناءات قليلة بارزةء تسم التطوير السياسي في تلك البلاد بعد الحرب العالمية 
الثانية بازدياد الصراع اليرقي [الرثني] والطبقي» وتواتر أعمال الشغب وعنف الذهُماء 
والرعاع» وكثرة الانقلابات العسكريةء وهيمنة قادة ذاتويين متقلبي الأطوار يطبقون 
سياسات اقتصادية واجثماعية كارثيةء وفساد صارخ منتشر بین أعضاء مجلس الوزراء 
والموظفين المدنيين» وانتهالكٍ عشوائي لحقوق المواطنين وحرياتهم» ومعايبر متدية 
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في الكفاءة والأداء البيروقراطي» واستبعاد و للمجموعات اي المناطق 
الحَصريةء وفقدان الهيئات الشريي والمحاكم لنفاذ حکمهاء > وتفتٹ الأحزاب 
السياسية ذات القاعدة العريضةء وتفسّخها تمامًا أحيانًا. وأثناء العقدين التاليين على 
الحرب العالمية الثانيةء وقعت انقلابات عسكرية ناجحة في سبع عشرة بلدا من بين 
عشرين بلدا في أمريكا اللاتينية (فالمكسيك وشيلي وأوروجواي فقط هي التي حافظت 
على عمليات دستورية)» وكذلك في ست دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
(الجزائر ومصر وسوريا والسودان والعراق وتركيا)» وفي عدد مماثل من بلاد غرب 
أفريقيا ووسطها (غانا ونيجيريا وداهومي ع0ا( وفولتا العليا وجمهورية أفريقيا 
الوسطى والکونغو)» وفي مجموعة من المجتمعات الآسيوية (باکسٹان وتایلاند 
ولاوس 1408 وفيتنام الجنوبية وبورما وأندونيسيا وكوريا الجنويية). لقد د مر العنفُ 
الثوري والعصيان المسلح وحربٌ العصابات كوبا وبوليفيا وبيرو وفنزويلا وكولومبيا 
وجواتيمالا وجمهورية الدومينيكان في أمريكا اللاتينية؛ والجزائر واليمن في الشرق 
الأوسط؛ ارتيا ادرف ا وا وا رار ی ان اا 
العنف أو الثوتر العنصري اه۲ أو القَبّلِي trib‏ أو الطائفي com muna‏ فمرق أو صال 
جوايانا والمغرب والعراق ونيجيريا وأوغندا والكونغو وبوروندي والسودان ورواندا 
وقبرص والهند وسيلان وبورما ولاوس وفيتنام الجنوبية . وفي أمريكا اللاتينية ة» حافظت 
دیکتاتو ریات أوليجاركة(* oli garchic dictatorships‏ من طراز قدیم 2 نظام حکم 
بوليسي هش» في بلاد مثل هاييتي وباراجواي ونيكاراجوا. أما في نصف الكرة الشرقي 
فجاهدت أنظمة الحكم التقليدية في إيران وليبيا والسعودية وأثيوبيا وتايلاند للإصلاح 
نفسهاء حتى وهي تثرتح على حافة إطاحة ثورية بها. 

خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياتهء ازدادت حالات العنف والاضطراب 
السياسي ازديادًا كبيرًا في معظم بلاد العالم. فشهد عام 1958 حوالي ثماني وعشرين 
حالة عصيان أخذت شكل حروب عصابات طويلة الأمدء وأربع تمردات عسكرية» 


(#) الأوليجاركية في معناها الأصلي تدل على شكل من النظام في اليونان القديمة يحكم فيه عدد 
محدود من المسؤولين؛ فهي نظام سياسي يتولى الحكمَ فيه قله من الأفراد هم النبلاء أو من هم 
الأفضل كالأرستقراطيةء أو مَن هم الأنرى. آما الديكتاتورية فهي في معناها الحديث ممارسة حكم 
سلطوي من قبل فرد أو عدة أفراد يحصلون على موقعهم ويحافظون عليه بالقوة أو بالتخويف دون 
قبول أية معارضة. ويمكن أن تكون الديكتاتورية رجعية كالفاشية أو ثورية كديكتاتورية البروليتاريا 
- المترجم. 
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وحربین تقلیدیتین. ثم بعد سبع سنوات» بدا ت تلوح في الأفق - عام 1965 - ائثنتان 
O O‏ 
راغات مسلحة تقليدية: کما ازداد الاضطراب السياسي بدرجة كبيرة اث ثناء خمسینیات 


ر ا 


القرن العشرين وستينياته . وَصَاعَفَ العنفٌ وسواه من أحداث الاضطراب خمس مرات 
بین عام 1955 و1962 عمّا کان معتادا بين عاميٰ 1948 و1954. لقد أصبحت أربع 
E‏ قل استقراا في الترة اة عا كانت عليه 

في الفترة الأولى*. . فعلى امتداد آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تينية وُجِد انحطاطٌ في النظام 
التامي: وإضعافُ تدريجي لنظام الحكم وکفاءته وشرعیته. . وئمة ة افشقار إلى الأخحلاق 
المدنية والروح الشعبية» وإلى مؤسسات سياسية قادرة على إضفاء معنى على المصلحة 
العامة وتوجيهها. فما يهيمن على المشهد العام ليس التطوير development‏ السياسي 
بل الاضمحلال [الانحطاط ] رهءه السياسي. 


الجدول (1 - 1)» النزاعات المسلحة 1958 - 1965. 


2 المد 
وقول او ر م 28 31 | 30 | 31 | 34 | 41 | 43| 42 
حروب عصابات 


1962 
1961 
1960 
1959 


ثورات قصيرة ة الأجلء وانقلابات» 
وانشفاضات 


ا 


المصدر: وزارة الدفاع الو لأيات المتحدة الأمريكية. 


س 
. 
0 
: 
0 
۰ 
ند 
: 
3 
8 


ما الذي كان مسؤولًا عن ذلك العنف وعدم الاستقرار؟ الأطروحة الأولية في هذا 
الكتاب مُفادها أن العنف وعدم الاستقرار كانا - في جانب كبير منهما - ناج تغيير 
اجتماعي سريع وجراك ١٥ناة2ناناه"‏ سريع لمجموعات جديدة في مجال السياسةء 
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ترَامَنَ مع تطوير بطيء للمؤسسات السياسية. يقول دي توکفیل ja2)» :de Tocqueville‏ 

بين القوانين ا جد قفاون يبدو دق وأوضح من سائر 
القوائين. إذا كان این أن يظلوا متمدنين أو أن يصیروا متمدنین» فينبغي ن ينمو فن 
الاجتماع بينهم ویتحسن بالمعدل نفسه الذي تزيد به المساواة بینهم) . EY‏ 
الدقة» نشا عدم الاستقرار السياسي في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من الفشل في تلبية 
هذا الشرط؛ فالمساواة بين الناس في المشاركة السياسية تنمو أسرع بكثير من نمو فن 
الاجتماع بینهم؟. . فالتغيير الاجتماعي والاقتصادي - التمدين» وازدياد معدلات معرفة 
القراءة والكتابة وتوسيع نطاق التعليم» والتصنيع» وانتشار وسائل الإعلام کک 
الوعي السياسي» وشافف المطالب السياسية»ء يوع نطاق المشاركة السياسة“ 
وتقوض هذه التغييرات المصادرَ التقليدية للسلطة [القبضة] السياسية ال 
السياسية التقليدية؛ فتعقد تخد عة تعقيدًا هائلا مشکلات إيجاد سس جديدة للمجتمع السياسي 
[التوافقي]ء وإیجاد شتات سياسية جديدة تجمع بين الشرعية والكفاءة. فبينما 
تزداد معدلات الحراك الاجتماعي ویتسع طاق المشاركة السياسية» تنخفض معدلات 
التنظيم السياسي وإضفاء الا المؤسسي . لذاء تکون النتيجة عدم الاستقرار السياسي 
والفرضى. المشكلة الأوّلية في السياسة هي تأخر تطویر المؤسسات السياسية عن 
[حدوث] التغيير الاجتماعي والاقتصادي . 

على مدى عقدين بعد الحربين العالمية الثانيةء فشلت السياسة الخارجية الأمريكية 
في السيطرة على تلك المشكلة . فالفىجوة الاقتصادية - على النقيض من الفجوة السياسية 
- کانت محل اهتمام مستمر وتحلیل وعمل. برامج المساعدة وبرامج القروض والبنك 
الدولي والبنوك الإقليمية والأمم المتحدة UN‏ ومنظمة التعاون اا والتنمية 
0D‏ والاتحادات والمؤسسات الماليةء والمخططون والسياسيون - اشتركوا 


(#) المشاركة السياسية ١10اهم1ء‏ ناتم اaءانامم‏ تشكل أساس الديمقراطية نفسها؛ فمن خلال 
سط الاقتراع العام وتوسيع نطاقه بمعدلات مختلفةء من بلد إلى آخرء ليشمل كل أعضاء الجماعة 
السياسية رجالا ونساءًء وكذلك أيضصًا من خلال تنظيمه القانوني المشجّع على حرية الاجتماعات 
العامة ووجود الأحزاب والجَمُعيات - تتم عملية المشاركة السياسية وتعبئتها؛ لأن هذه المشاركة 
وحدها تعطي للديمقراطية معناها الشرعي الحقيقي. وفي إطار هذا المنظور المتفائل يشكل الإنسان 
حيوانًا سياسيا يشعر بفائدة حقيقية تجاه «الشأن العام» ويشارك طوعيًا في |دارته. ومع ذلك توجد 
دراسات حديثة شككت في صحة هذا الرؤية المثالية للمشاركةء فأشارت إلى ضعف الفائدة التي 
يبديها العديد من المواطنين تجاه السياسةء وإلى وجود فتور أو ابتعاد مقصود عن «الشأن العام»» 
لحساب السعادة الفردية الخاصة - المترجم. 
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جميعهم في بذل جهد هائل بشأن مشكلة التطوير الاقتصادي. ولکن من اعتنى منهم 
بالفجوة السياسية؟ يعترف المسؤولون الأمريكيون بأن الولايات المتحدة اهتمت أساسًا 
بإنشاء أنظمة حكم سياسية قابلة للتطبيق والنمو في البلاد الجاري تحديثها. ولكن القذر 
اليسير - إن جد - من أنشطة الحكومة الأمريكية المؤثرة في هذه البلاد الْصَبّ مباشرةً 
على تعزيز الاستقرار السياسي وتقليص الفجوة السياسية. فكيف يمكن تفسير [وجود] 
تلك الفجوة المذهلة؟ ` 
من الواضح أنها متأصلة في مظهرين متمايزين من مظاهر التجربة التاريخية 
الأمريكية. ا ك البلاد الجاري تحدیثهاء أعاق التار د السعيد الذي عاشته 
الولايات المتحدة تفهُمَها لأرضاع تلك البلاد. ففي مسيرة تطورهاء رُزقّت الولايات 
المتحدة بأكثر من نصيبها العادل ذ في الر خاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستقرار 
السياسي. هذا المزيج المرضي من انعم والبرّكات جعل الأمريكيين يؤمنون بوحدة 
الخيرات :the unity of goodness‏ افتراض ان کل الأمور الخيرة تثرافق مع بعضها 
البعض» وأن تحقیق هدف اجتماعي مرغوب [آو منشود] يسْهم في تحقيق الأهداف 
الأخرى. فې ا السياسة الأمريكية العامة نحو البلاد الجاري تحديثهاء انعكست 
تلك التجرية على إيمانها بن الاستقرار السياسي سيكون النتيجة الطبيعية والحتمية 
لتحقيق التطوير الاقتصادي ولا ڈ ثم الإإصلاح الاجتماعي ثانيًا. كانت الفرضية السائدة 
في السياسة الأمريكية خلال خمسينيات القرن العشرين تقول إن التطوير الاقتصادي - 
القضاء على الفقر والمرض والأمية - ضروري من أجل التطوير السياسي والاستقرار 
السياسي. فترابطت الحلقات السببية في الفكر الأمريكي عاي النحو الآتي: المساعدة 
الاقتصادية تعرز التطوير الاقتصاديء و التطوير الاقتصادي يعرز ر الاستقرار السياسي. 
واكتسبت هذه العقيدة [الدوجما] ف التشريع؛ ولعل الأهم من هذا آنها تأصّلت 
في آذهان مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 410 وغيرها من الوكالات المَعنية 
ببرامج المعونات الخارجية. 
إذا كان الاضمحلال السياسي وعدم الاستقرار السياسي أكثر تفشيًا في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية عام 1965 عا كان عليه الحال قبل خمسة عشر عامًاء فيرجع هذا - في 
جانب منه - إلى انعكاس تلك العقيدة الخاطئة على السياسة الأمريكية. لأن التطوير 
الاقتصادي والاستقرار السياسي - في حقيقة أمرهما - هدفان مستقلان؛ ولا تو جد علاقة 
ضرورية بين تحسين أحدهما وتحسين الآخر. ربما تشجع برامج التطوير الاقتصادي - 
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في بعض الحالات - على الاستقرار السياسي؛ وفي حالات أخرى قد تَضفّه بشكل 
خطير. كذلك أیصاء e‏ الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي؛ 
وزغا زف اکال آخری. كانت الهند أحد البلاد الأفقر في العالم أثناء خمسينيات 
القرن العشرين» وكان غدل نموها الاقتصادي هو الأكثر تواضعًا. . ومع ذلك حققت 
خلال فترة حكم حزب المؤتمر ۶۲¥ 8688ص0 درجة استقرار سياسي عالية. فمثلاء 
فاق نصيب الفرد من الدخل القومي في الأرجتتين وفتزويلا ريما عشرة أضعاف نصيبه 
في الهند؛ وتمتعت فنزويلا بمعدل نمو اقتصادي استئنائي. ومع ذلك» ظل الاستقرار 
السياسي في هذين البلدين - [الأرجنتين وفنزویلا] - هدفا صعب المنال. 

في برنامج التحالف من أجل llتقدم ple Alliance for Progress‏ 1961« لی 
الإصلاح الأجتماعي social reform‏ - ي توزیع الموارد المادية والرمزية بطريقة 
A‏ - بالتطوير الاقتصادي» بو صفه هدقا مقصودا وصریحًا في السياسة الأمريكية 
نحو البلاد الجاري تحديثها. وكان هذا التطوير - في جانب منه - رد فعل على الثورة 
الكوبية؛ وعَكَس فرضيةً صانعي السياسة القائلة بأن الإصلاح الزراعي وإصلاح الضرائب 
ومشروعات الإإسكان وبرامج ج الرعاية [الاجتماعية]ء ستقلٌل التوترات الاجتماعية 
وط فاعلية الفيدلية [نسبةً ّ فیدل کاسترو] ۵112٥‏ ]۴. وفي هذه المرة ياء کان 
الاستقرار السياسي نتاجًا ثانويًا لتحقیق هدف اجتماعي آخر منشود. تشبه العلاقة بين 
الإصلاح الاجتماعي والاستقرار السياسي العلاقة بين التطوير الاقتصادي والاستقرار 
السياسي . . وفي بعض الظطروف» چ الإصلاحات في تخفيف التوترات [الاجثماعية]» 
وتشجع على التغيير ليمي بدلا من التغيير العنيف. لكن الإصلاح ربما يمَاقِمٌ - في 
ظروف أخرى - التوترات» ويعَجُل بالعنف» ويْحَمَرٌ الثورة فلا يون بديأا عنها. 

ويرجع السبب الثاني للفتور الأمريكي نحو التطوير السياسي إلى أن التجربة التاريخية 
الأمريكية لم تكن تحتاج إلى إيجاد نظام سياسي. فالأمريكيون - فيما يقول دي توكفيل- 
ولدوا ا ي و ا وجّنوا ثمارَ ثورة ديموقراطية دون معاناة 
خوض غمارها . كذلك أيضًاء ولت أمريكا وفي فمها نظام حُكم ومؤسساتٌ سياسية 
وممارساتٌ سياسية مجلوبة من إنجلترا القرن السابع عشر. لذاء لم يكن الأمريكيون 


(#) برنامج التحالف من أجل التقدم: بدأه الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1961ء مستهدفا إقامة 
تعاون اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلاد أمريكا اللاتينية يستمر لمدة عشر سنوات. 
وقد جاء هذا البرنامج بوصفه نتيجة لتقوية العلاقات الدبلوماسية التي سعت الولايات المتحدة إلى 
إقامتها مع أمريكا اللاتينية أواخر خمسينيات القرن العشرين - المترجم. 
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لینشغلوا بانشاء نظام حکم. فجَعَلتهم هذه الفجوة في تجربتهم التاريخية ية يعمون عمى 
غريب عن تفهم مشكلات إنشاء سلطة حاكمة كفؤة في البلاد الجاري تحديثها. . حین 
يفكر الأمريكي في مشکلة بناء نظام حم لا يشغل نفسّه بإنشاء السلطة ومرَاگَمَیهاء بل 
الد ها و را .ولو ِب منه وضع تخطیط لنظاع حه فسیاني بدستور مکتوب» 
وبمشروع قانونِ للحقوق» وفصّل السلطات”"» وضوابط وتوازنات بين سلطات 
الدولةء ونزعة فيدرالية** صو1اةإم ل۴ وانشخابات دوريةء وأحزاب تنافسية - - أي بکل 
الأدوات الممتازة لتقييد نظام الحكم. إن الأميركي المتأثّر بأفكار [الفيلسوف] جون 
زوك Lockean American‏ يض في الأساس نظام الحكم» إلى ذرنجة أنه يحرف نظام 
الحكم بما يقَيدّه. وعندما يُواجّه بضرورة وضع تخطيط لنظام سياسي يعلو فيه مقدارٌ 
السلطة الحاكمةء لا يجد جوابًا جاهزًا. فالصيغة العامة الجاهزة لديه أن أنظمة الحكم 
ينبغي تأسيسها على انتخابات حرة وعادلة. 

ولا تتلاءم هذه الصيغة مع العديد من المجتمعات الجاري تحديثها. فكي يكون 
للانتخابات معنى لا بد من توافر مستوى معين من التنظيم السياسي. فالمشكلة ليست 
إجراء انتخابات بل إنشاء تنظيمات. وفي العديد من البلاد الجاري ا إن یکن 
معظمهاء » لیس للانتخابات من دور سوى تعزيز سلطة قوى اجتماعية مُعَطَلة ور 0 


(#) فصل السلطات ۲۶ سهم fه‏ «0ناهروم#ء: تفنية دستورية أو مبداً دستوري يرمي إلى تدارك تعسّف 
السلطة بإيلاء ممارستها لا إلى كيان واحد وإنما إلى عدة كيانات يتولى كل منها وظيفة مختلفةء 
بحيث تقوم بينها رقابة متبادلة. . ويطرح هذا المبدأ مسلمة عدم الثقة بالسلطة ويؤدي إلى توزيعها 
بف تخت ترکنزها فن كان احا وقد عرف مبدأ فصل السلطات منذ أرسطو ودَرَسّه جون لوك 
وفصله مونتسکيو. وانطلاقًا من هذا المبدأً يحدث التمايز ‏ بين الهيئات أو الكيانات التي يتولى كل 
منها قَذرَا من السلطة - المترجم 
(##) الفيدرالية - توسعًا - هي ية قانر ية قرم على تجمیح جغاعات إناية مايره بحت ترق 
بين اتجاهين اي اتجاه الاستقلال الذاتي للجماعات الأعضاء واتجاه التنظيم التسلسلي 
لجماعة إجمالية د تضم مجموع الجماعات الأولية. ومختلف الناءات الفيدرالية ثَظْهِرٌ القانونين 
العامين اللذين يشكلان أساس كل نظام فيدرالي: قانون الاستقلال الذاتي وقانون التراكب. 
وبخصوص الولايات المتحدة تتنازل كل ولاية عن جزء من سيادتها لصالح الدولة المتكونة من 
تلك الولايات» من ناحية إعداد القوانين وتعديل الدستور» مع تمتع كل ولاية باستقلال ذاتي واسع 
يسمح لها بتسوية شؤونها الخاصة - المترجم ۰ 
N I eS a E reaction a+ J (%5)‏ 
الاجتماعي ويجتهد من أجل استعادة الحالة القديمة للأشياء أو للأشخاص أو للأحزاب أو لوضع 
يعبر عمومًا بايا أو ساقطًا -المترجم. 
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غالبا وهذم بناء السلطة العامة الحاكمة. لقد حدر ماديسون ١0ءزلة1‏ في «الأوراق 
الفيدرالية“" اءiاةإمله۴‏ [الورقة] رقم 1 قائلاً: «(عند تحديد إطار 1 حکم E‏ 
به أناس أناسًا آخرين» تكمن الصعوبة الكبرى في الآتي: ااك أولا تمكين نظام 
الخكم من السيطرة ة على المحكومين» ثم إلزامه في مرحلة تالية بالسيطرة على نفسه). 
EO ETT‏ - غير قادرة على أداء 
الوظيفة الأولى [السيطرة على المحكومين]ء وهي أعجز بكثير عن أداء الوظيفة الثانية 
[السيطرة على نفسها]. SS a Sl SG‏ 
ریما يکون لدى الناس نظام دون حريةء لکنهم لن يتمگنوا من الحصول على حرية 
دون النظام. لا بد من وجود سلطة حاكمة لااه اناه قبل التمكن من تقييدها؛ وهي 
أندر ما يكون في البلاد الجاري تحديها التي يقع فيها نظام الحكم تحت رحمة مثقفين 
a O‏ الجامعة]. 


هذه النذرة. E TTT‏ 
O‏ 
بمقدورها فعا آن تحکم؛ ی تر ساط شاک رة . فأيديولو جيتّها تشگُل قاعد؟ 
الشرعيةء ويوفُر تنظيمُها الحزبي آليةً مؤسية لتعبئة التأييد وتنفيذ السياسة العامة. إن 
الإطاحة بنظام حكم في العذيد من البلاد الجاري ا ا : كتيبة ودبابتان 
وسته ة عقداء [من الجيش]ء ربما تکفي للغرض. ولکن لم يطح انقلا عسکري 
coup deta‏ راص بنظام حکم شيوعي في بلد يجري تحدیثه. التحدي الحقيقى 
الذي يواجهه الشيوعيون في البلاد الجاري تحديثها ليس براعتهم في الإطاحة بأنظمة 
الحكم (وهي مهمة يسيرة)» بل براعتهم في تشكيل أنظمة حكم (وهي المهمة الأصعب 
بكثير). الشيوعيون لا يتيحون الحريةًء ولكنهم يقيمون سلطة حاكمة؛ فهم ينْشئون 
أنظمة حم بمقدورها أن تَحْكَمَ. وبينما يسعى الأمريكيون جاهدين إلى تضييق الفجوة 
الاقتصاديةء يقدّم الشيوعيون للبلاد الجاري تحديثها منهجًا مجرَبًا وثابنًا لرذم الفجوة 
(#) الأوراق الفيدرالية: هي عبارة عن مقالات قصيرةء يبلغ عددها خمسة وثمانين ورقة» نشرها كل 
من جيمس ماديسون والکسندر هاميلتون وڄان جي ق الفكر السياسي الأمريكي 


7 حتی منتصف عام 1788 تقریتا. ثم حررت لاحقًا في کتاب E‏ 
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السياسية [أو e‏ ا E ٣‏ اللذين ینزلان بلاءٌ 


المؤسسات السياسية: المجتمع [السياسي] والنظام السياسي 

- القوى الاجتماعية والمؤسسات السياسية 

کن مستوی الاجتماع السياسي [ التو افقي[ political community‏ الذي يحققه 
مجتمع society‏ العلاقة بين مؤسساته السياسية والقوى الاجتماعية التي الت منها. 
القوة الاجتماعية هي مجمو عة ۲0ع عرقية [إثنية]› أو دينية» أو إقليمية» أو اقتصادية» 
أو مجموعة المكانة الاجتماعية [الوجُهاء] .status group‏ ويعني التحديثُ في 
جانب کبیر منه - زيادة عدد القوى الاجتماعية وتنويعها في المجتمع. فتنضاف إلى 
تاف grouping‏ القرابة والتجمّعات العرقية والدينية عات مهنية وطبقية 
وتجمغات المَهْرَة [في مختلف المجالات]. ما التنظيم أو الإجراء الاي فور ترب 
يستهدف الحفاظ على النظام وحلَ الخلافات واختيار القادة نافذي الک ومن ٿه 
تشجيع الاجتماع [السياسي التوافقي] وتعزیزه بين قوتين اجتماعيتين أو آکثر. يقوم 
المجتمع السياسي [التوافقي] البسيط على النقاء ليقي أو الديني أو المهني؛ 
لذا فحاجته إلى مؤسسات سياسية عالية التطوّر ضئيلة . وينطوي هذا النوع من الاجتماع 
على وحدة التضامن الالي the unity of E solidarity‏ التي تحدذث عنها 
دورکایم .Durkhe‏ ولکن کلما ازداد تر کیب المجتمع [أو تت] وتنوغعت مکو ناته 
صار تحقيق الاجتماع السياسي [التوافقي] والحفاظ عليه وَفْمَا على [مستوى] تشغيل 
المؤسسات السياسية. 

من الناحية العملية» > لا يوجد تمییز قاطع ب بين المؤسسة السياسية والقوة الاجتماعية. 
فالعديد من المجموعات [الاجتماعية] تجمع بين الخصائص البارزة في كليهما. ولكن 
التمييز بين المؤسسة السياسية والقوة الاجتماعية واضح من الناحية النظرية. يفَرَّضض 
أن كل من يمارسون نشاطًا سياسيًا هم أعضاء في تجمّعات متنوعة اجتماعيًا. ويتوقف 
مستوى التطوير السياسي في مجتمع ما على مدى انتماء هؤلاء الناشطين سياسيا إلى 
مؤسساث سياسية متنوعة ومدى تطابقهم معها. ومن الواضح أن سلطة" ۲ء سهم القوى 


(#) سلطة: تأخذ كلمة سلاطة- بمعنى أهلية التصرف - عدة معانٍ» هي: 1 - أهلية قانونية لممارسة 
اختصاص أو صلاحية. فة أو قذرة قردية أو جخماعية كبكن من إا الارن ر خطنت ت 
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الاجتماعية وتأثيرها جد متفاوت. a e ES‏ ة الاجثماعية 
نفسها تكون النزاعات محدودة ونل عبر بنية [أو هيكل] القوة الاجتماعية . ولا داعي 
عندئل إلى وجود مؤسسات سياسية متمايزة [الوظيفة]. ففي مجتمع يتكون من بضع 
قوی اتا د جو واحدة - محاربون» أو رجال دین» أو عائلة بعينهاء 
أو مجموعة عرقية أو عنصرية - على غيرها من المجموعات فتتمكن من إخضاعها 
لحکمها. رييحقى لجع في غه 0ا10 جاع [مبامي نراقي ] غيل > أو لا 
ET‏ ولكن المجتمع الأعقد بسع الاکر توغا و ركبا - لا تستطيع قوةٌ 
اجتماعية واحدة أن تحكمه»ء ناهيك عن أن تخلق فيه اجتماعَا [سياسيًا توافقيًا]» دون 
إنشاء مؤسسات سياسية تتمتع بوجود مستقل عن القوى الاجتماعية التي أنشأتها [في 
البداية]. يقول روسو في عبارة مو جزة يتواتر اقتباشها عنه: «لا يكون الأقوى قويًا بمايكفي 
لیکون هو اليد" دائتاء مالم حول القو إلى حق» والطاعة إلى واجب). في المجتمع 
المْرَكّب» تثغْيّر السلطة النسبية لمجموعاته [الاجتماعية]؛ أما لو تحقق في هذا المجتيي 
اجتماعٌ [سياسي توافقي] فستُمارس كل مجموعة سلطتها عبر مؤسسات سياسية اعت 
الف الط وتا ها رند ها فت جل فط ة القوة الاجتماعية متلائمة مع 
الاجتماع [السياسي التوافقي] بين العديد من القوى [الاجتماعية الأخرى]. 


حين ينعدم الصراع الاجتماعي تمامًا فلا ضرورة لوجود مؤسسات سياسية؛ وحين 
ينعدم الانسجام الاجتماعي فوجود المؤسسات السياسية مستحيل؛ حيث لن تتمكن 
مجموعتان [اجتماعیتان] لا تری إحداهما في الأخرى إلا عدوها الرئيسي» من صياغة 
قاعدة اچ [السياسي التوافقي] حتی يتَغيّر تبادل النظرة العدائية بينهما. لا بد من 
وجود قذر من توافق المصالح بين المجموعات [الاجتماعية] التي تولف المجتمع. 
والأكثر من هذاء أن لعجن اركب قتعي ایا دامن ریت أو تيد مدا 


= يطيعون أو يمنحون إرادتهم. 3 - وفي القانون الدستوري للسلطة وضعان: وظيفي و 
السلطة بالمعنى الوظيفي هي القدرة على اتخاذ قرار تنفيذي» ولذا فهي وظيفة اجتماعية للدولة. 
وبالمعنى العضوي تشير السلطة إلى العضو الذي يتولى الوظيفة الاجتماعية المطابقة له؛ وبهذا 
المعنى يمارس البرلمان الذي يقبض على الساطة التشريعية الوظيفةً التشريعية وتمارس الحكومةُ 
التي تقبض على السلطة التتيذية الرظيفة التنفيذيةء وهكذا - المترجم. 

)#( اليد master‏ أو :sovereign‏ دلت الكلمة أولا على الَيلك أو الأمير الذي يمارس السلطات 
الحقيقية» ثم دلت لاحقًا على رئيس الدولة الذي يحوز سلطات جد مهمة. وینو أن دل ا 
على مَلِك أو أمير دون سلطات حقيقية. ولكنها في إطار النظام الديمقراطي تدل على الشعب أو 
الأمة: الصاحب الأصلي للسيادة - المترجم 
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الرابطة [الاجتماعية] ا و الالتزام الأخلاقي بالرابطة التي تربط بين المجموعات 
[الاجتماعية]؛ وهو ما يمير اجتماعَها [السياسي التوافقي] عن غيره من التوافقات 
[الاجتماعية]. ففي مجتمع بسيط يكمن الاج [التوافقي] في العلاقة المباشرة بين 
شخص وآخر: علاقة الزوج بزوجته» والأخ بأخبء والجار بجاره. الالتزام والاجتماع 
[التوافقي] هنا مباشران؛ ولا شيء یگدز ضفو شنا من خارج العلاقة المباشرة. ما في 
مجتمع أعقد [وأكثر ترکيًا]» فسيعني الاجتماعٌ التوافقي وجود علاقة بين الأفراد أو 
المجموعات [الاجتماعية] وبين كيان منفصل عن ذوات الأفراد وذوات المجموعات. 
والالتزامٌ هنا التزامٌ بمبداً ماء أو تقليد ما [تراث ما]ء أو أسطورة ماء أو غاية ماء آو نظام 
سلوك خاص code‏ مشترك بين الأفراد والمجموعات [الاجتماعية]. وتشگل هذه 
العناصر مجثمعة تعریف شیشرون )1٥۵۲0‏ للخیر المشترك" [المصلحة العامة] 
yÎ commonwealth‏ و «اجتماع عدد كبير من الناس يود بينهم اتفاق عام على القانون 
والحقوق» ونوّخُدهم الرغبة في التعاون من أجل تبادل المنافع؛. التوافق القانوني 
y consensus juris‏ المنافع المشٹر کة ٥1ہu utilitatis com‏ ھما جانا المجتمع السياسي 
[التوافقي] community‏ اiticaا0م.‏ ولكنْ ثمة جانب ثالث أيصًا: ما دامت المواقف 
خان تنعكس في سلوك» فلن يعني الاجتماع [السياسي التوافقي] مجرد «التلاقي 
ل له طابع تنظيمي ثابت ترب عليه تبعات. وبانختصان 
أن يكون التلاقي أو الاجتماع ذا طابع مؤگسي”*. لذاء فعملية إنشاء مؤسسات 


(«) الخير المشترك يعرّفه القديس توما الإكويني بأنه مجموع الخيرات المادية والمعنوية لكل أعضاء 
الجماعة البشريةء التي ي يقع على الحكام واجب تأمينها وتنميتها من أجل ازدهار شخصية الإنسان 
وتحقيق النالف في العلاقات الدولية. ويكون الخلاص الجمعي لكل جماعة بشرية بتحقيق تمام 
الحياة لدى كل عضو من أعضائهاء وبتبعية مصير كل شخص في جانب منه على الأقل لمصير 
الجماعة - المترجم. 

(##) المؤسسة ١10ا»ا1اء:‏ هي مجموعة من البنيات أو الآليات الأساسية ذات الأصل التنظيمي أو 
الحرْفي» في جماعة بشرية. ويوجد نوعان عامان من المؤسسات؛ الأول هو «المؤسسات الأعضاء 
Î‏ و «المؤسسات الأجسام؟» وهي عبارة عن تجكُعات إنسانية يحدّد نظامَها وسَيْرَ عملها القانون» ومن 
أمثلتها البرلمان أو الحزب أو العائلة. والنوع الثاني هو «المؤسسات الآليات» التي هي عبارة عن 
مجموعة الآلياث الاجتماعية الهادفة إلى تا ار المشترك للجماعة الإإنسانية داخل الدولةء 
وهي التي تحدّد نظام «المؤسسات الأجسام» أو ت تشير إلى وضع قانوني كحل البرلمان أو الزواج أو 
المسؤولية المدنية وبشكل عام تظهر المؤسسة إلى الوجود عندما يكتسب جم إنساني حياءً خاصة 
آخرى تضيف قذرًا من التنظيم والثبات والاستقرار على حياة آفراده» أي عندما يبلغ هذا الجسم درجة 
معينة من التكامل فيشكل بخض النظر عن آفراده المكونين له (مؤسسة جسم». وفي فلسفة الاجتماع = 
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سياسية تتضمن - وتعكس - توافقًا أخلاقيًا [معنويًا] وتبادلّ المصالح - هي العنصر 
الثالث الضروري للحفاظ على الاجتماع [السياسي التوافقي] في مجتمع فُركّب. او 
هذه المؤسسات السياسية - بدورها - معنى جديدًا للهدف المشترك؛ وتخلق روابط 
جديدة بين المصالح الخاصة لدى الأفراد والمجموعات [الاجتماعية]. 

وإذن تعتمد درجة الاجتماع [السياسي التوافقي] في مجتمع DE‏ 
مؤسّساته السياسية ونطاق عملهاء تقريبًا. فالمؤسسات هي التجلي السلوكي لحالة 
التوافق الأخلاقي [المعنوي] وتبادل المصالح. تُحَقَىٌ العائلة أو العشيرة أو القبيلة أو 
القرية المنعزلة اجتماعا توافقيًا بقليل من الوعي النسبي. ولکنها - بمعنی ما - توافقاٹ 
اجتماعية طبيعية. كلما صارت المجتمعات أكبر عددّاء وأعقد بنيةً وتركيبًاء وأكثر تنوعًا 

فی آنشطتهاء صار تحقيق درجة اجتماع توافقي عاليةء أو الحفاظ عليهاء معتمدا بشکل 
متزايد على وجود مؤسسات سياسية. ولكن الناس يجدون غضاضة في التخلّي عن 
صورة ا ااي دون فعل سياسي» [وهي صورة خيالية]. كانت [تلك 
الصورءً] حلم روسو اe۵ووه۸.‏ ولا تزال حلم رجال الدولة والعسكريين الذين 
پتخيلون أن بمقدورهم علق اجتماع [توافقي] في مجتمعاتهم دون خوض غمار العمل 
السياسي. [وتلك الصورة] هي أيشًا الغاية الأخروية عند الماركسبين الطامحين ا 
نهاية التاريخ - إلى بعث اجتماع [توافقي] کامل تکون السياسة فيه بلا جدوی [أو غير 
ضرورية]. و أن هذه الفكرة ة الرَجعية [الارتكاسية] لن تنجح إا إذا انقلب التاريح 
على نفسه والكَلّت الحضارة وانحدرث مستويات التنظيم البشري إلى مستوى العائلة 
والتَجْم [القرية الصغيرة]. في المجتمعات البسيطة» يوجد اجتماعٌ [توافقي] دون 
سياسة» أو على الأقل دون مؤسسات سياسية متمايزة وظيفيا بشكل واضح. أما في 
مجتمع مركب فالذي يتح الاجتماع [التوافقي] هو الفعلُ السياسي» والڏذي يصونه هو 
المؤسسات السياسية. 


تاريخيًاء نشأت المؤسسات السياسية من التفاعل والخلافات بين القوى الاجتماعيةه 


= السياسي يقال إن المؤسسة هي مشروع يخدم فكرة منظّمة تجعل الفكرة متجسدة في المشروع؛ الأمر 
الذي يجعل المؤسسة تتمتع بالاستمرار بغخض النظر عن ذوات الأفرادء فتكتسب المؤسسة شخصية 
خاصة بها تجعلها فوق إرادة مؤسسيها فتدوم بعد زوالهم. وتتنوع المؤسسات بين مؤسسات خاصة 
كالأحزاب والنقابات وجماعات الضغط بمختلف أنواعها؛ ومؤسسات عامة ترتبط بالنظام العام في 
المجتمع والدولة» وهي نوعان: مؤسساث سياسية كالبرلمان والحكومة ورئاسة الدولة؛ ومؤسسات 
غير سياسية كالمؤسسات الإدارية والعسكرية والاجتماعية والقضائية - المترجم. 
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ومن التطوير التدريجي للإجراءات والوسائل التنظيمية لحل هذه الخلافات. فسح 
الطبقة الحاكمة الصغيرة المتجانسة داخليًا» وظهورٌ قوى اجتماعية متنوعة وتزايد التفاعل 
بينهاء هي الشروط السابقة على ظهور التنظيمات والإجراءات السياسية ثم استحداث 
المؤسسات السياسية في نهاية الأمر. «لقد ظهر القصد إلى وضع دستور" في عالم 
البحر الأبيض المتوسط حين تأكل التنظيم العشاثري» وصار النزاع ببن الأغنياء والفقراء 
عاملا أساسيًا في السياسة. فطلب آهل أ آثينا من سولون 8010١‏ وَضعَ دستور حين 
هدد د نظام حکمهم [دولتهم] polity‏ الانحلالٌ الناشى عن وجود «أحزاب عديدة مختلفة 
تمثل التنوّعات [الاجتماعية] في بلدهم»» وعن «ارتفاع التفاوت في الثروة بين الغني 
والفقير في ذلك الوقت إلى ذروته». لقد استدعت الضرورة [حينئذ] وجود مؤسسات 
اة اعلى ورا للحفاظ على الاجتماع [السياسي التوافقي] بين أهل أثيناء حين 
صار المجتمع أعقد [وأكثر تركيبًا]. فكانت إصلاحات سولون وكلايثينيز e068‏ 1hاي¡ھ1ا°‏ 
اسشجابة للتغيير الاجتماعي الاقتصادي الذي هدد بثقريض قاعدة اا [التوافقي] 
ای ا ر اشنق: ثم حین صارت اقا ع أكثر تنوْعًا [وتلونًا]» 
وجب أن تصير المؤسسات السياسية أعقد [وأكثر تركيبًا] ومذ حكْمًا. ذلك التطوير 
- على وجه التحدید - هو عَيْنٌ ما فشلت فی إجرائه العديد من المجتمعات الجاري 
اي الن اتشر (فهاا كانت القرى الأجاعة قرب امسات 
الا . وأما الهيتاتُ التشريعية والتتفيذية والسلطات العامة الحاكىة*» 
والأحزاب السياسيةء فهَشَةٌ ولا طابع تنظيمي فيها . كان تطوير الدولة [فيها] متخلمًا عن 
تطور المجتمع. 
- معيار إضفاء الطابع المؤسسي السياسي 

إذن» يعثمد وجود اجتماع سياسي [توافقي] رازہ" صتء انام في مجتمع 
مركب society‏ exاpصcom‏ على قوة التنظيمات والإجراءات السياسية في المجتمع. 


(#) دستور 0010١‏ ناءدهء: تدل الكلمة في معناها العام على القانون الأساسي المشتمل على مجموعة 
القواعد الخطية أو العرفية التي تحدد شكل الدولةء وتقنن تنظيم السلطات العامة والعلاقة بينهاء 
وتحدد حقوق المواطنين وحرياتهم» أي العلاقات المبدئية بين الدولة والمواطن. وبهذا المعنى 
العام يكون لكل دولة بحكم وجودها دستور -المترجم 

(##) السلطات العامة اسهم ءااسم أو السلطات U‏ الحاكمة autho ries‏ icاpub:‏ تعبیر 
يدل على مجموع أجهزة الدولة دون تميبز» وعلى جميع مَّن يكون بإمكانهم اتخاذ قرارات سياسية 
-المترجم. 
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وتنك هذه القوة بدورها إلى نطاق تأييد التنظيمات والإجراءات ومستوى طابعها 
المؤسسى. يشير النطاق ببساطة إلى مدى إحاطة [أو استيعاب] التنظيمات والإجراءات 
السياسية للنشاط في المجتمع. فلو كانت مجموعة من الطبقة العلياء صغيرة العدى 

هي التي تنتمي وحدها إلى التنظيمات السياسيةء وتصدر في تصرفاتها عن مجموعة 
إجراءات» فسیکون النطاق محدوةا. أما لو كان العدد الكبير من السكان ذا طابع تنظيمي 
سياسي وبع الإإجراءات السياسية» فسيكون النطاق واسعا. المؤسسات هي أنماط 
سلوك مستقرة ة وذات قيمة وقابلة للبقاء. وتتفاوت التنظيمات والإجراءات من حيث 
درجة طابعها المؤسسى. مثلاء جامعة هارفارد راواه ۷نا 12۷2۲۵ والمدرسة العليا 
المفتتحة مؤخرًا في الضاحية كلاهما تنظيمانء ولكن درجة مؤسية هارفارد أعلى 
من درجة مؤسسية المدرسة العليا بکثیر. نظام الأقدمية في الکو نجرس ٣0۸8۲888‏ 
ومۇتمرات ترشح الرئيس جونسون hn0‏ الصحفية كلاهما إجراءان» ولكن نظام 
الأقدمية ينطوي على طابع مؤسّسي أعلى بكثير من أساليب تعامل الرئيس جونسون مع 
الإعلام. 

إضفاء الطابع المؤسي هو عملية تكتسب بها التنظيمات والإجراءات قيمةً 
واسغقرار ودد مستوى إضفاء الطابع المؤسّسي في أي نظام سياسي بتماسك 
تلظيماته وإجراءاته واسثقلالها وتعقیدها وقدرتها على التكيّف. كذلك أیصاء يقاس 
مستوى الطابع المؤسي لأي تنظيم أو إجراء خاص* بتماسكه واستقلاله وتعقيده 
وقدرته على التكيّف . ومادام يمكن تحديد هذه المعايير وقياسهاء ذ فمن الممكن المقارنة 

بين الأنظمة السياسية من حيث مستويات إضفاء الطابع المؤسّسي. ومن الممكن أيضًا 
قياس زيادة درجة إضفاء الطابع المؤسّسي ونقصانه في التنظيمات والإجراءات الخاصة 
داخل أي نظام سياسي. 

قابلية التكف/ التصاّب: كلما وُجِدَّت في التنظيم أو الإجراء قدرة على التكيّف» 
ارتفعث درجة طابعه المؤسًسي؛ وکلما قلْت وازداد ف انخفض مسنوی طابعه 
المسسي. القدرة على التكيّف حاصة تنظيمية مكثسبة. وهي ناشئثة - بمعنى تقريبي- 
عن التحدي البيئي والعمر. فكلما ازدادت التحديات التي يواجهها التنظيم في بيئنه 
وَقَدّمَ في العمر» ازدادت قدرته على التكيّف. آنا اللاب نتت ج التقمات الافة 


(sk)‏ التنظيم أو الإإجراء الخاص يقَصد به الأحزاب والنقابات وجماعاث ااضغط بمختلف أنواعهاء 
وهي التي تمثل المؤسسات الخاصة في مقابل المؤسسات العامة - المترجم. 
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أكثر من القديمة. و و ا والإجراءات القديمة بقادرة حثمًا على 
التكيّف لو وجِدَت في بيئة ساكنة. والأكثر من هذاء لو طوَرَ تنظيمٌ ما - على مدى 
مرحلة زمنية - مجموعة استجابات للتعامل الكفؤ مع نمط مشكلات» ثم وجه بعد 
ذلك بنمط مشكلات مختلف تماما يتطلب استجابة مختلفةء فقد يسقط التنظيم ضحي 
نجاحه السابقء فلا يستطيع التأقلم مع التحدّي الجديد. ولكن العقبة الأولى هي بوجه 
عام العقبة الأكبر. يميد النجاځ في التكيّف مع تحد يئي السبيلّ آمام تیف ناجح مع 
تحديات بيئية لاحقة حقة. فمثلاء لو كانت نسبة احتمال نجاح التأقلم مع التحدّيّ الأول هي 
خمسين في المثةء فنسبة احتمال تأقلم ناجح مع التحذي الثاني قد تكون خمسة وسبعين 
O‏ 5 في 
المئةء وهكذا دواليك. أضف إلى هذا أن بع التغييرات في الينةء كالتغييرات في 
الأفرادء حتمية في جميع التنظيمات es‏ 
كان ينجح التنظيم في استكمال إنجاز المهمة التي انى في الأصل من أجلها. ٤‏ 
يعرف بأن البيئات تختلف في التحديات التي تطرحها على التنظيمات ذ فمن الممكن - 
بمعنى تقريبي - قياس قدرة التنظيم على التكيف من خلال عمره* . ویمکن قیاس عمره 
بثلاث وسائل. 

الوسيلة الأولى وسيلة زمنية ببساطة: كلما طال آمد وجود تنظیم ما آو إجراء ماء 
ارتفع مستوى طابعه المؤسّسي. وکلما کان التنظيم أقدم» کان استمراره في الوجود 
خلال أية فترة زمنية مستقبلية محدّدة أرجح. فاحتمال بقاءِ تنظيم عمره من عام لمدة 
عام آخرء أكبرٌ مثة مرة من احتمال بقاء تنظيم عمره عام واحد لمدة عام آخر. وإذنء لا 
تنشأً المؤسسات السياسية بين عشية وضحاها . بهذا المعنىء يتصف التطوير السياسي 
بالبطء»ء لا سیما عند مقارنته بالتطوير الاقتصادي الذې تبدو خطاه أسرع. . وفي بعض 
الحالات» تقوم أنواع خاصة من التجارب مقام الزمن: : [فمثلا]ء النزاع العنيف - أو غيره 

من التحديات الخطيرة - يُعَجّل بتحويل التنظيمات إلى مؤسسات بوتيرة أسرع مما هو 
معتاد في الظروف العادية. لكن هذه التجارب الحادة نادرة؛ e‏ 
مقياس الزمن مطلوبًا. يقول أشوكا مهتا N1٩‏ ۴4٥1ء4‏ في سياق تعليقه على أسباب 
عجز الشيوعية في الهند: «لا يمكن أن ينشاً حزب كبير بين يوم وليلة. لقد أنشأت الثورةٌ 

فی الصین حزبًا كبيرًا. وثمة أحزاب رئيسية آخرى نشأت بفعل الثورات في بلاد آخرى. 
رلک س - بكل بساطة - عبر القنوات العادية إقامة حزب كبير يصل إلى ملايين 
الناس في نصف مليون قرية ويحَرّكهم». 
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المقياس الثاني لقابلية التكيف هو عم الأجيال. مادام ا ا و 
الأوائلء وما دام الإجراء لا یزال مده من نمَذوه آول مرة تظل قدرئه على التكيف محل 
شك . كلما تعدّدت مرّات نجاح التنظيم في التخلب على مشكلة انتقال السلطة يلمي 
واستبدال قادة بآخرين» ارتفع طابعه المؤسي. وبطبيعة الحال» يَتبع عمر الأجيال العمرَ 
RD OT O‏ 
قادة جيل واحد. فمؤسسو التنظيمات - سواء كانت أحزابًا أم أنظمة حكم أم نقابات - 
شُبّان في الغالب. لذا تكون الفجوة بين الممر الزمني وعمرالأجيال في بداية التظيم» 
أكبر منها في حياته اللاحقة قة. ونس هذه الفجوة توترًا بين قادة التنظيم الأوائل والجيل 
اللاحق عليهم مباشرةء الذي لا يمكنه التطلع إلى الحياة سوى في كنف الجيل الأول. 
في أواسط سثينيات القرن العشرين» كان عمر الحزب الشيوعي الصيني خحمسة وأربعين 
عامًاء ولکنه لا يزال تحت قيادة جيل قادته الأوائل. La E‏ 
ES‏ فالجيل الواحد يختلف عن جيل آخر بتجاربه المكونة. 

يعبر الإحلال البسيط لمجموعة من القادة محل مجموعة أخرى - مثا تغلب على 
NT‏ - أمرّا مهمًا من حيث قابلية التكيّف المؤسّسى» ولكنه ليس كأهمية 
فر اال اة ا ا وع فى اة جرع خر وات ارت فة 
جد مختلفة. كان الانتقال من لينين ”نصا إلى ستالين «اا؟ نقلا للسلطة داخل جيل 
واحد؛ أما الانتقال من ستالين إلى خروتشوف ۷ع1ءطون1طK‏ فكان نقلا للسلطة بين 
الأجيال. 


ثالنًاء يمكن قياس قدرة التكيف التنظيمي من حيث النواحي الوظيفية. ومن الممكن 
بطبيعة الحال تحديد وظائف التنظيم بعدد من الطرق جد متنوعة. (والمدخل الوظيفي 
شديد الإغراء ولكنه يح من فهمنا ل[جوهر] التنظيمات). ك 
بوظيفة ا ثم حين تصبح هله الوظيفة غير ضرورية يواجه التنظيم أزمة كبيرة: 
فإما أن يجد وظيفة جديدةء أو يهى نفسّه لرحلة موته البطيء. فالتنظيم امكيف مع 
التغييرات الطارئة على بيئته فينجح في إدخال تغيير أو ایو و 
طابعه المؤسًّسي أعلى من تنظيم لم يتمكن من ذلك. القدرة على التكيّف الوظيفي - 
وليس التحديد الوظيفي - هي المقياس الحقيقي للتنظيم عالي التطور. اا اطا 
اوی ی ا ا کر ین و ر ی ا فبدلا 
من آن يسنمد التنظيمُ قيمته من قادته وأعضائه بور حياتّه بمعزل عن الوظائف النوعية 
التي يمكنه القيام بها في أي وقت محدّد . وهذا انتصار للتنظيم على وظيفته. 
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وإذن» تختلف [حياة] التنظيمات عن [حياة] الأفراد اختلافا كيرا من حيث طاقة 
التكيّف التراكمية مع التغييرات. فالأفراد يمون عادةٌ أثناء مرحلتيٰ الطفولة والمراهقة 
دون e‏ التحديد. ثم تبدأً عملية الالتزام في آواخر مرحلة 
المراهقة. وكلما أ صبح الفرد أكثر التزامًا بأداء وظائف محدّدة» وَجَدَ صعوبةً متزايدة 
ر قر اطا اک ارات لی کےا ےا د 
لقد تكوّنت شخصية الفرد؛ فصار «محكومًا بأساليبه». أما التنظيمات فتنشاً عادةً لأداء 
وظائف محدّدة للغاية. وحين يواجه التنظيم بيئة متغيّرةٌ يجب عليه - لو أراد البقاء - 
أن يِفَف من التزامه بوظائفه الأصلية [التي نشأً من أجلها في الأصل]. كلما تَصَحَ 
التنظيم» صار غير محكوم» بأساليبه“. 

من الناحية العملية تفاوت التنظيمات تفاونًا كبيرًا من حيث قدرة تيمها الوظيفي. 
فمثلاء ان الشبان المسيحية" ۲1٨۸4‏ في أواسط القرن التاسع عشر بوصفها 
تنظيمًا إنجيليًا لهداية الشبان غير المتزوجين الذين عاشوا في سنوات عملية التصنيع 
الأولى وهاجروا بأعداد كبيرة إلى المدن. ثم مع فقدان هذه الوظيفة 
الجمعية في التأقلم لأداء العديد من وظائف «الخدمة العامة الأخرى المتعلقة بسر 
اور الشخصية). وفي الوقت نفسه» وَسَعّت الجمعية من قاعدة عضريتها e‏ 
ولا البروتستانت غير اللإنجيليين»› ثم الكاثوليك» ثم الیهودء ثم كبار الس جانب 
الشبانء ثم النساء إلى جانب الرجال!*". ونتيجة لهذا ازدهر التنظيم» مع أن وظائفه 
الأصلية جرفتها مطاحن الشيطان المظلمة. وثمة تنظيمات أخرى مثل اتحاد النساء 
المسيحيات الز alدژlٽ «Women’s Christian Temperance Union‏ وحركة تأونسند 
»rownsend Movement‏ واجھا صعوبة أکبر في التأقلم مع البيئة المتغيرة. اتحاد النساء 
المسيحيات الزاهدات «اتنظيم يتراجع. . فعلى العكس من ا نظریات إضمفاء e‏ 
المؤسسي» لم تتصرف الحركة بحيث تحافظ على القيم التنظيمية في مقابل التَحَفف 
من عقيدة نشاًته) )17 . أما حركة تأونسند فتمرّقت بین من يريدون البقاء مخلصين 
لو ظیفتها الال زين نوف الاك التنظيمية في المقام الأول. لو نجح مَن 
يهتمول بالحثميات التنظيمية» «(سينثقل توخا القادة والأعضاء المسيطر من تطبيتق القيم 
التي يمثلها التنظيم (بقيادته وأعضائه وجمهوره على السواء)» إلى الحفاظ على البناء 


(#) جمعية الشبان المسيحية: حركة خيرية نشأت في لندن عام 1844 ولها فروع في مختلف أنحاء 
العالم حاليًا - المترجم. 
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التنظيمي في حد ذاته» حتى لو كان الثمن هو التخلي عن مهمة التنظيم الرئيسية»". وثمة 
أزمة حادة مماثلة خلقها نجاح مكافحة مرض شلل الأطفال في المؤسسة الوطنية لشلل 
الطفال sزوراaإ۲۴a .National Foundation for Infantile‏ کانت آهدافٌ هذا التنظيم 
الأصلية نوعية للغاية . أقينبغي على التنظيم آن يحل نفسه عند تحقيقه هذه الأهداف؟ كان 
الرأي السائد عند المتطوعين ضرورة استمرار التنظيم. وقال رئيس لجنة إحدى المدن: 
yT‏ ولو تمكتًا من تنظيم الناس 
على هذا النحو فسنستطيع محاربة آي شيء٠.‏ وتساءل آخر: «أليست قصة انتصارنا على 
مرض شلل الأطفال قصة رائعة» فلو انتقلنا إلى شىء آخر لنتغلب عليه فسنسير على هذا 
المنوال؟ سيكون نشاطنا تحديًا ومهنةًه5ا. ٠‏ 

لا تخثلف كثيرًّا مشكلات قدرة التكيّف الوظيفى فى التنظيمات السياسية. فالحزب 
الا د اراك افا رة ال ي ك وف ن دا 
الانتخابية إلى تمثيل دائرة أحرى؛ وهو يحقق انتصارت أثناء عمره الوظيفي أيضًا حين 
ينتقل من المعارضة إلى الحكومة. فالحزبٌ الذي لا يستطيع تغيير دائرته الانتخابية أو 
لا يستطيع الوصول إلى السلطةء أقل مسي من حزب استطاع القيام بذلك . أي حزب 
قومي كانت وظيفته تشجيع الاستقلال عن الحكم الاستعماري يواجه أزمةٌ كبرى عند 
تحقيق هدفهء إذ وجب عليه تكييف نفسه مع وظيفة مختلفةء ألا وهي حكم البلاد . وقد 
يجد هذا التحولً الوظيفيّ صعبًا للغاية إلى درجة أنه يواصل محاربة الاستعمار حتى 
بعد الاسثقلال. الحزبٌ الذي يتصرف بهذه الطريقة أقل مؤسّسيةً من حزب [في الهند] 
كحزب المۇتمر ca Congress Party‏ الذي طرح جانبًا معاداته للاستعمار بعد تحقيق 
الاستقلالء وكيم نفسّه بأسرع ما يمكن مع مهامٌ الحكم [الجديدة]. كان التصنيع 
[التحوّل ل إلى الصناعة] وظيفة كبرى لدى الحزب لازي yû Communist Party‏ 
الاتحاد السوفييتي. وسيكون الاختبار الكبير لمدى مؤسسية چ الشيوعي هو 
نجاحه في تطوير وظائف جديدة بعد إنجاز مهمته الرئيسية في التحول إلى التصنيع. 


(#) الحزب السياسي راهم أaءنانا0م:‏ هو مؤسسة ة سياسية خاصة تضم مجموعة من الأفراد تجمع 
بينهم عقيدة واحدة؛ وهذه المجموعة قد تكون كثيرة العدد أو قليلةء منظمة للغاية أو محدودة 
التنظيم. وغرضها التعبير عن آراء أعضاثها ومؤيديها وطموحاتهم السياسية» والسماح لهم 
بالمشاركة الفعالة في ممارسة السلطة السياسية من أجل تنفيذ برنامج معين بواسطة أنشطة متعددة 
ولا سيما من خلال التأييد الشعبي وتولي ممثلي الحزب المناصب العامة سواء عن طريق العملية 
الانتخابية أو بدونها - المترجم. 
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جهارٌ الحكم القادر على النجاح في تكييف نفسه مع وظائف متغيّرة - كما فعل التاج 
[العرش] البريطاني"“ ۲٠W”‏ نا8 في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر - أكثر 
مؤسّسيةٌ من جهاز لا يستطيع ذلك» كجهاز المَلَكيَة الفرنسي في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. 

التعقيد [التركيب]/ التبسيط: كلما ازداد التنظيم تعقيدًا وتركيباء ارتفع مستوى 
طابعه المؤسسي. ويعني التعقيد أو التركيب تكاثرً الوحدات التنظيمية الفرعية هرميا 
واوظيفا؛ كما يعني اتقات الوخداث التنظيمية الفرغة بار أغهاً المختلفة :كلما ار داد عد 
الوحدات الفرعية وتنوعَّتء ارتفعت قدرة التنظيم على ضمان ولاء أعضائه واستمرارية 
إخلاصهم. والأكثر من هذاء أن التنظيمَ الذي لديه عدة أهداف آقد ET‏ 
ا ن م ان ا وی ا را فمن الواضح 
a TT‏ 
وربما يكون تمايز الوحدات الفرعية داخحل الط و راع الجدو الوظيفية أو لا 
یکون. فلو كان التنظيم وظيفيا بطبعهء اشتكون وحداتة الفرغية نها أفل مو ية من 
الكل التنظيمي التي هي جزء منه. ولكن التغييرات في ساطة وحداته الفرعية وأدوارها 
ستنعكس - بسهولة نوعًا ما - على التغييرات فى وظائف الكل التنظيمى. ما لو كانت 
الوحداتُ الفرعية متعددةً الوظائف فستكون قونها المؤكسية أعظم؛ ولكنها لهذا السبب 
عينه تسهم إسهامًا أقل في مرونة التنظيم ككل» أيضًا. ومن هناء فالنظام السياسي القائم 
على آحزاب «التكامل الاجتماعي» هو - بتعبير زيجموند نيو مان Sigmund Neuman?‏ 
- أقل في مرونته المؤسسية من النظام السياسي القائم على أحزاب «التمثيل الفردي۲". 

الأنظمة السياسية التقليدية البدائية والبسيطة نسبيّاء تنهار وتتلاشى عادة أثناء عملية 
التحديث. أما الأنظمة التقليدية الأعقد [والأكثر تر تركيبًا]ء فتتأقلم على الأرجح مع 
متطلبات [التحديث] الجديدة . مثأاء استطاعت اليابان أَفْلَمَةَ مؤسساتها السياسية التقليدية 


مع العالم الحديث بفضل تعقيدها النسبي. فعلى مدى قرنين ونصف قبل عام 1868« 


(#) التاج أو العرش البريطاني: هو رمز السلطة المَلَكيّةء ويدل على الشخص الذي يحمله وعلى 
الوظيفة المَلَكَة في آنِ معَا؛ فيجري الكلام في هذا الشأن عن قواعد الوراثة أو أيلولة العرش. ثم من 
ناحية أخرى يشير إلى المؤسسة المَلكية في بريطانيا التي تخضع لقواعد خاصة في توارثها (قانون 
GS CC‏ 
أو الكابينت - المترجم 
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كان الإمبراطور يَمْلْكُ ولا يحكم» وكان الشوجون" «دع هط [القادة العسكريون] من 
سلالة تو کو جاوا Tokug2 wa‏ الحكام الفعليين. ولكن استقرار النظام السياسي لم یکن 
يستند إلى استقرار الشوجونية فحسب. فحين اضمَحَلّت سلطة الشوجونية الحاكمة 
اس لمؤسسة تقليدية آخری» هي الإمبراطورء أن تصبح أداة تحدیث السامورای** 
samurai‏ . فلم د تعن الإطاحة بالشوجون انهيارَ النظام السياسي بل «بّعث» الإمبراطور. 


N E Ts‏ أيضًا الأقل استقرارًا. 
ويشير أرسطو إلى أن الأنظمة الاستبدادية [الطغيانية] كءأطمةإرا (قصيرة الاجل؛ كلها 
فىل179, آما النظام السياسي الذي تعد مۇسساتە السياسية وتتباین»› فقدرته على 


نكيف أرجخ. متطلبات عصر يها مجموعة مؤسسات» ومتطلباتٌ عصر يليه يها 
وة مؤسسات أخرى. فالنظام يتضمن في داخله وسيلة تجدیده الذاتي و 


مثلاء في النظام الأمریكىء الرئیس 1۵۸ء۴۲ ومجلس الشيوخ*** 8٥1418‏ ومجلس 
lأiڙًاٺڪ™**** Supreme Court ****™LlaJl ãaszaJly House of Representatives‏ 


وحكومات الولايات» قامت - كلها - بأدوار مختلفة فى فترات تاريخية مخثلفة. فكلما 


(#) الشوجون: سلالة حكام عسكريين بسطوا سلطانهم على اليابان في ظل سيادة الإمبراطور الاسمية 
حتى ثورة عام 1867 - 1868. والشوجونية هي منصب الشوجون أو حكمّه - المترجم. 

(##) الساموراي: طبقة المحاربين الأرستقراطية اليابانية القديمة - المترجم 

(###) مجلس الشيوخ في العصر الروماني القديم هو جهاز اس ا 
واسعة. وأما بخصوص النظام الأمريكي فهو المجلس الأعلى في الكونجرس الأمريكي؛ وهو يمثّل 
الولاياتِ الأعضاء مبديًا بطريقة متساوية فى الأنظمة الفيدراليةء كما فى أستراليا وكندا والولايات 
المتحدة الأمريكية - المترجم ٠ ٠‏ 

(####) مجلس النواب هو المجلس الأدنى في الكونجرس الأمريكي» يحب أعضاؤه لسنتين 
بالاقتراع العام في دوائر متساوية جغرافيا؛ وهو يمثل الشعب ويمارس السلطة التشريعية بالاشتراك 
مع مجلس الشيوخ؛ ولكنه يملك لوحده حق المبادرة في الشأن الضريبي. ويضم مجلس النواب 
E‏ 
ونفوذه - المترجم 

Cele e)‏ الممى العليا: هي الجهاز القضائي الأعلى في النظام الأمريكيء تتكون عرفيًا من 
«رئيس العدالة» وثمانية قضاة يُعَيّهم مدى الحياة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع مجلس الشيوخ. 
وهي محكمة درجة أولى ومحكمة استئناف. وتمارس الرقابة على دستورية القوانين في الدستور 
الفيدرالي. في عام 3 قاومت المحكمة العليا «ابرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 
O‏ 
9 والڏذي عرف باسم «العهد الجديد». وجرى عندئل الكلام عن «حكم القضاة» - المترجم 
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ظهرت مشكلات جديدة بار إلى معالجتها مؤسسة منهاء ثم مؤسسة أخرى. وعلى 
النقيض من هذاء كان النظام الفرنسي في جمهوريتيه الثالثة والرابعة يرَكَرٌ سلطته الحاكمة 
في الجمعية الوطنية راامءء4 41«٥ااة۸‏ وفي البيروقراطية الوطنية. فلو حدث 
- وكثيرًا ما كان يحدث - أن انقسمت الجمعية بحيث تعجز عن التصرف» وافتقرت 
البيروقراطية إلى سلطة حاكمة للتصرف» يعجز النظام عن التكيّف مع المتغيّرات البيئية 
وعن معالجة المشكلات السياسية الجديدة. وحين عجزت الجية في ات 
القرن العشرين» عن معالجة انحلال الإمبراطورية الفرنسيةء لم توجد مؤسسة أخرى - 
مثلا هيئة تنفيذية مستقلة - تسد هذه الثغرة. E‏ 
الدستور هي الجيش؛ ثم بعد وقت قصير انيت ت مؤسسة جديدةء هي الرئاسة الديجولية 
the de Gauااe Presidency‏ استطاعت معالجة المشكلة. يقول بيرك )۲ن8 عن أزمة 
فرنسية أسبق: «إن دولة لا تملك أداة للتعامل مع متغير ماء هي دولة لا تملك أداة الحفاظ 
على نفسها» .٠9‏ 

وقد توصل منظّرون سیاسیون کلاسیکیون انشغلوا بمشکلة الاستقرار لی استنتاجات 
مماثلة. فانحلال أشكال الحكم البسيطة أرجح من غيرها؛ و«الدولة المرَكّبة) لم×أ" 
اه أرجح استقرارًا من غيرها. يرى أفلاطون وأرسطو معًا أن الدولة الأكثر عملية 
هي: : كيان سياسي يجمع بين مؤسسات الحكم الديموقراطي والحكم الأوليجاركي 
[حکم الِلََ] ر1٥٣‏ ھعذاه. ويقول أرسطو: «إن نظامًا دستوريا يقوم في کل جوانبه مطلقًا 
على تصور أوليجاركي أو على تصور ديموقراطي عن المساواة لهو نظام فف و وع 
هان کافی: فالدساتیر من هذا النوع لا تدوم ( . «الدستور الأفضل هو الذي يتألف من 
مبادئ تكوينية أكثر عددًا)<. a‏ للعصيان والثورة 


عليه. وقد شرج بر بوشن ۴010108 وښیشرون 61660 وله الفكرة بتفصيل أوضح. 
من الراجح آن تنحل آشکال الحكم البسيطة «الجيدة) - كالمَلَكية" والأرستقراطية(** 


(#) الَلَكية: نظام سياسي يتميز بقيادة شخص واحد يتولّى الحكم عن طريق الوراثة طبقًا لقوانين 
ثابتة - المترجم 

(kk)‏ الار اة أو حکم النبلاء: نظام سياسي تقض فيه على السلاطة جردا حبري 
كالأرستقراطية العسكرية في إسبارطة أو أرستقراطية الأثرياء في البندقية. وفي النظام القديم في 
فرنسا» تشیر الكلمة إلى إحدى طبقاٹ المجتمع الفرنسي: الإكليروس» النبلاء الطبقة الثالثة - 
ا 
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والديموقراطية" - إلى نظيرها المشوه ألا وهو: حکم اللاستہداد y٣ ۸y‏ والحكم 
الأوليجاركي وحكم الغوغاء eS‏ الاستقرار [الاضطراب] والانحلال 
[التفسخ] سوی الع بین مبادئ أشکال الجيدة جميعها في دولة 5 
فالتعقيد أو التركيب يِج الاستقرار. ثم بعد ألفْيْ عام يردّد بيرك قائلا: «أنظمة الحكم 
البسيطة مختلة ناقصة في جوهرهاء ولنقل: لا سوا منها). 

الاستقلال/ التبعية: المقياس الثالث للطابع المؤشسي هو مدى استقلال الثنظيمات 
والأعر ادات السا عن امات الاجماعة الأغرئ وطراتن اسر ها كف 
يثمايز المجال السياسي عن سائر المجالات؟ في النظام السياسي عالي التطور» تتصف 
التنظيمات السياسية بتمامية تفتقر إليها التنظيمات السياسية في الأنظمة الأقل تطورًا. 
فإلى حد ماء تكون التنظيمات واللإجراءات السياسية بمعزل عن التأثر بالىجموعات 
[الاجتماعية] والإجراءات غير السياسية. أما فى الأنظمة السياسية الأقل تطورًا فهيى 
ال رة ك كازاك الا ية 


يعني الاستقلال - في مستواه الأكثر تَعينَا - وجود علاقات بين القوى الاجتماعية 

من جهةء والتظيمات السياسية من جهة أخرى. E‏ بع المؤسسي السياسي 
E SS‏ 
إن التنظيم السياسي الذي يكون أداة في يد مجموعة اجتماعية - عائلة» عشيرة» طبقة - 
يفتقر إلى الوجود المستقل والطابع المؤسسي. حين تكون الدولة - بالمعنى الماركسي 
التقليدي - «لجنة تنفيذية للبورجوازية)» فلن تكون من المؤسّسية في شيء. السلطة 
القضائية تستقل حين تلتزم بقواعد قضائية واضحة» وحین يکون منظورها وتصرفها 
مستقلا عن منظور وسلوك غيرها من المؤسسات السياسية والتجمّعات الاجتماعية. 
وكما هو الحال مع السلطة القضائيةء يقاس استقلال المؤسسات السياسية بمدى تمايز 
SI O ay‏ 
القوى الأجتماعية. فمٹاى الوت الاي اللي ا و م و 
(#) الديمقراطية: مفهوم يوناني قديم معناه حكم الشعب. وقد أشار أرسطو إلى أن نظام الحكم 
يكون ديمقراطيًا حين يكون المواطن محكومًا وحاكمًا وسيدًا ومسودًاء أو عندما تشترك الغالبية 


الكبرى من المحكومين في ممارسة السلطة السياسية بشكل مباشر. وفي هذا النظام يتمتع جمیع 
المواطنين بحق المشاركة «التصويت» وبحق الاحتجاج «المعارضة) - المترجم. 
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واحدة في المجتمع - سواء کانت عمالا آم تجارًا آم فلاحین ر e‏ 
یربط بين مصالح عدة مجموعات اجتماعية فيعبر عنها إجمالا. هذا النوع الثاني من 
الأحزاب له وجوده المحدد الوا ضح المتميز عن قوى اجتماعية بعينها E‏ 
أيصًا بالنسبة إلى الهيئات التشريعية ا والبيروقراطية. 

واللإجراءات السياسية» كالتنظيمات السياسية»ء تنطوي أيصًا على درجات استقلال 
متفاوتة. فالنظام السياسي عالي التطور يمتلك إجراءات للحدٌ من - إن لم يكن إلغاء 
- دور العنف في النظام» وتقييد تأثير الثروة في بقنوات محددة. الوأن بضعة 
عسكريين يستطيعون الإطاحة بالمسؤولين السياسيين» أو أن حفنة دولارات تؤثر فيهم» 
فهذا معناه افتقار التنظيمات والإجراءات إلى الوجود المستقل. ويقال في التعبير العامي 
إن التنظيمات والإجراءات السياسية المفتقرة إلى الاستقلال» فاسدة. 

حين تكون التنظيمات والإجراءات السياسية قابلة لتأثيرات غير سياسية من داخل 
المجتمع» تكون قابلة - عادة - لتأثيرات من خارج المجتمع أيصًا؛ فيخترقها بسهولة 
عمَلاء ومجموعات وأفكار من أنظمة سياسية أخرى. لذاء «يستثير؟ انقلابٌ في نظام 
سياسي بسهولة انقلاباتِ تقوم بها مجموعاتٌ مماثلة في أنظمة سياسية أخرى أقل 
تطورًا*. وكما يبدو من بعض الحالات» يمكن الإطاحة بنظام الحكم» عبر إدخال بعض 
العمَلاء خلْسة إلى البلد وتهريب القليل من الأسلحة. وفي حالات أخرى» بطاح بنظام 
الحكم بتبادل عبارات قليلة وبضعة آلاف من الدولارات بين سفير دولة أجنبية وبعض 
العْمّداء [العسكريين] الساخطين. لقد أنفق نظاما الحكم السوفييتي والأمريكي بالغ 
طائلة في رشوة كبار المسؤولين في أنظمة سياسية آقل حصانة منهماء ولم يكن ليفكر أي 
منهما في تبديد تلك الأموال في محاولة التأثير على كبار المسؤولين في بلدهما. 

في کل مجتمع يتأثر بالتغيير الاجتماعي» تنشاً مجموعاٹ جديدة تريد المشاركة 
في السياسة. ومثى افتقر النظام السياسي إلى الاستقلالء خا هذه المجموغات 
في السياسة دون أن تصير متطابقة مع التنظيمات السياسية القائمةء أو دون أن تخضع 
للإجراءات السياسية المتبعة؛ لأن التنظيمات والإجراءات السياسية [في ذلك النظام] 
لا تستطيع مواجهة تأثير قوة اجتماعية جديدة. اا لف السياسي المتطور فتحمي 
استقلالٌ النظام آلياث فيد تأثير المجموعات الجديدة ونَعَدّله. إذ تستهدف هذه الآلياث 
إبطاء دخول تلك المجموعات الجديدة إلى السياسةء أو تفرض على أعضاء المجموعة 
الجديدة الأنشط سياسيًا تييرًا في مواقفهم وسلوكهم عبر عملية تنشئة سياسية. في 
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النظام السياسي مرتفع المؤسسيةء لا ينجح في الوصول إلى المواقع القيادية الأهم إلا 
من أمضوا عادة فترة تدريب في مواقع أقل أهمية. ويسم تعقيدٌ النظام السياسي في 
استقلاله بإنشاء تنظيمات ومواقع متنوّعة يجهر عبرها الأفرادٌ للمناصب الأعلى. وبمعنى 
ماء المواقع القيادية العليا هي النواة الداخلية في النظام السياسي؛ أما المواقع الأقل نفوذًا 
والتنظيمات الفرعية والتنظيمات شبه السياسية فهى مَصاف يجب أن يمر عبرها الأفراد 
الطامحون إلى تلك النواة الداخلية. هكذاء يستوعب النظامٌ السياسي قوی اجتماعية 
جديدة وشخصيات جديدة دون التضحية بتماميثه المؤسًسية. وأما في النظام امياي 
المفتقر إلى هذه الوسائل الدفاعيةء فيحل أشخاص جدد ورؤی جديدة ومجموعات 
اجثماعية جديدة محل بعضهما البعض في قَلْب النظام [نواته الداخلية] بسرعة مذهلة. 

التلاحم/ الشقاق ا ودا وتلاحمًاء ارتفع طابخه المؤسسي؛ وکلما 
تزايد الشقاق في التنظيم تدنّى طابعه المؤسسي. وبطبيعة الحالء لا بد من قدر من التوافق 
شرطًا مسبقًا لأية مجموعة اجتماعية. وينطلّب التظيم الكفؤء كحد أدنى» درجة توافق كبيرة 
على الحدود الوظيفية للمجموعةء وعلى إجراءات حل الخلافات التي تنشاً داخل هذه 
الحدود. ويجب أن يمد التوافق ل . وينبغي ألا يشارك 
في التوافق غير المشاركين [الداة ئمين] في النظام» أو من يشاركون في النظام بشكل متقَطّع 
وهامشي؛ فإسهامهم في النظام ليس بقدر إسهام المشاركين [الدائمين] في النظاء2. 

من الناحية النظريةء يمكن للتنظيم أن يكون مستقلا دون أن يكون متلاحمًا 
[متماسگا]ء ویمکن أن یکون متلاحمًا دون أن یکون مستقلا. ولکن کثیرًا ما یترابط 
الاستقلال والتلاحم معا في واقع الأمر. فالاستقلال هو أداة التلاحم» وهو ما يُمَكّن 
التنظيمَ من تطوير روح وأسلوب مائزين لسلوكه. كما أن استقلال التنظيم يمنع أيضًا 
تدخل قوى خارجية تستهدف التقسيم» وإن كان استقلاله لا يحميه - بطبيعة الحال - 
الانقسام النابع من مصادر داخلية فيه. والتوسّعات السريعة أو الكبيرة في عضوية التنظيم 
أو في عدد المشاركين في النظام تؤدي إلى إضعاف التلاحم [التماسك]. مثلاء احتفظت 
مؤسسة الحكم العثمانية بحيويتها وتماسكها حين كان الانتساب إليها مقيدًاء وحين كان 
التجنيد فيها «يتم عبر عملية تثقيف دقيقة» بالانتقاء والفزز المُحْكّم في كل مرحلةا. 
ثم تاکلت المؤسسة عندما «ازداد إصرار الجميع على المشاركة في مزاياها.. .. فزادت 
الأعداد؛ والْحَطاً مستوى انضباطها وكفاءتها۲. 


الوحدة والطبيعة الخاصة والروح المعنوية والائضباط› آمو ضرورية في أنظمة 
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الحكم قدر ضرورتها في الحياة العسكرية. فالعَدَدٌ والأسلحة والإستراتيجية أمورٌ لها 
أهميتها في الحرب» ولكن النقص الكبير في أي منها مضه درجةٌ عليا من التلاحم 
والتماسك والانضباط. كذلك الحال أيضا فى السياسة. مشكلات إنشاء تنظيمات 
ا ا اسک وکا ۷ ع ی عو و ا 
تنظيمات عسكرية متماسكة. وفيما يقول ديفيد رابوبورت 0۲ مهمه ۸R‏ ل04۷1 «الرايطة 
الشعورية الداعمة للقوات المسلحة)»› 

تشبه الر ابطة الشعورية الداعمة لاية مجموعة من الأشخاص ` 

الناشطين في السياسة: استعداد معظم الأفراد لخم توازعهج 

الخاصة أو اللشخصية في سبيل أهداف اجتماعبة اة یجب أن 

یٹ وو ی ل تع ول 

تحصی هدد تضامنٗ الجماعة أو ا وإ سبطر ت على 

الفر دفي المواقف الاجتماعبة الصعبة الر غبة في النجاة بنفسة0. 
القدرة على التنسيق والانضباط صفتان حاسمتان في خحوض الحرب والسياسة على 
السواء. ومن الثابت تاريخيًا أن المجتمعات الماهرة في تنظيم أحدهماء ماهرة أيصًا في 
تنظيم ثانيهما. يقول أحد الأنثروبولوجيين: «علاقةٌ التنظيم الاجتماعي الكفؤ في فنون 
الم وفي فنون الصراع بين المجموعات [الاجتماعية] علاقة مطلقة تقريبًاء سواء 
تحدث المرء عن الحضارة أو عن ما دون الحضارة . فالحرب الناجحة تقوم على العمل 
الجماعي وعلى التوافقء وكلاهما يتطلبان قيادة وانضباطًا. وليست القيادة والانضباط 
في نهاية المطاف سوى رمز على ما هو أعمق وأكثر واقعية منهما)**. فمجتمعات مثل 
أسبرطة وروما وبريطانياء كانت محل إعجاب معاصريها بسبب سلطتها الحاكمة وعدالة 
قوانينها؛ وكانت محل إعجاب أيصًا بسبب تلاحم [وتماسك] جيوشها وانضباطها. 

الانضباط والتطوير أمران لا ينفصلان. 


- المؤسسات السياسية والمصالح العامة 


تنطوي المؤسسات السياسية على أبعاد أخلاقيةء وكذلك بنيوية. ويفتقر المجتمع 
ذو المؤسسات السياسية الضعيفة إلى القدرة على كبح التجاوزات e‏ 
شخصية ضيقة الأفق. السياسة عند هربس طط0 عالم منافسة لا تهدأً بين 


(#) السياسة 0ناناهم: تعني السياسة في القانون الدستوري فن حكم الدولة بقصد بلوغ غاية 
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قوى اجتماعية - بين إنسان وإنسان» بين عائلة وعائلةء بين عشيرة وعشيرة» بين إة 
وإقليم» بين طبقة وطبقة - لا تنوسّط فيها تنظيمات سياسية أشمل. فاالزعة العائلية 
اللاأخلاقية» ismاfami amor‏ في مجتمع Banfield e‏ المتخاف جد نظيرّها 
ف نزعة عشائرية ۳أصهاء لاأخلاقيةء ونزعة تجمُعية ۲015ع لاأخلاقية ر 
طبقية "ءاوعهاء لاأخلاقية. الأخلاق [أو تتطلب الثقة؛ والثقة تعلي قدرة على 
الاستشراف؛ وتنطلب القدرءٌ على الاستشراف أنماطًا من السلوك لها طابع تنظيمي 
مؤسّسي. فدون مؤسسات سياسية قويةء يفتقر المجتمع إلى وسيلة تحديد 
مصالحه المشتركة ومَعُرقتها. إن القدرة على إنشاء مؤسسات سياسية هى قدرة على 
إنشاء مصالح عامة. ٠‏ 

على المستوى التقليدي» يمكن تناول المصلحة العامة" من ثلاثة مداخل 29. 
عرف المصلحة العامة بأنها قيم ومبادئ مجردة وجوهرية ومثالية كالقانون الطبيعي 
أو العدالة أو العقل السليم [السبب الصحيح]؛ أو بأنها مصلحة خاصة عند فرد بعينه 
(«الدولة هي آنا»”*) أو مجموعة أو طبقة (الماركسية) أو الأغلبية؛ أو بأنها نتاج 
عملية تنافسية بين الأفراد (الليبرالية الكلاسيكية) أو بين مجموعات (النزعة البنتلية 
nءارeاBent).‏ وتكمن مشكلة هذه المداخل جميعها فى التو صل إلى تعريف محدد 
وليس ضبابيًا» وإلى تعريف عام وليس خاصًا. ولسوء الحظ يفتقر التعريف المحدد 
- في معظم الحالات - إلى الشمول؛ وحين يكون التعريف شاملا نجده يفتقر إلى 


= المجتمع العليا؛ فهي علم حكم الدول وطريقة الحكم في آنٍ معًا. ويعرٌفها جورج بوردو ئ8ع01م6 
DET RR‏ 
محددة عن وجود علاقات السلطة والطاعة القائمتين من أجل غاية مشتركة. وبوجه عام» ترمي 
الوظيفة السياسية !إ إلى ضمان تحقيق «الخير المشترك» بشكل موضوعي؛ أي عدم وضع «الخير 
المشترك» تحت رحمة توجُهات خاصة - سويّة أو غير سويّة - لدى فثة أو مجموعة اجتماعية 
بعينها؛ وذلك عن طريق إقامة نشاط تنظيمي وتنسيقي داخل المجتمع بواسطة السلطة والقانونء 
يتحقق بفضله الحفاظ على تآلف الجماعة البشرية وتدعيمها وخيرها المشترك - المترجم. 

(#) المصلحة العامة اءعإعادذ عناطاام: مصلحة تكون فعلاً أو كمونًا مشتركة بين أعضاء جماعة 
بشرية» تجسدها وتخدمها أجهزة تلكم الجماعة. ومضمون المصلحة العامة عارض يرتبط بنظام 
القيم التي يقوم عليها المجتمع» ويتنوع تبعًا للأنظمة والأشخاص. وكل مجموعة أو كل شخص 
لديه مطمع سياسي يدعي خدمة المصلحة العامة - المترجم. 

(##) الدولة هي أنا: عبارة شهيرة أطلقها لويس الرابع عشر مَلِك فرنسا متَوّْجًا بها حكمّه المَلّكي 
المطلق - المترجم. 


50 


التحديد. يوجد مدخل جزئي للخروج من المشكلةء ألا وهو تعريف المصلحة العامة 
بأنها مصالح محددة لدى مۋسسات الحكم. فالمجتمع الذي توجد فيه تنظیمات حکم 
وإجراءات حم ذات طابع مؤسّسي عال» أقدرٌ على إيضاح مصالحه العامة وتحقيقها. 
وکما قول فریدریش (٣o۸‏ :إ۴: االتشااكت السياسية [المتواة فقة] المنظّمة (ذات 
الطابع المؤسّسي) أفضل تكيمًا في اتخاذ القرارات وتطوير السياسات من المجتمعات 
[المتوافقة] غير المنظّمة)<“. وبهذا المعنىء لا توجد المصللحة العامة سلما في القانون 
الطبيعي أ و في إرادة الشعب كا ولا هي ناتجة ببساطة عن العملية السياسية . وإنماهي 
مابقَوي مؤسسات الحكم [ويَررُها] . المصلحة العامة هي مصلحة المؤسسات العامة. 
المصلحة العامة تَحْلَقَّها وها عملية إضفاء الطابع المؤسي على تنظيمات الحكم. 
وفي النظام السياسي المعقّد أو المُرَكّب» تمل تنظيمات الحم وإجراءاته الحكومية 
المتعددة جوانب عديدة مختلفة من المصلحة العامة. إن المصلحة العامة في مجتمع 
اتد وکت هي قضية اة 5 

اعتاد الديموقراطيون على الاعتقاد بأن مؤسسات الحكم لها وظائف تمثيلية [نيابية]؛ 
بمعنی انها عبر عن مصالح عدة مجموعات [اجتماعية] أخرى غيرها (أيٰ دوائرها 
الانتخابية). لذاء يميلون إلى إغفال أن لمؤسسات الحكم مصالحَها [المستقلة]. ولا 
توجد هذه المصالح فحسب» بل هي محددة بدرجة معقولة أيصًا. وأما تساؤلات 
من قبيل: «ما مصلحة [مؤسسة] الرئاسة [الأمريكية]؟ وما مصلحة مجلس الشيوخ 
[الأمريکي]؟ وما مصلحة مجلس النواب [الأمريکي]؟ وما مصلحة المحكمة العليا 
[الأمريكية]؟» - فهي تساؤلات يصعب بل يستحيل تماما الإجابة عنها. 
الأجوبة تقديرًا تقريبيًا ل«المصلحة العامة» فى الولايات المتحدة. كذلك أيصاء َد 
المصلحة العامة في بريطانيا العظمى - تقرييًا - بآنها المصالح المؤسسية النوعية 
العَرْش [التاج المَلکي]ء والکابینت” 16 Cab1‏ والبرلمان** ne‏ iaاPar.‏ وأما في 


(#) الكابينت: كلمة أدخلها البريطانيون إلى فرنسا في القرن التاسع عشر للدلالة على الحكومة أو 
الوزارةء أي الفريق الحكومي بكامله تحت سلطة رئيس الحكومة. وفي الممارسة الدستورية 
الفرنسية الحاليةء تدل كلمة كابينت على اجتماع أعضاء الحكومة دون حضور رئيس الجمهورية. 
وأما في بريطانيا حاليًا فلا تدل كلمة كابينت على أعضاء الحكومة كلها التي تشكل مجموعة كبيرة 
عدديّا وج متنوعة في النظام البريطانيء وإنما على مجموعة صغيرة من الوزراء الذين يشغلون 
a E CC E E?‏ 
المترجم 

اوه اا استَعْولَّتْ هذه الكلمة في إنجاترا منذ القرن الخامس عشر للدلالة على الجمعيتين = 
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الاتحاد السوفييتي فستتضمن الإجابة المصالح المؤسسية النوعية لدى اللجنة التنفيذية 
الدائمة [البريزديوم]“ Presidium‏ والامانة العامة اةأمه†هإهم؟ واللجنة المركزية في 
الحزب الشيو عي *** .Central Committee of the Communist Party‏ 

تختلف المصالح المؤسسية [مصالح المؤسسات في ذاتها] عن مصالح الأفراد 
العاملين فيها. وتنطبق ملاحظة كينز كه”رهK‏ - وهى آننا «على المدى الطويل نموت 
جميعًا؛ - على الأفراد لا على المؤسسات. المصالح الفردية مصالح صر ال 
بالضرورة. أما المصالح المؤسسية فتستمر عبر الزمن؛ ويجب على ذ نصير المؤسسة 
التطلح إلى خيرها على مدی مستقبل غير محدود. ويعني هذا الاعتبار الحدٌ من 
الأهداف المباشرة. يقول أرسطو: «السياسة السليمة في الديموقراطية والأوليجاركية 
على السواء ليست هي السياسة التي تكفل القدر الأكبر الممكن منهماء »بل هي السياسة 
التي ستكفل إمكان الحياة الأطول لكليهما“”*. موظفٌ الدولة الساعي إلى حيازة القدر 
الأعلى من السلطة أو غيرها من القيم على المدى القريب يتسبّبٌ في إضعاف مؤسسته 
على المدى الطويل. فمثلاء قد يريد قضاة المحكمة العلياء انطلاقًا من رغباتهم الفردية 
المباشرةء إعلان عدم دستورية قانون أَقرّه الكونجرس 
إعلانهم يصب في المصلحة العامة آم لاء ينبغي عليهم أن يسألوا أنفسهم أولا عكًا إذا 
كان إعلانهم هذا سيَصب في المصلحة E‏ 


= اللتين كانتا تمارسان السلطة السياسية مع المَلك. وقد اتسعت سلطات البر لمان على حساب المَلك 
حتى قيل إن البرلمان الإنجليزي قادر على كل شيء إلا تحويل الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجلء 
وإن إنجلترا لا تحكم بالمنطق وإنما بالبرلمان. وظل الحال هكذا حتى عام 1790. ثم أصبحت كلمة 
برلمان حاليًا هي الكلمة النوعية الدالة على الجمعيات السياسية التداولية التي توجد على المستوى 
الوطني وتتكون من مجلس واحد أو عدة مجالس منتخبة عن طريق الاقتراع العام» وتتولى مهمة 
التصويت على القوانين والموازنة ومراقبة الوزراء - المترجم 

(#) اللجنة التنفيذية الدائمة أو البريزيديوم: o‏ أصيل في الاتحاد السوفييتي حتى 
عام 1990 . سحب أعضاؤه من قبل سوفييت الاتحاد» و«سوفييت القوميات»» ويشترك معهما في 
توي سلطة الدولة ومن هنا تنبع أهميته. كان يقوم مقام المجالس النيابية في فترة انقطاع دوراتهاء 
وتمتع لمدة طويلة بامتيازات تعود تقليديا إلى رؤساء الدول - المترجم. 

(##) الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي: هو الحزب السياسي الوحيد في الاتحاد السوفيبتي 
السابق. تاس عام 1918 . وقد عرّفه الدستور السوفييتي عام 1977 ل 
وتوجهه. E E N E‏ 
على رأسه مكتب سياسي مكرّن من أربعة عشر عضرًا وثمانية أعضاء بديلين وأمين عام تن 
جميعًا اللجنة المركزية في الحزب - المترجم. 
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لا. إن رجال الدولة من القضاة [الحکماء] - من آمثال جون مارشال 3121 ۸٣ہ[‏ فی 
[قضية] «مأربوري في مواجهة مادıسg Marbury vS. Madis0ص (ù‏ - هم مَن يُعلون م 
شأن السلطة المؤسّسية للمحكمةء بحيث يستحيل على الرئيس أو الكونجرس تحدٌيها. 
وعلى النقيض من هذاء وَسَحَّ قضاءٌ المحكمة العليا في ثلاثينيات القرن العشرين نطاةٌ 
نفوذهم المباشر على حساب مصالح المحكمة بعيدة المدى» من حيث هي مؤسسة. 

تنطوي العبارة القائلة بأن «ما يكون حيرا لشركة جنرال موتورز يكون حيرا للبلاد» 
على قدر من الحقيقة الجزئية. أما القول بأن «ما يكون خيرًا للرئاسة يكون خيرًا للبلد» 
فينطوي على قدر من الحقيقة أكبر. اطلبٌ من أية مجموعة من الأمريكيين - مه 
يتمتعون بقدر معقول من المعرفة - أن يحدّدوا لك أفضل خمسة رؤساء وأسواً خمسة 
رؤساء. ثم اطلب منهم أن يحددوا أقوى خمسة رؤساء وأضعف خمسة رؤساء. فإن 
لم تأت النتيجة بالتطابق بين القوةٍ والأفضلية» وبين الضعف والسوء» مثة بالمئة» فلن 
تقل بكل تأكيد عن ثمانين فى المئة تقريبًا. فرؤساء من أمثال جيفرسون ١150ل‏ 
ولینکولن «أەعصاا» وٹیو فود وفرانکلین روزفلت ءاامام‌یممR‏ ۵طا» وویلسون 
-- الذين وَّسّعوا نطاق سلطات الرئاسة - يَعتبرهم الأمريكيون أفضل مَّن بادروا 
إلى الخير العام والمصلحة الوطنية. أما رؤساء من أمثال بوشانان ١4٣1ء‏ نا8 وجرانت 
۲ وهاردينج 1«8ل١13‏ - الذين فشلوا في الدفاع عن سلطة مؤسّستهم في مواجهة 
مجموعات أخرى - فيعتبرهم الأمريكيون قل حيرا للبلاد. المصلحة المؤسّسية تتطابق 
مع المصلحة العامة. وتتطابق سلطة الرئاسة مع خير الدولة. 

في الاتحاد السوفييتي» تَقَدَرٌ المصلحة العامة تقريبيًا بأنها المصالح المؤسّسية 
لدى الأجهزة العليا في الحزب الشيوعي: «ما يكون حيرا للجنة التنفيذية الدائمة 
[البريزيديوم] يكون َير للاتحاد السوفييتي». وفي ضوء هله المقولةء يمكن تعريف 
الستالينية ”اها بأنها سياق احثلت فيه مصالح الحاكم الشخصية مرتبة الأولوية 
على مصالح الحزب المؤسسية. لقد دأب سٿالين - بدءُا من أواخر ثلائينيات القرن 
العشرين - على إضعاف الحزب [الشيوعي]؛ فلم يعقد أي مؤتمر للحزب في الفترة 
بين عام 1939 و1952. وأثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاء نادرًا ما اجتمعت لجنة 
الحزب المركزية. أما أمانة الحزب العامة وتراتبية الأجهزة داخل الحزب فقد تسب 
E EL‏ كان يَعْتَقَدٌ أن تلك العملية ستؤدي إلى 
إحلال مجموعه مۇسسات حاكمة محل أخرى؛ واعثقد بعض الخبراء الأمريكيين 
وبعض القادة السوفييث أن التنظيمات الحكومية ستصبح هي هي المؤسسات الحاكمة في 
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الاتحاد السوفييتي بديلا عن تنظيمات الحزب [الشيوعي]. ولكن ذلك لم يكن قصد 
ستالین من إجراءاته» ولا ثرا من آثارها. لقد زاد ستالين من سلطته الشخصية لا من 
السلطة الحكومية. ثم حين مات» ماتت معه سلطته الشخصية. وفي الصراع الذي نشب 
لملء الفراغ الناتج [عن موت ستالين]ء كان النصر حلیف خروتشg Khrushchev‏ 
الذي طَابَق بين مصالحه ومصالح التنظيم الحزبي؛ ولم يكن النصرٌ حليفَ مالينكوف 
Malenkov‏ الذي تَمَّاهی البيروقراطية الحكومية. كان توحيد السلطة على يد 
خروتشوف علامة على بَعْث أجهزة الحزب الأساسية وإحيائها. 0 آن ستالين [في 
الاتحاد السوفييتي] وجرانت [في الولايات المتحدة] تصرف كل منهما بطرق مختلفة 
وبدوافع مختلفة» فقد أضعف ستالين الحزب كما أضعف جرانت مؤسسة الرئاسة. 
فكما أن قوة مؤسسة الرئاسة من صميم المصلحة الأمريكية العامة» فكذلك قوة الحزب 
[الشيوعي] من صميم المصلحة السوفييتية العامة أيضًا. 

بالاستناد إلى نظرية القانون الطبيعي» تكون إجراءات الحكم شرعية بقدر ملاءمتها 
ل«الفلسفة العامة»*. وطبقًا للنظرية الديموقراطيةء تستمد إجراءات الحکم ذ شرعيتها من 
ملق تيجا ررادة الع وطبقًا للمفهوم الإجراث ي» تكون إجراءاتٌ الحكم شرعية 
حين مل حصيلةً عملية صراع وتسوية شاركت فبها المجموعات [الاجتماعية] المَْنية 
كلها. ومع ذلك» يمكن تحرْي شرعية إجراءات الحكم بطريقة أخرى» ألا وهي مدى 
قدرتها على أن تعكس مصالح مؤسسات الحكم. ففي ظل هذا التصور المتناقض مع 
نظرية الحكم التمشيلي [النيابي]ء لا تستمد مؤسسات الحكم شرعيتها وسلطتهاً الحاكمة 
من مدى تمثيلها لمصالح الشعب أو مصالح أية مجموعة [اجتماعية] بعينهاء بل من مدى 
وجود مصالح خاصة بهاء كَنْمَارٌ عن مصالح المجموعات [الاجتماعية] الأخرى كلها. 
ويلاحظ السياسيون أن الأمور «تبدو مختلفة» بعد وصولهم إلى المنصب عمًا كانت 
عليه وهم يتنافسون على المنصب. ويكمن هذا الاختلاف في مقدار متطلبات المنصب 
المؤسّسية. هذا الاختلاف فى المنظور - على وجه التحديد - هو الذي يضفى الشرعية 
على متطلبات القابض على المنصب مقارنةً بغيره من سائر المواطنين. مثأاء تنطابق 
مصالح الرئيس في بداية توليه المنصب - جزئيًا ومؤقتا - مع مصالح مجموعة اجتماعية. 
ثم مع مصالح مجموعة أخرى. ولكن مصلحة منصب الرئاسة [بوصفها مؤسسة] - كما 
NB‏ - لا تتطابق مع مصلحة سوى مصلحتها هي. فسلطة الرئيس 
لا تستمَد تمد من تمثيله لمصالح طبقة أو مجموعةء أو لمصالح إقليمية أو شعبيةء بل سْكَمَد 

من أنها لا تمثل أيّا من تلك المصالح. إن المنظورَ الرئاسي الذي تنطوي عليه مؤسسة 
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الرئاسة فريدٌ من نوعه [فلا يماثل منظورًا آخر]. ولهذا السبب على وجه التحديد يعد 
منصب الرئيس منصبًا فريدًا وقويًا في أن معا. وسلطته الحاكمة أصيلة في تفرده. 

إن وجو مؤسسات سياسية (كمؤسسة الرئاسة أو مؤسسة اللجنة المركزية") قادرة 
على بَلورة ماج ع N‏ المثطورة a‏ 
المتخافة سیاسًا. کما أنه یمز ر ايسا أنماط المجثمعات [السياسية التوافقية] الأخلاقية 
jE moral communities‏ المجتمعات اللاأخلاقرة*“* .amoral societies‏ فنظام 
الحكم ا فی ی ا اطا ا ف و کد شاک ت 
فحسب بل نظام حکم رديء أيضًا. وظيفة نظام الحكم هي أن يحكم. ونظام الحكم 
الضعيف - أي E‏ - يفشل في آداء وظیفته ویکون 
لاأخلاقيًا بالمعنى نفسه الذي يعتبرٌ به القاضي فاسدا أو العسكري جبائًا أو المعلّم 
الجاهل لاأخلاقيًا. فالقاعدة الأحلاقية : في المؤسسات السياسية تضرب بجذورها في 
احتياجات الناس في المجتمعات المعقدة [المُركبة]. 


العلاقة بین ثقافة المجتمع والمۇسسات السياسية علاقة جدلية [ديالكتيكية]. يقول 
دو جوفينل ٥۷د[‏ 4 إن الاجتماع [السياسي التوافقي] معناه «إضفاء طابع مۇسسي 
على الثقة)؛ و«الوظيفة الجوهرية لسلطات الحكم العامة» هى «العمل على زيادة انتشار 
الثقة المتبادلة في قلب الكل الاجتماعي“*. ما حين تغيب الثقة عن ثقافة المجتمع 
فسثو جد عقبات هائلة آمام إنشاء مؤسسات عامة. والمجتمعات التی تعانى من نقص 
في كفاءة نظام الحكم واستقراره» تعاني بالقدر نفسه من نقص في الثقة المثبادلة بين 
وقدرته. وفی الأغلب» تتصف ثقافاتها السياسية بالشك والغيرة والعدائية المستترة أو 
العلنية نحو كل مَّن لا ينتمى إلى العائلة أو القرية أو ريما القبيلة. وتوجد هذه الصفات 


N N ANE ER AE 
الشيوعي المركزية في الاتحاد السوفييتي - المترجم‎ 

)9 المقصود بالأخلاقية هنا التوافق على القانون لیر امان ارات وميجموعات اجتماعية 
وأحزاب سياسية متعددة» بواسطة تنظيمات وإجراءات سياسية ذات طابع مؤسّسي. . وحین يغیب 
هذا التوافق أو ينعدم الاجتماع على منفعة عأمة يوصف أنه غير أخلاقي؛ فاللاأخلاقية 
ا هي الاجر افا عن القن الاح في الي عا اوضع اراھ ریت ارك تا 
هنتنجتون بین انصد .۲ه ورععهء فيعْلي من شأن الأولى حين تؤشر على اجتماع سياسي 
توافقي - المترجم. 
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في العديد من الثقافات» ولعل تجلياتها أوسع انتشارًا في العالم العربي وأآمريكا اللاتينية. 
وقد وَرَدَ في تعليق أحد المراقبين ثاقبي النظرة الا تي: 
رر فقدان الثقة فيما بين العرب ضمن نظام القيم لدى الطقل 
في مرحلة باكرة... اوهو ما پعني] غياب التنطيم والتضامن 
والتلاحم.. . افا أفقهم العقلي العام عبر متطور. ووعیهم 
الاجتماعي ضعبف. اوا ولاؤحم للدولة مهتزڙ» » وتطابق مع 
قادتهم غير فقوي . والاکٹر من هذا يسو د ديهم فقداا ثقة فين 
بحکمونھم فلا يۇ منو ن به . 
وفي أمريكا اللاتينية» تسود تقاليدٌ مماثلة كالفردية المتمركزة حول الذات -#امه 
entered individualism‏ والارتياب فى المجموعات [الاجتماعية] الأخرى داخل 
المجتمع وكراهيتها. وذات مرة» عبّر بو ليغار ٣ة۷؛اه8‏ عن هذا الوضع مسرا فقال: «لا 
يوجد حسن نيه فى أمريكا [اللاتينية]ء سواء بين الناس أو بين الدول. فالمعاهدات مجرد 
رف اتسار مرو كوو انات مارك وال فر الا عقات: 
الشيء الوحيد الذي يستطيعه المرء في أمريكا [اللاتينية] هو الهجرة). ثم بعد حوالي 
قرن» نقرأ تَحَسرّا مماثاًا في صحيفة صادرة في الإكوادور: «في ظل سياسة انعدام الثقة 
الدائم والتربص بين شخص وآخرء لا يمكننا عمل شيء سوى خلق الخراب والهلاك 
في الروح القومية؛ فهذا النمط من السياسة يبدّد طاقاتنا ويُنهك قوانا». 
وفي بلاد أخرى لا تنتمي إلى الثقافتين العربية والأيبيرية ١۲1۵٥ط1‏ تتجلّى صفاتُ 
ا . ففي أثيوبيا: «انعدام الثقة المتبادل وفقدان التعاون بين الناس اللذان يشكلان 
E E E‏ 
التضامن والتوافق.. .. وفکرةٌ آنه من الممكن تجاوز جَوٌ القلق والارتياب العام السائد 
برع تبادل الثقة بين الناس. E‏ بطيثة الظهور ونادرة للغاية). . في إيران» تتميز 
السياسة بأنها «(سياسة الثقة. ويقال إن اللإيرانيين يجدون لاصعوبة فائقة في أن يثق 
e‏ أن يعملوا معًا لفثرة وجيزة) . وفي بورماء يُعَلّمون الطفل الشعورَ 
«بالأمان بين أفراد عائلته فقطء ون جميع الغرباء» لا سيما الأجانب» هم مصدر خطرء 
وعليه التعامل معهم بحر وتوجُس؛ وة اء بج الور ميود (صجوبة في تصور 
اتهم مرتطن - آي ارتباط - بأنظمة موضوعية نّم العلاقات بين الناس؛ . وحثی في 
بلد «غربي» متطور اقتصاديًا كإيطالياء توجد ثقافة سياسية تتصف ب«الاستبعاد السياسي 
المستمر نسبيّاء والانعزال الاجتماعي وفقدان الثقة١°.‏ 1 
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يؤدي انعدام الثقة المنتشر في تلك المجتمعات إلى جَعل ولاء الفرد محدوةًا بإطار 
ا الحميمة والمألوفة. فالناس يوالون عشائرهم آو يستطيعون توجيه الولاء 
ارخ وریا لقبائلهم» رلک عا جر ول عن الوا وات دا دا اق 
آوسع. أما في المجتمعات المتقدّمة سياسيًاء فيرتَهن الولاءٌ لتلك التجمُعات الاجتماعية 
الأقرب بالولاء للدولة ويندرج تحته . وكما قال بيرك: «الشعور بحب الكل [الاجتماعي] 
لا يطفئه ذلك التحيّر الثانوي. .. فالتعأی بالجزء الأصغرء وخب ب الجماعة الصغيرة التي 
ننتمي إليها في المجتمع [كالعائلة مثلا]ء هو المبدأ الأول (ولو جاز التعبير: البذرة) 
غ الحبُ أما في المجتمع المفتقر إلى ا السياسي [التوافقي] 
فتتنافس الولاءاث للتجمّعات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر بدائية - كالعائلة والعشيرة 
والقرية والقبيلة والدين والطبقة الاجتماعية - مع الولاء لمؤسسات السلطة الحاكمة 
العامة الأوسع› و ا غالبًا. في أفريقياء الولاءات المَبلية قويةٌ اليوم؛ والولاء 
للدولة والوطن ضعيف. وفى أمريكا اللاتينية - بتعییر کالمان سیلفرت 81۷۵۲۲ Ka "a٣‏ 
- «عدم الثقة الغريزي في الدولة المصحوب بالتمثيل المباشر للمصلحة الاقتصادية 
والمهنية في مؤسسات الحكم» يدمران قوة الحزب» ويقضيان تدريجيًا على التعددية 
وينكران الروعة الغامرة الممكنة في العمل السياسي المستنير بأوسع معانيه». ويقول 
أحد الباحثين: «الدولة في البيئة العربية كانت مؤسسة ضعيفة دومًّاء أضعف من سائر 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى كالعائلة والجماعة الدينية والطبقة الحاكمة. والمصلحة 
الخاصة أعلى [وأعظم] دومًا من المصلحة العامة. وبنغمة مماثلةء يعلق جيب .۸ .181 
.۴ قائلا: «الضعف الكبير الذي تعانى منه البلاد العربية منذ انهيار مؤسساتها 
القديمة هو - على وجه التحديد - عدم استحداث أية مؤسسات اجتماعية متطورة يمكن 
من خلالها تو جيه الإرادة العامة وترجمتها وتحديدها وتحريكها.... وباختصارء لا يوجد 
جهاز وظيفي للديموقراطية الاجتماعية إطلاقًا»*. كذلك أيضًاء يمارس الإيطاليون 
داخل العائلة «فضائل يكرسها غيرهم من الناس عادة َير بلدهم عموما؛ ولاء الإيطاليين 
E a‏ .. وكل ساطة حاكمة رسمية وشرعية تبر في نظرهم 
عدائیة حتی یثبٹ لهم أنها طيبة أو غير مؤذية)”. ولذاء ذ في المجتمع الت سیاسيًا» 
المفتقر إلى معنى الاجتماع السياسي [التوافقي]ء يسعى كل زعيم وكل فرد وكل مجموعة 
في سبيل تحقيق أهدافه المادية المباشرة القريبة دون اعتبار لأية مصلحة عامة أوسع. 
يعني انعدامٌ الثقة المتبادلة والولاءات المبتورة ضالة قدر التنظيم أو تفاهته. ومن 
حيث السلوك الملحوظء يكمن التمييز الحاسم بين مجتمع متطور سياسيًا ومجتمع 
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غير متطوّر سياسيًا» في عدد تنظيماته وحجمها وكفاءتها. فلو قوصَ التغيير الاجتماعي 
والاقتصادي أسس الجمُعية [التضافر من أجل شيء] sociation‏ التقليدية أو هَدَمَهاء 
فسيعتمد تحقيق مستوى عال من التطوير السياسي على قدرة الناس على تطوير أشكال 
جمعية جديدة. وف ال و الا کا قول دی و م فن ال هو أصل الفن؛ 
ویستند تقذّمٌ جمیع ما عداه من الفنون إلى مایخ رزه من تقدٌم» . التناقض الأوضح والألفت 
للانتباه بين قرية بانفيلد [الإيطالية] وبلدة أمريكية من الحجم نفسه» هو ما يوجد في البلدة 
الأمريكية من صخب النشاط الجمْعي الهادف - - في جانب منه على الأقل - إلى ترفي 
خير الجماعة العام». أما القرية الإيطالية فقائمة على ية واخدة فقط؛ فلا سارك في 
آي نشاط حيوي عام. وغياب الجمُعيات - وهي المستوى الأدنى في التطوير التنظيمي 
ضفة تشم بها المجتمعات ادات الساسة النضطربة والفرضرية: المشكلة الكبرى في 
أمريكا اللاتينية - كما شار جورج لودج George Lodge‏ هي او جود ضعت ني في 
التنظيم الاجتماعي بالمعنۍ.الذي نعرفه في الولايات المتحدة») . والنتيجة a‏ الباعث 
على التنظيم٠»‏ وهو ما يجعل الديموقراطية مرا صعبًا والتطوير الاقنصادي بطيثًا . السهولة 
EI RES E‏ 
الحداثةء تستند بشكل مباشر تقريبًا إلى مهارات شعوبها وقدراتها التنظيمية. قلة نادرة من 
الشعوب - فحسب ھی ای کے و رن جت ااا - کالیابانیین - فتقدر 
على التحول بسهولة نسبية إلى اقتصاد متطرر ونظام حم حدیث. وبتعبیر لوسیان باي 
:[ucian Pye‏ «مشکلات التطویر والتحدیث متجارة في ضرورة إنشاء تنظيمات أكَفاً 
وأقدر على التكيّف وأعقد وأرشد [أكثر عقلانيةً].. .. ويكمن الاختبار الأساسي للتطوير 
في قدرة الشعب على إقامة أشکال تنظيمية كبيرة و [مرکبة] ومرنة» والحفاظ 
عليها“. لكن القدرة على إنشاء تلك المؤسسات باتت شحيحةً في عالم اليوم. وما 
يقدّمه الشيوعيون للبلاد الجاري تحديثها قبل أي شيء آخر هو - على وجه التحديد - 
القدرة على تلبية تلك الضرورة المعنوية وإنشاء نظام شرعي عام. 


المشاركة السياسية: التحديث والاضمحلال السياسي 
- التحديث والوعي السياسي 


التحديث عملية متعددة الوجوه» تنطوي على تغييرات فى حقول الفكر والنشاط 
الإنسانى كافة. وکما قال دانیال لیرنر [e۴۲‏ اعiمه(.‏ التحديث «عملية لها كيفيتها 
المتميزة التي تفسّر السببَ في إحساس الناس الذين يعيشون وفق قواعد الحداثة 
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بأنھا کل مسق ق). إن مظاهر التحديث الأساسية «کالتمدّن والتصنيع والعلمنة وتطبیق 
الديموقراطية والتعليم ومشاركة وسائل الإعلام» لا تحدث مصادفة وبلا ترابط). فهي فهي 
من الناحية التاريخية «مترابطة للغاية بحيث إن إثارة التساؤل عا إذا كانت عوامل مستقلة 
أصلاء تشير إلى أنها مترابطة على هذا النحو المنتظم لأنها - بمعنى تاريخي ما - كَحَتَّمَ 
عليها أن تثرابط »“. 

على المستوى السيكولوجيء» يعني التحديث تغييرًا جوهريًا في القيم والمواقف 
والتوقعات. فاللإنسان التقليدي يتوقع الاسثمرارية في الطبيعة والمجتمع» ولا يۇمن 
بقدرة اللإأنسان على تغيير أي منهما أو السيطرة ةعليه. أما اللإنسان الحديث فيثقَبّل احثمال 
التغيبر ويؤمن بأنه مرغوب. وبتعبير ليرنر: الإنسان الحديث لديه اشخصية متحركة) 
تتأقلم مع التغييرات في بيئته. وتتطلب هذه التغييرات - عادةٌ - توسيعَ نطاق الولاء 
والتطابق» من مجموعات [اجتماعية] عينية ومباشرة (كالعائلة والعشيرة والقرية) إلى 
تجمّعات أكبر وأكثر تجرد (كالطبقة والأمة). وبذلك» يتزايد التعويل على قيم عالمية 
بدلا من القيم الخصوصية» وعلى معايير الإنجاز في الحكم على الأفراد لا على نشبتهم 
[إلی آخرین]. 

وعلى المستوى الثقافي» يعني التحديث اتساعًا هالا في معرفة الإنسان ببيئته» ونشر 
هذه o 2 e TS‏ ووساثل 
التحديتُ تغییراتِ في أنماط الحياةء را الصحة ومتوسط 
عمر الإنسان» وزيادةٌ فى الحراك المهنى عموديًا وجغرافیًاء ولا سيما النمو السريع 
لسكان المدن خلافًا لسكان الريف. وعلى المستوى الاجتماعي» يميل التحديث إلى 
إلحاق العائلة - وغيرها من المجموعات البدائية ذات الأدوار المتفرقة - بجمُعيات 
E DAE‏ لها أدوار أكثر تحددًا. وار ي ن 
الاجتماعية عبر هیکل ثنائي أحادي الاتجاه يتصف و تراكمية)» د یفسسح و 
أمام تعدّد هیاکل المكانة الاأجثماعية المتصفة ب«تورژع اللامساواة)(“. وعلی المستوى 
الاقتصادي» بينما يوجد تنويع في العمل والنشاط تتراجع المهن البسيطة المعدودة مام 
مهن أعقد وأوفر؛ ويرتفع مستوى المهارة المهنية ارتفاعا كبيرًا؛ ويزداد معدل زان 
المال المُتجه إلى العمل؛ وتترا+ ع لزاع برسم رر لاور ناتوان اراي | 
وتضعف أهمية الزراعة فى حد ذاتها مقارنة بالنشاطات التجارية والصناعية وغيرها 
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من النشاطات غير الزراعية. وثمة نزوع إلى توسيع نطاق النشاط الاقتصادي جغرافيًاء 
وجَعّله مركزيًا على المستوى القومي» بإنشاء سوق قومية وموارد قومية لرأس المالء 
وغير ذلك من المؤسسات الاقتصادية القومية. ثم بمرور الوقت يزداد مستوى التَحسّن 
الاقتصادي» فتنراجع معدلات اللامساواة أثناء [عملية أو مسيرة] التَحَسّن الاقتصادي. 

يمكن بصورة عامة تصنيف مظاهر التحديث تلك - من حيث صلنها الأوثق بالسياسة 
- إلى مظهرين. المظهر الأو ل: الجراك الاجتماعي - في صياغة دوتش اءاuء0‏ 
- هو عملية : تصبح فيها «الكتل الكبيرة [المجموعات الاجتماعية] ذات الالتزامات 
الاجتماعية ا والسيكولوجية القديمة بالية أو منهارة؛ ويصبح الناس مستعدين 
لأنماط جديدة من السلوك والتنشئة الاجتماعية» . يعنى الجراك تغييرًا فى مواقف 
الناس وقيمهم وتوقعاتهم المرتبطة بالعالم التقليدي إلى مواقف وقيم وتوقعات شائعة 
في العالم الحديث. وهذا التغيير نتاج انتشار معرفة القراءة والكتابة» والتعليم» وتزايد 
وا لاال ور وسائل الإعلام الجماهيري» والتمدّن. المظهر الثاني: يشير 
التطوير الاقتصادي إلى نمو مجمل النشاط الاقتصادي وناتجه في مجتمع ما؛ وهو يقاس 
بمثوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي» وبمستوی التصنيع» وېمستوى رفاهية 
الفرد الذي ا بمؤشرات من قبيل متوسط عمر الحياة المتوقع» ومقدار السات 
الحرارية فی الغذاءء ومسٹوی تجهیز المستشفيات وإكفاءة] الأطباء. یعنی الحراك 
الاجتماعي تغييرات في طموحات الأفراد والمجموعات [الاجتماعية] والمجتمعات؛ 
أما التطوير الاقتصادي فيعنى تغييرات فى القدرة والكفاءة. وتقتضى عملية التحديث 
هڏين المظهرين معا ٠‏ 

يتفاوت تأثير التحديث في السياسة. وقد عرف العديد من المؤلفين التحديت 
السياسي بطرق متعدّدة أيصًا. وتركز معظم هذه التعريفات على الاختلافات بين ما 
يفترض أنه صفات مائزة ة للدولة الحديثة والدولة التقليدية. فمن الطبيعي إذن اعتبار 
أن التحديتٌ السياسي انتقال من الدولة التقليدية إلى الدولة الحديثة. وعلى هذاء من 
الممكن إدراج مظاهر التحديث السياسي الأوضح تحث ثلاثة عناوين عريضة. الأول: 
يعني التحديث السياسي ترشيد السلطة الحاكمة [إضفاء الطابع العقلاني على سلطة 
الحكم] »the rationalization of guthority‏ وإحلال سلطة حاكمة سياسية قومية 
علمانية واحدة ت العدد الكبير من السلطات الحاكمة السياسية التقليدية والدينية 
والعائلية والعرقية [الإثنية]. ويعني هذا التغيير ضمتا أن سلطة الحكم من نتاج الإنسانء 
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وليست نتاج الطبيعة ولا هبة من الله؛ وهو ما يعني أن المجتمع جيد التنظيم يجب أن 
يكون مصدرٌ السلطة النهائية الحاسم فيه هو الإنسان» وأن طاعة قوانينه الوضعية تعلو 
على سائر الالتزامات. ويعني التحديث السياسي تأكيد السيادة الخارجية ل«الدولة - 
الأمة) في اة اترات اتحارة وتاکید سيادة ة نظام الحكم القومي داخليًا في 
ا ا ا جي الا السياسي تکاملا قومیًا جحل 
السلطة مركزية ار اکا[ ا یمات و ا تضع القوانين 

العنوان الثاني: يعني التحديث السياسي تمييرًا بين الوظائف السياسية الجديدة 
وتطوير هياكل متخصصة لأداء هذه الر ظا , قتصسخ مجالات الاختصاص المستقلة - 
التشريعية والعسكرية والإدارية والعلمية - منفصلة عن المجال السياسى؛ وتنشاً أجهزة 
مستقلة ومتخصصةء ولكنها تابعة لإنجاز تلك المهمات. فتصبح الهرمية [التراتبية] 
الإدارية أكثر تفصيآا وأعقد وأكثر انضباطًا. . وتورَعُ ع المناصب o‏ بمعيار الإنجاز 
لا بمعيار الانتساب [إلى فلان أو علان] . العنوان الثالث: يعني التحديث السياسي تزايد 
مشاركة مجموعات اجتماعية في السياسة من كل أنحاء المجتمع. ويسهم توسيع نطاق 
E TG‏ ة نظام الحكم على الشعب كما يحدث في الدول 
الكُلَيّانية [الشمولية]؛ أو يسهم في تعزيز سيطرة الشعب على نظام الحكم كما يحدث في 
بعض الدول الديموقراطية. ولكنْ» في الدول الحديثة كافةء د يصبح المواطنون مشاركين 
اشر في وون الک ورین ا وهكذاءقماُيرالكياات السراسية الحديتة عن 
الكيانات السياسية السابقة هو: : سلطة حاكمة مُرَسدَة[عقلانية] وتمايز الأبنية [المؤسسية 
والفصل بينها] والمشاركة الجماعية. 

ولكن من الخطأً استنتاج أن التحديث يعني - من الناحية العملية - ترشيد سلطة 
الحكم [بمعنی عَقٌلتتها] وتمايز الأبنية وتوسیع نطاق المشاركة السياسية. فثمة فارفق 
أساسي - اَل عنه كثيرًا - بين التحديث السياسي بوصفه انتقالًا من كيان سياسي 
تقليدي إلى كيان سياسي حديث» وبين التحديث السياسي من حيث هو مظاهر سياسية 
ونتائج سياسية مثرتبة ع التحديث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. فالآول يعني 
الاتجاه الذي ينبغي آن يتحر فيه التغيبر السياسي نظريًا. وأما الثاني فيصف التغييرات 
السياسية التي تخحدث فعليا في البلاد الجاري تحديها. ویوجد بَوْن شاسع بین الاثنین 
غالبًا. من الناحية العمليةء يعني التحديتُ دوما تغبيرًا في النظام السياسي التقليدي» وفي 
العادة انهياره أو تفسشّخه؛ ولکنه لا يعني بالضرورة انتقاآا واضځًا نحو نظام سياسي 
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حديث. ومع ذلك افترضت النزعة السائدة أن ما ينطبق على عمليات التحديث 
الاجتماعبة الأوسع» ينطبق أيصًا على التغييرات السياسية. التحديث الاجتماعي حقيقة 
واقعة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية: سرعة التمدذن؛ انتشار معرفة القراءة والكتابة 
تدريجيًا؛ الدفع بالتصنيع إلى الأمام؛ ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج القومي ولو 
بشکل بطيء؛ اتساع دائرة انتشار وسائل الإعلام الجماهيري. فذلك كله حقائق واقعية. 
أما التقدم نحو العديد من الأهداف الأخرى التي جعلها الكَتَابُ مطابقةً للتحديث 
السياسي - الديموقراطية والاستقرار وتمايز الأبنية [المؤسّسية والفصل بينها] ومعايير 
الإنجاز والتكامل القومي - فهي موضع شك في أحسن الأحوال. ومع ذلك النزعة 
السائدة هي الاعتقاد بأنه ما دام التحديث الاجتماعي يقع» فلا بد أن يقع التحديث 
السياسي أيضا. ونتيجة لهذا الاعتقادء انطوت العديد من الكتابات الغربية المتعاطفة مع 
المناطق غير المتطورة في خمسينيات القرن العشرين على جو مماثل من الوهم المفعم 
بالأمل الذي اتسمت به العديد من الكتابات الخربية المتعاطفة مع الاتحاد السوفييتي في 
عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. لقد تلوّنت تلك الكتابات بما لا يُوْصَفُ سوى 
بأنه نزعة ويبية îi] Webbism‏ إلى سیدنی ویب ny Web‏ ل¡؟]: آي الاتجاه 
إلى وصف خصائص النظام السياسي بما رض أنه أهدافه النهائية» بدلا من وصفه 
بالخصائص التي تَمَيْرْ عملياته ووظائفه الفعلية. 

في الواقع» لا يشتمل مفهوم «التحديث السياسي» الذي توصف به المناطق «الجاري 
تحديثها» سوى على بعض الاتجاهات. فبدلا من الاأتجاه نحو التنافسية والديموقراطيةء 
ثمة «تآكل للديموقراطية» واتجاه نحو أنظمة حكم عسكرية أوتوقراطية [استبدادية] 
وأنظمة حكم الحزب الواحد“. وبدلًا من الاستقرارء تكرّرت الانقلابات والتمردات. 
وبدلًا من الوحدة القومية وبناء الأمةء تكرّرت الصراعات العرقية والحروب الأهلية. 
وبدلًا من ترشيد المؤسسات بضبطها والفصل بينهاء تضمحل التنظيمات الإدارية 


(#) سيدني ويب: (1859 - 1947)ء بريطاني اشتر اک وعالم اقتصاد. أحد الأعضاء الأوائل في 
الجمعية الفابية عام 1884ء بالاشتراك مع برنارد شو. أما زوجة ويب فهي بياترس ويب» واشتركت 
مع زوجها في تأسيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسيةء وهي التي صاغت مصطلح «المفاوضة 
المشتركة). وكان لها دور مهم في الجمعية الفابية أيصًا. كانا - سيدني وزوجته - داعمين للاتحاد 
السوفيبتى حتى موتهما. فكتاباهما المشتركان «الشيوعية السوضبتية: حضارة جديدة؟» 1935 
و«احقيقة روسيا السوفيتيية» 1942ء كانا بمثابة دعاية لنظام ستالين فيما يقول المؤرخ الماركسي آل 
ريتشاردسون - المترجم. 
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المتوارثة عن مرحلة الاستعمار» وَّصَعّْف التنظيمات السياسية التي تطوّرت خلال 
فترة النضال من أجل الاستقلالء فتضطرب وتختل. وعلى وجه العموم» لم يبق من 
مفهوم التحديث السياسي في العالم «النامي» سوى كونه جراكا ومشاركة [سياسية]. أما 
الترشيد [بمعنى إضفاء الطابع العقلاني على سلطة الحكم] والتكامل [القومي] وتمايز 
الأبنية [المؤسًسية بالفصل بينها] فعلاقتها بالواقع و غا غا 

إن أكثر ما تنماز به الدولة الحديثة عن الدولة التقليدية هو اتساع مدى مشاركة 
الناس في السياسة وتأثرهم بها عبر وحدات سياسية شاملة. ا السياسية 
في المجتمعات التقليدية على مستوى القرية» ولكنها فيما أعلى من القرية تقثتصر على 
مجموعة جد صغيرة. وتحقق المجتمعات التقليديةء ذات النطاق الكبير» مستويات 
عالية نسبيًا من ترشيد السلطة الحاكمة وتمايز الأبنية [المؤسسية والفصل بينها] أيصًا؛ 
أما المشاركة السياسية فتقتصر على تحب أرستوقراطية وبيروقراطية صغيرة نسبيا یّا. وعلی 
هذا فالمظهر الأكثر جوهرية في التحدبث السياسي هو مشاركة مجموعات ا 
في السياسة - أوسع من نطاق القرية أ و المدينة الصغيرة - على امتداد المجتمع كله؛ 
وتطوير مؤسسات سياسية جديدة» كالأحزاب السياسيةء لتنظيم تلك المشاركة. 

تأخذ تأثيراثت التحديث الاجتماعي والاقتصادي المدمرة ة في السياسة والمؤسسات 
السياسية عدة أشكال. فالتغييرات el‏ والاقتصادية تد مر بالضروزة التجمُعات 
الاجتماعية والسياسية التقليديةء وتقوْصُ أسس الولاء للسلطات الحاكمة التقليدية. 
فالقادة الاتون والدينيون في ا تتحدَاهم جديدة تتكون من موظفين 
مدنیین ومُعَلمِي الفدرسة الدين يرن السلطة الحاكمة لنظام الحكم المركرئ 
البعيدء والذين يمتلكون مهارات وموارد وطموحات لا يستطیع القادة التقليديون في 
القرية أو زعماء القبيلة منافستهم فيها. كانت الوحدة الأجتماعية الأهم في العديد من 
المجتمعات التقليديةء هي العائلة الممتدة رازه٤‏ أعلمعا×ه عطاء التي شگلت في 
ذاتھا مجتمعًا مدنا صغيرًا يقوم بأداء وظائف سياسية واقتصادية وخيرية وأمنية ودينيةه 
وغيرها من وظائف اجتماعية. ولكن العائلة الممتدة» تحت تأثير التحديث» بدأت في 
التفشح» وحلت ا العائلة النووية رانس إجعاءنم مطاء التي يحول تناهیها فی 
الصعَّر والانعزال والضعف دون أداء تلك الوظاتف. وهكذاء يسبل بصورة التنظيم 
الاجتماعي الأكبر [العائلة الممتدة] صورة ة أصغر [العائلة النووية]ء وتحتدم الميول 
نحو عدم الثقة والعدائية: حرب الفرد ضد الكل. وليست النزعة العائلية اللاآخلاقية 
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Banfield دlıغil lkدجو يتll the amoral familism‏ في جنوب إيطاليا نمطا معتادا في 
المجتمع التقليديء بل هي نمط معتاد في مجتمع متخلف تقك فيه مؤسسة العائلة 
الممتدة القليدية تحت تأثير مراحل التحديث الأولى“. ومن ثم يميل التحديث إلى 
إنتاج [التفسخح] والاغتراب والشذوذ والخروج عن المعيار بسبب الصراع بین القيم 
القديمة والجديدة. فالقيم الجديدة تقَوّض الأسس القديمة التي قامت عليها اللَْحمة 
الاجتماعية والسلطة الحاكمة قبل أن تتمکن المهارات والدوافع والموارد الجديدة من 
إنشاء تجمُعات [اجتماعية] جديدة. 


يودي تفكّكٌ المؤسسات التقليدية إلى حالة تفشخ نفسي وشذوذء ولكن هذه 
الظروف نفسها تخلق أيصًا الحاجة إلى وجود تطابقات وولاءات جديدة» تأخذ شكل 
التطابق - من جديد - مع مجموعة قائمة بالقوة أو بالفعل في المجمع التقليدي؛ أو 

تؤدي إلى التطابق مع تله رموز جديدة» أو مع مجموعة [اجتماعية] جديدة طوَرَث نفسها 
أثناء عملية التحديث. قال ماركس إن التصنيع ينتج عند البورجوازية ثم عند البروليتاريا 
وع طبaً .class consci0usS8S8‏ کک سوی على ا ثانوي واحد 
في ظاهرة أعم. فالتصنيع ليس سوى مظهر واحد من مظاهر التحديث. إذ لا ينتج عن 
التحديث وعيٌ طبقي فحسب» بل وعي مجموعات [اجتماعية] جديدة من كل الأنواع 
أيًا: في الي واف و الي و انين وال المع فاه كلك في الط 
تفا والمهة و اة . يعني التحديتُ تزايدَ وعي المجموعات [الاجتماعية] كلها 
- قديمة أو جديدة» تقليدية أو حديثة - بنفسها من حيث هي مجموعات [اجتماعية]؛ كما 
يتزايد إدراكها لمصالحها ومزاعمها في علاقاتها بغيرها من المجموعات [الاجتماعية]. 
ولعل إحدى الظواهر الألفت للانتباه في التحديث هي تزايد الوعي والتلاحم والتنظيم 
والعمل» الذي ينتجه التحديث لدى العديد من القوى الاجتماعية التي كان وعيها بهويتها 
وتنظيمها في المجتمع التقليدي في آذنى مستوياته. تتميز مراحل التحديث الأولى عاد 
بظهور حركات دينية أصوليةء كحركة الإخوان المسلمين في مصر والحركات البوذية 
في سيلان وبورما وفيتنام؛ وهي حركات تجمع بين أساليب تنظيمية حديثة» وقيم دينية 
تقليدية» وجاذبية شَعبوية عالية. 


كذلك أيصًاء كان الوعي المَبَلِي في معظم أفريقيا غير ذائع تقريبًا في الحياة الريفية 
(#) الجَمْعية هنا المقصود بها تضافر مجموعة من الناس من أجل هدف مشترك بينهم - المترجم. 
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التقليدية. لقد جاءت التزعة القبلية ناه طنما نتاج التحديث والتأئير الغربي في 
تع شليدي. في جنوب نيجيريا مثلاء لم يتطور وعي [قبياة] اليوروبا aطںآهY‏ إلا 

في القرن التاسع عشر؛ وكلمة اليوروبا استخدمها ولا المبشرون الأنجليكانيون. وقد 
أشار رین )لم1 إلى ذلك بقوله: «ايعترف الجميع بأن فكرة «كيان نيجيريا) 
هي تصور جديد. ويبدو أن فكرة «كيان اليوروبا» ليست بأقدم منها كثيرًا» . كذلك أيصاء 
في خحمسينيات القرن العشرين» تمكّن زْعيمٌ من قبيلة الأيبو 100 يُذْعَى إليو! .۸ .0 .8 
اع من التجول في أرض الأيبو محاولًا إقناع أفراد القبائل بأنهم ينتمون إلى الأيبو. 
ولکنه قال إن القرویین «لم يكونواقادرين حتى على مجرد تخيل أنهم جميعًا من الأيبو). 
إلا أن جهود إليوا وغيره من زعماء الأيبوء أثمرت في النهاية عن خلق إحساس بالأيبو. 
كان الولاء للثيلة فمن ترام ديا اسجابة للتحديفه وتاج جفيةا لقرى اتير 
نفسها التي جابها الحكم الأستعماري إلى أفريقيا)“. 

توجد في المجتمع التقليدي - بالقوة - العديد من مصادر الهوية واللحُمة الجَمعية. 
وبعض هذه المصادر تَمَوّضصها عملية التحديث وَهُدمها. ولكن بعضها الآخر يحقق وعيا 
AE E N E‏ ة 
قَبليّة في مدن أفريقية ولْحمة جه جَمُعية في طبقات الهند المقفلة - قادرة على تلبية العديد 
من حاجات الهرية الفردية والحَير الاجتماعي والتقدم الاقتصادي» التي دا عو 
الشحديث . هكذاء ينطوي نمو الوعي لدى مجموعة [اجتماعية] على تأثيرات في النظام 
الاجتماعي بالتكامل وبالتفسخ في آنِ معا . حين يتعلم القرويون تحويل هويتهم البدائية 

من القرية إلى قبيلة تضم عدة قرى» وحين يكف عمال المزرعة عن التماهي ا 
رفاقهم العمال في المزرعة فيتماهون مع تنظيم عمال الزراعة بوجه عام» وحين يوسع 
رهبان البوذية نطاق ولاهم من الولاء للمعبد والدير المحليين إلى الولاء لحركة بوذية 
قومية - فسيكون كل تطوير من هذه التطويرات توسيعًا للولاء؛ وبهذا ال م كل 
منها في التحديث السياسي. 

ولکن وعيّ أن يعوق بشكل کكبير إنشاء مؤسسات 
سياسية رة ل تشكيلة قوى اجتماعية أوسع. . وبالتوازي مع وعي المجموعة»› 
«يتطو ر د تحيز المجموعة أيًا (احين يحتدم ag Gl e bh‏ 
يُصَاجب الانتقالٌ نحو تنظيمات سياسية واجتماعية أكثر مركزية^“. وبالتوازي مع تحيز 
المجموعة الاجتماعية ينشاً صراع بين المجموعات الاجتماعية. فالمجموعات العرقية 
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أو الدينية التي عاشت بسلام مع بعضها البعض في المجتمع التقليدي ستشتًار لخوض 
صراع عنيف نتيجة التفاعل والتوترات وأشکال اللامساواة التي يولّدها التحديث 
الاجتماعي والاقتصادي. لذاء ماقم التحديث من الصراع فيما بين المجموعات 
التقليديةء وفيما بين المجموعات التقليدية والحديثة» وفيما بين الر عات الحديثة. 
وتخوض الْحَبُ الجديدة ذات التعليم الغربي أو الحديث صراعًا مع النخّب التقليدية 
ذات السلطة الحاكمة القائمة على المكانة الاجثماعية المتوارثة العائدة إلى النسب. 
E)‏ ا ل و اوا ا 
المثقفين والعسكريين» وفيما بين الزعامات العمّالية وأصحاب العمل. والعديد من هذه 
الصراعات» إن لم يكن معظمهاء يصل بين وقت وآخر إلى حد العنف. 
- التحديث والعنف 

فرضيات الفقر والتحديث: العلاقة بين التحديث والعنف مركبة [أو معقدة]. 
المجتمعات الأكثر تحديثا هي بوجه عام أكثر استقرارًا وأقل معاناة من العنف المحلي 
من المجتمعات الأقل تحديثا. وقد بيّنت دراسة إحصائية مُعامل ارتباط .625 (1=62)» 
بين الاستقرار السياسي ومؤشر مركب للتحديث محدّد بثمانية متغيرات اجتماعية 
واقتصادية. برتبط مسٿثوى الجراك الاجتماعي ومستوى التطوير الاقتصادي كلاهما معا 
باللاستقرار السياسي على نحو مباشر. والعلاقة بين معرفة القراءة والكثابة وبين الاستقرار 
عالية بوجه خحاص. كما أن تكرار الثورات يتفاوت عكسيًا أيصًا مع المستوى التعليمي 
في المجتمع؛ ويتفاوت عدد الوفيات بسبب العنف بين المجموعات المحلية تفاوتًا 
عكسيًا مع نسبة الأطفال الذاهبين إلى المدارس الابتدائية. كذلك أيضصًاء يرتبط التحسن 
الاقتصادي بالنظام السياسي: في أربع وسبعين بلدًاء كان مُعامل الارتباط بين متوسط 
دخل الفرد من إجمالي الناتح القومي وعدد الوفيات بسبب العنف بين المجموعات 
المحلية هو 0.43. وتوصلت دراسة إحصائية أخرى لسبعين بلدّاء من عام 1955 حتى 
عام 1960ء إلى مُعامل ارتباط 0.56 بين متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي 
وعدد الثورات . وخلال ثمانية أعوام» بين عامي 1958 و1965 كانت الصراعات العنيفة 

فى الشعوب الفقيرة جدًا أضعاف ما كانت عليه في الشعوب الغنية أربع مرات؛ فعانت 
سيعة ولمانون في اة هن الاد الفقرة دا من اندلاع مواجهات عنيفة كبرى مقارنة 
بسبعة وثلاثين في المئة فقط من البلاد الغنية عانت من أوضاع ممائلة”“. 
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جدول (1 - 2) 


مثوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتح القومي» والصراعات العنيفةء 1958 - 1965 


الفثة الاق 


5 


عدد الصراعات فى 
| 


الدول فى الفغة 


معدل الصراعات لكل 


دية 


4 
فقيرة جدًا: تحت 1008 .)87 
فقيرة: 1008 - 249$ ae z2‏ 1 
|e‏ 


المصدر: وزارة الدفاع في الولابات المتحدة الأمريكية وكتاب 


اسکوٹ راد «مستقيل انك الدولي٠»‏ (واشنطن» د. س. البنك 
الدولي لإعادة البناء والتطويرء 1965). ص ص 64 - 10 


نر ی٣‏ س 

0 ړي س 
N‏ 
لګ 


من الواضح أن البلاد التي تتمتع بمستويات جراك اجتماعي وتطوير اقتصادي 
عالية هي أكثر استقرارًا وأمنًا من الناحية السياسية. فالتحديث ينطلق مع الاستقرار. 
وبناءً على هذه الحقيقةء نخطو بسر إلى «فرضية الفقر» والاسنتاجات القائلة بان 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي مسؤول عن عدم الاستقرارء وأن التحديث من ثهٌ هو 
الطريق إلى الاستقرار. وكما قال الوزير مكنامارا 313١N41ء5:‏ «لا مجال للشك في 
وجود علاقة غير منكورة بين العنف والتخلف الاقتصادي). أو كما عير أحد المحللين 
الأكاديميين: لمشي الفقر يُضْعِف آي نظام حُكّم مهما كان نوعه. فهو سبب لدوام عدم 
الاستقرار» ويجعل الديموقراطية مستحيلة التطبيق تقريبًا““. وإذا كانت هذه العلاقات 
صحيحةء فمن الواضح أن الارتقاء بالتعليم ورفع مستوى معرفة القراءة والكتابة 
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ووسائل الاتصال الجماهيرية والتصنيع والنمو الاقتصادي والتمدين› ينبغي أن ان تنتج 
استقرارًا سياسا أكبر. ولکن هذه الاستنتاجات التي تبدو و من ال الارتباط 
بین التحديث والاستقرار د اظ . ففي ,داقع الحالء تول العحدائة modernity û‏ اللاستقرارَء 
ولکن التحدیث 0d e٣1z2 10٩۸‏ یو ل عدم الاستقرار. 


إن العلاقة الظاهرة ب بين الفقر والتخلف من جهة» وبين عدم الاستقرار والعنف من 
جهة آخری علاقة زاف ا ی ا ن ا ا ة بل محاولات 
تحقيقها. ولو بدت البلادٌ الفقيرة غير مستقرة» فليس لأنها فقيرة» بل لأنها تحاول أن 
تصير غنية. فالمجتمع التقليدي تمامًا مجتمع جاهل وفقير ومستقر. ولكن بحلول 
منتصف القرن العشرين» صارت المجتمعات التقليدية كافةً مجتمعات انتقالية أو جاريًا 
تحديثها. وعلى وجه التحديد» أيلولة ٣0ناںاهبهل‏ التحديث [واجتياحه] العالم هو 
الذي زاد من انتشار العنف حول العالم. فعلى مدى عقدين بعد الحرب العالمية الثانية 
كانت السياسة الخارجية الأمريكية نحو البلاد الجاري تحديثها مُكَرّسةء في جانب كبير 
منهاء لتشجيع التطوير الاقتصادي والاجتماعي» على أُساس أنه سيؤدي إلى الاستقرار 
السياسي. ولكن نجاح هذه السياسة يظهر في ارتفاع مستويات التحسن المادي» وفي 
الوقت نفسه ارتفاع مستويات العنف المحلي. كلما شن الإنسان حربًا على «أعدائه 
القدامى: الفقر والمرض والجهل)ء شَنْ حربًا على نفسه. 
ثم مع حلول ستينيات القرن العشرين ٠ر a‏ 
تحدیثها. وعلی الرغم من هذاء وچ ما ار أن أسباب العنف في تلك الدول 
تكمن في التحديث وليس في التخاّف . فالدول الأغنی تمیل إلى أن تون أكثر استقرارًا 
من الدول الأقل غنىً؛ ولكن الدول الأفقر الواقفة في قاع السلم الاقتصادي العالميء 
تمیل إلى أن تكون أقل عرضة للعنف وعدم الاستقرار من البلاد المدرَجَة ج فوقها 
مباشرة. . حتى إحصائيات الوزير مكنامارا لم تقدم سوى تأيبد جزئي لفرضيته. فمثلا 
صف البنك الدولي" مه8 ۷٥۲1۵‏ طا ست جمهوريات من بين عشرين جمهورية 


(#) البنك الدولي: اسمه الكامل «البنك الدولي للإنشاء والتعمير»» واسم الشهرة «البنك الدولي». هو 
منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة بغرض تمويل المشروعات التي تنهض بالتنمية الاقتصادية للدول 
أعضاء الأمم المتحدة. مقره واشنطون العاصمة الأمريكية. وهو أكبر مصدر للمساعدة المالية 
للدول النامية. يلعب البنك الدولي هو ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي دورًا رئيسيا 
في الإشراف على السياسات الاقتصادية للدول النامية وتحديد البرامج الاقتصادية العالمية. تسس 
البنك عام 1944 في المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة لڏيا انعقد لإإنشاء نظام اقتصادي = 
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في أمريكا اللاتينية بوصفها جمهوريات «فقيرة)؛ أي إن متوسط دخل الفرد فيها من 
إجمالي الناتج القومي كان أقل من مثتي وخمسين دولارًا. وست بلاد من بين العشرين 
بلدا كانت تعانى أيضا من حالات تمرد وعصيان طويلة الأمد فى فبراير 6. ولکن 
ثمة بلد واحد» هو بوليفياء رَرَدَ ذكرّها في الفئتين. كان احتمال وجود التمرد والعصيان 
في بلاد أمريكا اللاتينية غير الفقيرة ضعف احتماله في البلاد الفقيرة . كذلك أيضاء 
صَمَتْ ثمانيةً وأربعون بلدا وإقليمًا في أفريقيا من أصل خمسين بلدا وإقليمًاء على أنها 
فقيرة» وأحد عشر بلدا منها كانت تعاني من التمرد والعصيان . ولكن المؤكد آن ارتفاع 
احتمالات وجود التمرد والعصيان في بلدين أفريقيين ليسا فقيرين - هما ليبيا وجنوب 
آفريقيا- يٹساوی مع سائر البلاد والأقاليم الفقيرة السبع والثلائين. والأكثر من هذاء 
حالات التمرد والعصيان التي وجدّث في أحد عشر بلدًاء ارتبطت في أربع حالات منها 
اوا ام الاستعماري (مثل: آنجولا وموزمبیق)؛ وارتبطت في البلاد السبعة 
اللأخرى بخلافات قبلية وعِرّقية شاعت بين السكان (مثل: نیجیريا والسودان). يبدو أن 
الاستعمار وعدم التجانس الوزقي نبان بالعنف أكثر من الفقر. آما في الشرق الأوسط 
وآسیا (باستئناء أستراليا ونیوزیلندا)» فعانت عَْر بلاد من بين اثنين وعشرين بلدا مصتفة 
بوصفها فقيرة من حالات تمرد وعصيان في فبراير 1966. ولكن ثلاثة بلاد من أربعة غير 
فقيرة (العراق وماليزيا وقبرص واليابان) عانت كذلك من حالات تمرد وعصيان. وهنا 
مرةٌ أخرى» كان احتمال وقوع التمرد والعصيان في البلاد الأغنى ضعّْف احتمال وقوعه 
تقريبًا في البلاد الأفقر. وهنا أيصًاء بدا عدم التجانس العرقي أكثر إنباءً بحالات التمرد 
والعصيان من الفقر. 


ن ضعْفَ مُعايل الارتباط المباشر بين الفقر وعدم الاستقرار يشير إليه دليل آخر 
أيضصًا. فبينما ود مُعامل ارتباط بين متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي 
والوفيات بسبب العنف بين مجموعات محلية يساوي 0.43 (۸=74)» لم يوجد الكم 
الأكبر من العنف في البلاد الأفقر التي يقل متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي 
فيها عن مئة دولارء بل في البلاد التي تعلوها بقليل في اليْسرٍ حيث متوسط دخل الفرد 
من إجمالي الناتج القومي فيها يتراوح بين مئة دولار ومثتي دولار. أما في البلاد التي 
= دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية. وهو يقدم القروض بسعر الفائدة السوقي للدول النامية 

متوسطة الدخل وللدول الأقل دخلا وتملك إمكانات تسديد الديون. ويقول بعض المحللين إن 


LS GCE ACO 
استمرار الركود الاقتصادي في تلك الدول - المترجم‎ 
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يزيد فيها متوسط دخل الفرد على مئتي دولار فَمَال فيها كَمٌ العنف إلى النقصان بشكل 
واضح. وتؤدي تلك الأرقام إلى استنتاج أن «الدول غير المتطوّرة يجب أن تتوقع مستوى 
عاليا من الاضطراب الأهلي لبعض الوقت» وأن الدول شديدة الفقر يجب أن تتوقع» 
على الأرجح» تفاقمًا - وليس نقصًا - في العنف المحلي لبضعة عقود قادمة»“. كذلك 
أيصًاء توصل إكشتاين ١ءء‏ إلى أن السبعة والعشرين بلدا التى َرَت فيها الحروب 
اي اي 6 و1959› يمکن تقسيمها إلى ا E‏ 
تمتعت بارتفاع مستوى الحداثة (منها مثلا: أستراليا والدنمارك والسويد)ء كانت ثما 

عشر متها «بلادا غير معطرّرة نسبًاء ظلت تحنها شديدة التعلق بأنماط الحياة التقليدية 
وهياكلها!. ومن بينهاء كان ثمة عدد من المستعمرات الأوروبية لا تزال متخلّفة» اضف 
إليها بلادًا مثل أثيوبيا وأربتريا وليبيريا والمملكة العربية السعودية”. وعلى نحو مماثل 
نوعًا ماء أظهر أيصًا تقسيم البلاد طبقا لمستوياتها في معرفة القراءة والكتابة نمطًا واضحًا 
من عدم الاستقرار. خمْس وتسعون في المئة من تلك البلاد التي َرَاوَحَ فيها متوسط 
معدل معرفة القراءة والكتابة بين خمسة وعشرين فى المئة وستين فى المثةء كانت غير 
مستقرة مقارنةً بخمسين في المثة من البلاد التي دى فيها معدل معرفة القراءة والكتابة 
عن عشرة في المئة» ومقارنة باثنين وعشرين في المثة من تلك البلاد التي زاد فيها معدل 
معرفة القراءة والكتابة عن تسعين في المثة. وفي تحليل آخر» جرى إحصاء متوسط 
معدلات عدم الاستقرار في أربع وعشرين بلدا حديثا فكان (268)ء وفي سبعة وثلاثين 
بلدا انتقاليًا [ينتقل من التقليد إلى التحديث] فكان (472)ء وفي ثلاثة وعشرين بلدًا 
تقلیديًا فكان (51)420. 

ويدلَلٌ الاحتلافٌ الحاد بين البلاد الانتقالية والحديثة - بيانيًا - على فرضية أن 
الحداثة تعني الاستقرارء ون التحديث يعني عدم الاستقرار. ويعكس الاختلافٌ البسيط 

بين المجتمعات التقليدية والمجتمعات الانتقالية اعتباطية الخط الفاصل بينهماء الذي 
اسهد اق مجموعة من الاد الغليدية؛ اول في الحجم مجموعة الاد الحديك. 
وعلى هذاء كل المجتمعات المصتفة على ES‏ 
من الانتقال [إلى الشحديث] . إلا أن المعطيات ت تشیر تشیر ثانيةً إلى أ نه لو ود مجتمع تقليدي 
تمامًاء فسيكون أكثر استقرارًا على الصعيد السياسى من المجتمعات الثى تخوض 
المرحلة الانتقالية [نحو التحديث]. 
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جدول (1 - 3)» معرفة القراءة والكتابة» والاستقرار 


المصدر: أيفو ك. وروزاليند ل. فيرابند وببتي أ. نسقولدء «لوازم 
الاستقرار السياسي٠»‏ (ورقة فُذمّت إلى الاجتماع السنوي للجمعية 

الأمريكية للعلوم السياسية» سبتمبر 1963)» ص ص 19 - 21 
اا ف فش التحديث السببَ الذي جعل فرضية الفقر تكتسنب مصداقية 
ظاهرية محددة في أواخر القرن العشرين . ومَسر أيصًا التقلبات الظاهرية في العلاقة بين 
الحداثة والاستقرار لدى مجموعات بعينها من البلاد . فمثلاء في أمريكا اللاتينية» حققت 
البلاد الأغنى مستويات تحديث متوسطة. وعليه» لن يکون مفاجئًا أنها أقل استقرارًا 
من بلاد أمريكا اللاتينية الأكثر تخلَمًا. وكما رأيناء في عام 1966ء بينما عانى بلد واحد 
فقط من بين البلاد الستة الأفقر في أمريكا اللاتينية من حالات تمرد وعصيان» عانت 
من الحالات نفسها خمسة بلاد من بين الأربعة عشر بلدا الأغنى فى أمريكا اللاتينية. 
كانت الحركات الشبرعيةء وغيرها من الح ر كات الراديكالية قوي فی كوبا والارجعین 
وشيلي وفنزویلا: أربع جمهوريات من الخْمْس الأغنى في عشرين جمهورية في أمريكا 
اللاتينيةء وثلاث جمهوريات من حَمْس فيها الأعلى مستوى في معرفة القراءة والكتابة. 
ويرتبط تكرار الثورات في أمريكا اللاتينية ارتباطًا مباشرًا بمستوى التطوير الاقتصادي. 
ففي القارة ككل» كان معامل الارتباط بين متوسط دخل الفرد وعدد الثورات هو 50. 
(18=). وفي الدول غير الديموقراطية يصل مُعامل الارتباط إلى معدل أعلى بكثير 
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.)٣.85; ۸14(9‏ وعلى هذاء تدعم المعطياتٌ بشأن أمريكا اللاتينية التي تشير 
إلى وجود علاقة إيجابية بين الحداثة وعدم الاستقرارء» دعمًا واقعيًا الحجة التي تربط 
التحديث بعدم الاستقرار. 

تسري تلك العلاقة أيضا على التنوعات داخل البلاد. ففى البلاد الجاري تحديثهاء 
كثيرًا ما يوجد العنف والاضطراب والتطرف في البلد الواحد في مناطقه الأغنى أكثر 
من مناطقه الأفقر. وقد توصل هوسايتز وواينر Hoselitz and Weiner‏ عند تحلیلهما 
للوضع في الهندء إلى أن «معامل الارتباط بين الاستقرار السياسي والتطوير الاقتصادي 
ضئيل أو حتى سلبي». وأثناء الحكم البريطاني كان العنف السياسي في الهند أكثر 
انتشارًا في «المقاطعات الأكثر تطورًا على المستوى الاقتصادي)؛ ثم بعد الاستقلال 
ا اندلاع العنف في المراكز الصناعية والحَضصَرية أكثر منه افي المناطق الأكثر 
تخلمًا وتأخرًا في الهند». . وفي العديد من البلاد غير المتطورةء يعلو مستوى المعيشة 
في المدن الرئيسية ثلاث أو أربع مرات على ما هو سائد في الريف؛ إل أن المدن 
هي مراکز عدم الاستقرار والعنف على الأغلب» في حين تظل المناطق الريفية هادئة 
ومستقرة. كما أن نزعة التطرف السياسي أقوى عادة في المناطق الأغنى منها في المناطق 
الأفقر. وفي خمسة عشر بلدا غربيًاء کان معدل التصويت للشيوعيين أعلى في المناطق 
الأكثر مدنا منه في البلاد الأقل تمدئً6. ففي إيطالياء كان مركز القوة الشيوعية في 
الشمال المزدهر لا في الجنوب الفقير. وفي الهندء كان الشيوعيون هم الأقوى في كيرالا 
4 (ذات المعدل الأعلى في معرفة القراءة والكتابة بن الولايات الهندية)»› وفي 
كالكوتا a٤ادء!ه‏ الصناعية» وليس في المناطق الأكثر تأر | من الناحية الاقتصادية. 
وفي سيلان «مناطق الثقل الماركسي هي في الأساس الاأكثر تَر ر با [الأكثر انتماءَ إلى 
الخرب تعليمًا وثقافةً])» والمناطق التي تثمة تمتع بأعلى متوسط دخل للفرد والأعلى 
تعلیمًا“. ومن ثم داخل البلاد نفسهاء 0 التي يجري تحديثها هي مراكز العنف 
والتطرف وليست المناطق التي ظلت على تقليديتها. 

لا يسبب التحديث الاجتماعي والاقتصادي في عدم الاستقرار السياسي فحسب» 
بل ترتبط درجة عدم الأستقرار بمعدل التحديث. والدليل التاريخي بالنسبة إلى الغرب 
جد واضح في هذا الشأن. یقول کورنهاوز e۲یu :K 0٣٣2‏ «تشجع سرعة تدفق الناس 
بأعداد كبيرة إلى المناطق الحَّصرية حديثة التطويرء على [وجود] حركات جماهيرية). 
كذلك أيصاء تدذّل التجربة الأوروبية - ولا سيما الإسكندنافية - على أنه مثى «حدث 
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التصنيع بمعدل سريع»ء أحدث انقطاعات حادة بين سياقي ما قبل التصنيع والتصنيع› 
فتظهر حركات أكثر - وليس أقل - تطرفًا فى الطبقة العاملة٠.‏ وعلى نحو مماثل» 
معدل التغيبر المشترك في ستة مؤشرات من أصل ثمانية مؤشرات على التحديث 
(التعليم الابتدائي وما يليه؛ نسبة استهلاك السعرات الحرارية؛ كَلْمة المعيشة؛ أجهزة 
الراديو؛ وفيات الأطفال؛ التمدين؛ معرفة القراءة والكثابة؛ الدخل القومى)» فى سبعة 
وستين بلدًا بين عاميْ 1935 و1962 كان مُعامل ارتباطه بعدم الاستقرار السياسي في 
تلك البلاد بين عامي 1955 و1961 هو. 647؛ «كلما ارتفع معدل التغيير نحو الحداثة 
ارتفع معدل عدم الاستقرار السياسي» سواء كان يقاس إستاتيكيًا أو ديناميكيًا». والصورة 
العامة في بلد غير مستقر هي : 
صورة بلد عَرْضة للحداثة؛ انزح اجتماعيا من أتماط الحياة 

التقليدية؛ يواجه مواطنوه ضغوطًا من أجل تغيير طرائقهم 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ ويملطر ون بوابل من الطرائق 

الجديدة و«الأفضل) لإنتاج خبراتهم الاقتصادية والخدمات؛ 

فيشعر ون بالإحباط بسبب التغيير الذي يأتي به التحديث على وجه 

الإجمالء ولا سيمابسبب فشل نظام حكمهم في إرضاء توقعاتهم 

المتصاعدة باستمرار*. 


في القرن العشرين» انتشر عدم الاستقرار السياسي في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ 
ويرجع هذا - في جانب كبير منه - إلى أن معدل التحديث فيها كان أسرع بكثير مما 
كان عليه فى البلاد الأسبق تحديثًا. فقد استغرق تحديث أوربا وأمريكا الشمالية عدة 
قرون؛ فكانت كل مسألة أو أزمة تُحَالٌَّ في حينها. أما عند تحديث مناطق العالم غير 
الغربية فظهرت مشكلات جَعّْل السلطة الحاكمة مركزيةء والتكامل القومى» والجراك 
الاجتماعي» والتطوير الاقتصادي» والمشاركة السياسيةء والرعاية الاجتماعية - ظهرت 
متزامنةً وليست متعاقبة. و«تأثير البرهان بالتجربة» الذي يمارسه المحدّثون الأوائل على 
المحدّثين اللاواحقء بذكي الطموحات في البداية» ثم يثير مشاعر الخيبة في النهاية. 
وتبدو الفروق في معدل التغيير جد كبيرة من حيث المراحل الزمنية التي احتاجتها 
تلك البلاد لتكريس قيادة تحديثية» طبقًا لصيغة سيريل بلاك )ه81 انار٤.‏ بالنسبة 
إلى [البلد] المُحَدَّبِ الأول» أي بريطانياء امتدت هذه المرحلة عبر مثة وثلاثة وثمانين 
عامًاء من عام 1649 إلى عام 1832. وبالنسبة إلى [البلد] المُحَّدّث الثاني أي الولايات 
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المتحدة» استمرت هذه المرحلة تسعة وثمانين عامّا» من عام 1776 إلى عام 1865. 
وبالنسبة إلى ثلاثة عشر بلدا دخحلت إلى التحديث أثناء المرحلة النابليونية (1789 - 
5)) استمرت حوالي ثلاثة وسبعين عامًا. ولكن بالنسبة إلى أحد وعشرين بلدا من 
بين ستة وعشرين بلدًاء بدأت التحديث خلال الربع الأول من القرن العشرين» وبدأ يظهر 
فيها بحلول ستينيات القرن العشرين» لم يكن المعدل الزمني سوى تسعة وعشرين عام 
فقط. وفي سياق مماثل» يقدر کارل دوتش ۸اا 1ه أنه خلال القرن التاسع 
عشر تبرت المؤشرات الرئيسية للجراك الاجتماعي في البلاد الجاري تحديثها بنسبة 
1 في المئة في العام؛ أما البلاد الجاري تحديثها في القرن العشرين فتغيّرت المؤشرات 
بنسبة واحد في المثة كل عام تقريبًا. من الواضح أن إيقاع التحديث قد ازدادت سرعته. 
ومن الواضح أيضًا أن تزايد دافعية التغيير والتطوير الاجتماعي والاقتصادي» ارتبط 
ارتباطًا مباشرًا بتفاقم عدم الاستقرار السياسي والعنف» اللذين تميزت بهما آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية في الأعوام التالية للحرب العالمية الثانية. 

الجراك الاجتماعي وعدم الاستقرار: تبدو العلاقة بين الجراك الاجتماعي وعدم 
الاستقرار السياسى علاقة مباشرة بشكل معقول. فالتمدين وزيادة نسبة معرفة القراءة 
والكتابة والتعليم وانتشار وسائل الإعلام» تتسبّب جميعُها في زيادة المطامح والتوقعات» 
التي إن لم تتحقق ستشكل صدمة للأفراد والممجموعات» وتدفع بهم إلى مجال السياسة. 
وفي ظل غياب مؤسسات سياسية قوية وقادرة على التكيّف» ستعني زيادةٌ المشاركة 
في السياسة عدم استقرار وعنمًا. ومن ثمّء يمكن بصورة مثيرة» ملاحظة المفارقة في 
[فرضية] أن الحداثة تنتح الاستقرار وأن التحديث ينتج عدم الاستقرار. فمثلاء كان 
مُعامل الارتباط فى ست وستين دولة بين نسبة الأطفال فى المدارس الابتدائية ونسبة 
رار الفورات هو 0:84: وف المقابلة كان معامل الارباط ف سبعين فول ين معدل 
التغيير في تسجيل الأطفال في المرحلة الابتدائية وعدم الاستقرار السياسي هو 9(0.61. 
كلما زادت سرعة تنوير الشعب» تكرّرت الإطاحة بنظام الحكم. 

لقد كان لسرعة انتشار التعليم أثرها الواضح في الاستقرار السياسي في عدة بلاد. 
ففي سيلان مثأاء انتشر نظام المدرسة بسرعة بين عاميْ 1948 و1956. هذا «التزايد في 
عدد الطلبة المتخرجين [في مدارس] بلغات محلية أشبع بعض او ولکنه 
أسهم في خلق ضغوط اجتماعية جديدة بين الطبقات الوسطى المتعلّمة) . ويبدو أن هذا 
كان له علاقة مباشرة بالإسقاط الانتخابي للحكومة في انتخابات عام 1956ء وبتفاقم 
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عدم الاستقرار الذي ستعاني منه سيلان خلال الأعوام الستة اللاحقة. كذلك أيصاء 
في کوریا خلال خمسینیات القرن العشرين»› صارت سیول Seoul‏ «أحد أكبر مراكز 
التعليم في العالم. فوفقًا للتقديرات» قدّمت مدارس الحقوق فيها عددًا من الخريجين 
عام 1960 يزيد ثماني عشرة مرة عن العدد الذي يمكنها استيعابه. وفي مستويات التعليم 
الأقلء كان معدل الانتشار جد مثير للانتباه» فقد زاد معدل معرفة القراءة والكتابة من 
أقل من عشرين في المثة عام 1945 إلى أعلى من ستين في المئة أوائل ستينيات القرن 
العشرين"“. ومن المحتمل أن انتشار الوعي هذاء شارك في قدر من المسؤولية عن 
a oh 2‏ ا 
ی ا ی ا و ب 
الحكم العسكري الاشتراكي في بورماء ولنظام الحكم العسكري التقليدي في تايلاند. لم 
يخَطط للتعليم العالي في العديد من البلاد الجاري تحديثها كي ينتج خريجين بمهارات 
تتناسب مع احتياجات البلدء وهو ما خلق سياقًا مُفارِقًا وإ كان عامًا «في بلد أصبح فيه 
العمال المَهَرَة موردا نادرًا في حين يتوافر أشخاص تلقوا تعليمًا عاليًا بكثرة)؟. 

وبوجه عام» كلما ارتفع مستوى تعليم شخص عاطل عن العمل أو مُبْعّد أو ساخط 
لسبب أو آخر» ازداد تطرْف سلوكه المؤدّي إلى زعزعة الاستقرار. فخريجو الجامعة 
المستبعدون يهيئون الظروف لاندلاع الثورات؛ وخريجو المدارس التطبيقية [المهنية] 
أو الثانوية المستبعدون طن لعمل انقلابات؛ والمٿسرٌبون من المدرسة الابتدائية» 
المستبحَدون» يشاركون كيرا في صور من الاضطراب السياسي وإِن كانت أقل أهمية. 
فمثلاء في غرب أفريقياء «مَن يتسرّبون من المدرسة على الرغم من سخطهم وهيأاجهم» 
لا يقفون في مركز الأحداث السياسية المهمة بل على محيطها. وصور الاضطراب 
السياسي المتميزة التي يقومون بها ليست ثورية» بل هي أعمال إحراق ممتلكات عامة 
[تخريب متعمّد]ء واعتداء على الخصوم السياسيين وتخويفهم ۲ . 

إن المشكلات التي تطرحها سرعة انتشار التعليم الابتدائي» دفعت بعض أنظمة 
الحكم cS‏ . فمثلاء في مناقشة حول التعليم في | 
نيجيريا عام 8 أشار أزيكيوي «ن)نع4 إلى أن التعليم الابتدائي «(خدمة اجتماعية 
غير مثمرة؛ ونبّه أحد أعضاء الكابينث [الحكومة أو مجلس الوزراء] إلى أن المملكة 
المتحدة طبّقت «نمط إنشاء المصانع وزيادة الإنتاجية أولاء ثم طبّقت التعليم المجاني 
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N 
للمتعلمين الجدد؛ وتتيح المصانع والأعمال الحرفية والتجارية هذه الوظائف بوفرة...‎ 
60) لا بد أن نكون حذرين من خلق مشكلات سياسية نانجة عن البطالة في المستقيل‎ 
فالمتعلمون وأنصاف المتعلمين يمثلون جيشًا احتياطيًا للحركات المتطرفة التي تولّد‎ 
عدم الاستقرار. لقد عانت بورما وأثيوبيا كلاهما من انخفاض متوسط دخل الفرد في‎ 
خمسينيات القرن العشرين: فالاستقرار النسبي في أثيوبياء مقارنة ببورماء ناتج عن أن‎ 
أقل من خمسة في المثة من الأثيوبيين كانوا متعلمينء أما في بورما فوصلت النسبة إلى‎ 
خمسة وأربعين في المغة۳. كذلك أيضًاء احتلت كوبا المرتبة الرابعة في أمريكا اللاتينية‎ 
من حيث ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة حين صارت شيوعية؛ كما أن الولاية‎ 
احتلت أيصًا أعلى‎ ٥۲1 الوحيدة فى الهند التى انشخبت حكومة شيوعية» وهی کیرالا‎ 
معدل في معرفة القراءة والكتابة على مستوى الهند. من الواضح أن دعوات الشيوعية‎ 
تنتشر عادةً بين المتعلمين وليس الأميين. وقد دار نقاش طويل حول المشكلات الناتجة‎ 
عن منح حق الاقتراع لأعداد كبيرة من الأميين؛ وقیل إ ف الف يورا ا وم وف‎ 
على نحو مَرْض لو كانت الكتلة الكبيرة من الناخبين لا تعرف القراءة. إلا أن مشاركة‎ 
الأميين في السياسة أقل خحطورة على المؤسسات السياسية الديموقراطية من مشاركة‎ 
المتعلمينء كما هو حاصل في الهند. فالمتعلمون طموحاتهم أعلى عادةء ومطالبهم من‎ 
نظام الحكم أكبر. والأكثر من هذاء أن مشاركة الأميين في السياسة تظل محدودة؛ أما‎ 
مشاركة المتعلمين فهي ككرة الثلج التي لها تأثيرات كارثية - محتملة - في الاستقرار‎ 
السياسي.‎ 

التطوير الاقتصادي وعدم الاستقرار: الجراك الاجتماعي يزيد.من الطموحات. 
ويزيد التطوير الاقتصادي من قدرة المجتمع على إشباع هذه الطموحات؛ ومن ثم 
يميل إلى الحدٌ من الإحباطات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي الناتجيْن عن 
زيادة الطموحات. يخلق تسريع النمو الاقتصادي فرصًا جديدة للاستثمار والتوظيف»› 
وبذلك تتحول الطموحات والمواهب | إلى الانشغال بجي الال بدلا من الانشغال 
بإعداد انقلابات. ومع ذلك» من الممكن مناقشة الأمر بطريقة عكسية مُفادها أن التطوير 
الاقتصادي هو نفسه عملية تتسبّب بدرجة كبيرة في عدم الاستقرار» وأن التغييرات 
الفعلية اللازمة لإشباع الطموحات تميل في الواقع إلى زيادة هذه الطموحات. لقد قيل 
إن تسريع النمو الأقتصادي: 
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1 - يمرق التجمّعات الاجتماعية التقليدية (العائلةء الطبقةء الطبقة المقفلة)» ومن 
ثجٌ يزيد من «عدد الأفراد الذين تنخفض منزلتهم الاجتماعية... فيوجّدون في ظروف 
تؤدّي بهم إلى احتجاج ثوري). 2 - ينب أثرياء مُحْدَثِي النعْمةء لا يتأقلمون تماما مع 
النظام القائم ويرفضون استيعابه لهم» ويريدون سلطة سياسية ومكانة اجتماعية تتناسب 
مع موقعهم الاقتصادي الجديد. 3 - يزيد من الجراك الجغرافي الذي يقوْض الروابط 
الاجتماعية مرة أخرى» ويشجع بشكل خاص على الهجرة السريعة من المناطق الريفية 
إلى المدن» مما يسَبّب الاغتراب والتطرف السياسي. 4 - يزيد من عدد الأفراد الذين 
يتدنى مستواهم المعيشي» ومن ثم يوسّع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. 5 - يزيد من 
دخول بعض الأفراد زيادة كبيرة» مما يزيد من عدم رضاهم عن النظام القائم. 6 - يتطلب 
فرض تقييد عام على الاستهلاك من أجل تشجيع الاستثمار» وهو ما يثير استياءً شعبيًا. 
7- يزيد من معدل معرفة القراءة والكتابة» ويرفع مستوى التعليم» ويجعل وسائل الإعلام 
الجماهيري في الصدارة؛ وهو ما يرتفع بالطموحات إلى مستويات يصعب إرضاؤها. 
8- يماقم من الصراعات الإقليمية والورقية على توزيع الاستثمار والاستهلاك. 9 - يزيد 
من القدرات على تنظيم المجموعات الاجتماعية؛ وهو ما يقوي مطالبها التي تفرضها 
على نظام الحكم» والتي يعجز النظام عن تحقيقها. 

و من تلك العلاقات أن النمو الاقتصادي يزيد من معدل التحسّن المادي» 
ولكن الإحباطات الاجتماعية تزيد بمعدل أسرع. 

أثناء تفسير دو توكفيل للثورة الفرنسيةء قم شرحًا كلاسيكيًا لارتباط التطوير 
الاقتصادي» ولا سيما تسريع التطوير الاقتصادي» بعدم الاستقرار السياسي. فقال 
إن الثورة سَبقَها «تقدمٌ سريع لم يسبق له مثيل في ازدهار الدولة). وهذا «الازدهار 
المتزايد باستمرار» أشاع روح القلق والاضطراب في کل مکان» فکان أبعد ما يكون 
عن تهدئة الشعب)»ء و«على وجه التحديد في تلك المناطق من فرنسا التي جرت فيها 
أعلى معدلات تحسين» ارتفع الاستياء إلى أقصاه). ويقال إن ظروقا مماثلة من التحسين 
الاقتصادي سبقت حركة الإصلاح الديني والثورات في إنجلترا وأمريكا وروسياء 
والاضطراب والاستياء في إنجلترا أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 
وبالمثلء جاءت الثورة المكسيكية بعد عشرين عامًا من النمو الاقتصادي الهائل. معدل 
التغيير في متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي على مدى سبعة أعوام قبل 
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حدوث ثورة ناجحة» سَجَلَ مُعامل ارتباط عاليًا بمدى العنف فى تلك الثورات» التى 
شهدتها بلاد آسيا والشرق الأوسط بين عام 1955 و1960ء Ea a‏ ا 
اللاتينية. ويقال إن التجربة الهندية منذ ثلاثينيات الا الشر ورعن مق ميات 
بين أيضًا أن «التطوير الاقتصادي» وهو أبعد ما يكون عن تعزيز الاستقرار السياسي» قد 
مال إلى زعزعة الاستقرار السياسي۲. وبطبيعة الحال» تتوافق تلك المعطيات جميعها 
أيصًا مع اكتشاف أنه في أثناء الحرب العالمية الثانيةء كان الاستياء من الترقيات أكثر 
انتشارًا في سلاح الطيران منه في سائر الخدمات العسكرية» على الرغم من - أو بسبب 
- أن الترقيات كانت أكثر تكرارًا وأسرع في سلاح الطيران منها في ساثر الخدمات 
العسكرية“. 

هكذاء توجد الكثير من الأدلة المحدّدة على وجود ارتباط واضح بين سرعة النمو 
الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي. ولكن على مستوى أعم» ليس الرابط بينهما 
بهذا الوضوح. خلال خمسينيات القرن العشرين» كان أقل ما يقال عن مُعامل الارتباط 
بين معدل النمو الاقتصادي والعنف المحلي بين المجموعات [الاجتماعية] في ثلاثة 
وخمسين بلدا آنه سلبي» وهو يساوي 0.43. كانت ألمانيا الغربية 0 
ويوغوسلافيا والنمسا والاتحاد السوفييتي وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا تتمتع بمعدلات 
نمو اقتصادي جد عاليةء وبمعدل ضئيل من العنف المحلى أو انعدامه. أما بوليفيا 
والأرجنتين وهندوراس وأندونيسيا فكان لذنها أعداة كز مو لاا سشت العف 
المحلي» ومعدلات نمو جد منخفضة» وفي بعض الحالات سلبية. كذلك أيضًاء كان 
معامل الارتباط في سبعين بلدًا بين معدل التغيير في الدخل القومي بين عاميُ 1935 
و1962ء ومستوى عدم الاستقرار السياسي بين عاميٰ 48 و1962 يساوي 0.34؛ 
ومعامل الارتباط بين التخيير في الدخل القومي والتقلبات في الاستقرار بالنسبة إلى البلاد 
نفسهاء وفي الأعوام نفسهاء كان يساوي 0.45. وبطريقة مماثلةء أشار نيدلر 6816۲ء۸ 
إلى أن النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية كان شرطًا سابقا للاستقرار المؤسّسي في 
البلاد من ذوات معدلات المشاركة السياسية العالية<“. 

يشير هذا الدليل المتضارب [المثير للجدل] إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين النمو 
الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي - إن وُجِدَتٌ - علاقة معقدة. وتختلف العلاقة 
باخثلاف مستوى التطوير الاقتصادي. فعند طرف منهماء يكون مقدار ما من التطور 
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الاقتصادي ضروريًا لجل عدم الاستقرار ممكتا. وهناء تسقط فرضية الفقر البسيطة 
لأن من هم فقراء فعا يحول فقرّهم دون اهتمامهم بالسياسة ودون احتجاجهم. e‏ 
مبالين» وفاترو الهمةء وغير ملين على وسائل الإعلام وغيرها من الحوافز التي تستثير 
طموحاتهم على نحو يدفعهم إلى الانخراط في النشاط السياسي قدلا اك هرز 
Eric Hoffer‏ آن: «الفقراء الذين بلغوا الغاية من الفقر [المُعدمين] يصيبهم العالم من 
حولهم بالرعب ولا یرخُبون بالتغییر.. .. لذا توجد نزعةٌ محافظة لدى المعدوم عميقةٌ 
عمق النزعة المحافظة لدى الأريّ؛ والنزعة الأولى عامل يتساوى في أهميته مع النزعة 
الثانية في استمرار النظام الاجتماعي». الفقر في حد ذاته عائق أمام عدم الاستقرار. 
فمن يهتمون بوجبة الطعام التالية فتصبح هدفهم المباشرء لا يساورهم القلق بشأن أي 
تحول كبير في المجتمع. إنهم يصبحون هامشيين وتدرٌجيبن لا يشغلهم سوى إجراء 
تحسينات ضئيلة» ولكنها أساسية للغاية» ذ في الوضع القائم . وكماأن الحراك الاجتماعي 
ضروري لتوفير دافع لعدم الاستقرار» فمن الضروري أيصًا وجود قدر ما من التطوير 
الاقتصادي من شأنه توفير وسيلة عدم الاستقرار. 
وعند الطرف الثاني» يتوافق معدل النمو الاقتصادي العالي مع الاستقرار السياسي 
في البلاد التي حققت مستوى تطوير اقتصادي عاليًا نسبيًا. ومُعايلات الارتباط السلبية 
بين النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار - الواردة أعلاه - ناتجةء في جانب كبير منهاء 
عن الجمع بين بلاد عالية التطوّر وبلاد غير متطوّرة في التحليل نفسه. البلاد المتطورة 
اقتصاديًا أكثر استقرارًا» وتتمتع بمعدلات نمو اقتصادي أعلى من البلاد الأقل منها 
تطورًا على المستوى الاقتصادي. وبخلاف سائر المؤشرات الاجتماعيةء يميل معدل 
النمو الاقتصادي إلى التفاوت مباشرة مع مستوى التطويرء وليس عكسيًا. في البلاد غير 
الغنيةء لا يرتبط معدل النمو الاقتصادي ارتباطا كبيرًا بعدم الاستقرار السياسي» بطريقة 
أو بأخرى: في أربعة وثلاثين بلدّا» وصل فيها متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج 
القومي إلى ما دون خمسمئة دولارء كان معامل الارتباط بين معدل النمو الاقتصادي 
وعدد الوفيات بسبب العنف المحلي بين المجموعات الاجتماعية هو 0.07. هكذء 
تختلف العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي باختلاف مستوى 
التطوير الاقتصادي. ففي المستويات المنخفضة توجد علاقة إيجابيةء وفي المستويات 
المتوسطة لا توجد علاقة ذات أهميةء وفي المستويات العالية توجد علاقة سلبية. 
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جدول (1 - 4)» النمو الاقتصادي السريع وعدم الاستقرار السياسي. 


معدل الوفيات بسبب العنف المحلي بين 
المجموعات في 53 بلدا من عام 1952 إلى 
عام 1960 (لكل مليون من السكان) 


النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد من 


3 3 
أو‎ 
8 د‎ 
E 
NS 
2 8 


المصدر: بروس روسبت وآخرون» الدليل العالمي للمؤشرات 
السياسية د الاجتماعيةت (نبو هافن» منشو رات جامعة يبل »> «I964‏ 
أعوام إلى 12 سنة في خمسينيات القرن العشرين. 

َرضية الفجوة: رعرع الجراك الاجتماعي الاستقرار بأكثر مما بُرَعزعه التطويرُ 
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الاقتصادي. والفجوة بين صورتى التغيير هاتين توفر قياسًا لأئر التحديث فى الاستقرار 
السياسي. فالتمدين» ومعرفة القراءة والكتابة» والتعليم» ووسائل الإعلام» تكشف 
جميعها للإنسان التقليدي عن صور حياة جديدة» ومعايبر متعة جديدة» وإمكانات 
إشباع جديدة. وتَهْرِمٌ هذه التجاربٌ الحواجرً المعرفية والمواقف التي تمليها الثقافة 
التقليديةء وتشجُع على مستويات جديدة من الطموح والرغبة. ولكن قدرة 
الانتقالي [المنتقل إلى التحديث] على إشباع تلك الطموحات الجديدة تكون أبطاً من 
ا نفسها. وترتيبًا على هذاء تنطور الفجوة بين الطموح والتوقع» أو بين تشكَلِ 
الرغبة وتحقيق يق الرغبة أوبين نة الطن رخات إلى رى الا المع وود 
هذه الفجوة إحباطًا واستياءً اجتماعيًا. ومن الناحية العمليةء يزوّدنا مدى الفجوة بمؤ 
معقول على عدم الاستقرار السياسي. 
إن أسباب وجود هذه العلاقة بين الإحباط الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي 
أعقد - نوعًا ما - مما تبدو عليه ظاهریا. فالعلاقة ناتجة» في جانب كبير منهاء عن غياب 
متغیرین کامنین مۇترین: فرص الجراك الاجتماعي والاقتصادي» ومؤسسات سياسية 
قادرة على التكف. منذ النزعة التطهرية ”امانا وأهداف المبتلع الاقتصادي 
المغامر والثوري المتفانى تختلف نوعيًاء ولكن مطامحَهما العالية متماثلةٌ بشكل 
لافت» فكلاهما نتاج ا حراك اجتماعي عا ومن هناء يعتمد مدى الإحباط 
الاجتماعي الذي يؤدي إلى مشاركة سياسية - في جانب كبير منه - على طبيعة البناء 
الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع التقليدي. ومن المتصور احتمال التخلص من هذا 
الإحباط بالجراك الاجتماعي والاقتصادي» لو كان المجتمع التقليدي «منفتحًا) بالقدر 
الكافي الذي تتوفر معه فرص لإتاحة هذا الجراك. . وجزتيًاء ذلك هو ما یحدث على وجه 
التحديد في المناطق الريفيةء حيث تسهم الفرص الخارجية للجراك الأفقي (التمدين) 
في استقرار الريف نسييًا في معظم البلا الجاري تحديڻها. أما الفرص القليلة للحراك 
(المهن والدّخل) داخل المدن فتسهم بدورها في زبادة عدم استقرارها بدرجة 
كبر. ولكن» لو استشنينا عمليات التمدين» سنجد في معظم البلاد الجاري تحدیئها 
TS‏ . وفي مجتمعات قليلة نسبيًاء تش تشجُع البنى 
التقليدية النشاط الاقتصادي بدلا من النشاط السياسي. فالأرض وغيرها من ا 
رة لقعم ادة في امجح انيدي تتحوذ عل یچارک [قلة] صغيرة نسبياء 
أو تسيطر عليها شركات ومستثمرون أجانب. ذلك أن قيم المجتمع التقليدي تُعادِي 
تنظيم المشروعات الاستثمارية» وهو ما يترتب عليه احتكار أقلية عرقية لمعظم هذه 
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الأعمال (اليونانيون والآرمن في الإأمبراطورية العثمانية؛ الصينيون في جنوب شرق 
آسياء اللبنانيون في أفريقيا). والأكثر من هذاء أن القيم والأفكار الحديثة التي خلت 
إلى النظامء تؤكد صدارة نظام الحكم (الاشثراكيةء والاقتصاد الموجّه)» وهو ما يدفع 
أيصًا الأفراد الذين تم تحريكهم إلى الشعور بالتحفظ نحو الخوض في المشروعات 
الاستثمارية. 

في تلك الظروف» تصبح المشاركة السياسية بابًا مفتوحًا أمام تقدم الفرد الذي حرُك 
اجتماعيًا. أما الإحباط الاجتماعي فيؤدي إلى فرض مطالب على نظام الحكمء وتوسيع 
نطاق المشاركة السياسية لتعزيز هذه المطالب. وعلاوة على هذا و 
سياسيًا - من حيث إضفاء الطابع المؤسّسي السياسي - إلى صعوبة بالغ - إن لم يكن 
استحالة - التعبير عن المطالب الموجهة إلى نظام الحكم عبر قنوات شرعية» وإلى 
صعوبة - أو استحالة - تعديل تلك المطالب وتجميعها ضمن حدود النظام السياسي. 
ومن هناء تؤدي الزيادة الحادة في المشاركة السياسية إلى عدم الاستقرار السياسي. 
هکذاء ينطوي تأثير التحديث على العلاقات الاتية: 

1 - جراك اجتماعي + تطوير اقتصادي = إحباط اجتماعي. 

2 - إحباط اجتماعي + فرص الجراك = مشاركة سياسية. 

3 - مشاركة سياسية + إضفاء طابع موؤسسي سياسي = عدم استقرار سياسي. 

إن غياب فرص الجراك وتدنّي مستوى إضفاء الطابع المؤسّسي السياسي في معظم 
البلاد الجاري تحديثها ينيج مُعامل ارتباط بين الإحباط الاجتماعي وعدم الاستقرار 
السياسى. وقد أشارت إحدى الدراسات التحليلية إلى أن انخفاض النسبة بين تكوين 
الرغبة وإشباع الرغبة يترتب عليه انخفاض [الشعور ب] «إحباط شامل في ستة وعشرين 
بلدّا؛ وأن ستة وثلائين بلدا كانت النسبة فيها عالية فكانت النتيجة ارتفاع [الشعور با 
«9لإحباط الشامل). ومن بين المجتمعات الستة والعشرين المكتفية لا يوجد سوى ستة 
مجتمعات فقط (الأرجنتين وبلجيكا وفرنسا ولبنان والمغرب واتحاد جنوب أفريقيا)» 
کانت درجات عدم الاستقرار السياسي فيها عالية. ومن بين البلاد الستة والثلائين 
غير المكتفية» لا يوجد سوى بلدين فقط (الفلبين وتونس) كانت مستويات الاسثقرار 
السياسي فيهما عالية. كان معامل الارتباط الإجمالي بين الإحباط وعدم الاستقرار 
يساو ي50 0 ویمکن ایشا شرح الاختلافات في قوة التصویت للشیوعین في الولایات 
الهندية جزتيًاء من خلال السب بين الجراك الاجتماعي والتحسّن الاقتصادي في هذه 
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الولايات. كذلك أيضًاء يتضح أن الاستقرار الدستوري في أمريكا اللاتينية تابع للتطوير 
الاقتصادي والمشاركة السياسية. فالزيادات الحادة في المشاركة نَج عدم استقرار» ما 
لم تكن مصحوبة بتغيرات ملائمة في مستوى التحسّن الاقتصادي<”. 

وإذن» يتبع عدم الاستقرار السياسي في البلاد الجاري تحديثها - في جانب كبير 
منه - الفجوة بين المطامح والتوقعات الناجمة عن ارتفاع سقف المطامح الذي 
يحدث في مراحل التحديث الأولى على الأخص. وفي بعض الحالات» تنشاً فجوة 
ممائلة ذات نتائج مماثلة بسبب انخفاض التوقعات. ففي الأغلب» تندلع الثورات عند 
مرحلة من النمو الاقتصادي المتواصل» يليها انكماش اقتصادي حاد. وقد حدثت هذه 
الانكماشات بشكل واضح في فرنسا بين عاميٰ 1788 و1789 وفي إنجلترا بين عام 
7 و1688 وفی أمریکا بین عام 1774 و1775ء قبل تمرّد دور Dors reb e110‏ 
عام 1842» وفي روسيا (نتيجة للحرب [العالمية الأولى]) بين عاميْ 1915 و1917 
وفي مصر عام 1952ء وفي کوبا بین عام 1952 و1953(عندما شن کاسترو ٥ایھ)‏ 
أول هجوم له على باتيستا aاءااه8).‏ والأكثر من هذاء تكرّرت الانقلابات العسكرية 
في أمريكا اللاتينية خلال الأعوام التي ساءت فيها الظروف الاقتصادية» بمعدل أكبر منه 
في الأعوام التي تميّرت بزيادات في متوسط دخل الفرد الحقيقي من إجمالي الدخل 
القومي 74 

عدم الاواة وعدم الامتفرار: يقول أرسطو عن التغيير السياسي في اليونان: في 
كل تلك الأحوالء دائمًا ما تدشا ع التحريض العصيان من عدم المساواة)<7. 
ومن حيث التعريف» اللامساواة السياسية هي - يبا - مظهر أصيل من مظاهر عدم 
الاستقرار السياسي. فماذا عن اللامساواة ا ندرة البيانات عن توزيع الدخل 
والثروة يجعل من الصعوبة بمكان اختبار صحة افتراض ارتباط اللامساواة الاقتصادية 
بعدم الاستقرار السياسي. في ثمانية عشر بلدًاء وج مُعامل ارتباط هو 0.34 بين مشر 
جيني ×14 ما6 للامساواة في الدخل قبل فرض الضرائب وبين الوفيات بسبب 
العنف السياسي؛ وفي اثنيْ عشر بلدا كان مُعامل الارتباط بين اللامساواة في الدخل بعد 
فرض الضرائب والعنف السياسى هو 0.36. ولكن يوجد المزيد من الأدلة القوية 
على الارتباط بين شكال اللامساواة في ملكية الأرض وعدم الاستقرار السياسي. 
ففى دراسة تناولت سبعة وأربعين بلدّاء وَجَدَ روسيت ا#ءوں۸ أن مُعامل الارتباط بين 
مشر جيني للامساواة في يِلكية الأرض والوفيات بسبب العنف بين المجموعات 
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الأهلية [المحلية] هو 0.46؛ وقد وَجدّث معاملات ارتباط أقل بين عدم التساوي في 
ملكية الأرض وتكرار حوادث العنف. ولكن العلاقة بين تركيز مِلكية الأرض والعنف 
زادت قوتها عندما وُضِعَّتٌ في الحسبان أيضًا النسبة المثوية للسكان العاملين في مجال 
الزراعة. ففى البلاد الزراعية بدرجة كبيرةء تكون فرص الجراك الاجتماعى الاقتصادي 
للعاملين فى الزراعة أقل» ولذا ترتبط اللامساواة فى يلكية الأرض ارتباطًا مباشرًا أكبر 
بالعنف. وفي حقيقة الأمر» ذلك هو الواقع فعلاء فقد بلغ مُعايل الارتباط بين اللامساواة 
في يِلكية الأرض والوفيات بسبب العنف حوالى 0.70 في البلاد الزراعية”. 
يؤثر التحديث في اللامساواة الاقتصاديةء ومن ثم في عدم الاستقرار السياسيء 
ا الطريقة الأولى: الثروة والدخل يوَرّعان عادة بشکل غير متساو في البلاد 
الفقيرة أكثر منهما في البلاد المتطورة اقتصاديا"”. ففي مجتمع تقليدي»› قبل هذه 
اللامساواة بوصفها جزءًا من نمط الحياة الطبيعي. إا أن الجراك الاجتماعي يزيد من 
إدراك اللامساواةء مما يثير الاستياء منها. ويثير تيار الأفكار الجديدة التساؤل حول 
شرعية التوزيع القديم» ويقترح توزيعًا عملي للدخل يكون أنصف وأكثر تحقيقًا لما هو 
مرغوب. والطريقة الواضحة لتحقيق تغيير سريع في توزيع الدخل تكون من خلال نظام 
الحكم. لكن مَّن يسيطرون على الدخلء يسيطرون عادةٌ على نظام الحكم أيصا. هکذاء 
تول الراك الاجتماعي عدم المساواة الاقتصادية التقليدية إلى حافز على التمرد 
[والثورة]. 
الطريقة الثانية: ينج التطوير الاقنصادي على المدى الطويل توزيعًا 0 
مما كان سائدًا في المجتمع التقليدي. ولكن التأثير المباشر للنمو الاقتصادي يۇدى› 
على المدى القصيرء إلى استفحال أشكال من اللامساواة في الدخل. فبینما تترکرٌ 
مكاسب النمو الاقتصادي السريع في يدي مجموعات قليلة غالبا تتورَعُ ء الخسائر 
على العديد من المجموعات [الاجتماعية]؛ ونتيجة لهذا يزيد في المجتمع فعليًا عدد 
الأفراد الذين يزدادون فقرًا. وفي كثير من الأحيان» ينطوي النمو السريع على تضخم؛ 
وعند حدوث التضخم ترتفع الأسعارء عادةٌء ارتفاعا أسرع من ارتفاع الأجور؛ وهو ما 
يلازمه نزوعٌ نحو توزيع للثروة أكثر تفاونًا. وفي الأغلب» يودي تأثير الأنظمة القانونية 
الغربية في المجتمعات غير الغربية إلى تث تشجیع استبدال شکل اليلكية الخاصة بأشكال 
الملكية الجماعية [البسيطة] للأرض» ا سيؤدي إلى شكال عدم مساواة في ملكية 
الأرض أكبر من أشكال اللامساواة السائدة في المجتمع التقليدي. والأكثر من هذاء في 
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RASI 
مساواة أكبر عادةً منه في القطاع الزراعي. فمثلا ف في الهند عام 1950» حصل خمسة‎ 
28.9 في المثة من مجموع العائلات في الريف الهندي على نسبة من الدخل قدرها‎ 
في المثة؛ آما في المدن الهندية فحصلت خمسة في المثة من العائلات على 61.5 في‎ 
المثة من الدخل””. وما دام التوزيع الإجمالي للدخل أنصف في الدول المتطورة الأقل‎ 
زراعة فإن توزيع الدخل في القطاع غير الزراعي في بلد غير متطور هو أكثر لامساواة‎ 
منه في القطاع نفسه في بلد متطور.‎ 

يمكن ملاحظة تأثير النمو الاقتصادي في اللامساواة الاقتصاديةء لا سيما في البلاد 
الجاري تحديثها. لقد شهدت المكسيك في الأعوام العشرين الساہقة على الثورة 
نموا هاثلا في أشكال اللامساواة الاقتصاديةء وعلى الأخص في يأكبة الأرس. . ففي 
خمسينيات القرن العشرين» كانت الفجوة بين الأثرياء والفقراء تميل إلى الاتساع ثانية 
في المكسيك» وفي سائر بلاد أمريكا اللاتينية بوجه عام. كذلك أيصًاء اتسعت الفجوة بين 
الدخول المرتفعة والمنخفضة فى الفلبين اتساعًا كبيرًا خلال خمسينيات القرن العشرين. 
وعلى نحو مماثل» أذّى النمو الاقتصادي السريع في باكستان أواخر خمسينيات القرن 
العشرين وأوائل ستينياته إلى «تفاوتات هائلة في الدخل» نتج عنها «ركود نسبي في 
أسفل الهرم الاجتماعي»“. . وفي البلاد الأفريقية منح الاستقلالٌ الله التي اعتلت 
E O O O‏ 
لدى غالبية شعوب بلادهم» أو ظَلّ على حاله E E‏ 
عملية تطوير مجتمع مستعمّر» كانت اللامساواة الاقتصادية - والسياسية - التي يها 
الاستقلال في ذلك المجتمع أكبر. 

يزيد التطوير الاقتصادي من اللامساواة الاقتصادية في الوقت الذي يقل فيه الجراك 
الاجتماعي من شرعية تلك اللامساواة. ويجتمع هذان المظهران من مظاهر التحديث 
معا لينيِجًا عدم استقرار سياسي. 
- التحديث والفساد 

الفساد هو سلوك المسؤولين العموميين [الحكوميين] الذين ينحرفون عن المبادئ 
المقبولة لخدمة أهداف خاصة. ويو جد الفسادٌ بشكل واضح في المجتمعات كلهاء ولكنه 
أكثر انتشارًا بشكل واضح أيصًا في بعض المجتمعات عنه في غيرهاء وأكثر انتشارًا أيصًا 
في بعض مراحل تطور المجتمع منه في مراحل أخرى. ويشير الدليل الانطباعي إلى أن 
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مداه يرتبط بشكل معقول تماما بالتحديث الاجتماعي والاقتصادي السريع. وفيما يبدوء 
كانت الحياة السياسية في آمريكا القرن الثامن عشر والقرن العشرين» أقل فسادًا مما 
كانت عليه في آمريكا القرن التاسع عشر. كذلك أيصًاء كانت الحياة السياسية في بريطانيا 
القرن السابع عشر وأواخر القرن التاسع عشر أقل فسادا - فیما يبدو - منها في بریطانیا 
القرن الثامن عشر. فهل هي و صدفة أن تكون مرحلة الفساد العالية في الحياة 
العامة الانجلية والاسنكة متزامنة مع تأثير الثورة الصناعيةء وتطوير مصادر جديدة 
للثروة والسلطة» وظهور طبقات جديدة تفرض مطالب جديدة على نظام الحكم؟ في 
كلا المرحلتين» عانت المؤسسات السياسية من الإنهاك وبعض مظاهر الاضمحلال. 
وبطبيعة الحالء الفساد أحد مقاييس عدم إضفاء طابع مؤسّسي كفۇ. فالمسۋولون 
العموميون يفتقرون إلى الاستقلال والتلاحم» وتخضع وظائفهم المؤسّسية لمتطلبات 
خارجية المنشا [أي: ليست متطلبات مؤسّسية]. الفساد أكثر انتشارًا فى بعض الثقافات 
دون سواهاء ولکنه في معظم الثقافات يبدو أكثر انتشارًا خلال مراحل التحديث 
المتسارع. والفروق في مستوى الفساد الموجودة ب بين المجتمغات المتحدثة والمتطررة 
سياسيًا في العالم الأطلسي وبين مجتمعات أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسياء تعكس في 
جانب كبير منها - الفروق بينها في التحديث السياسي والتطوير السياسي . وحین یدین 
اا الت ان لاکز السات رر دافا یدانم ی بار ي 
حقيقة الأمر تخلفَ مجتمعاتهم. 


لماذا ل التحديثُ الفساد؟ تبرز في هذا السياق ثلاث صلات. الأولى: : يعني 
التحديث تغييرًافي قيم المجتمع الأساسية . وعلى الأخحصء يعني التحديث تقبلا تدريجيًا 
من جانب المجموعات [الاجتماعية] داخل المجتمع لمبادئ ذات طابع عالمي قائمة 
على [مدى] الإإنجازء واتجاه الأفراد والمجموعات [الاجتماعية] i‏ للدولة الأمة 
[الدولة القرمية] teھاء‏ - ٥اوہ‏ eطا‏ والتطابق معھا؛ كما يعي شرع فرضية تساوي 
المواطنين في الحقوق والواجبات أمام الدولة وبطبيعة الحال» أول المتقبلين عادة لهذه 
المبادئ هم الطلبة وضباط الجيش وغيرهم ممن تعرفوا عليها في الخارج. ا 
ا ال ی م ی وا اوی ا ی ی 
السلوك الذي كان مقبولا وشرعيًا طبقا للمبادئ a‏ 
بأعين حديثة. لذاء لا ينتج الفساد في مجتمع يجري تحديثه عن انحراف السلوك عن 
المبادئ المتفق عليهاء بقدر ما ينتج عن انحراف المبادئ عن أنماط السلوك القائمة. 
وتؤدي معايبر التمييز بين الصواب والخطاً وقواعده الجديدة إلى إدانة بعض أنماط 
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السلوك التقليديةء على الأقل» بأنها فاسدة. يقول أحد الباحثين عن نيجيريا الشمالية: «ما 
يراه البریطانیون فاسدًاء وما تراه الھوسا 8u‏ قَمُعیًاء یراہ الفولانی نصھاں۴ ضرورتًا 
و لكر فن هدا ان مسا الاير القديمة ودي إلى رض عة 
المعايير كلها. ويفتح الصراع بين المبادئ الحديثة والمبادئ التقليدية فرصًا مام الأفراد 
للسلوك بطرق غير مبرّرةء [لا من جهة المبادئ الحديثة ولا من جهة المبادئ القديمة]. 

يتطلب الفساد قدرًا من الإأقرار بوجود فارق بين الدور العام والمصلحة الخاصة. 
فلو كانت ثقافة المجتمع لا تميز بين دور امَك بوصفه شخصًا عاديا ودوره بوصفه 
مّلكاء فسيستحيل اتهام المَلك بالفساد في استخدامه الأموال العامة. إن التمييز بين المال 
الخاص والنفقات العامة لم يتطور في أوروبا الغربية إلا في بداية المرحلة الحديثة 
على نحو تدريجي. ولكن وجود مفهوم ما عن هذا التمييز أمر ضروري للتوصل إلى 
أي استنتاج بخصوص ما إذا كانت تصرفات المَّلك صحيحة أم فاسدة. كذلك أيضاء 
المسؤول العام لديه - طبقًا للقواعد التقليدية في العديد من المجتمعات - مسؤولية 
والتزام بثوفير مكافات [مقابل أعمال] وفرص عمل لأفراد عائلته. فلم يکن يوجد تمييز 
بين الالتزام نحو الدولة والالتزام نحو العائلة. أما حين يصبح هذا التمييز متفقًا عليه بين 
المجموعات المسيطرة داخل المجتمع» فمن الممكن حينئلِ فقط تعريف سلوك كهذا 
بأنه محاباة للأقارب؛ ومن ثم بأنه سلوك فاسد. وفي حقيقة الأمرء يستثير اعتماد معايير 
الإنجاز مزيدًا من التطابق مع العائلة» ومزيدًا من استشعار ضرورة حماية مضالح العائلة 
في مواجهة التهديد الذي تطرحه الطرائق الخريبة [الأجنبية]. الفساد إذن نتاج التمييز بين 
الخْيْر العام [المصلحة العامة] والمصلحة الخاصةء وهو تمييز يجلبه التحديث. 

يسهم التحديث أيصا في الفساد عن طريثقى خلق مصادر جديدة للثروة والسلطة؛ 
وعلاقة هذه المصادر بالسياسة لا تحدّدها المبادئ التقليدية السائدة في المجتمع» التي 
على أساسها لم تَنقبّل بعد المجموعاتٌ [الاجتماعية] المسيطرة داخل المجتمع المبادئ 
الحديثة. وبهذا المعنى»ء يكون الفساد نتاجًا مباشرًا لصعود مجموعات [اجثماعية] 
جديدة لها مصادرها الجديدة [فى الثروة والسلطة]ء وتبذل جهودها كى تكون فاعلة 
دحل الال ااسي. الفاد أحد أدوات انعاتب المجرعات الجديدة واخ 
النظام السياسي عبر وسائل مخالفة للأصول المَرْعِيّة؛ لأن النظام غير قادر على تكييف 
نفسه بالسرعة الكافية لتوفير وسائل شرعية مقبولة لهذا الغرض. في أفريقياء أقام الفساد 
«(جسرًا بين مَّن يقبضون على السلطة السياسية ومن يسيطرون على الثروة» بحيث تمكنت 
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الطبقتان» اللتان كانتا متباعدتين في المراحل الأولى من أنظمة الحكم القومية الأفريقية 

من أن تسثوعب إحداهما کک فالمليونيرات الجدد يشترون لأنفسهم مقاعد 
في مجلس الشيوخ the Senate‏ و جل oillإڵء House of Lords‏ 6 فیصبحون 
مشاركين في النظام السياسي بدلا من أن يكونوا خصومه المستبكدين لو َرَت علبهم 
فرصة إفساد النظام . كذلك أيصًاء تستخدم الجماهير المتحرّرة حديًاء أو المهاجرون 
الذين وصلوا حديثاء وهم التصويتية الجديدة ليشتروا لأنفسهم وظائف وخدمات من 
الجهاز السياسى المحلى. وإذن» يوجد فساد الفقراء وفساد الأغنياء. الفقراء يتاجرون 
بالسداطة الاس ن أجل المالة و الأغاء ارون الال ن أجل الاطة الباسة. 
ففي الحالتين على السواء» يوجد شيء عام (صوت أو منصب أو قرار) يباع من آجل 
مکسب خاص. 

ومن ناحية ثالثةء يُسهم التحديث في تشجيع الفساد عن طريق التغييرات التي ينها 
من جهة مردود [مُخرجات] النظام السياسي. فالتحديث ينطوي - لا سيما في البلاد 
الجاري تحديثها مؤخرًا - على توسيع نطاق السلطة الحكومية [النافذة] وزيادة عدد 
النشاطات الخاضعة للقواعد واللوائح الحكومية. في شمال نيجيريا «زاد الاضطهاد 
والفساد بين الهوسا مع المركزية السياسية وزيادة عدد المها م الحكومية). فکما یشیر 
مکمولان i‏ القوانين كلها أَلْحَقَتُْ ضررًا بمجموعة ة [اجتماعية]؛ فأصبحت 
هذه المجموعة مصدرًا كامتًا للفساد*“. هکذاء ضاعف کا القوانين من احثمالات 
الفساد. ويعثمد مدى تحقق هذه الاحتمالات من الناحية العملية - فى جائب كبير منه 
a‏ 
دون اكتشاف ذلك» وعلى الفائدة المَرْجوّة من خرقه. هكذاء تصبح القوانين 
بالتجارة والجمارك والضرائب» بالإضافة إلى القوانين E‏ للنشاطات العامة. 
المربحة کالقمار والبغاء والخمور» بواعث رئيسية على الفساد. وعلى هذاء لا يفيد 
إصدار قوانين صارمة ضد الفساد في مجتمع استشرى فيه الفساد» سوى في مضاعفة 
فرص الفساد. 

في كثير من الأحيانء يتخذ التزام مجموعة [اجتماعية] ما في بلد انتقالي [يشقل 
إلى الشحديث] - بقيم حديثة صورة متطرفة في البداية e‏ 
والعالمية والجدارة [الإنجاز الفردي] جوهرية في معظم الأحوالء إلى درجة أن أن الأفراد 
والمجموعات [الاجثماعية] يدينون بالفساد ممارساتِ معينة في مجتمعهم» » تمقبلها 
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مجتمعات أكثر حداثة بوصفها عادية وحتى شرعية. تنسب صدمة الحدائة الأولى 
في خلق معايير تطهرية [بيوريتانية] بصورة غير معقولة» كما حدث بين البيوريتانيين 
55 أنفسهم. ويؤدي هذا التصعيد في القيم إلى إنكار المسارّمات والتسويات 
الضرورية في السياسة ورفضها؛ كما يشجع على تعريف السياسة بأنها فساد. عند 
المتعصب للتحديث» يكون وعد السياسي بحفر قنوات الري للمزارعين في إحدى 
القری لو نجح في الانتخابات سلوگافاسداء کما لو آنه یعرض على کل قروي آن یتقاضی 
Ss‏ الل اة لدبف ت وة 
باد على ار اوري ا الل[ الا اماتا ي الع ن وعلی 
هذاء في بلد کالبرازیل عد الجهود التي تبذلها المصالح الخاصة للتأثير في السياسة 
العامة «فاسدة» فى جوهرهاء كما يصفها روسّو. وبالطريقة نه اسا د ابه ]جر انات 
تتخذها الحكومة لمراعاة مطالبات وضغوط خاصة من المجتمع» ديماجوج٤*)0٠.‏ 
ففي مجتمع كالبرازيل» َنِّم العناصرٌ الساعية إلى التحديث بالفساد تخصيص منصب 
السفير لمكافاة الأصدقاء أو لتهدئة المنتقدين» وإقامة الحكومة لمشروعات تعود 
بالمصلحة على المجموعات [الاجتماعية] المؤيدة لنظام الحكم. وقد تأخذ معاداة 
الفساد في أقصى حالاتها صورة التطهرية الحادة في تعصبهاء وهو ما يميز معظم أنظمة 
الحكم الثورية وبعض أنظمة الحكم العسكرية» على الأقل في مراحلها الأولى. تكمن 
المفارقة هنا فى أن تلك الذهنية المتعصبة فى معاداتها للفسادء تؤدي فى النهاية إلى 
نتائج مماثلة للتتائج التي يؤدي إليها الفساد نفسه. فكلاهما يتحدّى استقلالية السياسة: 
أحدهما يستبدل بالأهداف الخاصة أهداقا عامة؛ والآخر يستبدل بالقيم السياسية قيمًا 
تقَنية تقنية. إن تصعيد المعايير في مجتمع يجري تحديثه» وما يصاحب ذلك من تقليل أهمية 
السياسة ورَفضهاء يمثل انتصارًا لقيم الحداثة على حاجات المجتمع. 
هكذاء يتطلب تقليل الفساد في مجتمع ما تراجعًا تدريجيًا عن الأعراف التي تعتبر 
مناسبة لسلوك المسؤولين العموميين» وفي الوقث نفسه تغييرًا فى السلوك العام 
لأولئك المسؤولين نحو تلك الأعراف. والنتيجة هي تحقيق انسجام أكبر بين الأعراف 
السائدة والسلوك السائدء في مقابل وجود بعض التناقض في كليهما e‏ 


(#) الديماجوجية رعهعه”عل: تشير الكلمة إلى اتجاه السلطة للحصول على الرضى الشعبي من 
خلال إجراءات ترمي إلى تمق الناخبين أكثر من تلبيتها للمصالح الحقيقية للبلد. والديماجوجية 
عبارة تحقيرية تُسَكل خطرًا على الديمقراطيةء ألا وهو خطر المزايدة - المترجم. 
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السلوكيات بوصفها جزءا طبيعيًا من العملية السياسيةء بوصفها «ابتزارا نزيهًا)» وليست 
«ابتزارًا خادعًا»» تدان سلوكيات أخرى مشابهة لها ونْتَجَنَّبُ بوجه عام. لقد مرت کل 

من إنجلترا والولايات المتحدة بهذه العملية. ففي مرحلةء قلت إنجلترا بيع الألقاب 
ولكنها لم تقبل بيع منصب السفراء؛ أما الولايات المتحدة فا ب يلراه 
ولم تقبل بيع منصب القضاة. وكما يقول أحد المراقبين: «كانت التتيجة في الولايات 
المتحدة الأمريكية الترقيع: تلض إل خد كر نطاق: الجر العا وقضيّ 
إلى حد كبير على رشوة كبار الموظفين الحكوميين. i SEE‏ 
واسعة في الحياة العامة منيعة» تقريبًاء على الإصلاح» واعتبرت الممارساث الفاسدة 
في مجال ما سليمةٌ وصحيحة تقريبا في مجال آخر». إن تطوير القدرة على إقامة 
ذلك التمييز داخل المجتمع يعد علامة على ڌ تحر که من التحدیث gj modernization‏ 
اiلحدlڎة .modernity‏ 


تواع الفسادء وكذلك آسبابه» تنماثل مع توابع العنف وأسبابه. فالتحديث يشجع 
علیهما ؛ وكلاهما عَرّضان من أعراض صَعْف المؤسسات السياسية؛ وكلاهما سمة لما 
سنطلق عليه لاحقًا المجتمعات البريثورية 6)168 S0٥1‏ ۲۵80۲141م؛ وكلاهماو سيل یربط 
الأفرادٌ والمجموعات [الاجتماعية] من خلالها أنفسهما بالنظام السياسي؛ فيشاركان 
[الأفراد والمجموعات] في النظام بطرق تنتهك أعرافه. ولذاء فالمجتمع الذي لدیه 
طاقة عالية على الفسادء لديه أيصًا طاقة عالية على العنف. e e‏ 

من السلوك ا أخرى» ولکن الأكثر غالبا آن مختلف القوى الاجتماعية 
تستغل طاقاتها المتفاوتة في الفساد والعنف على السواء. إلا أن انتشار العنف يشكُل 
تهدیدًا لاان النظام أعظم من انششار الفساد. . ففي ظل غياب الاتفاق على الأهداف 
العامةء يقَدّمُ الا تفا على أفداف اة وام الف ل محل الصراع على 
أهداف عامة أو خاصة. فالفساد والعنف كلاهما وسيلتان غير شرعيتين لفرض مطالب 
على النظام؛ أما العنف فهو - في الوقت نفسه أيضًا - وسيلة غير شرعية لتحقيق هذه 
المطالب. العنف في ا رمزية على احتجاج غير تبادلي» ولا يستَهْدَف 
منه أن یکون تبادليًا. إنه عَرَّضْ على استبعاد جد متطرف. مَن يميد ضباط شرطة النظام 
يتطابق مع النظام E‏ 

و الفسادٌ - شأنه شأن سياسة الآلة. [السياسة حسب الطلب] iticsزpo machine‏ 
أو سياسة الزبائن [السياسة حسب الزبون] sعنازاهم‏ وناها معا بوجه عام - فوائد 
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E E N SES Eg 
بأخری . لذاء يقوم الفساد بدور في الحفاظ على النظام السياسي يمال الدورَ الذي يقوم‎ 
به الإصلاح. الفساد في حد ذاته بديل عن الإصلاح؛ واأفساد والإصلاح معا بدیلان‎ 

عن الشورة. فالفساد يقوم بدور في تقليص ضغوط مجموعة [اجتماعية] ما تسعى إلى 
إحداث تغييرات في السياسة العامةء كالدور الذي يقوم به الإصلاح - سواء بسواء - 
في تقليص ضغوط طبقة ما تريد إحداث ڌ تغييرات هيكلية . في البرازيل» مثلاء القروض 
التي منحتها الحكومة لقیادات النقابات جعاتهم يتخلون عن مطالب «نقاباتهم الأوسع؛ 
فكانت تغريرات من هذا القبيل عاملا مهما في تقليص ضغوط الطبقة والنقابات على 
الحكومة). 

إن درجة الفساد التي يتتجها التحديث في مجتمع ماءتابعةٌ لطبيعة المجنمع التقليدي 
وطبيعة العملية التحديشة أيصًا a O o‏ 
متنافسة أو عدة ثقافات متنافسة - في حد ذاته - على تفشي الفساد في ذلك المجتمع. ما 
في حالة وجود ثقافة منسجمة نسبيًاء فإن كَمٌ الفساد المتوقع حدوثه أثناء عملية التحديث 
سيرتبط عكسيًا بدرجة التطابق الاجتماعي في المجتمع التقليدي [أيّ الانسجام بين 
طبقات المجتمع]. فوجود تركيبة طبقية أو طبقية مقفلةء > عالية التنظيمء يعني وجود 
نظام و التطور ينظّمٌ السلوك فيما بين الأفراد المنتمين إلى مكانة اجتماعية 
مخثلفة. ومما ڀقوي هذه القواعد ويعڑزها تدشغة lلفرڌ individuals socialization‏ 
داخل مجموعته [الاجتماعية]ء» وكذلك التوقعات والجزاءات من سائر المجموعات 
[الاجتماعية] الأخرى. في مجتمع من هذا القبيل» يؤدي الفشل في اتباع القواعد 
الملائمة فى العلاقات بين المجموعات [الاجتماعية] بعضها بالبعض إلى اختلال حاد 
زا 

وترتيبًا على ما سبق» يكون الفساد أقل انتشارًا أثناء تحديث المجتمعات الإقطاعية 
منه أثناء تحديث المجتمعات البيروقراطية المركزية. وجود الفساد فى اليابان أقل منه 
فى الصضين» ووجوده فى الثقافات الهندوسية أقل منه فى الثقافات الإسلامية. وثشير 
الدلائل الظاهرة إلى صحة ذلك. أما فى المجتمعات الغربية فتشير إحدى الدراسات 
التحليلية المقارنة إلى أن أستراليا قاتا العظمى تتمتعان «بارتفاع واضح في 
مستويات التصويت الطبقى» مقارنة بالولايات المتحدة وكندا؛ ولكن يبدو أن الفساد 
السياسي كان أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة وكندا منه في أستراليا وبريطانيا 
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العظمى. ولعل الكيبيك ٥٠ں‏ هى المنطقة الأفسد من تلك البلاد الأربعة جميعًا. 
وترتيبًا على هذاء يبدو «أيضًا أن الفساد السياسي أقل في البلاد التي يرتفع فيها معدل 
الاستقطاب الطبقي»*. كذلك» في بلاد أمريكا اللاتينية المولاتوسية" [«المولّدة» أو 
مختلطة الأجناس] هااا" (بنماء كوباء فنزويللاء البرازيل» جمهورية الدومينيكانء 
هاييتى)» «توجد مساواةًٌ اجتماعية أكبر وجمود أقل بكثير فى التركيبة الاجتماعية٠»‏ عما 
هو موجود في البلاد الهندية (المكسيك الإكوادور» جواتيمالاء بيروء بوليفيا)» أو بلاد 
المستيزو"" [البلاد المختلطة أو الهجينة] 0ء٠"‏ (شيلى» كولومبياء ألسلفادورء 
هندوراس» نيكاراجواء بارجواي). ولكن في المقابل» يعني یسا عدم وجود طبقة عليا 
راسخة نسبيًا غيابَ أخلاق طبقية حاكمة نسبيّاء بما تقتضيه معاني النبالة٠؛‏ وعلى هذا 
الا يوجد مجال كبير للشك في أن الابتزار السياسي يصل في البلاد - المندرجة في 
ذلك التصنيف الاجتماعي الورقي - إلى أعلى مستویاته الفاضحة). إن بیریز ا 
Perez Jiménez‏ فی فنزویللاء وباتیستا یا8 فی کوباء وتروغیللو ہااازں1۲ فی 
جمهورية الدومینیکان» انحدروا جمیعهم من خلفيات طبقية غير عَلياء وجميعهم صاروا 
مالتيمليونيرات أثناء فترة رئاستهم. كذلك أيضًاء «تشتهر البرازيل وما بسمعة سيئة فيما 
يتعلق بالكسب غير المشروع الأكثر انتشارًا بطرق أكثر ديموقراطية»*. ويرتبط انتشار 
الفساد في الدول الأفريقية بغياب عام للتقسيمات الطبقية الصارمة. يقول أحد المراقبين 
عن الوضع في أفريقيا إن «الجراك السريع من الفقر إلى الثراءء ومن مهنة إلى أخرى» 
حال دون نمو ظواهر طبقية كالمكانة الاجشماعية الموروئة أو الوعى الطبقى»". ولكن 
ها الراك تفه اعت فر خدوت الفساة وع رامل الاتعداب إل كداك اسه 


(#) المولاتو والزامبو والمستيزو: مصطلحات اسَتَحْدِمَت لتمييز الأجناس والأعراق» حيث كان يتم 
تصنيف الإنسان في أوربا إلى: أبيض وهندي وأسودء وما اختلط منهما وهو المولاتو والزامبو 
والمستيزو» بحكم خصائص الوجه واللون. والمولاتو هو نتاج اختلاط الأبيض مع الأسود. وتعود 
الكلمة حسب الأكاديمية المَلَحَيّة الأسبانية إلى المولو ا«ه: أي البغل الذي هو نتاج خليط بين 
الحصان والحمار؛ إذ بسبب العنصرية والمكانة الدونية للعبيد بقارن الحمار بالشخص الأسود 
والحصان بالشخص الأبيض. وثمة تفسير آخر ينص على أن المصطلح له أصل عربي هو مولدون. 
ومن أشهر المولاتوس المعاصرين الرئيس الأمريكي باراك أوباما - المترجم. 

(##) المستيزوء استكمالا للهامش السابقء هم مجموعة عرقية ناتجة عن تزاوج المستعمرين 
الأوربيين» لا سيما الأسبانء بالسكان الأصليين في قارة أمريكا اللاتينية. وفي الآونة الأخيرة أصبح 
المصطلح يُطلق على الهنود الحمر والأفارقة المختلطين بالأوربيين والأشخاص من ذوي الأصول 
الأوربية في الفلبين - المترجم. 
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تتمیز الفلبین وتایلاند - وکلاهما مجتمعان مرنان ومنفتحان بشکل معقول ویتمتعان 
بدرجات جراك اجتماعي عالية نسبيًا - بانتشار الفساد السياسي» طبقا لتقارير متواترة 
عنهما. 

في معظم الأشكال» يتضمن الفسادٌ مقايضة بين الإجراء السياسي والثروة 
الاقتصادية ويعتمد انتشار أشكال بعينها في المجتمع على سهولة الوصول إلى أحدهما 
مقابل الآخر. ففي مجتمع تنضاعف فيه فرص مُراكمة الثروة وتقل فيه مناصب السلطة 
السياسية» سيكون النمط المهيمن هو استعمال الثروة لوصول | إلى المناصب السياسية. 

في الولايات المتحدة» يشيع استعمال الثروة طريقًا للوصول إلى النفوذ السياسي 
أكثر من استعمال المنصب طريقًا إلى الثروة. والقوانين التي تنص على عدم استغلال 
المنصب العام للحصول على منفعة خاصة تَا بطريقة أكثر صرامة من القوانين التي 
E ORS Sg‏ 
في السياسة الأمريكية ولكنها شائعةء وهي أن الوزير أو مستشار الرئيس يستشعر أنه 
مضطر إلى الاستقالة من منصبه كي ينهض بأعباء عائلته - هي ظاهرة تستغربها معظم 
بلاد العالم» وتكاد آلا ثصَدَقها. a a‏ 
عادة. ففرص مُرَاكمة الثروة من خلال النشاط الخاص محدودة بالقواعد التقليديةء 
وثمة أقليات عرقية تحتكر الأدوار الاقتصادية؛ أو تسيطر على الاقتصاد کات أجنبية 
ومستثمرون أجانب. في مجتمع من هذا القبيلء تصبح السياسة طريقًا إلى الثروة؛ وتجد 
الطموحاتٌ والمواهبٌ المغامرة اقتصاديًا في مجال السياسة ما تصبو إليه» وهو ما لم 
تجده في مجال التجارة [أو الصناعة]. ففي العديد من البلاد الجاري تحديثهاء يكون 
من الأيسر على شاب متَمَكُن طَموح أن يصبح وزيرًا عند اشتغاله بالسياسة من أن يصبح 
مليونيرًا عن طريق المشاريع التجارية أو الصناعية. وترتيبًا على هذاء وعلى العكس من 
الممارسة الأمريكيةء تقل البلادٌ الجاري تحديثها الاستخدام الشائع للمنصب العام في 
الحصول على ثروة خاصة بوصفه أمرًا عاديّا؛ ولكنها في الوقت نفسه تتخذ موقفمًا شد 
صرامة نحو استخدام الثروة الخاصة للحصول على منصب عام. يظهر الفساد - كالعنف 
سواء بسواء - عند غياب فرص الجراك خارج السياسة» مع وجود مؤسسات سياسية 
ضعيفة وجامدة [غير مرنة]ء فيو جه الطاقات نحو سلوك منحرف سياسيًا. 

ويسهم انتشار التجارة الأجنبية في بلد ما في تعزيز الفساد على وجه الخصوص؛ 
لأن الأجانب أقل ترددًا في خرق قواعد المجتمع» ولأن سيطرتهم على السبل المهمة 
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للتحسين الاقتصادي تدفع رجال الأعمال من أبناء البلد - المحتملين - إلى محاولة 
جني حظو ظهم أو ثرواتهم من خلال السياسة . وقد وذ ضع تایلور ۲هاره۲ وصمًا للأحوال 
زا ا ا : «السياسة هي الصناعة 
الرئيسية لدى الفلبينيين؛ هي وسيلة عيش لهم. فالسياسة هي الطريق الأساسي إلى 
السلطة التي هي بدورها طريتق أساسي إلى الثراء.. .. فالمزيد من المال يمكن جَمعه 
عن طريق استغلال النفوذ السياسي في وقت أقصر من أية وسيلة أخرى». ويقتضي 
استعمالٌ المنصب السياسي - طريقًا إلى الثراء - إخضاع القيم والمؤسسات السياسية 
للقيم والمؤسساأت الاقتصادية. فیصبح فیصبح الغرض الأساسي من السياسة ليس تحقيق 
الأهداف العامة بل تعزيز المصالح الفردية. 

في المجتمعات كلهاء يزداد مقدار الفساد (أيٰ: متوسط قيمة البضائع الخاصة 
والخدمات العامةء المتضمّن في المقايضة الفاسدة) مع تصاعد السلسل الهرمي 
ليروقراطي أو الُم السياسي . ولکن حوادث الفساد في مستوی محدّد من مستويات 
البناء السياسي أو البيروقراطي (أيٌ تكرار تورّط مجموعة بعينها من السكان في أنشطة 
فاسدة)ء يتفاوت بشكل كبير من مجتمع إلى آخر. وفي معظم الأنظمة السياسية ترتفع 
حوادث الفساد في مستويات السلطة الحاكمة الدنيا البيروقراطية والسياسية. وفي 
بعض المجتمعات» يېدو أن حوادث الفساد تظل ثابتةً أو تزداد مع تصاعد التسلسل 
الهرمي السياسي . ومن حيث التكرار وكذلك المقدارء المشرٌعون القوميون [أو القَصاة 
على الصعيد القومي] أفسد من المسؤولين المحليين؛ والبيروقراطيون في الدرجات 
SS‏ . والوزراء أفسد من الجميع؛ والرئيس 
أو القائد الأعلى أفسدهم. في تلك المجتمعات» يتمكن القائد الأعلى - من أمثال 
نکروما 1ھصںا)» وساریت ۰58311٤‏ وسان مارتین N311١‏ 81 وبیریز جیمینیز ۴6١٤Z‏ 
Jiménez‏ وتروخیللو ہااازںآ - من سرقة عشرات إن لم يكن مثات الملايين من 
الدولارات. في نظام كهذاء يميل الفساد إلى إبراز أشكال اللامساواة القائمة بالفعل. 
من ينجحن في )لوصول إلى أعلى السلطة السياسيةء يمتلكون أيضًا فرصا متجددة دومًا 
لوصول إلى أعلى مستويات الثراء. ولا يعني هذا النمط من فساد الرأس الأعلى سوى 
تدي مستوى إضفاء الطابع المؤسسي السياسي؛ ما دامت المؤسسات السياسية العليا 

و التي ينبغي أن تكون الأكثر استقلالًا عن المؤثرات الخارجيةء هي الأكثر 

تارا بها. ولا يتعارض هذا النمط من الفساد بالضرورة مع الاستقرار السياسيء طالما 
ظلت سبل الجراك إلى الأعلى عبر الجهاز السياسي ار الیروقراطی متو أما إذا 
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جد جد السياسيون الشبان [من الجيل الجديد] أنفسّهم مستبعًّدين نهاثيًا من مشاركة القادة 
ا + و إذا وَجَد عَمَّدّاء الجيش أن أملهم ضعيف في الترقي وآن 
O‏ 
في مجتمع كهذاء يتوقف الفساد السياسي والاستقرار السياسي محًا على الجراك الرأسي 

في مجتمعات E SLND ES‏ 
هذه المجتمعات تزداد حوادث السلوك الفاسد كلما هبط التسلسل الهرمي السياسي أو 
البيروقراطي. مسؤولو البيروقراطية في الدرجات الوظيفية الدنيا أكثر قابلية للفضاد من 
المسؤولين في الدرجات العليا. كما أن مسؤولي الولاية أو المحليات أكثر قابلية للفساد 
من المسؤولين على الصعيد القومى؛ وبينما تنأى القيادة القومية العليا وأعضاء مجلس 
الوزراء القومي بأنفسهم نسبيًا عن الفسادء يغرق أعضاء مجالس البلديات والمكاتب 
الفرعية فى الفساد. ثمة ترابط عكسى بين مقدار الفساد وحوادثه. ويبدو أن هذا النمط 
ينطبق عمومًا على المجتمعات الحديغة للغاية كالولايات المتحدة» كما ينطبق أيشًا 
على بعض المجتمعات الجاري تحديثها كالهند مثلا. ومن المرجح أيصًا سيادة ذلك 
النمط [من الفساد] في الدول الشيوعية. العامل الاسم فى هدا النوع من المجتمعات 
هو وجود مؤسسات سياسية قومية قوية نسبيًا تتولى تنشئة القادة السياسيين الصاعدين 
على نسق من القيم يؤكد المسؤوليات العامة التي تتحملها القيادة السياسية. فالمؤسسات 
السياسية القومية مستقلة ومتمايزة بشكل معقول» أما الأفراد السياسيون ا 
ذوي المستويات الأدنىء وكذلك التنظيمات السياسية على هذه الشاكلةء فهم لصق 
بسائر القوى والمجموعات الاجتماعية. ويعزْرُ هذا النمطٌ من الفساد استقرارَ النظام 
السياسي بطريقة مباشرة. فالقيادات العليا في المجتمع تظل اة لمبادئ الثقافة 
السياسية المقرّرةء فتقبل السلطة السياسية والفضائل الأخلاقية بوصفها بدائل عن الربح 
المادي. أما المسؤولون في الدرجات [الو ظيفية] الدنيا فيستعيضون عن فقدانهم للوجاهة 
السياسية بفرصهم الأكبر للمشاركة في الفساد . والعزاء الذي يواسيهم به مكسبهم الضثيل 
غير المشروع هذاء هو الذي ياَطّف من حسدهم لقادتهم على وجودهم في السلطة. 

وكما يساعد الفساد الناتج عن توسيع نطاق المشاركة السياسية على دمج مجموعات 
جديدة في النظام السياسي» فكذلك أيضًا يساعد الفساد الناتج عن توسيع نطاق اللوائح 
بكرت فلي تير الإطوين الاقتصادي: الفساد أحد طرق تجاوز القوانين 
أو اللوائح البيروقراطية التي تعوق التوسّع الاقتصادي. ففي الولايات المتحدة» أثناء 
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سبعينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته» كانت الهيئات التشريعية في الولايات ومجالس 
المدن» تتلقّی الرشاوي من شركات السكك الحديدية والخدمات العامة والشركات 
الصناعية» وهو ما أسهم بلا شك في تسريع عجلة نمو الاقتصاد الأمريكي. يقول واينر 
Wein‏ عن الهند: «العديد من النشاطات الاقتصادية كانت ستصاب بالشلل لولا 
المرونة التي أضفاها «البقشيش» على النظام الإداري المعقد والجامد». وبطريقة 
ممائلة تقريبًاء في البرازيل» تَجَاوَبَ ارتفاع معدل التطوير الاقتصادي خلال عهد 
کوبتشيك Kubitschek‏ تجاوبًا ظاهرًا مع ارتفاع معدل الفساد البرلماني؛ لأن رجال 
الصناعة كانوايشترون الحماية والدعم ا ی 
كما بسار إلى أن أحد مساعى الحكومة للح من الفساد فى مجتمعات كمصر هو إيجاد 
عوائق إضافية أمام التطوير الاقتصادي. من حيث النمو الاقتصادي» الشيء الوحيد 
السيء - بخلاف مجتمع تسود فيه بيروقراطية جامدة فائقة التمركز وغير نزيهة - هو 
مجتمع تسود فيه بيروقراطية جامدة فائقة التمركز وثزيهة. إن مجثمعا غير فاسد نسبا 

- مجتمعًا تقليديًا مثلا لا تزال معايبره التقليدية قوية - قد يتقبل كما معيتا من الفساد 
يسهّل الطريق إلى التحديث. وقد يتحسّن مجتمع تقليدي متطور - أو على الأقل يجري 
تحديثه - بقليل من الفساد؛ أما المجتمع الذي ينتشر فيه الفساد فعلاء فمن غير المحتمل 
أن يتحسّن بمزيد من الفساد. 

من الطبيعى أن يميل الفساد إلى إضعاف» أو إدامة إضعاف» البيروقراطية الحكومية. 
ومن هذه الزاويةء لا يتوافق الفساد مع التطوير السياسي. ولكن بعض أشكال الفساد 
يمكنها الإسهام أحياتًا في التطوير السياسي بمساعدتها على تقوب ية الأحزاب السياسية. 
يقول هارینجتون 12۲۲1801: «(فساد نظام حکم يولد حكمًا آخر»*9. كذلك» قد 
يساعد فسادٌ جهاز حكومي على إضفاء طابع مؤسّسي على جهاز آخر. وفي معظم 
البلاد الجاري تحديثهاء تكون البيروقراطية فائقة التطور مقارنة بالمؤسسات المسؤولة 
عن تجميع المصالح ومعالجة الشأن الداخلي في النظام السياسي. وو ا د 
البيروقراطية الحكومية لمصلحة الأحزاب السياسية» يكون التطوير السياسي مساعدًا 
ولیس عاققا. فليست المحاباة الحزبية سوى شكل معتدل مر أشكال الفسادء هذا إن 
كانت تستحق هذا الوصف بالمرة. فلو أعطى موظفٌ عام شخصًا ما منصبًا عامًا مقابل 
مبلغ من المال تلات فهذا يعني بوضوح تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؟ 
ولو أعطى موظف عام منصبًا عامًا مقابل التبرع بعمل أو مال لتنظيم حزبي» فهذا يعني 
إخضاع المصلحة العامة لمصلحة عامة أخرىء أكثر تطلبا. 
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من الثابت تاريخيًا أن التنظيمات الحزبية القوية تنشاً إما بفعل ثورة من الأسفلء أو 
بفعل رعاية من الأعلى. ونعَدٌ تجربة القرن التاسع عشر في إنجلترا والولايات المتحدة 
بمثابة درس مطوّل في كيفية استخدام الموارد المالية العامة والمنصب العام لبناء تنظيم 
حزبي. وقد أسهم تكرار هذا النمط في البلاد الجاري تحديثها اليوم إسهامًا مباشرًا في 
إنشاء بعض الأحزاب السياسية الأكفاً وأنظمة سياسية أكثر استقرارًا. أما فى البلاد الى 
تأخر تحديثهاء فموارد الثروة الخاصة فيها جد قليلة وضثيلة بحيث لا تشكل إسهامًا 
رئيسيًا في عملية البناء الحزبي. وكما يتوجّب على نظام الحكم في تلك البلاد القيام 
بدور في التطوير الاقتصادي أهم مما حدث في إنجلترا والولايات المتحدة» يتوجُب 
عليه أيصًا القيام بدور أكبر في التطوير السياسي. في عشرينيات القرن العشرين 
وثلائينياته» استخدم أتاتورك [مصطفى كمال] موارد الحكومة التركية لدعم تطوير 
حزب الشعب الجمهوري ,ة۴ !مه۴ ہicaااuم۸R.‏ وعلى نحو مماثل» استفاد 
الحزب الثوري المكسيكي Mexican Revolutionary Party‏ بعد إنشائە عام 1929 
من الفساد الحكومى ومحاباته. كذلك أيضاء أعانت الأموال الحكومية ودوائر الموظفين 
الحكرس شل اشر على د الحزب الديموقراطى الجمهوري 5e"0٥۲3)1٥‏ 
can Party‏ iاRepub‏ أوائل ستينيات القرن العشرين. وفي إسرائيل والهندء كانت رعاية 
نظام الحكم لخزبي الماباي نم2 والمۇتمر Congress‏ مصدرًا رئيسيا لقوتهما. وفي 
غرب آفریقیاء ر تج ج الفساد في جانب منه عن احتياجات الأحزاب السياسية. وبطبيعة 
الحالء نمثل الأحزابٌ الشيوعية الحالة الصارخة الأوضح بين تلك الحالات جميعها؛ 
فبمجرد استيلائها على السلطة أخضعت البيروقراطية الحكومية والموارد الحكومية - 
بشكل مباشر - لخدمة أهدافها الخاصة. 

ولا يرجع الأساس المنطقي لفساد البيروقراطية لمصلحة الأحزاب» إلى تفضيل 
تنظيم على آخر ببساطة. فالفساد - كما رآينا - نتاج عملية التحديث» ولا سيما توسيع 
الوعى السياسى والمشاركة السياسية. ويتطلب تقليل الفساد - على المدى الطويل 
- تنظيم هذه المشاركة وهَيكلتها. والأحزاب السياسية هي المؤسسة الرئيسية» في 
السياسة الحديثةء القادرة على أداء هذه الوظيفة. فالفساد ينمو في ظل الاختلال وعدم 
التنظيم» وفي ظل غياب علاقات مستقرة بين المجموعات [الاجتماعية] وأنماط السلطة 
الحاكمة المقبولة . وفي المقابلء تتقأَصُ فرص الفساد بتطوير التنظيمات السياسية التي 
تمارس سلطة حاكمة كفو والتي تعمل على تنظيم مصالح المجموعة [الاجتماعية]- 
عبر «الجهاز» و«التنظيم» و«الحزب»- المتجاوزة لمصالح الأفراد والمجموعات 
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الاجتماعية. ينفاوت الفساد عكسيًا مع التنظيم السياسي» إلى درجة أن الفساد وهو يسهم 
في إنشاء الأحزاب يعمل تدريجيًا على تقويض شروط وجوده. 

الفساد أكثر انتشارًا في الدول التي لا توجد فيها أحزاب سياسية كفؤة» وفي 
المجتمعات التي تهيمن فيها مصلحة الفرد اسل لم1 أو العائلة وانصه أو العْْبة 
مuوiاc‏ أو العشيرة «هاء. . وفي الكيان السياسي الذي يجري تحدیثهء كلما ضعفت 
الأحزاب السياسية ول تقبها عاطم ایل وجود الفساد. في بلاد كتايلاند وإيران» 
حيث تتمتع الأحزاب بوجو شِبّه شرعي في أحسن الأحوال» ينتشر الفساد على 
نطاق واسع بسبب المصالح الشخصية والعائلية. وفي الفلبين» حيث تشتهر الأحزاب 
السياسية بضعفها يبحظى الفساد بانتشار واسع النطاق. كذلك في البرازيل أيصًاء أدّى 
ضعف الأٌحزاب السياسية إلى إيجاد نمط سياسي «استهلاكي» [زبائني: السياسة حسب 
طلب الزبون] ؛ فكان الفساد عامآا أساسيًا فيه”*. وفي المقابلء يبدو أن معدل حدوث 
الفساد في تلك البلاد التي انحرفت فيها الموارد الحكومية أو «قَسَدَّثُ» لصالح البثاء 
الحزبي» آقل إجمالًا منه في البلاد التي ظلّت فيها الأحزاب ضعيفة. وتعكس تجربة 
الخرب التاريخية هذا النمط أيضًا . فالأحزاب التي تطفلت في بدايتها على البيروقراطيةء 
صارت في النهاية القاربَ الذي يحميها من نهم العْصبة والعائلة الأكثر تدميرًا. وكما 
يقول هنري جونز فورد [0٥85 ۴٥۲۵‏ ر٢16‏ الحزبية والفساد «مبدآن متخاصمان. 
فالحزبية تميل إلى بناء علاقة قائمة على ساس التزام شعبي مُعترَّف به علتاء أما الفساد 
فيراعي المصالح الفردية والخاصة التي تُخفي نفسَها عن الأنظار وتتحاشى أية مساءلة. 
إن ضعف التنظيم الحزبي لهو فرصة ملائمة لظهور الفساد»١°.‏ 
- الفجوة بين المدينة والريف: الاختراق المديني والانتفاضة الخضراء 

خی ا ا جي السياسية المهمة هي الفجوة التي يُوجدها التحديث بين الريف 
والمدينة. وهذه الفجوة في حقيقة أمرهاء ةه سياسية مائزة وبارزة في المجتمعات 
التي تخضع لتغيير اجتماعي واقتصادي سريع. فهي المصدر الأولي العدم الاستقرار 
السياسي في تلك المجتمعات؛ وهي إحدى العقبات الأساسية - إن لم تكن العقبة 
الأساسية - مام التكامل القومي .national integration‏ يقاس التحديث - في جانب 
كبير منه - بمدى نمو المدينة؛ حيث تصبح المدينة مركز النشاطات الاقتصادية الجديدة» 
والطبقات الاجتماعية الجديدة» والثقافة والتعليم الجديدين؛ الأمر الذي يجعلها مختلفة 
اختلافا جوهريًا عن الريف الأكثر التزامًا بالروابط التقليدية. وفي الوقت نفسه»ء يفرض 
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NR ISS ESS‏ . فمثا 
شعور قاطن المدينة بتفوقه الثقافي وتحقيره ه لتخلّف الفلاح» يقابل شعور قاطن الريف 
بتفوقه الأخلاقي على ماع المدينة» ممزوجًا بمشاعر حَسَلِ أيصًا. الريف والمدينة 
یصبحان وطنین مختلفین» وطريقتيٰ حياة مختلفتین. 

من الناحية التاريخية» كانت هجرة الفلاح من كوخه في القرية إلى حي الفقراء 
في المدينة داو راز تغييرًا حاسمًا لا رج جِعَة فيه. ولكن في البلاد الجاري تحديثها 
مؤخرًاء تسبّبت عملية التحديث نفسها في جَعْل الانتقال أقل خسنا وفلصت الفجوة 
بين المدينة والريف. الراديو ينقل لغة المدينة وتطلعاتها إلى القرية؛ وتحمل السيارة 
لغة القرية ومعتقداتها إلى المدينة. ويزداد التواصل بين الأقارب في المدينة والريف. 
هكذاء تعمل البنية التحتية الحديثة في عملية التتحديث على تضيبق الفجوة بين الريف 
والمدينة» ولكنها لا تقضي عليها؛ فتظل الاختلافات بينهما جوهرية. فمستوى الحياة 
في المدينة يفوق مستوى الحياة في الريف أربعة أو خمسة آضعاف . وبینما یکون معظم 
قاطني المدينة متعلّمون» يجهل معظمٌ قاطني الريف القراءةً والكتابة. والنشاطات 
الرس الاد ي اف غر مد رة ج اوا عا ا عاف ال 
وبينما تكون ثقافة المدينة منفتحة وحديثة وعلمانيةء تظل ثقافة الريف منغلقة وتقليدية 
ودينية. الاختلاف بين المدينة والريف هو اختلاف بين جانبيٰ المجتمع الأكثر حداثة 
والأكثر تقليدية. وفي مجتمع يجري تحديثه» تكون المشكلة الجوهرية التي تواجهها 
السياسة هي تطوير وسائل رَذْم تلك الفجوة وإعادة بناء الوحدة الاجتماعية التي هَدَمَها 
التحديث» بواسطة أدوات سياسية. 


ینعکس توسیع نطاق المشاركة السياسية على العلاقة المتغيرة بين المدينة والريف»› 
وعلى تغير طريقتهما في إحداث اضطراب سياسي واستقرار سياسي. في المرحلة 
التقليدية النمطيةء يسيطر الريف على المدينة سياسيًا واجتماعيا على السواء؛ وتكون 
السيطرة في الريف لمجموعة أرستقراطية صغيرة من ملاك الأرض على جمهور كبير من 
الفلاحين السلبيين وجار فار الفرة :حفن موي لجار الا . فهي جکر 
على الأرستقراطيين وملاك الأرض ومسۇولي البيروقراطية في الدرجات [الوظيفية] 
الرفيعة والكتييين وضباط الجيش من ذوي الرَنّب الرفيعة. فهؤلاء جميعا جا ا 
الصغيرة الحاكمة نفسها؛ حيث لا تزال الفروف بين الأدوار والوظائف المتنوعة بداثية 
نسبيًا. وباستثناء الإمبراطوريات البيروقراطية المركزيةء تلعب المدينة دورًا ضئيلا أو 
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ثانويًا في معظم المجتمعات التقليدية . ريبما تكون المدينة es‏ 
نفسها تحتاج إلى عدد قليل من المسؤولين المحترفين» وتسيطر عليها النخبة الريفية 
التي تستمد ثروتها وسلطتها من سيطرتها على الأرض. في مجتمع كهذاء يتفوق ت 
ويتمتع الريف والمدينة كلاهما بالاستقرار. 

لكن التحديث يعيرٌ طبيعة المدينة وطبيعة التوازن بين المدينة والريف. فالنشاطات 
الاقتصادية تنضاعف في المدينةء وتؤدي إلى ظهور مجموعات اجتماعية جديدة 
وإلى تطوير وعى اجتماعى جديد لدى المجموعات الاجتماعية القديمة. كما تظهر 
في المدينة أفكار جديدة وتقنيات جديدة مجلوبة من خارج المجتمع. وفي العديد 
من الحالات» لا سيما حين تتطور البيروقراطية التقليدية بشكل جيد تمامًاء تكون 
أول المجموعات [الاجتماعية] داحل المجتمع التقليدي التي تتعرض للحداثة هي: 
البيروقراطيون العسكريون والمدنيون. ثم يظهر على المشهد - فيما بعد - الطلبة 
والمثقفون والتجار والأطباء وموظفو المصارف والحرفيون المَهّرة ورجال الأعمال 
لملم 5 وال هرف و اله تة ,مر اهل المجو غات ال حاف ال 
بالكفاءة السياسيةء وتبداً في المطالبة بصورة من صور المشاركة في النظام السياسي. 
باختصار,» تبداً الطبقة الوسطى المدينية في الظهور على المشهد السياسي؛ وهو ما يجعل 
المدينةً مصدر اضطراب ومعارضة للنظام السياسي والاجتماعي الذي لا يزال خاضعًا 
لسيطرة الريف. 

في نهاية المطاف» تتمكن العناصر المدينية من إثبات وجودها والإطاحة بالنخبة 
الحاكمة؛ وهو ما يشر على نهاية النظام السياسي التقليدي. ومن المعتاد أن 
يَصْحَبَ العنفٌ ذلك الاختراق المديني؛ وعند هذه المرحلة يصبح الوضع السياسي 

في المجتمع على درجة عالبة من عدم الاستقرار۶2. ومع أن المدينة لا تزال برعم في 
حالة نمو بالنسبة إلى جسد المجتمع ككل» » تتمگن المجموعات [الاجتماعية] داخل 
المدينة من توظيف مهاراتها الفائقة ومواقعها وتمركزها للسيطرة على سياسة المجتمع 
على الصعيد القومي. ثم في ظل غياب مؤسسات سياسية كفؤة» تصبح السياسة هي 
لعبة المدينة التي بحسم الخلافٌ فيها بين عناصر الطبقة الوسطى الصاعدة في المناطق 
الحَضرية. وينقسم المجتمع على نفسه بفجوة جوهرية؛ فالمجتمع لا يزال ريفيًا ولكن 
سیاسثه صارت مدينية قح اا هي افر الم ى ا السياسيةء بل 
تتورط مجموعاتٌ الطبقة الوسطى في المدينة أولا في نزاع مع النخبة الريفية التي أزاحتها 
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عن موقعهاء ثم تتورط ثانيًا في نزاع مع بعضها البعض. ومن النادر آن تكون مصادر عدم 
ا - في مجتمع يجري تحدیثه - في المناطق الأفقر أو الأكثر تخأَمًا؛ بل تكون 
دائمًا - تقريبًا - في قطاعات المجتمع الأكثر تقدمًا. كلما صارت السياسة مدينية شيئًا 

شيئًاء صارت أقل استقرارًا. 

a uy 
الحَصرية والجماهير العريضة في الريف. ونقطة التحوّل الحاسمة في توسيع نطاق‎ 
المشاركة السياسية - في مجتمع يجري تحدیثه - هي البدء ف في إشراك جماهير الرهف في‎ 
السياسة على الصعيد القومى. وهذا الجراك الريفى أو «الأنتفاضة النخضراء» [الصحوة‎ 
آم سياسيًاء في البلاد الجاري تحديثها مؤخراء منه في‎ Green Uprising [ءlرض¦ضخdلا‎ 
فعند المحدثين‎ .earاy‎ modernizers بلاد التحديث الأولى [المحدة ٹون الأرائل]‎ 
أن تصبح جموعٌ سكان الريف قابلة‎ O TS 
للجراك السياسي. وكان سكا الريف أقلّ أهميةٌ من حيث العدد حين أصبحوا أكثر‎ 
مشارَكة في السياسة. الاستشناء المهم كان هو الولايات المتحدة. ففي أمريكا القرن‎ 
الثامن عشرء تضافرت حرب الاستقلال ومبادئ المساواة والديموقراطيةء والارتفاع‎ 
النسبي في مستويات معرفة القراءة والكتابة والتعليم» وتوزيع مِلكية الأرض على نطاق‎ 
واسع نسبیًا (خارج جنوب آمریکا) - تضافرت جميعها فأنتجت مشاركة فلاحية شاملة‎ 
في السياسة قبل صعود المدينة على المشهد. وعلى نحو مماثل نوعًا ماء يؤدي ضغط‎ 
عملية التحديث [بمعنى تداخل مراحل التحديث] في البلاد الجاري تحديثها مؤخرًّء‎ 
إلى نشر الوعي السياسي وإمكان الفعل السياسي في أنحاء الريف» بينما لا يزال التطوير‎ 
والتصنيع في المدن عند مستويات منخفضة نسبيا. وترتيبًا على هذاء يكمن مفتاح‎ 
الاستقرار السياسى - فى تلك البلاد - فى مدى تحريك جماهير الريف إلى السياسة‎ 
ضمن حدود النظام الا القائم بد 5 منَاهضته.‎ 

لذاء يؤر توقيت الانتفاضة الخضراء وأسلوبها وما تشر به من توقعات تأثيرا اسما 

في التطوير السياسي للمجتمع لاحقًا. فقد تحدث الانتفاضة 2 أو تحدث ببطء 
وتسير خلال عدة مراحل. ومن المعتاد أن تأخذ شکلد من أربعة أشكال. [الشكل 
الأول:] في المجتمع المستعمَر» تحدث الانتفاضة الخضراء بفعل توقعات المثقفين 
القوميين الذين يحركون جموع الفلاحين للخوض في السياسة ضمن إطار الحركة 
الوطنية لدعمهم في نضالهم ضد السلطة الاإمبريالية كما حدث في الهند وتونس. 
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ثم بمجرد تحقيق الاستقلال تبرز مام الزعماء القوميين مشكلة تنظيم تلك المشاركة 
الريفية الل عاي اران التأيبد الريفي لهم. ولو فشل الحزب القوي فيه 
المهمةء فقد تتحرك مجموعة أخرى من زعماء المناطق الحَصرية معارضة للحزب» 
أ و معارضة للنظام السياسي الذي ربما يتحرك جزثيًا لكسب تأييد الفلاحين. [الشكل 
الثاني:] أما في ظل نظام التنافس الحزبي فتأخذ الانتفاضة الخضراء غالبا صورة فريق 
من النضبة الحَصرية يسعى إلى تطوير استعانته بالناخبين الريفيين الحاسمين [وقت 
اللزوم]ء أو التحالف معهم وتحريكهم للخوض في السياسةء من أجل التغلب على 
الأحزاب ذات القواعد المدينية الأضيق فى الانتخابات. لقد وَجَدَ النصرٌ الذي حققه 
جیفرسون [٥۲۹0۸‏ وجاکسون Jacks‏ على الرئيسين أدامز نظيرًا له في 
القرن العشرين في تركيا وسيلان وبورما والسنخال والسودان وغيرها من البلاد الجاري 
تحديثها. وثاكًا [الشكل الثالث]ء قد تحدث الانتفاضة الخضراء» جزتيًا على الأقل» في 
ظل قيادة عسكرية» لو وصل إلى السلطة مجلس عسكري له توجه ريفي» كما حدث في 
كوريا الجنوبية» وربما في مصر؛ ثم سعى إلى تطوير قاعدة عريضة لسلطته في الريف من 
E SE‏ ورابعًا [الشكل الرابع]ء 
إن لم تؤجد مجموعة داخل النظام السياسي بار إلى تحريك الفلاحين للخوض في 
السياسةء فربما بار مجموعة من المشقفين الحَصريين إلى تحريك الفلاحين في عالم 
السياسة وتنظيمهم لمناهضة النظام السياسي القائم. وهذا يؤدي إلى [اندلاع] ثورة. 

LS ES 

في المُحُترك السياسي. فإن لم يوجد م ا ق رون اا 
ا الأشكال الأربعة] في الهدف من الانتفاضة والإطار الذي تحدث فيه. في الحالة 
الوطنية» یکون الهدف هو السلطة الإمبريالية؛ ويجري التحريك داخل إطار حركة 
وط قحل محل السلطة الإمبرهالة يو صفها مدر الشرعية في اللظام الاسى. ٠‏ وفي 
الحالة التنافسية» يكون الهدف هر الحزب الحاكم؛ ويجري التحريك داخل إطار النظام 
السياسي» وليس داخل إطار الحزب الحاكم. أما في الحالة العسكرية فيكون الهدف عادةٌ 
هو الأوليجاركية الحاكمة قَبْلا؛ ويكون الشحريك جزءا من مجهودات القادة العسكريين 
لبناء إطار سياسي جديد. وفي الحالة الثوريةء يكون الهدف هو النظام السياسي القائم 
وقيادته؛ ويجري التحريك من خلال حزب سياسي مُعَارض تتفانى قيادته في السعي إلى 
استبدال النظام السياسي القائم. 


102 


جدول (1 - 5) 


التحديث السياسى: التخييرات فى السلطة والاستقرار بين المدينة والريف. 

1 ك خاضعة النخبة الريفية تحكم؛ الطبقة الوسطى 

لتقليدي مستقرة غائبة؛ الفلاحون خاملون 

الطقة | الحضرية تظهر وتبداً 

2 - انطلاقة التحديث خاضعة غير ON‏ بقة الوسطى ية تظهر.وتبد 
مستقرة الصراع ضد النخبة الريفية 

- الانتفاضة خاضعة غير 

ا :الاحتواء مستقرة 


الطبقة الوسطى الحضرية تزيح النخبة 
الريفية؛ الفلاحون لا يزالون خاملين 
e‏ اك الريفي داخل النظام يعيد تأسيس 
٤ ۴‏ = ة me‏ 
ب4 -الانتفاضة | خاضعة غير | مسبطرغير 
الخضراء: الثورة مستقرة مستقر 
ب5 -التعزيز | مسيطرة | خاضع غير 
التحديثي مستقرة | مستقر 
6 - الاستقرار مسيطرة الريف يتقبل القيم الحديثة والمدينة 
خاضع C8‏ 
الحديث مستقرة تحکم 


الاستقرار والسيطرة الريفية 
الطبقة الوسطى تنمو وتصبح أكثر محافظة؛ 
الطبقة العاملة تظهر؛ انتقال السيطرة إلى 
المدينة ينتج رد فعل أصولى ريفي 
حراك الفلاحين ضد النظام يطيح بكل 
الأبنية القديمة 

يعد عدم الاستقرار في المدينة - بسبب الانقلابات وأعمال الشغب والمظاهرات- 
سمة لازم التحديتٌ إلى حد ما. ويعتمد مدى عدم الاستقرار على كفاءة المؤسسات 
السياسية في المجتمع وشرعيتها. ومع أن عدم الاستقرار في المناطق الحُّصرية ثانوي 
فهو شامل. اما عدم الاستقرار في المناطق الريفية فرئيسي» ولكن يمكن تفاديه. لو 
فشلت ت النكَبّ الحَصرية المتطابقة مع النظام السياسي في قيادة الانتفاضة الخضراء 


فسينفتح الطريق أمام مجموعة مُعارضة تستولي على السلطة بثورة يدعمها الفلاحونء 
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ج رد 


الثوار في السلطة يفرضون إصلاحات 


وتنشئ إطارَا موسَسيًا جديدا يشخذ شکل الحزب الواحد راإaم single‏ لرذم الفجوة 
بين الريف والمدينة. أما لو استطاعت النحَْبٌ الحَصَرية المتطابقة مع النظام السياسي 
تررك یی ی الاما اله فان رین عدم ال ر ری اة 
واحتوائه. إن نظام الحكم المستند إلى دعم ريفي قوي يستطيع النجاة من عدائية المدينة 
في مراحل التحديث الأولى. ST‏ 
للعدید من قیمه وممارساته الغربية أو الحديثةء أ و التخلي عنها. وهکذا» وعلی نحو 
متناقض» إما أن تكون الانتفاضة الخضراء ذات تأثير تقليدي كبير في النظام السياسيء» 
أو ذات تأثير وري عميق. 

إذاأمكن تفادي الورة» ستتغير الطبقة الوسطى الحَصرية بعد فترة بشكل ملحوظ؛ 
فكلما ازداد حجمها ازداد توجُهها المحافظ. كما تبداً الطبقة العاملة الحَصرية في 
المشاركة في السياسة أيضا. ولکنها تكون عادةٌ على درجة من الضعف تجعلها لا 

َمّوّى على تحدّي الطبقة الوسطى؛ أو تكون على درجة من المحافظة قد معها الرغبةً 
في ذلك. لذاء كلما تقدمت عملية التمدينء تلعب المدينة دورًا أكثر فاعلية في سياسة 
الريف؛ وتصبح المدينة نفسها أكثر محاُظة . كما أن النظام السياسي والحكومة يصبحان 
مستندین إلى دعم المدينة أكثر من استنادهما إلى دعم الريف. ثم ياتي دور الريف 
ليرد على احتمال سيطرة المدينة . ويتخذ رد الفعل هذاء شك حركات احتجاج ريفية 
ذات طا سرمت ی بلا جدوی إلى تقريض سلطة المدينة» وإلى عرقلة انتشار 
الثقافة المدينية . وحين نسل تلك الحركات المعارٍضة أو تنهزم» يصل التحديث» بمعناه 
السياسي» إلى مرحلة الحداثة . ويعود الاستقرار ثانيةٌ إلى المدينة والريف» ولكن السلطة 
ارط ر ل ین ارت . فالمجتمع الذي وحَدّته - ذات يوم - ثقافة ريفية 


تقليدية» وده الآن ثقافةٌ حَصرية حديثة. 


لو تطؤر المجتمع عبر مسار ثوري تقريبًاء فسيعتمد هذاعلى خيارات قادته ومُعَارٍ ضيه م 
yT‏ أن تتمكن المدينة من تأكيد دورها في النظام السياسي . في هذه 
المرحلةء إما أن بُحَرٌ قادة النظام الفلاحين للخوض في السياسة بوصفهم قوة تجلب 
الاستقرار لاحتواء الاضطراب في المدينة؛ أو تحَركهم النخار تة للخوض في السياسة 
بوصفهم قوة ور اي ا العنيف للنظام السياسي والاجتماعي القائم. . في 
تلك الشروطء لا تندلع الثورة ف في المجتمع إلا حين تتزامن معارّضة الطبقة الوسطیى 
لظا E‏ . ثم حين تصبح الطبقة الوسطى محافِظةء سيظل 
احتمال التمد الريفي قائماء أما احثمال اندلاع الثورة فليس بقائم. 
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الاستقرارالسياسي: الكيانات السياسية المدنية والبريتورية 


إذنء يمكن التمييز بين الأنظمة السياسية عن طريق مستوياتها في إضفاء الطابع 
المؤسّسي السياسي ومستوياتها في المشاركة السياسية. ومن الواضح أن الفروق في 
الحالتين هي فروق في الدرجة؛ فلا يوجد خط قاطع يفصل بين كيان سياسي عالي 
المؤسسية وكيان سياسي بلا طابع تنظيمي؛ كذلك آيصًا لا يوجد خط قاطع يفصل بين 
مستوى في المشاركة السياسية ومستوى آخر. ولكن من أجل تحليل التغييرات في هذين 
البعدين» من الضروري تحديد أنواع الأنظمة الممختلفةء مع الاعتراف الكامل بندرة تطابق 
أي نظام سياسي واقعي مع أي نوع بعينه محدّد نظريًا. من حيث إضفاء الطابع المؤسًسي» 
لعله يكفي التمييز بين الأنظمة التي حققت درجة عالية من المؤسسية السياسية» وبين 
الأنظمة التي لم تحقق سوى درجة ديا منها. ومن حيث المشاركة [السياسية]ء يبدو 
من الأفضل تحديد ثلائة مستويات: في المستوى الأدنى» تقتصر المشاركة على تخبة 
صغيرة أرستقراطية أو بيروقراطية تقليدية؛ وفي المستوى المتوسط تدخل الطبقة 
الوسطى إلى مُعَْرّك السياسة؛ أما في الكيان السياسي مرتفع المشاركة فتشارك النحبة 
والطبقة الوسطى والجماهير - ككل - في النشاط السياسي. 

لعله من المناسب الاكتفاء بهذا المستوى في التحليل؛ ولكن الأمور ليست بهذه 
البساطة. إن استقرار أي كيان سياسي محدّد يستند إلى العلاقة بين مستوى المشاركة 
السياسية ومستوى إضفاء الطابع المؤسّسي السياسي. ربما يكون مستوى إضفاء الطابع 
المؤسّسي السياسي في مجتمع تنخفض فيه مستوى المشاركة السياسية» أكثر تدْيّا منه 
في مجتمع يكون فيه مستوى المشاركة السياسية أعلى؛ ما المجتمع الذي تنخفض فيه 
مستوى المشاركة السياسية ومستوى إضفاء الطابع المؤسّسي في آنٍ معّاء فربما يكون 
أكثر استقرارًا من مجتمع يكون فيه مستوى إضفاء الطابع المؤسًسي السياسي ومستوى 
المشاركة السياسية أعلى. وكما قلناء يعتمد الاستقرار السياسي على نسبة إضفاء الطابع 
المؤسسي إلى نسبة المشاركة السياسية. وكلما زادت المشاركة السياسيةء لا بد أيصًا أن 
يزيد مقدار تعقيد المؤسسات السياسية في المجتمع واستقلاليتها وقدرتها على التكيّف 
وتماسكها للحفاظ على الاستقرار السياسي. 


105 


الشكل (1)ء إضفاء الطابع الموسًسي السياسي والمشاركة السياسية. 


إضفاء الطابع المؤتسي السياسي 


مرتفع متوسط منخفنض 
المشاركة السياسية 


إلى حد ماء تتمايز الكيانات السياسية الحديثة عن الكيانات السياسية التقليدية 
بمستواها في المشاركة السياسية. وتتمايز الكيانات السياسية المتطوّرة إلى حد ماء عن 
الكيانات السياسية غير المتطوّرة بمستواها في إضفاء الطابع المؤمًسي السياسي. وإلى 
هاتين الخصيصتين المائز ثزتين يجب إضافة خصيصة مائ ة ثالثةء› آلا وهي التمييز بين 
كيانات سياسية ذات مشار كة سياسية ا EE‏ بإضفاء الطابع المؤسسي السياسي» 
وبين كيانات سياسية ذات طابع مؤسسي سياسي مرتفع مقارنة بالمشارَكة السياسية. 
الأنظمة السياسية التي تنخفض فيها مستويات الطا, بع المؤسسي السياسي وترتفع فيها 
مستويات المشاركة السياسية» هي أنظمة تستخدم فيها القوى الاجتماعية أساليها 
الخاصة في المجال السياسي بشکل مباشر. ولأسباب ستتضح أدناه» يطلىَ على تلك 
الأنظمة السياسية اسم كيانات سياسية بريتورية ناهم .praetorian‏ وعلى العكس 
منهاء يمكن أن نسمُي الأنظمة السياسية التي يرتفع فيها معدل إضفاء الطاب البز سي 
السياسي فقا بالمشاركة السياسيةء كيانات E RS‏ مدنية اهم ٥أ۷آع.‏ ومن ثم» قد 
يوجد مجتمع تكون فيه المؤسسات السياسية جد متطورة آکثر من مجتمع آخر» ولکنه 
أكثر منه بريتورية من حيث طابعه بسبب أن مستوى المشاركة السياسية فيه أعلى. 

وعلى هذاء ربما تكون المجتمعات المدنية أو البريتورية ذات مسثويات مختلفة من 
حيث نطاق المشاركة السياسية. وبطبيعة الحالء ينْتجّ عن الجمع بين أنواع المجتمعات 
استناا إلى مستواها في المشاركة السياسية من جهةء ونسبة إضفاء الطابع المؤسسي 
السياسي مقارنة بالمشاركة السياسية فيها من جهة ثانية» خريطة لستة أنواع من الأنظبة 
السياسية» كما هو محدّد في الجدول (1 - 6). 
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جدول (1 - 6)» أنواع الأنظمة السياسية. 


تبدو هذه الخريطة مألوفة لدى مورخ الأفكار السياسية. لقد أوصانا تحليأًنا - الذي 
بدا بمجموعة تصنيفات مختلفةء ولكن باهتمام مماثل بظروف الاستقرار السياسي - 
إلى خريطة للأنظمة السياسية تتماثل على نحو لافت مع ما توصّلت إليه التحليلات 
الكلاسيكية. قسّم المَُظّرون الأقدمون الأنظمةً السياسية بطريقتين: طبمًا لعدد الحكا» 
وطبقًا لطبيعة الحكم. ويتلاءم تقسيمُهم للأنظمة إلى أنظمة E‏ فرد أو قله أو كر 
تلاؤمًا تقريببًا مع الفروقات والتمييزات التي حدّدتّها هنا طبقًا لمستويات المشاركة 
السياسية» وهو ما فعله غيري من المحلّلين السياسيين المُحْدّثين. التمييز بين الكيانات 
السياسية المدنية والبريتورية يتماثل» تقريبيّاء مع الفرق الذي سلم به أفلاطون وأرسطو 
وغيرهما من اكناب الكلاسيكيين» بين الدول السَرعية أو الملتزمة بحكم القانونء 
حيث يَحكم الحكامٌ وفقًا للمصلحة العامة وبين الأنظمة المنحرفة أو غير الملتزمة 
بحكم القانون» حيث يحكم الحكام وفقًا لمصلحتهم الخاصة بدلا من مصالح النظام. 
يقول أرسطو: «الدساتير التي تَعَْبر المصلحة العامة هي الدساتير الحقة)» أما «الدساتير 
التي لا تحبر سوى مصلحة الحكام الشخصية فهي جميعها دساتير ضالة» أو منحرفة عن 
الأشكال الصحيحة)١٨.‏ 

وكما أقرًّ الإغريقء ربما تأخذ الدساتير «الحقة» أشكالًا متنوعةء كالأنظمة السياسية 
القائمة اليوم في الولايات المتحدة وبريطانيا الغظمى والاتحاد السوفييتي» التي 
يختلف أحدها عن الآخر اختلافا كبيرًا. أما المجتمعات ذات الدساتير المنحرفة» فهى 
مجتمعات تفتقر إلى القانون والسلطة والتماسك والانضباط والتوافق» حيث تهيمن 


107 


المصالح e‏ العامةء فلا يوجد فيها واجب مدني ولا الترام مدنيء 
وتکون الموسسات السياسية ضعيفة ة والقوى الاجتماعية قوية. . فالدول المْنْحَطة عند 
أفلاطون تحكمها آنواعٌ من الشهوات متعددة: القوة والثروة والأعداد والكاريزما. فهي 
تجليات [مظاهر] لما يسميه مكيافيللى ve11‏ ه1طعجM‏ الدولة lالفlاسدة the corrupt‏ 
عه وهي كما يقول أحد الباحثين واقعةً تحت هيمنة «كافة أنواع التجاوزات والعنف» 
وفیها تفاوتات كبيرة في الثروة والسلطة؛ وانهيار للسَلْم والعدالة ونمو وللطموح المختل 
غير المنظم؛ وفيها وق ق للقوائين وعدم إخلاص وازدراء للدين)”*. ویُعاولٌ 
ذلك المجتمع الکلاسيكي الفاسد في الدراسات | الحديثة المجتمع الجماهيري وفق 
نظریة کورنهاوزر se۲ںuھآ٣۲ه]»‏ حیث تتمکن لَب ۰ فی ظلٍ غياب المؤسسات»› 
فن الاصول إلن الخاهين كرت الجماف قالة لان تحر كما ال ذلك الدرة 
البريتورية وفق مفهوم رابوبورت 0م۸20 حیث (ايندر أن تتقيد المطامح الشخصية 
بالسلطة العامة الحاكمة؛[و] يبلغ دور السلطة (بمعنى: الثروة والقوة) حده الأقصى»°. 
ا ا ل ا او چ ل ا ف . فليس 
عندنا شك في آن الولايات المتحدة دبموقراطة دسثوريةء وأن الاتحاد السوفييتي 
دیکتاتو رة شر . ولكن ما النظام السياسي في أندونيسياء وجمهورية الدومينيكان» 
وفیثنام الجتؤبة وبؤرماء ونيجيرياء والأكواذوز والأرجنتين» وسوريا؟ ففي هذه البلاد 
تجري انتخابات» ولكن من الواضح أنها ليست بلادا ديموقراطية بالمعنى تفسه الذي 
يسار به إلى ديموقراطية الدنمارك أو نيوزيلندا. وقد عَرَقَتُ حكامًا مستبدين» ولكنها 
ليست أنظمة دكتاتورية كالدول الشيوعية. وكانت في أوقات أخرى تحت سيطرة حكام 
ذاتويين من ذوي الكاريزما العاليةء أو تحت سيطرة مجالس عسكرية 48٤٣٠ز‏ ر٣هاذ".‏ 
LE O‏ الحكم» لأن خصيصتها 
المائزة لها هي الهشاشة وسرعة زوال أشكال السلطة الحاكمة جميعها. القائد الكاريزمي» 
والمجلس العسكري» ونظامِ الحكم البرلماني» والدكتاتور الشَعْبوي» يلي أحدها الخرَ 
بترتیب يبدو محيْرًا وغير متوقع [في هذه البلاد] . وأنماط المشاركة السياسية فيها ليست 
مستقرة ولا ذات طابع مؤسسي؛ E‏ وکما 

قال أفلاطون وأرسطو منذ زمن بعيدء تتأرجح المجتمعات الفاسدة أو البريتورية»ء عادة 
بین الاسثبداد "كە مءهل وحکم العام .mobrule‏ ویقول کورنهاوزر: «حين تکون 
الاعة السياسية الحاكمة - القائمة سلما - أوتوقراطية [استبدادية] بدرجة عاليةء 
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جماهيرية متطرفة تسعى إلى تحويل الديموقراطية الجديدة من خلال توجُهات مُعادية 
للديموقراطية» رار و و ا ق ر 
في الدولة البريتورية «تنقلَّتُ بين تَطَرفات المَلَكَة المطلقة والديموقراطية الجامحة). 
هذا النوعٌ من عدم الاستقرار سمة 0 تمَیز مجتمعًا راه‌اءهء يفثقر إلى الاجتماع السياسي 
[التوافقي] cpolitical community‏ وتتجاوز [مستوی] المشاركة السياسية فيه 


[مستوى] إضفاء الطابع المؤسّسي على السياسة<. 

تنطوي الكيانات السياسية المدنية على أنماط من السلطة الحاكمة المؤسَسية 
الملائمة لمستواها في المشاركة السياسية» وهي أنماط مستقرة» ويمكن تمييزها عن 
غیرها. ا إمبراطورية 
بيروقراطية مركزية أو شكل مَلَكيَة إقطاعية مُركبة؛ أو تتخذ شكلا ر يجمع بينهما. عند 
مشاركة الطبقة الوسطى بأسلوب الهويجي [أسلوب الحزب الاصلاعي البريطاني 
المعروف بحزب الأحرار] عاط تكون المؤسسات السياسية المسيطرة عادة هى 
المجالس البرلمانية التي يضار أعضاؤها بواسطة شكل انتخابي محدود. اا 
السياسي الحديث القائم على المشار كة الكاملةء فتستكول الأحزابُ السياسية البنى 
N ES‏ 
السياسة. ولكنء في كل مستويات المشارّكة السياسية» تكون المؤسسات السياسية قوية 
بما يكفي لتقديم قاعدة لنظام سياسي شرعي» ومجتمع سياسي [توافقي] كفۇ: وتفرض 
المؤسساث التنشئة السياسية 0۸ناهzاهاعهء‏ نزام ثمتا للمشاركة السياسية. أما 
في المجتمع البريتوريّ فتَحَركُ المجموعات [الاجتماعية] في السياسة دون تنشئتها 
سياسيًا. فالخصيصة المائزة لكيانٍ سياسيٌ ذي طابع مؤسّسي مرتفع هي - في المقابل 
- ثمن السلطة [الذي تضعه وتتحمله]. في الكيان السياسي المدني» يعني ثمنْ السلطة 
الحاكمة فرص قيود على المصادر التي من المحتمل توظيفها في السياسة»ء وقيود على 
الإجراءات التى من خلالها يمكن الوصول إلى السلاطة» وعلى المواقف التي ربما 
يتبناها القائمون على السلطة . ولو كان المجتمع حديتا و کاو فة دد کر فن القری 
الاجتماعية» ربما يتو جب على الأفراد المنتمين إلى أية قوة اجتماعية منهاء أن يغيّروا 
من ملوك ودي ومو افم تفر اتو اد 0 عا و وله إلى الل بو 
المؤسسات السياسية في المجتمع. وربما يتوجب عايهم التخلي عن کثير مما تعلّموه 
في نطاق العائلة والمجموعة الوقية والطبقة الاجتماعية» حتى يتكيقوا مع قواعد سلوك 
جديدة تکبمًا کاماا. 


109 


ربما يكون تطويرٌ كيانِ سياسي مدني على علاقة ما بمرحلة التحديث والمشاركة 
الا ةر لكة ل ومد ايا اماد امياشر ا لرل اراس ار قالش قف 
العديد من الشعوب الأكثر تقدمًا فى أمريكا اللاتينية مؤشراتِ عالية نسبيًا فى معرفة 
القراءة والكتابةء وارتفاعًا في متوسط دخل الفرد من إجمالي الدخل القوميء والتمدين. 
مثلاء كانت الأرجنتين في أواسط خمسينيات القرن العشرين ع بلدا متطورًا بدرجة كبيرة 
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. فنصف السكان تقريبًا يقيمون فى مدن يزيد عدد 
السكان فيها عن عشرين ألف نسمة؛ وستة وثمانون في المثة من السكان يعرفون القراءة 
والكتابة؛ وخمسة وسبعون في المئة منهم يعملون في مجالات غير زراعية؛ وکان 
متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي أكثر من خمسمئة دولار. ومع ذلكء ظلت 
سياسة الأرجنثين غير متطورة [متخلفة] بشكل ملحوظ. لقد قال سارمينتو 10ع ¡»S2۲؟‏ 
في خمسينيات القرن التاسع عشر: «المنفعة العامة [الَيْر العام] عبارةٌ بلا معنى؛ لا 
يوجد شيء «اعام٤).‏ ثم بعد مثة سئةء كان الفشل في تطوير مؤسسات سياسية كفؤة يعني 
استمرار غياب مجتمع عام [سياسي توافقي] community‏ icاubم.‏ وقد لاحظ احد 
الباحثين الأتي: 
منذ عام 1930ء والسياسة الأرجتتينبة لها قناعان: مظهر حكم 
عسکري صارم آو وجه مکبافیللي متلوٴن قو امه التو ازن والمکائد او 
الدسائس. لكن القناعين للأسف لا بخفيان الواقع ؛ بل يعبزان عن 
حقيقة الحكم الضعيف في الارجنتين؟ وهو ضف ناجم عن عل 
أسباب جوهرية.. .. فالدولة لا تقوم بدور حاسم بوصفها الحكم 
النهائي في الحياة العامة في الارجنتين. وسار المؤسسات التي 
تتنافس على ولاءات الناس تييح درجة حماية عالية ممن يلون 
الأوامر في الدولة. 
وما دامت بلد كالأرجنتين تحتفظ بسياسة الانقلاب والانقلاب المضادء وتحيط 
بالدولة الضعيفة قوى اجتماعية هائلةء فستظل غير متطورة [متخأفة] سياسيًاء بصرف 
النظر عن مستوى تمدن مواطنيها وازدهارهم وتعليمهم. 
وبطريقة عكسية» ربما يكون بلدٌ متطورًا سياسيًا بدرجة كبيرة» وفيه مؤسسات سياسية 
حديثة» ولکنه لا یزال جد متأخر من حيث التحديث. فالهندء مثلاء صورة مصغرة 
لمجتمع غير متطور [متخلّف] بشكل نموذجي. ولو حکمنا عليها استنادًا إلى معايير 
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التحديث المعروفة في خحمسينيات القرن العشرين» فستأتي أسفل السلّم: متوسط دخل 
٠ I RG EO E‏ السكان 
أميين؛ O E O‏ 
من قوة العمل كانت في مجال الزراعة؛ وفي الهند أربع عشرة لغة رئيسية وفوارق طبقية 
ودينية عميقة. ولکن ال إضفاء ل المؤشسي السياسي كانت أبعد ما 
تكون عن التخلف. ‏ ففي حقيقة الأمرء ثُصَنَفٌ الهند في مرتبة عالية لا بالمقارنة مع 
غيرها من البلاد ت تحدیٹها فی آسیا وأفريقيا وأمریکا اللاتينية فحسب» بل 
بالمقارنة أيصًا مع العديد من البلاد الأوروبية الأكثر حداثة. فالنظام السياسي المتطور 
فعلا يمتلك مؤسسات قوية ومتمايزة [عن بعضها البعض] لأداء وظائف السياسة من 
حيث «مدخلاتها» و«مُخرجاتها) على السواء. فلم تدخل الهند مرحلة الاستقلال 
بتنظیمین فحسب» بل کانا - فی حقيقة أمرهما - مؤسستين متطورتين للغاية - قادرتین 
على التكيف» ومرکبتین [معقدتین]» ومستقلتین» ومتماسکتین - جاهزتین لتحمّل 
المسؤوليات الأولية التى تتطابها تلك الوظائف. فكان حزب المؤتمرء الذي تأسُس 
عام 1885 أحد الأحزاب السياسية الأقدم والأفضل تنظيمًا على مستوى العالم؛ أما 
الخدمة المدنية الهنديةء التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر» فكان شاد 
بها بوصفها «أحد الأنظمة الإدارية الأعظم على الإطلاق)"'. وقد استند نظام الحكم 
الديموقراطي المستقر الكفؤ في الهندء خلال السنوات العشرين الأولى من استقلالهاء 
إلى ذلك الإرث المؤسسي أكثر من استناده إلى كاريزمة نهرو بمراحل . والأزيد من هذى 
لم يخلق ققدم العخديث والراك الاجتماعي البطيعان سيت في الهنده مطالب هتفرط 
ا ل کا ن انی او ل 2 ع ا 
النظر عن انخفاض متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي أو ارتفاع معدل الأمية 
وتقريبًاء لم يوجد بلد آخر نال استقلاله بعد الحرب العالمية الثانية» كان مستعدًا على 
المستوى المؤسّسي للحكم الذاتي كالهند. ففي بلاد مثل باكستان والسودانء كان التقدم 
المؤسسي غير متوازن: فقد تطورت البيروقراطيتان المدنية والعسكرية بدرجة أكبر من 
تطور الأحزاب السياسية؛ وكات لدى البيروقراطية العسكرية حوافز قوية لملء الفراغ 
المۇشسى في النظام السياسى على مستوى «الشؤون الداخلية»ء فحاولت أداء وظائف 
ذات مصالح عامة. وبطبيعة الحالء شاع هذا النمط أيضًا في أمريكا اللاتينية. ففي بلاد 
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كجواتيمالا والسلفادور وبیرو والأرجنتین - كما يقول جون ج. جونسون .[ 011[ 
0ه - كان الجيش «أفضل مؤسَسة منظمة في البلادا؛ لذا تمتع بموقع أفضل من 
الأحزاب أو مجموعات المصالح «للتعبير الموضوعي عن الإرادة الوطنية٠.‏ ومن منظور 
تصنيفي جد مختلف» تمكنت بلد كفيتنام الشمالية من شق طريقها إلى الاستقلال بتنظيم 
سياسي منضبط للغاية» مع نها كانت ضعيفة من الناحية الإدارية ضعقًا واضخًا. أما البلد 
الذي يوازي بلاد أمريكا اللاتينية فهو المكسيك؛ فكما يقول جونسون: «لم يكن الجيش 
هو المؤسّسة الأفضل تنظيمًاء بل كانت مؤْسّسة الحزب الثوري الدستوري هي المؤسّسة 
الأفقل عا فكان الحرت ورلن الجش 2 هو الفرة الرخدة على الفسرى 
الوطني». ولكن من منظور تصنيف رابع» وُجِدَّتْ دول سيئة الطالع» كالكونغوء 
نشأت دون مؤسسات سياسية ولا إدارية. والعديد من تلك الدول الجديدةء عانت - عند 
الاستقلال - من عدم وجود إحدى المؤسستين أو كلتيهما معّاء فووجهت أيصًا بمعدلات 
جراك اجتماعي عالية وتزايدٍ سريع في المطالب المفروضة على النظام السياسي. 
جدول (1 - 7) درجة التطوير المؤسسي عند الاستقلال. 


إذا كان لمجتمع ما أن يحافظ على مستوى عالٍ من الاجتماع [السياسي التوافقي]» 
فيجب أن يتزامن فيه توسيع نطاق المشاركة السياسية مع تطوير مؤسسات سياسية أقوى 
وأعقد وأكثر استقلالية. ولکنء ينتج عاد عن توسيع نطاق المشاركة السياسية تقويض 
المؤسسات السياسية التقليدية وإعاقة تطوير مؤسسات سياسية حديثة. هكذا» يميل 
التحديث والجراك الاجتماعي - على الأخص - إلى إحداث اضمحلال سياسي ما لم 
سَحّذ تدابير لتخفيف أو تقييد مدى تأثيرهما في الوعي السياسي والمشاركة السياسية: 
فمعظم المجتمعات - بما فيها المجتمعات ذات المؤسسات السياسية التقليدية المعقدة 
والقادرة على التكيف - تعاني من عدم وجود اجتماع سياسي [توافقي]» ومن اضمحلال 
مؤسساتها السياسية أثناء مراحل التحديث الأكثف. 


112 


واضمحلال المؤسسات السياسية هذاء تجاهلته أو تغافلت عنه معظمٌ المۇلّفات 
2 أدبيات التحديث. ونتيجة لهذاء » فالنماذج والمفاهيم التي تسميها [تلك الأدبيات] 
بتفاؤل «نامية أو «ساعية إلى الشحدیث) لا ترتبط إلا جزئيًا بالعديد من البلاد التي تطبق 
عليها. وتلك هي الحالة أيضا بخصوص نماذج المجتمعات الفاسدة أو المنحطًة حيث 
ري تر كر الاتاء علي اتدل الط الاي وز دة رة ة القوى الاجتماعية 
الهادمة. ولكن» من الذي طرح نظرية الاضمحلال السياسي تلك» أو قم e‏ ا 
سياسي فاسده يفيد في تحليل مسار العمليات السياسية في البلاد التي د ُوصف عادةً 
بأنه «يجري تطويرها»؟ لعل الأفكار الأكثر ملاءمة هي الأفكار الأقدم. فتطور العديد 

من الدول الجديدة المعاصرة - بعد رحيل الأوصياء المستعورين - لم ينحرف عن 
النموذج الأفلاطوني7٠.‏ فالاستقلال تعقبه انقلابات عسكريةء حين تستولي «طبقة 
الحراس) و اهنانحنة على الحكم. والفساد الذي تنشره الْقلَة [الأوليجاركية] يجج 
حسد المجموعات [الاجتماعية] الصاعدة. فيندلع النزاع بين الأوليجاركية والجماهيرء 
ويتطور إلى صراع أهلي. ويمّد RR‏ 
حكم الطاغية [الحاكم المطلق] .p‏ إن وصف أفلاطون للوسائل التي يستخدمها 
الطاغية لاستمالة الناس»› وعَرّل خصومه والتخلص منه مر ا الشخصية - لهو 
دليل إرشادي بشأن ما يجري في آفريقيا وأماكن آخرى» أقل تضليلا من كتابات عديدة 
یعود تاریخها إلى عهد قری ب0٥٥‏ . 

وإلی حد کبیر» یعتمد مدی التعفن السياسي الكامل [العسلّل] في مجتمع ماء أثناء 
عملية التحديث» على طبيعة مؤسساته السياسية التقليدية اعتمادا كيرا ا هذه 
المؤسسات ضعيفة أو غير موجودة؛ أو لو درها الاستعمار أو غيره» فسيتطو ور المجتمع 
عادة من البريتورية التقليدية ١٣ء1طةا۲هعة۲م‏ إ2 10االة٣]‏ مباشر ٤‏ إلى مرحلة انثقالية 
أكثر بريتورية من سابقتهاء مع مشاركة واسعة من الطبقة الوسطى الحَصّرية في السياسة. 
ولو كان المجتمع ذا بناء بيروقراطي مستقل ومتطور بشكل معقول في مرحاته التقليدية 
e GE O yT‏ 
البناء. وتكمن المفارقة في أن تلك الأنظمة التقليدية التي تبدو أكثر تحديثا؛ من بحيث 
تمييزها الهيكلي [بين المؤسسات] وترشيد سلطتها الحاكمة [عَقَلَنة السلطة الحاكمة]ء 
تواجه - في كثير من الأحيان ضا - صعوبات في التكيف مع اتساع نطاق المشاركة 
السياسية» أكثر من الصعوبات التي تواجهها الأنظمة السياسية التقليدية الأقل لرا 
[بين مؤسساتها] والأقل ترشيدًا لسلطتهاء ولكن مؤسساتها أعقد وأكثر تعددية. تبدو 
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المَلَكَيّات البيروقراطية بمركزيتها العالية - كالمَلَكيّات في الصين وفرنسا - أحدث من 
الأنظمة الإقطاعية الأكثر تعددية التي عرفتها إنجاترا واليابان. ومع ذلك» أثبتت الأنظمة 
الإقطاعية أنها أقدر على التكيّف من الأنظمة المَلَّىة<٠.‏ في فل اغ يمل 
الصراع بين الأوليجاركية والطبقة الؤسطى إلى الخفوت» ورت شت المؤشسات السباسة 

في المجتمع قدركها على التكيّف بما يكفي ا ا او 
الجديدة في النظام السياسي. 


وفي المجتمعات التي ترتقع فيها مسثويات مشاركة الطبقة الوسطى في السياسة» 

وى فيها الميولٌ نحو عدم اللاستقرار بسبب طبيعة الطبقة الوسطى وسيطرة المدينة 
اا ی ا الريف. وعلى الأرجح» تتخذ السياسة في تلك المرحلة 
شن ددد الطبقة الوسطى قالبًا بریتوریًاء فتصبح کما يقول ماكو لاي yھاuھءة:‏ «الکل 
بحر ولکن دون مَرْسّی). في مجتمع كهذاء يفقد النظام السياسي مَرْسًاته الريفية 
فتشقاذفه اوح غاتة في بار عاج بقيادة كاملة من المدينة . فالضغط على المؤسسنات 
السياسية» وإن كانت مثطورة للغايةء ا هائل. وفي معظم المجثمعات» تنفسخح 
المؤسسات التقليدية الموروثة من الماضي» أو تنهار. 

e 
في السياسة» أو لو أنشئت - في مجتمع کان بريتوريا فو سات اسي دة م‎ 
أجل جَعْل السياسة مستقرة عند مستوى الطبقة الوسطىء فستواجه هذه المؤسسات‎ 
بعد قرة شكلة تكبف مع تمد تطاق المشاركة إلى لطبقة العامة في المد وال‎ 
الفلاحين في الريف. ولو كانت المۇسسات السياسية القائمة في کیان سياسي تقوده‎ 
الطبقة الوسطى قادرةٌ على التأقلي فسحدثٹ الانتقال إلى كيان سياسي حديث ذي طابع‎ 
مؤسسي سياسي عالٍ ومشاركة سياسية كاملة. أما لو كانت تلك المؤسسات غير قادرة‎ 
على التكيّف مع المشاركة الجماهيريةء أو لو كانت تغلب على المجتمع حالة بريتورية‎ 
| mass ٥۲4۴10۲141181 راديكاليةء فعندئذ يتحرك المجتمع في اتجاه بريتورية جماهيرية‎ 
تتحول فيها القوى الاجتماعية المسيطرة إلى حركات شاملة» وهو ما يتميز به المجتمع‎ 
الذي بلغ درجة عالية من التحديث والحراك [الاجتماعي].‎ 

في المجتمع الجماهيري 1٣455 80C1‏ و المجتمع التشار کي participant society‏ 
كليهماء ترتفع مستويات المشاركة السياسية. ولكنهما بختلفان من حيث إضفاء الطابع 
المؤسّسي على تنظيماتهما وإجراءاتهما السياسية. ففي المجتمع الجماهيري» تكون 
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'المشاركة الاسة غر هكا ومقلية وغشرافة ولون و كل فة اسباعة 
إلى تأمين أهدافها س خلال مواردها وتکتیکاتها الي تجعلها الأقوى. واللامبالاة 
فخا الط تلاخد ا هما وام نَج عن غياب الرموز والمؤسسات 
السياسية الحازمة. ومن حيث الشكل المائز للمشاركة السياسية فهو حركة الجماهير 
التي تجمع بين الأفعال العنيفة وغير العنيفة» الشرعية وغير الشرعية› القشر والإقناع. 
فالمجتمع الجماهيري يفتقر إلى هياكل ذات طابع تنظيمي يمكنها ربط الرغبات 
والنشاطات السياسية لدى الجماهير بأهداف قادتهم وقراراتهم. ونتيجة لهذاء توجد 
علاقة مباشرة بين القادة والجماهير؛ وبتعبير كورنهاوزر: الجاهير جاهزة لان يكيا 
القادةء والقادة قابلون للوقوع تحت تأثير الجماهير. أما في الكيان السياسي | لساري 
فالمستوى العالي من المشاركة الشعبية تتولى تنظيمه وهیكلته مؤسساتٌ سياسية. 
وجا على كل فر ةا جاع ة أن تحر ل ماد ملظا واشکال غلا راء کائت 
أعدادها أم ثروتها آم معرفتها أم جنوحها المحتمل إلى العنف - إلى مصادر وأشكال 
شرعية وذات طابع مؤسسي ضمن حدود ام السياسي. وقد تتخذ بنية الكيان 
السياسي التشاركي عدة أشكال؛ وقد تررح الساطةٌ فيه أو تتركز. ولكن في كل الأحوالء 
aS‏ . ولا تعني المشاركة 
الشعبية في السياسة سيطرةٌ شعبية على الحكم بالضرورة. فالديموقراطيات الدستورية 
والدیکتاتوریات الشيوعية هي كيانات سياسية تشاركية على حد سواء. 

هكذاء يختلف الكيان السياسي الحديث عن الكيان السياسي التقليدي من حيث مدى 
الوعي السياسن ونطاق المشاركة السياسية لدى الناس. كذلك يختلف الكيان السياسي 
الحديث المتطوّر عن الكيان السياسي التقليدي المتطوّر من حيث طبيعة مؤسساته 
السياسية. فالمؤسسات في الكيان السياسي التقليدي لا تحتاج سوى إلى هَيْكَاَة مشاركة 
شريحة صغيرة من المجتمع. أما المؤسسات في الكيان السياسي EE‏ 
عليها تنظيمُ مشاركة جماهير غفيرة. وبهذاء يتمشل الاختلاف المؤكسي الحاسم بين 
هذين الكيانين السياسيين في طرق تنظيم هَيْكلَةٍ مشاركة الجماهير في السياسة وترتا 
على هذا» تکون المؤسسة المائزة للكيان السياسي الحديث هي الحزب السياسي. أما 
غيره من المؤسسات الموجودة في الأنظمة السياسية الحديثةء فما هي إلا صور معدّلة 
أو متبقية من مؤسسات الأنظمة السياسية التقليدية. فمن الجليٌ تمامًا أن البيروقراطيات 
ليست حديثة. البيروقراطيات التي وَجِدّت في الإمبراطوريات الصينية والرومانية 
والبيزنطية والعثمانيةء وغيرها من الإمبراطوريات التاريخية - التي انطوث غالبا على 
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درجات عالية من التمايز الَيكلي - الطَرّث على نَم معمّدة لاه للتجنيد والتوظيف والترقي 
استنادًا إلى معايير الاستحقاق والإنجاز؛ وکانت تعت: ا الإجراءات واللوائح 
التي تحكم سير العمل فيها. فليست الجَمْعيات [الهيئات التشريعية] والبرلمانات أشياء 
فريدة في الكيانات السياسية الحديثة: الجّمعيات الموجودة في دول المدينة القديمةء 
والبرلمانات وغيرها من أساليب اجتماع الطبقات الثلاث [النبلاء» رجال الدينء الطبقة 
الثالثة ] مء كانت ظاهرة معروفة فى أوروبا القرون الوسطى؛ وقد تلاشى معظمها 
أثناء عملية التحديث. والانتخابات وَّجدَّث أيصًا فى الكيانات السياسية غير الحديثة: 
فانشخاب الزعيم کان شائعا في المجتمعات القبلة؛ والقادة العسكريون 01ععاة١)S‏ 
والقضاة ة)یاعه" کانوا يتبون فى أثينا؛ والمحامون عن الشعب e8‏ ںطام 
والسفراء في روما القديمة كانواينتضّبون. كذلك أيضاء فكرة الحياة الدستورية وممارستها 
أمران قديمان . فالدساتير والقوانين والمحاكم ج جميعهاء وجدَّث بأشكال مثطورة للغاية 
قبل ظهور الدولة الحديثة بزمن طويل. كذلك الخال بالتسة إلى المجالس الاستشارية 
والمجالس التنفيذية. والنظير الوحيد المحتمل للحزب - بوصفه مؤسسة مائزة للكيان 
السياسي الحديث - هو النظام الفيدرالي"“”“ . ويعكس وجودٌ المؤسسات الفيدرالية 
الأكثر انتشارًا في الدول الحديثة عنها في الدول القديمة العامل نفسَّه الذي يفسّر تطوّر 
الأحزاب» آلا وهو اتساع نطاق الكيان السياسي من حيث السكان والأرض في آنِ معًا. 
ومع ذلك» ليس النظام الفيدرالي ظاهرة فريدة في العالم الحديث» ولا هو مشر فيه 
آما الحزب السياسي فهو ظاهرة العالم الحديث الفريدة» وهو المْنتشرٌ فيه eT‏ هو 
المؤسسة المائزة للكيانات السياسة الخديثة. 

جد عَصَبّ وشِيَعٌ في الأنظمة السياسية جميعها. كذلك أيصًا توجد أحزاب» 
بمعنى: مجموعات غير رسمية تتنافس فيما بينها على السلطة والنفوذ. ولكن الأحزاب 
بمعنى التنظيمات هي نتاج الكيانات السياسية الحديثة. فالأحزاب السياسية توجد في 
الكيان السياسى الحديث لأن الأنظمة السياسية الحديثة وحدها هى التى تتطلب وجود 
مؤسسات لتنظيم مشاركة الجماهير في السياسة. والحزب السياسي بوصفه تنظيمًاء له 


)5#( النظام الفيدرالي إناهءءلء] هو نظام من الحكم تنحد فيه دولتان أو أكثر بحيث تحتفظ الحكومة 
المركزية بسلطات أساسية معينة مثل حق تقرير السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية والسياسة 
الاقتصاديةء تاركة للدول التي يتألف منها الاتحاد نوعًا من الاستقلال الذاتي في سائر الشؤون. 
وأهم ما يترتب على هذا النظام فقدان الدول الأعضاء شخصيتها الدولية وصيرورتها مجرد أقسام 
دستورية داخل دولة الاتحاد - المترجم. 
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سوابقه المبشرة به في ثورات القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولكن الظهور الول 
للأحزاب السياسية المنظّمة كان في القرن الثامن عشرء في البلدين اللتين اتسع فيهما 
أولا نطاق المشاركة السياسية» وهما آمريكا ثم فرنسا . وبٹعبیر رودولف طماملRud)‏ أُدّی 
الانتقال من سياسة المكانة [الاجتماعية] نةه وء نانامم 0٠ا‏ إلى سياسة الرأي [العام] 
tics of opinion‏ ام the‏ إلى إنشاء الحزب السياسي بوصفه مؤسسة سياسية*"'. ففي 
عام 1800 لم تكن توجد الأحزاب السياسية سوى في الولايات المتجخدة ف حول 
عام 1900 انتشرت الأحزاب السياسية في أرجاء العالم الغربي. وقد سار تطوير الأحزاب 
SE EE‏ الحكم الحديث. فكلما كانت المؤسسات السياسية 
التقليدية أقدر على التكيف مع احتياجات السياسة الحديثة» كان دور الحزب السياسي 
أقل أهمية . والعكس بالعكس» حيث تتفاوت أهمية الحزب السياسي في تأمين الشرعية 
والاستقرار في النظام السياسي الجاري تحديثه» تفاوتًا عكسيًا مع التركة المؤسسية التي 
ورا الام ن الع ااي . فحيث يستمر وجو د المؤسسات السياسية التقليدية 
(کالمَلَكیّات والبرلمانات الإقطاعية) في العصر الحديث» تلعب الأحزاب دو را .انو ياء 
وتکون وظاثفها تفال في النظام السياسي. لذاء تكون المۇسساتٌ الأخرى مصدر 
:الاستمرارية والشرعية الأوليً. وعادةء تنشاً الأحزاب في نطاق الهيئات التشريعية» ثم 
تبداً تدريجيًا في التمدّد داخل المجتمع. وهي نكيب نفسها مع إطار النظام السياسي 
القائم» فتعكس في عملياتها المبادئ التنظيمية والإجرائية التي پجسدها. ذلك النظام 
عكسًَا نموذجيًا. كما أنها توسّع نطاق المشاركة في المؤسسات التقليدية» فتجعل هذه 
المؤسسات تنكيّف مع مقتضيات الكيان السياسي الحديث. وبذلك تساعد على جَعْلِ 
المؤسسات التقليدية شرعية من حيث السيادة الشعبيةء ولکن الأحزاب في حد ذاتها 
ليست مصدر شرعية؛ فهي تسثمد شرعيتها من إسهامها في النظام السياسي. 

حين تنهار المؤسسات السياسية التقليديةء أو تكون ضعيفة أو غير موجودة أصلاء 
يختلف دور الحزب تماما عن دوره في الأنظمة التي تتمتع باستمرارية المؤسسات. ففي 
سياقات من هذا القبيل» يكون التنظيم الحزبي القوي هو البديل الوحيد على المدى 
الطويل لحالة عدم استقرار المجتمع الفاسد آو البريتوري أو الجماهيري. فالحزب [في 
با الم اقات ا لس مج د اي بل هو مصدر الشرعية والسلطة الحاكمة. 
فعند غياب المصادر التقليدية للشرعيةء مَس الشرعية في الأيديولوجية والكاريزما 
والسيادة الشعبية. وکي یدوم کل مبدا من مبادئ الشرغية هذه لا بد أن يتجسد في 
خزب.:وهگذاء فبدلا من أن يكون الحزبٌ انعكاسًا للدولةء تصبح الدولة من حَلْق 
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الحزب وأداة الحزب. وتكتسب إجراءات نظام الحكم شرعيتها بقدر ما تعكس إرادة 
الحزب. فالحزب هو مصدر الشرعية لأنه التجسيد المؤسّسي للسيادة الوطنيةء أو 
لللإرادة الشعبيةء أو لديكتاتورية البروليتاريا. 

عندما تكون المؤسسات السياسية التقليدية ضعيفة أو غير موجودة أصلاء يكون 
شرطً الاستقرار وجود حزب سياسي واحد على الأقل له طابع موسي عال. والدول 
التى يوجد فيها حزب واحد على هذه الشاكلة» تكون أكثر استقرارًا - بشكل ملحوظ - 
من الدول التى لا يوجد فيها ذلك الحزب. أما الدول التى لا توجد فيها أحزاب» أو فيها 
عدد من الأحزاب الضعيفةء فهي الأقل استقرارًا. حين تهدم الثورةٌ المؤسسات السياسية 
التقليديةء يعتمد نظام ما بعد الثورة على ظهور حزب واحد قوي. ويشهد على هذابصور 
مختلفة» المسارات التاريخية المختلفة للغاية التي قطعتها الثورات الصينية والمكسيكية 
والروسية والثركية. فحين تنبشق الدول الجديدة من المرحلة الاستعمارية بإارث قليل من 
المؤسسات السياسية أو ندوته» يعمد استقز ار الان السياسى ي اعتمادا مباشرًا على قوة 
الحزب. 

وإِنْ كان الحزب السياسي هو التنظيم المائز للسياسة الحديثةء فهو بمعنى آخر 
ليس مؤسسة حديثة تماما وة لحزب هي تم المشارةوتجمي الال وار 
احج اردور الر ن القوي ا جاه وام الي وأثناء تنفيذه هذه الوظائف» 
يعكس الحزْبٌ بالضرورة منطق السياسة» لا منطق الكفاءة. فالبيروقراطيةء بهیكلينها 
المتمايزة ونظام الاستحقاق فيهاء هي بالاستناد إلى منطق الكفاءة ا ة أكثر حداثةً 
من حزب سياسى يعمل على آساس المحاباة والنفوذ والمساوّمة. وترتيًا على هذا 
يرفض المُبَاورون إلى التحديث - شأنهم في هذا شأن المدافعين عن التقليد - الأحزابَ 
السياسية ويشوهون سمعتها عادة. فهم يسعون إلى تحديث مجتمعهم سياسيًا دون 
بناء مؤسسة تجعل مجتمعهم مستقرًا سياسيًا. أولئك يسعون إلى الحداثة على حساب 
السياسة؛ وبإهمالهم السياسة يفشلون في تحقيتق الحداثة. 
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القفصل الثاني 


التحديث السياسي: أمريكا مقابل أوريا 


ثلاثة أنماط من التحديث 

يعني التحديث السياسي ترشيد السلطة الحاكمة [بمعنى: إضفاء طابع عقلاني منطقي 
علي[ rationalization of authority‏ وتمايز الهياكل [المؤسّسيةء بمعنى: الفصل بين 
أبنية المؤسسات وتحديد اختصاص كل مؤسسة] وتوسيع نطاق المشاركة السياسية. 
وفي الغرب» تَوَرَعٌ التحديث السياسي على مدى عدة قرون. ولكن تتاب مكونات 
التحديث السياسى الثلاثة تلك» وكذلك مداهاء تفاوتا بشکل كبير فى مختلف مناطق 
أوربا وأمريكا الشمالية. فمن الواضح الجَلِنٌ أن توسيع نطاق المشاركة السياسية حَدَتَّ 
في أمريكاء في وقت أسبق وعلى نطاق أوسع منه في أوربا. ففي القرن الثامن عشرء 
انتشرت فعا المشاركة السياسية في المستعمرات الإنجليزية» في صورة حق الاقتراع 
وفق المعايير اللإنجليزيةء ناهيك عن المعايير الأوربية. ثم جاءت الثورة الأمريكية 
American Revolution‏ اتی أزاحت العَرْشش الإنجليزي من المشهد الأمریکی» ونقلت 
مصدر الشرعية إلى البديل الوحيد الممكن > ألا وهو السيادة الشعبية وکمایژکد روبرت 
بالمر Robert Palmer‏ صنعت الثورة التاريخ بجَعلها الشعبَ سلطة تأسيسيةً". فأنظمة 
الحكم جميعها تسثمد سلطاتها الاد من واف ان و التسليم بهذا 
المبدأً من الأسس التي عليها يد حق الاقتراع. فلو تمن الشعب من تأسيس نظام 
الحكم مباشرة سيْمْكنه بكل تأكيد المشاركة في النظام الذي أقامه 

كان من نتيجة ذلك» اتساعٌ نطاق حق الانتخاب - وغيره من أشكال المشاركة 
الشعبية في الحكم - اتساعًا سريعًا بالثزامن مع الاستقلال. فالولكية التي كانت تؤْهُل 
الناس للتصريت - والتي لم تَحْرِمْ في العديد من الولايات [الأمريكية] ا 
الشعب من حق الانتخاب في أي حدث - تغْيّرت أولا إلى اذ شتراط دفع الضرائب 
ألغي الشرطان معا . فالولايات الجديدة التي اعترفت بالوحدة - بوجه عام ل 
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بو جود قيود اقتصادية على حق الاقتراع". ثم بحلول ثلائينيات القرن التاسع عشرء كان 
حق الذكر الأبيض في الاقتراع هو القاعدة العامة في أمريكا. وعلى النقيض من هذاء 
اوا التي ظلت فيها مؤمّلات اليكية [التي تومل الناس للتصويت] تحتل المرتبة 
العليا. وقد وسع قانون الإصلاح the Reform Ac‏ الصادر عام 1832 من نطاق جمهور 
الناخبين الإنجليز المؤهُلين للتصويت من اثنين إلى أربعة في المثة من إجمالي السكان؛ 
أما في أمريكا فقد صَوَتَ فعليًا ستة عشر في المئة من إجمالي السكان في الانتخابات 
الراب عام 1849 . وفي فرنساء ظلت مؤهّلات الولكية العالية موجودة حتى عام 1848 
عندما اذخ حقی الذكور العام في الاقثراع؛؟ ٹم صارت أقل أهمية نوعًا ما مع مجيء 
الإمبراطورية الٹانية**“ „the Second Empire‏ وأذجل حق الذكور العام في الاقتراع 
في آلمانيا عام 1871؛ أما في بروسيا فظل نظام الطبقات الثلاث في التصويت [رجال 
الدين والنبلاء والطبقة الثغالثة] ساریًا حٹی نهاية الحرب العالمية الأولى. - وفي البلاد 
المنخفضة والإإسكندنافية"**) جاء حق الذكور العام في الاقتراع مع نهاية القرن التاسع 
عشر والعقود الأولى من القرن العشرين. 

الأكثر من هذاء أن الولايات المتحدة كانت رائدة في توسيع نطاق المشاركة الشعبية 
BE EOS aT‏ 


(٭) حق الاقتراع ۴۲28e‏ »8: : هو حق المواطن فى التعبير عن رأيه بشأن انتخاب مرشح لمنصب مان 
ومن أشهر أشكاله الكلاسيكية الاقتراع المقيد الذي يأخذ صورًا عديدة منها: الاقتراع الضريبي 
الذي يفرضص شروطًا تتعلق بملاءمة النا خب الاقتصاديةء فكان ينحصر في فئة من الأثرياء الذين 
يحق لهم التعبير عن رأيهم بالانتخاب لأنهم قادرون على دفع ضريبة سنوية لا تقل عن مبلغ محدد. 
وله صور أخرى تشترط الوق والمكانة العائلية والاجتماعية؛ ومنها مؤهلات الملكية التي كانت 
سائدة في وربا آنذاك - المترجم 

(##) الإمبراطورية الثانية: لا على نظا الحكم في فنا خلال عهد الإبراطورنالون الات 
(1852 - 1870) - المترجم 

(##) البلاد المنخفضة والإسكندنافية: البلاد المنخفضة هي الأراضي المحيطة بثلاثة أنهار هي: 
الراين وسخيلده والميز. وتضم حاليا: e‏ 
وغربي ألمانيا. وكان هذا التعبير يُسْمَحْدَمٌ في العصور الأوربية المتأخرة وأوربا الحديثة المبكرة 
حین بدأ الحكم المركزي يتشكل ببطءء» بينما كان الحكم الإقليمي في أيدي النبلاء. أما البلاد 
الإسكندنافية فتضم الممالك الثلاث الأتية: الدنمارك والنرويج والسويد. وأحيانًا تشمل دولا 
أخحری مثل: E‏ نظرًا إلى تقاربها الحضاري والثقافي مع الممالك الثلاث 
الأساسية - المترجم 
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عليهم. في آورباء اقتصر حق الاقتراع عادة على المجلس الأدنى" في البرلمان الوطني 
he Lower house of the national parliament‏ وعلى المجالس المحلية [مجالس 
البلدية] sانع«سهء‏ اه٥ه!ا.‏ وأما في أمريكا - كما لاحظ دي توكفيل - فقد «امتدٌ مبداً 
الاتتخاب إلى كل شيء٠»‏ فكان العشرات من المسؤولين على المستوى القومي وعلى 
مستوی الولاية وعلى المستوى المحلي خاضعين للموافقة فقة الشعبية. إن ما رآه توکفیل 
من مقابلة مثيرة بين المساواة والديمقراطية كما رآها هنا [في أمريكا] وبين ما يعرفه من 
أحوال في أوربا ليست - بطبيعة الحال - سوى أحد المؤشرات على الريادة الأمريكية 
في توسيع نطاق المشاركة السياسية. 

حين يقارَن توسيع نطاق المشاركة السياسية الباكر في أمريكا بما كان عليه الحال في 
أورباء يَستنتج الناس - غالبا - أن التحديث السياسي - بوجه عام - جرى في الولايات 
المتحدة في فترة أبكر منه في أورباء وعلى نحو أسرع. ولكن هذا الاستنتاج أبعد ما 
يكون عن الواقع. ففي حقيقة الأمرء حَدَبتَ ترشيدٌ الساطة الحاكمة [وعَفَلتتها] وتمايز 
الأبنية [المؤسّسية] في أوربا في فترة أبكر كثيرًا منه في أمريكاء وبطريقة أتم وأكمل. 
وتشير تجربة الغرب إلى وجود علاقة عكسية بين تحديث مؤسسات الحكم وتوسيع 
نطاق المشاركة السياسية. فبينما جرى تحديث مؤسسات الحكم بطريقة أسرع في أورباء 
جرى توسيع نطاق المشاركة السياسية بوتيرة سرع في أمريكا. 

من حيث تحديث مؤسسات الحكم» يمكن تحديد ثلاثة أنماط مختلفة: قاري [البرّ 
الأوربي]ء بريطاني» آمريکي2. فعلى مستوى الب الأوربي» كان ترشيدٌ السلطة الحاكمة 
[عَقلنتها] وتمايز الأبنية [المؤسسية] أو هياكلهاء اتجاهًا مهيمتا في القرن السابع عشر 
ويلاحظ السير جورج كارك Sir George Clark‏ الأ 


من المضلل تلخبص اة عملية تاربخية طوبلة فى عبارة واحدةت 


(#٭) المجلس الأدنى: تعبير يدل على أحد مجلسي البرلمان في نظام البيكاميركية أو ثنائية المجالس 
التشريعية. ويمثل أعضاؤه المنتخّبون أو المُعَيْنون الشعبَء أي وحدة الدولة أو الأمة بكاملهاء 
ويعبر عن الإرادة الوطنية والشعبية. وهن الناحة الازيجية يجد هلا النجلس أصله في الجنعة 
التي كان المَلِك يدعوها للانعقاد من أجل استحداث الضرائب. أما حاليًا فيتولى هذا المجلس 
مهمة التصديق على القوائين والموازنة العامة ويتمتع عمومًا بامتيازات خاصة مقارنة بالمجلس 
EL‏ - أو وحيد - في إثارة المسؤولية 
الوزارية وإسقاط الحكومة - المترجم 
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ولکن من الممكن وضف المذكے* monarchy‏ في ا ل.السابع 
عشر بأنها أحذّت نظام حكم أسط وأكثر اتحادا محل تعقيدات 
الإقطاعبة دداهكده؟. فمن جيةء جَعدت السلطة مر كزية فأخضعت 
كل الشؤون المحلية لإشراف أو سيطرة مقر الحكم في العاصمة 
وهو مايعني بالضرورة الاتجاه نحو التماثل او التشاكل )©. 


كان ذلك هو عصر الدّعَاة الظّام إلى التبسيط والمركزية والتحديث: ريشيليو 
Richelieu‏ ومازارین Mai”‏ ولویس الرابع عشر 1۷× ءuiہ1‏ وکولبیر Co! e٤‏ 
ولوڭوا sه۷ه.1‏ في فرنسا؛ والناخحب الکبی ر“ ۲٥ا٤‏ 6۵4 في بروسہا iaوںP؛‏ 
وجوستافوس أدولفوس Gustavus Adolphus‏ وتشارلز الحادي عشر 1× ا٣ط‏ في 
السويد؛ وفيليب الرابع ۷1 م1ازط٥‏ والأوليقاريون”** ١٣ا0‏ في أسبانيا؛ والمُمَلّدون 
الذين لا يحصون بين الممالك الأقل شأتا في البر الأوربي. فد حلت :دول دة 
modern state‏ 2 اللإمارة الإإقطاعية؛ و الولاء للدولة ل الولاء للكنيسة 
والسلالة الحاكمة رائةهرل. لقد أعلن لويس الثالث عشر 111× اداه في «يوم الدج 


(#) المَلَكية: نظام سياسي یتمیز بقيادة شخص واحد یتولی الحكم عن طريق الوراثةء طبقا لقوانين 
ثابتة. وتتعارض الَلَكة في الديمقراطيات المعاصرة مع الجمهورية» فرئيس الدولة (العَلك بشكل 
SE OT O DLS‏ 
يحوز لقبه عن طريق الوراثة (انتقال السلظة بالورائة أو العرش داخل العائلة المالكة). والمَلَكية 
أنواع منها: 1 - المَلَكيّة المطلقة: سلطة المَلِك فيها بلا حدود وليس للأجهزة المعاونة له سوى 
صغة استفارة؟ الم الفرنسية في ظل النظام القديم من عام 1515 حتى 1789ء حيث كانت 
سلطة امَك مطلقة ولا يخضع إلا للقوانين الأساسية للمملكة. وجك سناطة اللاك : تبريرها في 
نظرية الحق الإلهي التي ترى أن المَلِك يستمد سلطته من الله. 2 - امَك المحدودة أو الدستورية: 
سلطة المَلِك فيها محددة في دستور مدون أو عَرّفي» وللأجهزة المعاونة له سلطة فعليةء كالمَلَكية 
الفرنسية في ظل عهد الاستعراش من عام 1814 حتى عام 1840 . 3 - المَلَكيّة البرلمانية: هي نظام 
برلماني يكون فيه رئيس الدولة ملكا بالوراثةء ويمكن أن يتمتع بسلطات مهمة كَمَلَكيّة بوليو في 
فرنسا من عام 1830 حتى عام 1848؛ أو لا يلعب سوى دور جد محدود كالمََكيّات الأوربية حاليًا. 
ومثل هذا النظام يمكن آن يكون ديمقراطيًا بشكل كامل - المترجم. 

(٭#) الناخب الکبیر: هو فریدیریش فیلهلم (1620 - 1688)ء حَگُمٌ براندنبورج بروسيا من سنة 1640 
حتی وفاته. وهو أحد الأعمدة القوية للعقيدة الكالفينيةء وارتبط بالطبقة التجارية الصاعدة. .عرف 
ا باش الناحب الكير لاله الببامتة والكرة < المر جم 

(##) الأوليفاريون: بیٽ نبلاء اسان -المترجم. 
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أو المغفلين»" هما( 0۴ ره( الشهير في الحادي عشر من نوفمبر عام 1630ء قائلاً: 
«آنا أكثر التزامًا بالدولة)» عندما رفض المَلكة الام ومطالبها العائلية لصالح الكاردينال 
ومطالبه المتعلقة بالدولة. ویقول فریدریش :۴۲٤۵ ٣١٤١‏ «من الممکن تسمیته يوم میلاد 
الدولة الحديثة“. ومع ميلاد الدولة الحديثة خضعت لها الكنيسة؛ وأدّى صعود 
مجموعات [اجتماعية] جديدة إلى التخلص من نظام . الطبقات الثلاث** وعاهاوم 
القرر سطي وإلى إضعاف الأرستوقراطية EEE‏ هذا أن القرن [السابع عشر] شهد 
نموا سريعًا وترشيدا لبيروقراطيات الدولة والخدمات العامة ونشأة الجيوش النظامية 
وزد زيادة أعدادهاء بورع تطاق درن اراچ ر ت . وفي عام 1600» کان. :العام 
السياسي القروسطي لا يزال واقعًا حقيقيًا في البرّ الأوربي؛ ثم بحلول عام 1700 حل 
له عام «الدولة الأمة» الحديث. 


كان النمط البريطاني في التحديث المؤ سسي Stan institutional modernization‏ 
SESE EE LT ES‏ . ففي 
بريطانيا أيضاء ات الكة لدو و حل الط الحاكمة مر كرتو تاكدت 
السيادة في الداخل وفي الخارج على السواءء وتمایزت المؤسسات التشريعية عن 
المؤسسات السياسيةء واتسع طاق الترزقراطاته وات الجيوش النظامية. ولكن 
جهود أسرة ستیووارت*** S21۶‏ في تر ترشيد السلطة الحاكمة [وجَعْلها عقلانية] 


(#) يوم السذّج أو المغفلين: هو اليوم الذي اعتقد فيه أعداء الكاردينال ا نجحوا 
في إقناع لويس الثالث عشر لك فرنسا بصرف ريشيليو من السلطةء وذلك أثناء أزمة حادة في 
العلاقات السياسية نشبت بين الكاردينال والملكة الأم - المترجم. 

(##) الطبقات الثلاث: ا المجموعاث ۴ الطبقات اثلاث التي کانت قانونيةً وتراتبية 
في المجتمع الفرنسي في ظل النظام القديم وهي: رجال الدين» النبلاءء العامة أو الطبقة الثالعة. 
ولم تكن هذه المجموعات مقفلة كليّاء وكانت تجتمع عَرَضِيًا بطلب من المَلك داخل جمعية 
«الطبقات العامة٤.‏ والطبقات الثلاث» بوجه عام» جمعية استشارية» كانت في الأصل توسيعًا لديوان 
المّلك. كان أول اجتماع لها بدعوة من الْمَلك فيليب الجميل. ثم کان آخر اجتماع لها - فيمايقول 
هنتنجتون لاحقًاً! - عام 1615 في عهد المَلِك هنري الرابع. . ولكن المّلك لويس السادس عشر دعا 
إلى اجتماعها يوم 5 مايو عام 1789 بسبب الأزمة المالية والسياسية حينئل فكان اجتماعها - الأخير 
هذا - هو فاتحة الطريق إلى الثورة. ثم زالت تلك المجموعات تمامًا بعد قيام الثورة الفرنسية عام 
79. وتحولت الطبقة الثالثة فيها أو طبقة العوام إلى جمعية تأسيسية - المترجم 

(###) أسرة ستيوارٹ: اسرة مَل حکمت إسکلندا من عام 1371 حتی عام 1603ء وبریطانا 
العظمى من عام 1603 حتى عام 1649» ومن عام 1660 حتى عام 1714ء ثم خافتها في الحكم أسرة 
هانوفر 114۸0۷۴۲ بعد وفاة الملكة آنْ سُتّيووارت عام 1714 - المترجم. 
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على طريقة سلالات الحُكم المطلق في البرّ الأوربيء أثارت نزاعًا دستوريًاء ۽ خرج منه 
البرلمان في النهاية منتصرًا. ففي بریطانیاء شأن البرّ الأوربي» كانت السلطة الحاكمة 
مرکزیةء ولکنها ترگُزت في البرلمان بدلا من الحَرْش أو التاج المَلّكي. وكان هذا ثورةً لا 
تقل عما حدث في البرّ الأوربي» إن لم تكن تفوقه. 

أما في أمريكا فلم تخضع المؤسسات السياسية لتغيبرات ثورية. . إذ جلبّت مبادئ 
دسثور القرن السادس عشر الإنجليزي» اللأساسيةء إ إلى العالم الجديد» وتجذرت فيهء 
فحت حياةٗ جديدة» في الوقت عينه الذي كان بََُلّى عنها في البلد الأم. لقد كانت 
في الأساس تيودرية *“ «Tudor‏ ومن ثم قرو سطية إلى حد كبير من حيث طبيعتها. ٠‏ ثم 
شهد قرن أسرة تيدر بعض الخطوات نحو تحديث السياسة الإنجليزية» ولا سيما ترسيخ 
سيادة الدولة على الكنيسة» والشعور المتزايد بالهوية والوعي القومي» وتزايد كبير في 
سلطة العَرْش والمؤسسة التنفيذية. ومع ذلك» وحتى في الحكم الأليزابيثي**» كان 
الاعتبار الأول ل«عامل التواصل الجوحري مع العصور الوسطى)؟ اگما قول کریمس 
ام شهد القرن السادس عشر «ذروة مجد الدسثور القروسطي» . فالتغییرات التي 
أدخلها ملوك أسرة تيدر لم تكن تمل «قطيعة مع مبادئ الدستور القروسطي الأساسية 
e‏ ومن بين هذه المبادئ والمؤسسات فكرة الوحدة العضوية 

بين المجتمع و نظام الحكم» وتناغم السلطات الحاكمة داخل النظام و خضوع نظام 

للقانون الأساسي «fundamental law‏ وتداحل الحقول التشريعية والسياسية› 

ٍ السلطات بين العرش والبرلمان» وتكامل الأدوار النيابية [التمثيلية] بینهماء 
و ة سلطات الحكم المحليء والاعتماد على الميليشيا*** مناذاذص للدفاع عن 
المملكة. 

لقد أخذ المستوطنون انهاه الإنجليز معهم تلك الأفكار والممارسات 
والمؤسسات التيودرية من أواخر القرون الوسطى عبر الأطلنطي أثناء هجراتهم الکییرة 
في الصف الأول من القرن السابع عشر. ثم تطورت أنماط الفكر والسلوك اتی زت #0 


(#) تيودرية: نسبة ة إلى أسرة تيدر التي حكمت إنجلترا من عام 1485 حتى عام 1603 - المترجم. 

(##) الأليزابيشي: نسبة إلى المَّلكة أليزابيث الأولى (1533 - 1603) أو إلى عصرهاء وكانت ملكة 
إنجلترا منذ عام 1558 حتى عام 1603» وهي ابنة هنري الثامن من آنْ بولين» وبُعتبر عصرُها من أزهى 
العصور في التاريخ الإإنجليزي. أما أليزابيث الثانية (1926 - E‏ 
الشمالية منذ عام 1952ء وهي ابنة الملك جورج السادس وخليفته - المترجم 

Ciesiesk)‏ الميليشيا: قوات مسلحة شبْه نظامية تَذْعَى إلى الخدمة لأغراض ادنا" E‏ جم. 
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في العالم الجديدء ونمت» ولكنها لم تتخير جوهريًا خلال قرن ونصف من الاستيطان. 
وکما يلاحظ نوتستین 11عstع†هN»›‏ الجيل الإنجليزي في الفترة من 1603 - 1630 «لم 
ينس بحال من الأحوال الأفكار والممارسات القروسطية؛ وعلى يديه دخلت تصورات 
جديدة وطرائق جديدة لتسيير الأمور. فقد رس المستوطنون الأوائل - على الأقل بدرجة 
- الترات الأمريكي أو ذلك القدرَ [من التراث] المستمّد من إنجلترا. وأما الإنجليز 
الذين جاءوا في وقت لاحق فقد وجدوا الأمريكيين الإنجليز مستقرين على طرائقهم»”. 
ولم يؤد الصراع مع الحكم البريطاني أواسط القرن الثامن عشرء سوى إلى تعزيز التزام 
المستوطنين بمؤسساتهم التقليدية . وعلی حد قول أعظم مۇرخ دستوري لدينا: ‏ 
لقد احتفظ المستو طون بتقالبد إنجلثرا التبو'درية على نحو 
ملحو ظ وغبر عادي. ففي کل دراستنا للمؤسسات المريكية 
ومؤسسات القانو ن العام والقانو ن الخاص الاستيطانبة والمعاصرة 
على حد سو اء يجب ألا يستهان بتلك الحقبقة. كانت الفجوة بسن 
المستوطنات والبلد الم عبارة عن سوء فهم متبادل بح - في 
جانب كبير منه - من احتفاظ [المستوطين] بالأفكار الأقدم في 
المستوطنات بعد أن لفظتها السيادة البرلمائبة في البلد الم الذي 
جلت من . 


وفي المناقشات الدستورية قبل الثورة الأمريكية» ناقش المستوطنون حالة الدستور 
الإنجليزي القديم مقابل مزايا الدستور البريطاني الجديد الذي ظهر أثناء القرن بعد 
أن غادروا بلدهم الأم. وكما يقول بولارد ١١ة1اه۴:‏ «كانت نظريتهم قروسطية في 
السا 

لقد تجسّدت تلك المؤسسات والأفكار القديمة في دساتير الدولة المصوغة بعد 
الاستقلال وفي الدستور الفيدرالي عام 1787. فليس الدستور الأمريكي أقدم دار 
TS‏ أيصًا - على المستوى القومي - دستور نن - في 
جانب كبير منه - وأضفى طابعًا رسميًا - على الممارسات والمؤسسات الاستيطانية 
الموجودة منذ فثرة طويلة. ولم يتغيّر الإطار المؤمسي الذي أنشى عام 1787 بدوره إلا 
قليلا على مدى 175 عامًا. ومن ثم «لا يُمَهَمّ [النظام الأمريكي] بشكل صحيح» من 
حيث نشأته وتطوره وطريقة عمله وطبيعته الحقةء إلا في ضوء السوابق والتقاليد العائدة 
إلى إنجلترا أثناء الحروب الأهلية وما قبلها“". ولا يزال النظام السياسي الأمريكي في 
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القرن العشرين قرب إلى التكوين السياسي التيودري [الدولة التيودَرية] را۴1 10۲ 
في القرن السادس عشر منه إلى النظام السياسي البريطاني في القرن العشرين. وكما قال 
هنري جونز فورد: «النزعات الأمريكية في السياسة كالنزعات الأمريكية في الكلام» هي 
عادات وتقاليد إنجليزية ماتت في إنجلترا وعاشت في العالم الجديد»". لقد انقطع 
البريطانيون عن أنماطهم التقليدية في القرن السابع عشرء ولم ينقطع الأمريكيون عنها 
منذ ذلك الحين ! ا . لذاء كان التحديث السياسي في أمريكا ضعيفًا وناقصًّا 
غل تجو غريب . وبتعابير مؤسسيةء لم يكن التكوين السياسي الأمريكي متخامًاء ولکنه 
لم يکن حدیئًا تمامًا أيصًا. . في عصر السلطة الحاكمة ال [ذات الطابع العقلاني]ء 
ومركزية ا والديكتاتورية الكليانة [الشمولية أو التو تاليتارية] «هذإها: اهاه 


«dictatorship‏ ظلّ النظام السياسي الأمريكي يمثل مفارقة تأاريخية لافتة. ففي عالم اليوم» 
المؤسسات السياسية الأمريكية فريدة من نوعها؛ وذلك فقط لأنها جد عتيقة. 


(#) الدیکتات رية في معناها القديم هي شكل حكم دولة يتميز بتركيز قانوني للسلطة لفترة محدودة 
وهو نظا م آقِيم في ظل الجمهورية الرومانية القديمة بين القرنين السادس والثالث قبل الميلاد عند 
حصول أزمة حطيرةء فكان الديكتاترر حاكتا استتنتا ْم السلطة لمدة سعة أشهى وكان سيدا 
مطلقًا إلا فيما يخص الخزينة العامة التي لم يكن بإمكانه مسَّها إلا بموافقة مجلس الشيوخ. وقد 
أخذت بعض الدساتير الحديثة بالمنطق نفسه حین نشأت سلطات الأزمة كدستور جمهورية فایمار 
في الانيا عام 1919 والدمجورالفرندي الحالي في مادته السادسة عشر التي تت ارتيس الجمهررية 
حين هدد مؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة وسلامة الأراضي» أو هدد تنفيذ الالتزامات 
الدولية بشكل خطير وفوري» أو يتعثر سير العمل المنتظم للسلطات العامة الدستورية - أن يتخذ 
التدابير التي تفرضها تلك الظروف e SS‏ 
من قبل فرد أو عدة أفراد يحصلون - ویحافظون - على موقعهم بالقوة أو التخويف» دون قبول أية 
معارضة. والديكتاتورية يمكن أن تكون رجعية (الفاشية) 0 ثورية (ديكتاتورية البروليتاريا). وتدل 
الديكتاتورية في معناها الجزئي على تفوق مجموعة على أخرى» مثلا ديكتاتورية الجهاز التنفيذي 
الذي يخضع الجهاز التشريعي لنفوذه» وديكتاتورية الجهاز التشريعي الذي يمحو الجهاز التنفيذي 
لصالحه. وأما التوتاليتارية أو الكليانية أو الشمولية فهي مفهوم حديث نسبيًاء يُستعمل لوصف النظام 
السياسي الذي تندمح فيه الدولة بالحياة الوطنية كلها فتسيطر سيطرة صارمة على جميع الأنشطة 
اللإنسانية السياسية والافتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والنقابيةء في إطار أحادية السلطة 
وأحادية رؤية العالم مع استعمالها التقنيات الحديثة في مجالات التنظيم والاتصال والإدارة؛ 
وهو ما يترتب عليه في النهاية منظومة اعتقالية واسعة النطاق وتعبئة ممركزة لوسائل الدعاية ونفوذ 
واسع لجهاز البوليس. فالفرد في النظام التوتاليتاري ينبغي عليه الذوبان في الكل» آي في الدولة 
التي مشكل جستا كلا مكرتا م مجموعة الخاذيا آي الأفراد ا ا 
النازي والنظام الفاشي» وأحياتا بالأنظمة الشيوعية - المترجم 
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ترشيد السلطة الحاكمة [عَقَلَنتها] 
في أوربا القرن السابع عشرء خا الدولة کا القانون الأساسي“ fundamental‏ 
TS‏ 


TT الالتزام‎ 


على السلوك البشري في آنِ معا والأكثر من هذاء لم تكن سلطة الحكم أو السياد«» 
البشرية في أمريكا متركزة في مؤسسة واحدة أو فرد واحد بل ظلت مُوَرّعة في المجتمع 


(#) القانون الأساسي: سيوضح المؤلف بعد قليل المقصود به عند مقارنته بين الإنسان التقليدي 
والإنسان الحديث - المترجم 

(#) السيادة إ1 0۷۵۲۴18:: كلمة مشتقة من كلمة لاتيتية شاعت في القرون الو سطى» هي: ۲4۳7۷58ع1ا5 
المحوّرة عن كلمة لاتينية قديمة 81۲۵۳8 التي تعني الأسمىء أي السلطة العليا. وفي القانون 
الدستوري» السيادة من أهم خصائص السلطة السباسيةء فبها تتميز الدولة عن أي تجمّم بشري آخر. 
وهي تعني استقلال سلطة الدولة وعدم خحضوعها لأية ساطة أخرىء آي سلطة الدولة مطلقة وأصلية 
فلا تستمد أصلها من أية سلطة أخرى» وهي دائمة ومستمرة باستمرار الدولة وبقائهاء وهي سلطة غير 
قابلة للانقسام لأن تقسيم السيادة يعني زوال الدولة. ويشمل مفهوم السيادة أيضًا قدرة الدولة على 
فرض إرادتها داخايًا وخارجيًا. ويستبعد مفهوم السيادة إمكان إجراء الرقابة عليهاء فالدولة نتمتع 
داخل حدود إقليمها بالسلطان الوحيد وتقبض لوحدها على سلطة الأمر والطاعةء وتحتكر لوحدها ٠‏ 
الإكراه المنظم» أي الأمن الداخلي وصاحب السيادة في الدولة إما أن يكون الشعب 
(السيادة الشعبية) أو الأمة (السيادة القومية) أو المَلِك (سيادة الحق الإلهي). والسيادة الشعبية هي 
مبدأ دستوري يجد أصله في فر جان جاك روسو صاحب كتاب «في العقد الاجتماعي»» وٽكرس 
في الدستور الفرنسي الصادر عام 1793ء وتبعًا له تَصدَرُ كل سلطة عن الشعب الحي القائم في الدولة 
وفي وقت من أوقات تطوره» وتتورّع السيادة بين أفراد الشعب جميعهم على أساس المساواة دون 
تفريق أو استثناء» بحيث تكون السيادة مجرّأة بين العدد الأكبر من الأصوات. وقد ترتب على هذا 
المبدأً نظام الديمقراطية المباشرة وحق الانتخاب. وأما السيادة القومية فهي مبدأ دستوري جاء رد 
فعل على مدأ سيادة الحق الإلهي في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في أغسطس عام 
1789 : إن مبدأً كل سيادة يكمن في الأمة أساسًاء وما من جماعة أو فرد يمكنه ممارسة أية سلطة لا 
تصدر عن الأمة صراحةً» (المادة 3). وتبعا له يأف شعبٌ الدولة أمةً قومية هي مصدر كل سلطة. 
ولكن هذه الأمة لا تعني الشعب الذي يمتّلها في فترة معينة من تاريخه - ولا سيما في حاضره - 
وإنما هي مجموعة تاريخية نظرية من البشر آو كيان جمعي غير قابل للانقسام آو شخص معنوي 
متمايز عن الأفراد الذين يؤلّفونه. وكرّست الثورة الفرنسية هذا المبدأً بهدف تقليص دور المواطنين 
غير الصالحين وغير القادرين في الحياة السياسية. وعن هذا المبدأً نتج النظام التمثيلي» » أي ممارسة 
الشعب للسلطة من خلال ممثليه» كما نتج عنه فكرة أن الانتخابَ وظبفةً أي إمكان جعل الانتخاب 


محدودا بفئة أو طبقة من المواطنين القادرين على أداء مقدار معين من الضرائب سنويًا - المترجم. 
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ككل وبين عدة أعضاء [أجهزة] 5 في الكيان السياسي. لقد انقطعت أوربا عن 
الأنماط التقليدية في سلطة الحكم انقطاعا حاسمًا واستبدلتها؛ أما في آمریکا اغ 
تشکیها واستكملّت» ولكنها لم تتغير جوهريًا. فاقترنت سيادة القانون 0۴ $1۲۵2 
سا المسثمرة بالرفض القاطع دة .sovereignty‏ 

ومما ار ی ان جت راان ایی کن ي 
نظرتهما إلى الإنسان من حيث علاقته بالبيئة. . ففي المجتمع التقليدي»› قبل الإنسان 
بيغتّه الطبيعية والاجتماعية بو صفها مُعْطّى. فما سيکون هو الذي سیکون: البيثة عقاتُ 
إلهي أو يجب أن تكون كذلك؛ وآما محاولة تغبير نظام الكون ونظام المجتمع - الدائم 
وغير المتخير - فلیست تجديمًا فحسب بل مستحيلة أيصًا. یاه ا 
التغيير غائب أو جد ضئيل» لأن الإنسان لا يستطيع تصور وجوده. ثم تبدأ الحداثة حين 
يطوّر اناس شعورَهم بكفاءتهم» وحين يبدأون في الاعتقاد أولًا بأنهم قادرون على فهم 
الطبيعة والمجتمع» ثم يعتقدون ثانيًا أنهم قادرون على التحكم في الطبيعة والمجتمع 
لتحقيق أهدافهم. الأكثر من هذاء أن التحديث يعني - بدءًا - الإيمان بقدرة الإنسان 
على تغيير بيشتيه الطبيعية والاجتماعية بأفعاله العقلانية. فالتحديث يعني رفص القيود 
الخارجة على الانمات و تخر ابروا ل مان ن م اة و القدر واه 

هذا التحول الجوهري من التقبُل [السلبي] إلى الفاعلية يتجلى في عدة حقول» ومن 
أهمها القانون. عند الإنسان التقليديء القانون درش خارجي أو قَيْدّ لا يملك السيطرة 
عليه. فالإنسان يكتشف القانون ولا ينشِتّه. . ولكنه ربما يقوم بعمل تنقيحات تكميلية 
على قانون أساسي - غير متغير - ليطبقه على ظروف محددة. ولا توجد تلك المفاهيم 
سوى في مجتمع لا يقوم نظام الحكم فيه باستحداث تغييرات جوهرية في المجتمع. 
إذ حين تقوم الكيانات السياسية باستحداث تغيير اجتماعي» فستكمن الساطة السياسية 
الحاكمة في هذه الكيانات لا في قيود خارجية ترف من الناحية العملية عادة بأنها النظام 
الاجتماعي الفعلي الذي سيتولى التحديت تغييرّه. 

في أوربا أواخر القرون الوسطىء» كان القانون يعرف بأشكال 'مختلفة من حيث 
(#) برومیٹیوس اع٣٥۲‏ في الميثولوجيا اليونانية ر سارق النار من الآلهة» وهو الذي علّم 

البشرية استعمالها وقدزعم ینان نکی آله زیوس حاقه بان ده باسلامل وارسل اله تسر 


أو عقابًا ينهش کېده» ٠‏ هذه الكبد کانت تنجدد باستمرار» د ا نقذه هرکول Hercules‏ 
من ذلك البلاء - المترجم جم 
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هو قانون لهيء قانون طبيعي» قانون العقل» القانون العامء العْرف والعادة. . وفي هذه 
الطاف يوا ع فاو ف ا ا ع ا ا 
الإنسان وأفعالّه. كان المفهوم السائد - لا سيما في إنجلترا - هو «فكرة قروسطية مميّزة 
ترى أن كل سلطة حاكمة مستمّدة من القانون». وكما قال بركتون ١0اء8a:‏ «القانون 
يصنع المَلِك»”". ثم ظلت هذه الأفكار سائدة خلال سنوات حكم أسرة تيوْدّر؛ فكانت 
بصورة أو أخری آساس کتابات فورتسکیو ۴٥۲۲۵٤٥18‏ و القدیس جیر مین 6۵۲211 .†؟ 
والسیر توماس سمیث ط†¡»S‏ ھ٣‏ 0ط Sir‏ وهو کر eا00 H1‏ و کوك .٤٥e‏ وحٹی بعد 
قانون السیادة إ٥۲۲۳مں؟‏ ۴ه »6٤‏ كان لا يزال بنْظَرٌ إلى البرلمان بوصفه هيئة إعلان 
القانون وليس هيغة إنشاء القانون. وحتى أثناء المراحل الأولى من النزاعات الدستورية 
في القرن السابع عشرء قال برين ١٣ر٣۴‏ إن «الحريات والعادات والقوانين الأساسية» 
في المملكة - لا سيما الموجود منها في «الشرائع الكبرى؟ C131٤٥١8‏ ۲4ع - «اجوهرية 
ودائمة وغير قابلة للتغيير»". 

وعلى الناحية الأخرى من القانون الأساسى» يوجد بطبيعة الحال رَفْض لتحديد 
السيادةبأنها بشرية. فعند رجال عام 1600ء كما يلاحظ فيجيز 8أعع۴1: «القانون هو السيد 
الحقيقي. ١ع‏ ء۲ 0۷ء عم ۲ط)» وما من أحد يضطر إلى التفكير فيما إذا كان المَلِك أو 
النبلاء أو مجلس العموم [في بريطانيا]ء أو ثلاثتهم معَّاء هم السلطة الحاكمة النهائية في 
الدولة)*1. تسمح سيادة القانون ها۴ را ع ء۲٥۷٥ء‏ بتعدد السلطات البشرية الحاكمةء 
بما أنه لا توجد سلطة حكم بشرية مُفْرَدَةَ هي المصدر الوحيد للقانون. فالإنسان یدین 
بالطاعة لسلطة الحكم» ولكنها سلطة الحكم القائمة في العديد من المؤسسات: المَلك 
البرلمانء المحاكم» القانون العام» العَرف والعادةء الكنيسة» الشعب. وفي حقيقة الأمرء 
كانت السيادة مفهومًا غريبًا على الدستور في عهد أسرة تيودر. وكما يقول هولدزوورث 
فلا «رجل القانون أو رجل الدولة في عهد أسرة تيودر يمكنه تقديم إجابة [واضحة] 
عن محل وجود السلطة السيدة* the sovereign power‏ في الدولة الإنجليزية)'. 
المجتمع ونظام الحكم والعرش والشعب» تنسجم كلها معا في «كيان سياسي واحد). 
ونظام الحكم التيْودري - فيما يقول كَرَيْمس - «كان في الأساس تتويجًا لأفكار الحكم 
المَلكي القروسطية» بالتالف مع تصديق البرلمان على أهداف محددة» والاعتراف 


(#) السلطة السيّدة أو السلطة ذات السيادة: يقَصَدٌ بها العضو أو الهيئة أو الشخص الذي له الكلمة 
الأولى والأخيرة فيما يتعلق بالحكم - المترجم. 
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بسيادة القانون العام عند الاقتضاء. ولم يكن أحد يَقلق بشأن محل السيادة [وموقعها] 
داخل الدولة»*". وعلی عکس بودان «iله8‏ وغیره من منظّري أورباء أنكر الكنَابُ 
الإنجليز في القرن السادس عشر - بكل بساطة - وجود السيادة. كانت «وجهة نظر السير 
توماس سميث الكاملة» - وهو شارح الدستور الأليزابيثي الأبرز - «أقرب إلى وجهة 
نظر بركتون منها إلى وجهة نظر بودان»”". 

كان القانون الأساسي وانتشار سلطة الحكم غير متوافقين مع التحديث السياسي. 
فالتحديث يتطلب سلطة حاكمة من أجل التغيير. والتغييرات الأساسية في المجتمع 
والسياسة تأتي من أفعال الإنسان الهادفة. ومن هناء يجب أن تكمن سلطة الحكم في 
الإنسان لا فى قانون غير مثغْيُر [ثابت]. والأكثر من هذاء لا بد أن يكون لدى الإنسان 
سلطة استحداث التغيير؛ لذا يجب أن تتركز سلطة الحكم في فرد محدّد أو مجموعة من 
الناس محدّدة. ريما يعمل القانون الأساسي غير المتغيّر على نشر سلطة الحكم في كل 
المجتمع؛ ومن تم يحافظ على وجود النظام الاجتماعي القائم. ولكن القانون الأساسي 
لا يستطیع أن يقوم بدور سلطة الحكم في استحداث التغيير » باستشناء تغییرات جد 
محدودة ثُمرَرٌ على آنها مجرد ترميم. لقد تطلَبَ التحديث الذي بدا في القرن السادس 
عشر على مستوی البر الأوربيء› وفي القرن السابع عشر في إنجلتراء مقاهيم جديدة عن 
سلطة الحكم؛ وكان أهم هذه المفاهيم فكرة بسيطة عن السيادة نفسهاء ألا وهي وجود 
- بتعبير بو دان - «سلطة عليا أعلى من المواطنين والرَْعيّة» غير مقَيّدة بالقانون». وكانت 
إحدى صياغات هذه الفكرة نظرية جديدة - تطوّرت في أوربا أواخر القرن السادس 
عشر - عن حق الملوك الإلهي. وفي الواقع» كان الديني - وبهذا المعنى الأشكال 
التقليدية - ا من أجل أهداف حديثة. «لم کک حق الملوك الإلهي في جانبه 
السياسي أكثر من تعبير عن نظرية السيادة في صورة شعبية)". ثم تطورت هذه العقيدة 
في فرنسا بعد عام 1594ء ثم أدخلها إلى إنجلترا جيمس الأول 1 45[. وبشكل يثير 
الإإعجاب» خحدمت تلك العقيدة أغراض الملوك الساعين إ إلى التحديث في القرن الساء 

عشر: إعطاء موافقة ة الله كي القدرة على أغراض [الملك] القادر. وكانت هذه «المرحلة 

الانتقالية بين السياسة القروسطية والسياسة الحديثة)*' ضرورية. 


اضف إلى هذاء آن منظرین سیاسیین آخرین استجابوا - بطبيعة الحال - لضرورات 
العصر فقدّموا مبرّرات مختلفة وأكثر «عقلانية) للسيأدة المطلقة تأسيسًا على طبيعة 
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الإنسان وطبيعة المجتمع. في البر الأوربيء تطلّع بودان والبولیتیکیر ن ءeں)¡اەP‏ 
إلى إنشاء سلطة مَلَكة عُليا من شأنها حفظ النظام وتشكيل سلطة حكم مركزية عامة 
أعلى من الأحزاب والطوائف والمجموعات [الاجتماعية] التي لم يكن يوجد أي 
منها إلا على مضض. لقد تُشْرَ كتاب بودان «الجمهورية» نام۸ عام 1576؛ ثم 
ظهر کثاب هوبز هطاه1ا «لویاثان» ۷1٤1۵٣‏ بعقیدته الاأکثر تطرفًا عن السيادة عام 
1. فارتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة السيادة المطلقة مفهومٌ عن الدولة بوصفها كيانًا أبعد 
ما يكون عن الفرد والعائلة والسلالة الحاكمة. الماركسيون الساعون إلى التحديث في 
القرن العشرين يبررون مساعيهم بمثطلبات الحزب؛ والملوك الساعون إلى الشحديث 

في القرن السابع عشر برّروا أفعالهم ب«علة الدولة» [منطق الدولة أو حجتها] ۲440۸ 
.of state‏ وقد أشاع تعبير «منطق الدولة أو حجُيّنها» لأول مرة بوتیرو 8010۲١‏ في کتابه 
«حجُيَة لدو“ Della Ragion di Stato‏ عام 9. وحدّد معناها بإیجاز كاتبٌ إيطالي 
آخر عام 1614 حين أعلن أن «حجَيّة الدولة هي حرق ضروري للقانون العام من أجل 
ی ما عا ن عدار ك اوا با یوار رن ارف عر 
أنفسهم وأفعالهم استنادًا إلى الدولة. 

كان جَلْبٌ العقيدة الجديدة الخاصة بالسيادة - في نسختيّها الدينية والعلمانية - يعني 
- عند فیلمر ۴126۲ وعند هويز معا - تقديم واجب الطاعة المطلق من الرعية لملكهم. 
وقد أعانت تلكما النسختان على التحديث السياسي من ادل إضفاء الشرعية على 
تركيز ساطة اللحک gy concentration of e ٠١‏ هدم 0 السياسي التعدّدي 
القروسطي. ویتاظر ن نسحتي القرن السابع عشر هاتينء نظريات سيادة الحزب والسيادة 
الوطنية التي وت اليوم لتقويض سلطة حكم الكيانات التقليدية المحلية والقبلية 


والدينية. فلا تزال مشاركة جمهور القرن السابع عشر في السياسة كامنة في المستقبل؛ 


)#( بودان والبولیتیکیون: هو جون بودان (1530 - 1596( فیلسوف فرنسي» وهو صاحب نظرية 
السيادة؛ من أنصار التسامح الديني وعمل مستشارًا لهنري الرابع. أما البوليتيكيون فهم مَن كانوا 
في السلطة أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر» وكانوا يضعون نجاح وصحة الدولة فوق كل 
الاعتبارات الأحرى؛ وأثناء حروب فرنسا الدينية اعتقدوا أن عودة المَلَكية القوية هي التي ستنقذ 
فرنسا من السقوط الكامل إذا تغاضى الحكام عن الاختلافات الدينية من أجل بلد قوي - المترجم. 

(##) تركيز سلطة الحكم: بِقَصدٌ به وحدة السلطة ووحدانيتها في أيدي شخص واحد أو عضو أو 
هيئة. وفي المجتمعات الحديثة يظهر اتجاه تركيز السلطة من خلال شخضنتها - المترجم. 
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لذا كان يعني ترشيدٌ سلطة الحكم [أو عَقلَنتها] تركيرً السلطة في يد المَلْك المطلق“ 
monarch‏ uteاoطه.‏ أما في القرن العشرين فجرى توسيع نطاق مشاركة الجمهور في 
السياسة وترشيد سلطة الحكم [عَقَلنتها] بالتزامن؛ لذا كان يتو جب تركيز سلطة الحكم 
في حزب سياسي أو في قائد شعبي كاريزمي”*» وكلاهما يقدر على إثارة الجماهير 
وتحدّي مصادر سلطة الحكم التقليدية أيا. ولكن المَلِك المطلق في القرن السابع 
a‏ 

i a 
السابع عشرء»كان لكل بلد من بلاد العالم المسيحي الغربي» من البرتغال إلى فتلندا‎ 
[ثلاتث])22. ث‎ e E ومن آیرلندا إلى ار جمعیاتها [مجالسها]‎ 
بحلول نهاية القرن» آلغيت معظم تلك الجَمُعيات» أو قلصّتٌ سلطتها. ففي فرنسا‎ 
اجتمعت الطبقات العامة ۴۲۵1٣ع6 وه٤هtء۴ آخر مرة عام 1615 حتى قيام الثورةء أما‎ 


(#) المّلك المطلق› أو الحكم المطلق utismاsoه:‏ مفهوم عن السلطة أعِدٌ في القرن السادس عشر 
بوصفه رد فعل ضد الإقطاعية من أجل إرساء السلطة الكليةء ووج تحفقه النهائى في القرن 
السابع عشر. وتأسس على سيادة الحق الإلهي» التي يشرحها المَلِك الفرنسي لويس الرابع عشر في 
مذكراته قائلا: سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالقء» فالله مصدرها وليس الشعب» والملوك 
مسؤولون أمام الله عن كيفية استخدامها. لقد كان ظهور الدولة القومية الموخّدة ابتداء من النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر على شكل مَلَكبّات مطلقة؛ فنتيجة لفقدان النبلاء مراكزهم انتقلت 
السلطة إلى أيدي الملوك الذين تمتعوا بسلطان مطلق؛ ودرْعُهم الحقوقي والسياسي مفهوء السيادة 
الذي أطلقه جان بودان. فتطابقت سيادة المَلِك - سواء ببرلمان أو بدونه - مع سيادة الدولةء وتج 
لويس الرابع عشر هذا التطابق بعبارته الشهيرة: «الدولة هي أنا». وتوجد عدة صيغ للحكم المطلق»› 
هي: : فلسفية عند توماس هوبز» وقانونية عند لوبريت» ودينية عند جاك بوسويه» وتجريبية عند 
جل الدزلة المرندي رايو الماك اريس الرانع عش ي قي القرن الاين عر اكب الحم 
المطلق لونًا اقتصاديًا (المركانتيلية)» تأنسن واعتبر نفسّه حاملا لفلسفة الأنوار: الحكم المطلق 
المستنير - المترجم 

(ه) القاند الکاريزم : هو رجل يتمتع بقدرات سحرية ويفرض قرارته باستعمال تقنيات سيكو لو جية.. 
وبفضل قدراته في الإقناع وإعجاب المحكومين الشديد بصفاته وأعماله يصبح مصدر حب وجب 
وهيّبة واحترام. ويميز عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر بين الزعيم الذي يستمد ساطته من تقاليد 
متوارثةء والزعيم الذي يستمد سلطته من قواعد قانونية عقليةء والزعيم الكاريزمي الذي يستمد 
سلطته من صفة شخصية استنائية يتمتع بها - المترجم. 
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طبقات الأقاليم [الريفية] فلم تجتمع بعد عام 1650 باستثناء بريتاني ولانجدوك 2. 
ثم بحلول القرن السابع عشرء احتفظت ستة من أصل اثنين وعشرين مملكة أسبانية 
بمجالسها [التشريعية] 8هإه٥.‏ أما مجالس قشتالة #اناءهة٣‏ فَحْظِرَّت بالفعل؛ وفي 
آراجون ۸٣۵80۸‏ نساها فيليب الثاني Philip I‏ جانبًا؛ 5 ثم أخضع الأوليفاريون قطلونيا 
3ة بعد حرب دموية طويلة: وفئ البرتغال» انجتمعت المجالش للمرة الأحيرة 
عام 1697. وفي مملكة نابولي 1#8مه انتهت الاجتماعات البرلمانية عام 1642. وفي 
براندنبورج 1£ط" 840e‏ وبروسیا iaیونط۴»‏ نّا الناخبٌ الكبيرٌ الطبقات الثلاث 
جانبًا. أما في کارنیو لا ٥۵۲٣101‏ وستیریا ٩۲ا8‏ وکارینٹیا C2۲1٣‏ ففقدت الطبقات 
الثلاث بالفعل سلطاتها على الهابسبورجيين”"** sعإاوم‏ ه11 وخلال الفترة الباكرة من 
القرن» استطاع آل هابسبورج تقليص سلطات تلك المجالس في بوهيميا ۳14ء801 
ومورافيا 1014۷[ وسیلیزیا 12ء !ا1؟. لقد أصبح العرش الدانمركي وراثيًا عام 1665ء 
وكذلك عرش المجر عام 7. ونحو نهاية القرن» أعاد ار ااي eعشر Charles‏ 
1× تأسيس الحكم المطلق في السويد<“ . ثم بحلول عام 1700ء فضي عملیًا علی انتشار 
السلطات التقليدي في البرّ الأوربي. لقد انتصر دُعاة التحديث وبناة الدولة. 
وقد حدث الاتجاه نحو إحلال السيادة محل القانون» وجَْلٍِ السلطة مركزيةء في 
إنجلترا أيصًا. فجيمس الأول فصل العرش عن البرلمانء وكَحَدّى سلطة حكم القانون 
التقليدية وسلطة القضاةء ودافع عن حق الملوك الإلهي» فقال إن الملوك «هم مۇلفو 
القوانين وواضعوها وليست قوانين للملوكا*. لقد حاول جيمس ببساطة تحديث 
نظام الحكم الإنجليزي وتحريكه بالتوازي مع المسارات التي تطورت بالفعل في 
ابر الأوربي. ولكن مساعيه في التحديث السياسي عارضها كوك e)ه)‏ وغيره من 
المحافظين الذين احتجّوا بالقانون الأساسي وانتشار سلطة الحكم التقليدية. ولكن 
دعواتهم لم تكن تتماشى مع التغييرات الاجتماعية والسياسية الجارية. فاكوك شأنه 
شأن معظم خحصوم المَلك» لم يكن يدرك فعليًا تصور السيادة؛ وتمسّك بموقف متلائم 
مع العصور الوسطى» ولكنه مستحيل في و موحدة متطورة)2. كانت المركزية 
e‏ إنجلترا ستتبع النمط الأوربي. ولكن بمرور الوقت 
(###) الهابسبورجيين: آل هابسبورج» أسرة مالكة حكمت النمسا (1278 - 1918) والنمسا - المجر 
(1867 - 1918)ء والإمبراطورية الرومانية المقدسة (1438 - 1806)ء وإسبانيا (1516 - 1700). 
وقد عرفت برجعيتها الشديدة وبتأيبدها الكثلكة تأبيدًا مطلقًا - المترجم. 
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ولدت الدعوات إلى الحكم المَلّكي المطلق دعوات مضادة إلى السيادة البرلمانية. حين 
وضع جيمس الأول وفيلمر وهويز المَلِكٌ فوق القانونء كانوا يستلهمون حتمًا حجة 
ميلشون !11× القائلة بأن «البرلمانَ هو قبل کل شيء قانون وضعي» سواء کان هذا 
القانون مدنا أم عامًا؛ ويستوي أن يضع القوانين أو لا يضعها». وقد افتتح البرلمان 
الطويل" "اة" ع0[ هط عصرٌ السيادة البرلمانية. ثم كان أن رأت إنجلترا 
اعمليًا ولأول مرة» مجلسًا تشريعيًا على النمط الحديث؛ ولم يكن دوره مجرد إعلان 
قانون بل كان آلة لإنشاء القانون). لقد واجه القانون الأساسي في إنجاترا القض. 
نفسه الذي واجهه في الب الأوربي» بل انبل به مجلس تشريعي كَل النفوذ بدلا من 
المَلَكيّة المطلقة. 


وأما التطوير الأمريكي فاختلف اختلافا لافتًا عن التطوير الحاصل في أوربا. فبينما 
كان أولئك الملوك الساعون إلى التحديث [في الب الأوربي] يحون جانبًا مجالس [أو 
جَمُعيات] الطبقات التقليدية [رجال الدين» النبلاءء العامة أو الطبقة الثالثة]ء وبينما 
كان أولئك الرجال يؤكدون سلطتهم في إنشاء القانونء كان ريشيليو يبني دولة مطلقة 
في فرنسا» وكان هوبز يعلن عن أخرى في إنجلترا؛ كانت أنماط القانون الأساسي 
وسلطة الحكم المنتشرة القديمةء تنتقل إلى حياة جديدة في العالم الجديد [أمريكا]. 
لعد اشتمرت الرؤية القلية للقانون في آمريكا عبر صبورتين. الصورة الأولى: ظلت 
فکرة أن الإنان لیس بمقدوره سوئ إعلان قانو ن ولیم بمفدو رة وضع قانون: فكره 
قوية في أمريكا حتى بعد أن حلت محلها في أوربا تصورات Ts‏ 
ومن بعض النواحي» ظلت فكرة صائبة في القرن العشرين. والصورة الثانية: 
الفكرةٌ القديمة عن القانون الأساسي الخارج عن سيطرة الإنسان سلطة ا جديدة 
بتحديدها في دستور مكتوب. وبطبيعة الحالء اعَتبرَ الدستور المكتوب عقدًا يستمد 
سلطته الحاكمة من الفعل الإنساني الواعي الوَضعي. ولكنه ابر أيضًا تنظيمًا للقيود 
التي يفرضها العّرْف والعقل على نظام الحكم. اال ا ھل لا ف 
القانون الأساسي في إنجلترا على مدى القرنين السادس عشر والسابع عشر» ونَجِسَدَ 
في مواثيقهم الاستيطانية وإعلانات الحقوق. وقد خلق الجمع بين كلا النظريتين سياق 
(#) البرلمان الطويل: اسم يطلق على البرلمان اللإنجليزي الذي دعاه المَلِك تشارلز الأول إلى الانعقاد 

عام 1640 والذي اتهم هذا المَلك بالخيانة العظمى و ا پإعدامه عام 1649. وقد استغرقت ولایته 

حوالي عشرين عامًا - المترجم. 
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«(استعاد فيه القانون الأعلى شبابه ودخل في مرحلة من مراحله التاريخية العظيمة»)”*. 
لقد سارت عقائد القانون الأساسى [بنسختيها الدينية والعلمانية] جنبًا إلى جنب 
رفض السيادة. فاستمرت الأفكار الأقدم المتعلقة بالتفاعل بين المجتمع ونظام الحكم» 
والتوازن المتناغم بين مبادئ الدستورء في الهيمنة على الفكر السياسي. ففي إنجاترا 
بینما کان كار الكتاب السياسيين التيودريين امن اتال سیف هر کیو کر كه فیدر ون 
أفكارهم» بدت تصبح مفارقات تاريخية )°. ولکنها ازدهرت في آمریکاء وظلت آفکار 
هوبز [على حالها] غير ملائمة. فلا حق الملوك الإلهي» ولا السيادة المطلقةء لا ولا 
السيادة البرلمانية» كان لها محل على شواطى الأطلنطي الغربية. وكما قال بولارد: 
«الأمريكيون الذين هم جزء من العالم الناطق بالإنجليزية تمردوا بصورة غريزية على 
مذهب سيادة الدولةء وبذلوا ما في وسعهم - وإ لم ينجحوا تماما - للحفاظ على 
هذا الموقف منذ عصر الآباء المهاجرین“ ۴۵٤٣٤۲۶‏ ”۳نع!ذ۴ حتى اليوم الحاضر». ولم 
يكن جدل مستوطني القرن الثامن عشر [في أمريكا] مع بلدهم الأم [إنجلترا] سوى 
جدل ةك شيادة البر لمان الشريخة: 
بعطي إنكارٌ أبة سيادة هذا اللورة الأمريكية أهمية عميقة 
ودائمةً.... فهي أفكار أمريكية ولكنها كانت إنجليزية قبل أن 
تكو أمريكية.. كانت غطاء قروسطا للفكر الذي اعترّت معه 
الضرائب - وكذلك المساواة الطيعية بين الاس -مخًا أعطنها 
قوانين" الطبيعة وفوانين الله للمستوطين الذين قاوموا سيادة 
البرلمان. لقد جلبوا تلك الأفكار معهم حين نفضوا تزاب إنجلترا 
عن أقدامهم؟ والحق آم تر كوا بلدهم لإنجلترا] لأنهم اقتنعوا 
بتلك الأفكار. .م ٹم ماهم ال يعودون حاملين معهم ‏ تلك الأفكار 
وأفكارا أخرىء لبعيدوا تحويلنا إلى الرؤى التي كا تمك بها 
طو یا و لکنا فقدناها لفتر 25۸. 
لم قبل السيادةٌ ف فى أمريكا إلا عند الحد الذي يكون معه محلها هو «الشعب». 
ولكن بغض النظر عن اللحظات النادرة - كانتخاب جَمُعية تأسيسية** constituent‏ 


(#) الآباء المهاجرون: a‏ 
المتحدة الأمريكية عام 1620 - المترجم 
(٭*#) جمعية تأسيسية: هي جمعية سياسية تنب تنْتَحْبٌ خحصيصًا لوضع دستور أو تعديله. وتتخذ في لغة = 
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assembly‏ أو التصديق على دستور - لم يكن الشعب يمارس السيادة. لقد وجدت 
اة الحكم في عدد وافر من «الأجهزة - الأعضاء! كدةعا ا سلاطة حكمه 
بالاستناد إلى الشعب بوصفه المصدرء ولكن لا يستطيع أي منها التدليل قطعيًا على أنه 
أكثر شعبية من غيره. السيادة الشعبية"“ رامع ء۷۲٠0ء‏ إااممم مفهوم ضبابي كالسيادة 
divine sovereignty glî‏ سواء بسواء. فصوت الشعب يمكن تعريفه بسهولة شأنه 
شأن صوت الله. لذاء هو سلطة حكم كامنة سابية مطلقة وليس سلطة إيجابية ناشطة. 


كذلك أيضاء يتجلّى الفرق بين التطوير الأمريكي والأوربي في نظريات التمثيل 
[النيابة] وممارساته. ففي أورباء حَدَتٌ التخلص من الكيانات التمشيلية القروسطية - 
نظام الطبقات الثلاث - بالتوازي مع اضمحلال الشرعية الممنوحة للمصالح المحلية. 
کان الك المطلق يمثل الدولة 0 يجسدها في البر الأوربي. ثم بدءَا ا الثورة 
الفرنسية› 8 ت المَّلك ی وطنية national assembly ٠‏ ا الأمة أو 


و . وفي كلتا الحالتينء جار الكل الج ساط الح والشرعية رقا يقول 
و Rousse‏ افتقرت المصالح المحلية والمصالح الأبرشية [الكَتّسية] ومصالح 
المجموعات [الاجتماعية] إلى الشرعيةء لذا لم تطالب بتمثيل لها في أجهزة [أعضاء] 
النظام السياسي الرئيسية. 


وقد أحدث ترشيد سلطة الحكم [عَقلتها] في بريطانيا تغبيرات أيصًا في التمثيل 
تتناقض تناقصًا ملحوظا مع استمرار الالتزام الأمريكي بنسق المفاهيم التقليدية. 


= القانون في فرنسااسم اال التأسيسية»» وفي الولايات المتحدة اسم RS‏ 
أي الجمعية المختصة بهذه المهمة. وتر فة اجيب الا فاا یر و اوا 
تمثيل جميع الاتجاهات السياسية في عملية وضع الدستور - المترجم 

(#) السيادة الشعبية: مبدأ. دستوري يجد أصله في فكر جان e‏ روسو مؤلف كتاب «العقد 
الاجتماعي»» وتكرّس في الدستور الفرنسي الصادر في يونيو عام 1793. وتبعًا له تصدر كل 
سلطة عن الشعب الحي القائم في الدولة وفي وقت من أوقات تطوره. وتتورّع السيادة بين جميع 
أفراد الشعب على أساس المساواة بدون تفريق و استثناء بحيث تكون السيادة مجزأة بين العدد 
الأكبر من الأصوات. ولم يُطّبّى هذا المبدا أبدا في فرنسا. وعنه َجَمَّ نظام الديمقراطية المباشرة؛ 
فانتخاب النواب ليس سوى السبيل الوحيد الباقي» والانتخاب العام والمتساوي الذي يشمل جميع 
المواطنين على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم وأجناسهم - المترجم. 

(kk)‏ الجمعية الوطنية: تسمية تُطلَى على جمعيات مختلفة في تاريخ فرنسا» يونيو عام 1789ء« 
و ا ی ا و ا ر ا ا ت 
الثلاث, وتألفت من الطبقة الثالثة في شهر يونيو - المترجم 
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ففي إنجلترا القرن السادس عشرء كان للمّلك والبرلمان معا وظائف تمثيلية. کان 
ا التمثيلي للاجتماع [السياسي التوافقي] الجَمْعي في المملكة». 
أما أعضاء البرلمان فكان لديهم وظائفهم القروسطية التقليدية التي تمثل [تنوب 
عن] e RE‏ خاصة. . وفي برلمان أواخر القرون اوټطی؛ «کان 
البرجس” * معنا هو الوكيل الرسمي عن مدينته. ووجوده في البرلمان پمک من 
تقديم عرائض والتماسات** انهم لتأكيد المواث NT‏ الحريات المحليةء 
SS‏ 


1 


منها لصالح ناخبيه»*. وهكذاء يمل المَلِكُ المجتمعَ ككلء > في حين يٿل أعضاءُ 
البرلمان الأقسام المكونة للمجتمع. کان عضو البرلمان مسؤولا عن دائرته الانتخابية. 
وقد صدر مرسوم أثناء عهد هنري الخامس ۷ ل۲٣1‏ يرم أعضاءَ الررلمان بالإقامة 


في دوائرهم الانشخابية. ثم في أواخر القرن السادس غشرء بدا التملن عمليًا من 
هذا الإلزام القانوني» ولكن ظلت الإقامة المحلية والروابطً المحلية مؤهُلاتِ معظم 
اعضاء ابرلمان. يقول روز ۸٥5‏ عن إنجلترا الأليزابيشية: «مَحَليةٌ التمشيل الشاملة في 
البرلمان سة مهيمة [غلى البرلمان]ء تخطلة خيوية وواقعيةء فاغلب الأعضاء رجال 
محليون» إما أعيان فى الريف أو من قاطنى المدينة. وعدد الأعضاء الرسميين» وأعضاء 
المجلس الاستشاري*** !هسمه راعم» جد صغير» وحتى هؤلاء لهم أصول 
محلية أيصًا.... وقد كشفت دراسة ثحليلية لعملية التمثيل [أو النيابية] عن وجود نسبة 


جد صغيرة من الدخلاء» ولكنها ظلت أصغر من نسبة الرسميين». ولا يقيم الأعضاء 


(#) الَبرْجَّس: هو مواطن في مدينة إنجليزية ذات ممثلين في البرلمان أو ممثّل لهذه المدينة أو لجماعة 
في البرلمان البريطاني - المترجم 

(##) العرائض والالتماسات: A‏ إلى المَلِك والبرلمان لرفع المظالم حق معترف به 
كمبداً أساسي في الدستور البريطاني. فمنذ أيام الملك إدوارد الأول الذي حكم في المدة من عام 
2 حتى عام 1307ء ومجلس العموم يعين لجنة للمظالم في بداية المدة الدستورية لكل برلمان. 
وكان املك يعين موظفين لتلقي تلك الالتماسات» أو يعينهم رئيس مجلس اللوردات بالنيابة عنه. 
وظل تعيين هؤلاء الموظفين قائمًا حتى عام 1886. ثم مع تطور مجلس العموم وصيرورته جهارًا 
مستقان اسبح اماز اللين قر الدرائفن الحلقة الال الري. وتم الفصل بين 
العرائض التي تهم الدولة كدولة والعرائض ذات الطبيعة الشخصية أو المحلية. وكان الغرض من 
العرائض العامة في الأصل التعبير عن مظالم الطبقات التي كانت محرومة من التمثيل النيابي. E‏ 

NG e ENE 

لريضة كريلة للإعلان عن الظالم -المترجم 

(4) المجلس الاستشاري Cu!‏ ۷yاا۴:‏ هو في بريطانيا مجلس شورى المَّلك أو المَلكةء يختار 
المَلك أو المَلكة أعضاءه - المترجم. 
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في دواثرهم الانشخابية ويمثلون مصالح هذه الدوائر فحسب» بل س دوائرهم 
الانتخابية بأداء الخدمات [المو عودة مقابل أصواتهم الانتخابية] أيضًا. ويمثل كل : 
انشخابية عادةٌ عضوان أو ثلاث في البرلمان. 

لقد وجُهت الثورة الدستورية في القرن السابع عشر ضربة قاضية لذلك النظام 
التمشيلي «المحافظ القدیم»“ ر۲٥۲‏ 014. واستبدلت به ما بطل عليه بییر 8۴۲ نظام 
«الهُويجي القديم** عنطس 01۵4ء خسر المَلِكُ في ظله وظاثمّه التمثيلية الفاعلة 
وصار بموجبه عضو البرلمان «مُمَثل المجتمع ككل ککل؛ ومُمَ مصالح أقسامه المكونة له 
ا)9 . إن البرلمان - فيما يقول بيرك بعبارة كلاسيكية عن نظرية الهُويجي القديم - 
هو «جُمعية تشاورية [تداولية] لأمة واحدةء لها مصلحة واحدة» هي مصلحة الكل؛ فلا 
E‏ و a E E‏ 

غا الا يقد بمصالح ناخيه ا 

e‏ ككل. ويمثل هذا المفهوءُ م الجديد قطيعة جذرية مع التقليد 
القديم المتعلتق بالإقامة المحلية وتسديد فواتير الناخبين المحليين. والحالة الأخيرة 
المدوّنة مثالا على دائرة انشخابية تطالب لا [بتسديد فواتیر انتخابهم] کانت في 
عام 1678. ثم تزايدت أثناء القرن السابع عشر حالات عدم إقامة الأعضاء في دوائرهم 
الانتخابية. فالقانون [الخاص بأعضاء البرلمان] تهر وة بالسماح للغرباء [عن مدينة 
بعينها] بان یکونوا أعضاء ذ فی البرلمان»؛ ڈ ا نھاتيا عام 74 . . وفي الوقت نفسه»ء 
تقاض غ الدوائر الانتخابية التي يمثلها أكثر من عضوء حتی انتھی تماما عام 5. 
كل هذه التطويرات جعلت البرلمان ممثاا جَمْعيا للأمة كلها بدلا من مجموعة ممثلين 
لدوائرهم الانتخابية المفردة: هکذاء تأقلمت نظرية التمثيل البريطاني وممارستهاء مع 
فكرة السيادة البرلمانية بوصفها واقعًا جديدًا. 

أما في آمریکا فاکتسب نظام الثوریٌ القديم [المحافظ القديم] حیاةً جديدة» حين 
أعادت النظَّهُ التمثيلية الاستيطانية إنتاج [واستنساخ] ممارسات أسرة تیو در» ٿم في وقت 


(#) المحافظ القديم أو التوريّ القديم: عضو في حزب سياسي بريطاني مود للساطة المَلَكية ومقاوم 
للتخيير والإصلاح» وهو الحزب الذي يدعى اليوم حزب المحافظين -المترجم 

E U E الهويجي القديم:‎ )##( 
المترجم.‎ 
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لاحق تَرَسحَتُ تلك الممارسات على نطاق قومي في دستور عام 1787. لقد حازت 
أمريكا - شأنها شأن إنجلترا التبودرية - نظامًا تمثيليًا ثنائيًا: الرئيس» شأنه شأن المَلك 
التيودري» يمثل مصالح المجتمع ككل؛ أما الأعضاء الأفر اد في المجلس التشريعي 
فيدينون بولاءاتهم الأولية لدوائرهم الانتخابية. كما جُلِبَّبْ 1 أيصًا] الدوائر الانتخابية 
متعددة الأعضاء التي وجدّت في بريطانيا القرن السادس عشر إلى المجالس التشريعية 
الاستيطانية في آمريكاء ّث حتى تتلاءم مع المجلس الأعلى في المجلس التشريعي 
القومي» ثم امثتدت إلى المجالس التشريعية في الولایات فظلت جز۶َا جوهريًا حتى 
القرن العشرين 9 . وصارت الإقامة المحلية - التي كانت شرطًا قانونيا وواقعًا سياسا 

فى إنجلترا التبودرية e‏ سیاسیًا وواقعًا سیاسیا في أمريكا. فهي تعكس انزعة 
ا .. استمرت في أمريكا بعد أن تخلّت عنها البلدٌ الأم». هکذاء استطاعت 
العديد من الشخصيات السياسية المسيطرة في بريطانيا على امتداد القرنين التاسع عشر 
والعشرين البقاءَ فى البرلمان لأنها استطاعت تَغْييرً دوائرها الانتخابية. وكما يلاحظ أحد 
المعلقين: «ما الاختلاف الذي من شأنه أن يحدث في مسار السياسة الإنجليزية لو أن 
بريطانيا العظمى لم تكن تخلصت - منذ قرون - من الممارسة القروسطية التي لا زالت 
تحافظ عليها أمريكا!) . وفي المقابلء رما ينظر الأمريكيون بدهشة وأَنفة للفجوة ة التي 
خلقها التحديث السياسي بين عضو البرلمان البريطاني وناخبيه» °9. 

تَمَايْرُ الأبنية [المؤسُسية] 

عند المقارنة ب SS‏ 
و«السلطة». وفي الفصل الحاليء تعني «السلطة) س٥۴‏ (بصيغة المفرد) التأثير أو 
السيطرة على أفعال الآخرين؛ فى حين تشير «الوظيفة» ١٥ناءصد؟‏ إلى أنماط نشاط 
معينة» ویمکن تحدیدها بطرق ميختلفة: أما «السلطات) ۲م٠٥۶‏ (بصيغة الجمع) فلن 
أستخدمهاء بما أن معظم الكنّاب يستخدمو نها بمعنى «الوظائف). ومن ثكّء يمكن الحديث 
مع الآباء المؤسسین ۴٤۲6۲5‏ ع«نل«ده۴ عن وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية» ومع 
باجيهوت 10ء8 عن وظائف جليلة وكمؤةء وكذلك عن وظائف قانونية وسياسية› 
ووظائف عسكرية ومدنية» ووظائف داخلية وخارجية. تنطوي ممارسة أية وظيفة على 
قدر من السلطة. لكن الوظائف والسلطة بعدان متمايزان. ربما يكون لمحكمتين وظائف 
قضائية متشابهة أو متطابقةء ولكن إحداهما لا بد أن تحوز سلطة أكبر من الأخرى. وربما 
يكون لمصلحتين إداريتين سلطة متماثلةء ولكن وظائفهما تختلف من حيث المضمون 


151 


ومن حيث العدد في آنٍ معًا. وهکذاء ربما تتساوی مؤسسات نظام الحکم أو لا تتساوی 
من حيث السلطة؛ ومن حيث الو ظيفة ربما تكون متخضصة أو مثداخلة. 


في أورباء جرى ترشيد سلطة الحكم [lgilÃz] authority‏ وک ldlطة power‏ 
بالتزامن مع تمايز الوظائف [الفصل بينها] وظهور مؤسسات حُکُم وكیانات حم أكثر 
تخصصًا. وبطبيعة الحالء كانت هذه التطويرات استجابة لتنامي تعقيد المجتمع وتزايد 
المطالب الواقعة على عاتق نظام الحكم. فقد تطورت المؤسسات الإدارية والتشريعية 
والقضائية والعسكرية بوصفها كيانات شِبه مستقلة ولكنها تابعة بطريقة أو بأخرى من 
حيث المسؤولية لكيانات سياسية (المَلِك أو البرلمان) تَمَارس السيادةً. وقد شجع 
توزيع الوظائف فيما بين مؤسسات متخصصة نسبيًا - بدوره أيضًا - على عدم التساوي 
بين المؤسسات من حيث السلطة. فوظيفة التشريع أو وَضع القانون اكتسبت سلطة أكبر 
من سلطة الوظيمة الإإدارية أو وظيفة تنفيذ القانون. 

في نظام الحكم القروسطي وفي س الحكم التيوْدّري» لم يكن التمييز بين الوظائف 
متقدّمًا إلى هذا الحد. ففي كثير من الأحيانء كانت مؤسسة واحدة تمارس عدة وظائف» 
وا ا - في كثير من الأحيان - بين عدة مؤسسات. وجه هذا 
التوزيع إلى التساوي بين المؤسسات من حيث الساطة. e‏ 
التيودّرية على «انصهار الساطات» (السلطات هنا بمعنى الوظائف)ء أي كان البرلمان 
والغرشن قير هماس النر سات توكى كل واخد مها عدة و طافف ٠‏ وفي القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء تطور نظام الحكم البريطاني في اتجاه تركيز السلطة 0۴م 
وتمييزها عن الوظيفة ١٥1اء«دا؟.‏ فكما يقول بولارد» فى بريطانيا العظمى «[الوظائف] 
التنفيذية والتشريعية والقضائية تطورت عن أصل مشترك. ثم كيّمت نفسها للقيام بأهداف 
محددةء لأنه دون ذلك التخصص في الوظائف كان نظام الحكم الإنجليزي سيظل بداثيًا 
وغير كفۇ. ولكن لم يحدث فيها أي تقسيم للسيادة ولا فصل بين السلطات» 9. 

أما في أمريكا - على العكس من ذلك - فقَسَّمَُ السيادة ولََرَقَتْ السلطة؛ وجُمعَ 

بين الوظائف في عدة مؤسسات مختلفة. وقد تحققت هذه النتيجة على الرغم من 
نظرية فصل السلطات (بمعنى الوظائف) السائدة ذ في القرن الثامن عشرء وليس بفضلها. 
كان التخصيص فى صورته المجردةء آي تخصيص الوظائف التشريعية والتنفيذية 
والقضائية للفصل بين المؤسسات سيعطي مؤسسة واحدة احتكار السيطرة على وظيفة 
وضع القانون» ومن ثم يضفي عليها سلطة مركزية. وذلك» في جانب منهء ما أراده 
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لوك eke‏ وما أراده أكثر من لوك جیفرسون ١۲0٤]گ[»‏ وهو ما يوجد أيصًا عند 
مونتسكيو اء هه١10‏ ولكن مونتسكيو اعترف بعدم التساوي في السلطة الذي 
سینتح الفصل الصارم بين الوظائف. فقد قال إن «[الوظيفة] القضائية لا ساطة 
لھا تقریبا وترتيبا على هذاء لتحقيق توزيع حقيقي للسلطةء قشم مونتسكيو الوظيفة 
ا ا 
[رجال الدين» النبلاء» العامة]. ومن الناحية العملية في آمریکا - كما كان الحال في 
إنجلتراالتيؤدرية - لم يود تقسيم يم الوظيفة التشريعية او ا ي 
غيرها من الوظائف مشتر كة أيضًا بين عدة مؤسسات» وبذلك نشا نظام من «الضوابط 
llyتوlijlٽ checks and balances‏ َمل السلطة متساوية. وكما قال نوستادت 
td‏ کان من المفترض أن يتو ا المؤتمر التأسيسى*™** constitutional‏ 
convention‏ عام 1787 إنشاءَ نظام حکم ذي «سلطات متفصلة. ولکن شیئًا من هذالم 
يحدث» بل أنشأً حكمًا ذا مؤسسات مستقلة تتشارك في السلطات». وهكذاء حافظت 


(4#) الضوابط والتوازنات: تعني الضوابط والتوازنات بين سلطات الدولة الأربع آلا بغي إحداها على 
الأخريات. وتمثل هذه الضوابط والتوازنات مبدءا من مبادئ الحكم تملح بمقتضاه كل واحدة من 
سلطات الدولة صلاحيات تحول دون قيام الأخريات ا ا غيرها. كما أنها 
تشجع كل سلطات الدولة الأربع على المشاركة في الحكم. وتسري هذه الضوابط والتوازنات على 
الحكومات الدستوريةء ولها أهميتها الجوهرية والأساسية. كان المؤرخاليوناني بوليبيس قد أجرى 
تحلياا للدستور الروماني القديم انتهى فيه إلى تقسيم السلطة إلى ثلاثة أقسام رثيسيةء هي: المّلك 
ويمثله القنصلء الأرستقراطية ويمثلها مجلس الشيوخ» الديمقراطية ويمثلها الشعب. وكان لهذا 
المؤرخ تأثير كبير فيما استجد بعد ذلك من فصل بين السلطات. لكن هذا الفصل لا يجوز أن يكون 
تاا ومطلمًاء وإنما لا بد من ضوابط وتوازنات تخفف من حدته. وفي الولايات المتحدة تتداخل 
اختصاصات السلطات بما يحتم عليها جميعًا أن تشارك في الحكم وأن تتنافس من أجل الوصول 
إليه. فلكل فرع من فروع الحكومة اللائ التشريعية والتقيذية والتضائية سلطة دستورية يمكن 
أن تستخدمها لإعاقة الفرعين الآخرين» مما يود انضباطًا وتوازًا بين الثلاثة؛ وهو نظام مرهق 
وبطيء» لكن الهدف منه هو الحيلولة دون تركيز السلطة في يد عدد قليل من السياسيين تجًا لحكم 
الطغيان والاستبداد. وكان واضعو الدستور الأمريكي الذين تأثروا بفكر مونتيسكيو وبلاك ستون 
وغيرهما قد رأوا في هذه الضوابط والتوازنات ضمانة أساسية للحرية في ظل الدستور. وقال جون 
آدمز (1767 - 1848) أحد زعماء الثورة الأمريكية وثانى رئيس أمريكى: «عن طريق إقامة التوازن 
بين كل من هذه السلطات يمكن وقف وتفييد ما في الطبيعة البشرية من ميل وسعي إلى الاستبداد 
والطغيانء ويمكن الحفاظ على الحرية التي كفلها الدستور» - المترجم ٠‏ 

(##) المؤتمر التأسيسي: هو الاسم الذي تطلقه أمريكا على الجمعية اة التي مهمتها الأساسية 
وضع الدستور - المترجم. 
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أمريكا على استمرار انصهار الوظائف وتقسيم السلطة في حين تطورت وربا باتجاه 
الفصل بين الوظائف وجَعْل السلطة مركزية. 

إن شخف الآباء المؤسسين بتقسيم السلطةء وتقييد الطموح بالطموح» وإنشاء دستور 
بنظام معقّد من التوازنات يبر أي نظام آخر» لهو شحف معروف بطبيعة الحال. : ولكن 
لكل شيء ثمنه فيما يشير العديد من الإأنجليز» والثمن الواضح لتقسيم السلطة هو عدم 
الكفاءة الحكومية. يقول باجيهوت: «إطار الدستور اللإنجليزي بعبارة واحدة هو مبدأً 
اختيار سلطة حكم واحدة سيدة [ذات سيادة] وجَعُلها جيدة؛ أما الدستور الأمريكي 
فإطاره مبدأً وجود عدة سلطات حكم سيّدة [ذات سيادة]ء آملا في أن تعض كثرتها 

- رما - عن عقدة نقصها““. ثم بعد خمسين سنة» أشار بولارد أيضًا إلى الفصل بين 
السلطات بوصفه «السببَ المفشر لتكبيل الكفاءة الأمريكية الحكوميةء الملحوظة في 
الشؤون الخاصة)»› والسببَ في «أن السياسة الأمريكية غير جذّابة للكثير من العقول 
الأمريكية). ولكن بولارد أعرب بعد فترة عن أمله في أن «الأمة الأمريكية ستثق في 
نظام حکم قومي ذڏي سلطات سيادية كاملة» وأن «الفصل بين ٠‏ السلطات تول 
بعدئل إلى نِسّبه الحقيقية بوصفه تخصيصًا للو ظائف)“ كن على الشضن كع خا 
استمرت المؤسسات الأمريكية في تقسيم السلطة والجمع بين الوظائف. ويظهر هذا 
اللمط بوضوح في الجمع بين وظائف تشريعية وقضائيةء وبين وظائف جليلة وكفؤة في 
المؤسسة الواحدة؛ وفي تقسيم الوظيفة التشريعية فيما بين عدة مؤسسات؛ وفي عدم 
الفصل الكامل بين مؤسسات عسكرية مختلفة. 

في نظام الحكم القروسطي» لم يوجد تمييز بين التشريع والقضاء. فعلى مستوى 
ابر الأوربي» مارست مؤسسات مشثل الجوستيزا 24ناول في آرّجون"“ والبرلمانات 
الفرنسية وظائف سياسية مهمة فى القرن السادس عشر. . وفي إ إنجلتراء نُظْرَ إلى البرلمان 
نفسه بوصفه محكمة في المقام الأول لا بوصفه هيئة تشريعيةء حتى بداية القرن السابع 
عشر. وکما یلاحظ هولدزوورثٹ: 

كانت محاكم القانون أكثر من مجرد منصات قضائيةء قبل أ 
تصبح وظائف الحكومة تخصصية. فقي ٳنجلترا وبلاد آخری» 


(#) آرجون ١0عء4:‏ منطقة في الجزء الشمالي من أسبانيا نشأت فيها (القرن الحادي عشر - القرن 
الخامس عشر) مملكة مسيحية اتحدت مع مملكة قشتالة عام 9 فأدى ذلك الاتحاد إلى نشوء 
دولة أسبانيا - المترجم. 
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کانت تستاثر بالو ظائف الى نسميها سباسية لتميبز ها عن الو ظائف 
القضائية المحضة الي هي وظائفها الحصرية حال في الي“ 
ألأوربي» والتي هي و ظائفها الأساسية في كل مكان. أما المحاكم 
التي لا تزال تمارس تلك الو ظائف الأوسع - حتى بعد أن بدأت 
إدارات الحكومة فى الانقصال عن بعضها - فتمارسها بسبب 
استمرار الأعتقاد في سيادة القانونء وهو الاعتقاد الذي كان سمة 
مهيمنة على النظرية السياسية في العصور الو سطى 2 . 
فی إنجلتراء تلاشت شت سيادة القانون أثناء الحروب الأهلية في القرن السابع عشرء 
وتلاشى معها الجَّمْع بين الوظائف القضاية والسياسية . لقد اثبع القضاء الإنجليز منهج 
باکون 820۳ بدلا من كوك 6٥ء‏ فصاروا «أسودًا تحت العرش» لا يمكنهم «مراجعة 
أو معارضة مقاصد السيادة). ثم بحلول القرن الثامن عشرء نص بلاکسثون Blackstone‏ 
بشكل قاطع على أنه لا يمكن لمحكمة إعلان بطلان أي قانون يصدره البرلمان» ولكن 
حدث هذا بإفراط. فقال إن الاعتراف بسلطة من هذا القبيل «يجعل السلطة القضائية 
فوق سلطة الهيئة التشريعية» وهو ما سيمثل هدما لكل سلطة حكومية). لقد تطوّر 
البرلمان من كونه محكمة رفيعة إلى هيثة تشريعية عليا. 
أما في أمریكا فاستمر الجنْع بين الوظائف القضائية والسياسية قائمًا. فالساطة 
القضائية التي تعلن ما يكون قانولًا صارت ساطة تجمع بين القضائي والتشريعي فتقول 
للهيئة التشريعية ما لا يمكن أن يكون قانونًا. وم رفا هي اراج الفا 
a review‏ از ولم يْمَارَس في أمريكا سوى بصورة جذ ضعيفة في إنجلترا أواخر 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. وفي حقيقة الأمر» يقتضي المفهوم 
الكلي للمراجعة القضائية فصلا بين الوظائف التشريعية والقضائية لم يكن معترَفا به 
صراحة في ذلك الوقت. ومع هذاء من الواضح أن المحاكم في عهد أسرة تيور وفي 
الفترة الباكرة من عهد أسرة ستيّووارت» استىخدمت القانون The common Law pall‏ 
ل«السيطرة» على القوانين الصادرة عن البرلمانء على الأقل إلى درجة إعادة تحديد 
أهداف البرلمان الفضفاضة. ولم تمثل تلك الإجراءات مذهبًا قصديًا للمراجعة القضائية 
أكثر من كونها مَنلَّتْ «انصهار الوظيفتين القضائية والتشريعية وعدم التمييز بينهما» “. 


(#) المراجعة القضائية: إعادة نظر من جانب محكمة عليا في حكم قضائي صادر عن محكمة دنيا - 
المترجم. 
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وقد أبقت المحاكم الأمريكية على هذا الانصهار بين الوظيفتين التشريعية والقضائية 
ثم اتخذ في نهاية المطاف صورة مذهب المراجعة القضائية وممارستها. وكما يقول 
ماكلوان «زة »!آ6 الوظائف التشريعية للمحاكم في أمريكا أكبر كثيرًا مما هي عليه 
في إنجلتراء «لأن الاتجاه المماثل الذي كان هناك رُوجع أثناء تنامي مذهب جديد عن 
السيادة البرلمانية في القرن السابع عشر». وعلى خلاف المحاكم اللإنجليزيةء «لا تزال 
المحاكم الأمريكية تحتفظ بالكثير من الخلط المتوارث عن عهد أسرة تيْوْدَر» على 
الرغم من فصلا 2 الإإدارات [الحكومية]. . فهي في إنجلترا تقودها مشکلات ا 
السياسي والملاءمة إلى مدى غير معروف. فالمحكمة العلا Sup۲e۳ C011۲‏ تصرّفت 
مرارًا وتكرارًا وفق مبدأً إمكان لجوئها إلى إبطال قراراتهاء وهو المبداً الذي رآه مجلس 
اللوردات ”ء10۲4 ۴ه #دا110 غير جدير بالقبول)“. وقد تحدّث الملاجظون الأجانب 
منذ دي توكفيل عن «النفوذ السياسي الهائل؛ لدى المحاكم بوصفه أحد الخصائص 
الأكثر إدهاشًا وتفرّدًا في نظام الحكم الأمريكي. 

يتضح الخلط بين الوظائف القانونية والسياسية في نظام الحكم الأمريكي أيضًا من 
دور رجال القانون - البارز باستمرار - في السياسة الأمريكية. وفي إنجلترا القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء لعب رجال القانون دورًا مهمًا في تطوير الإجراءات البرلمانيةء 
والتقريب بين البرلمان والقانون - وذلك على النقيض من الفصل [الذي جرى] بين 
الطبقات العامة والبرلمان الفرنسي - وهو ما أعان على دعم السلطة البرلمانية*“. وفي 
إنجلترا الأليزابيثيةء لعب رجال القانون دورًا مهمًا في البرلمان على نحو متزايد. ففي 
عام 1593 مثلاء كان ثلائة وأربعون في المثة من أعضاء مجلس العموم** 50u#‏ 
66 اه ممن تلقوا تعليمًا قانونيًا. وجرت العادة على أن يكون رئيس المجلس 
اءkهعمS‏ وغيره من الشخصيات البارزة ذ في المجلس» من رجال القانون. . ثم في وقت 


(#) مجلس اللرردات: هو أحد مجلسيْ البرلمان البريطاني» ويُْعرف بالمجلس الأعلى Upper‏ 
.H0use‏ تحدر عن «مجلس المملكة المشترك؛ حيث يجلس ويجتمع البارونات والأحبار. يضم 
مجلس اللورداث أعضاء ا ا 
رئيس أساقفة كانتربؤري. شهد مجلس اللورادات إصلاحين مهمين عام 1911 وعام 1949 جعلا 
منه مجرد مجلس استشاري تقريبًا دون حق تشريعي فعلي الا بقدر ضئيل. ا 
محكمة استثناف علياء يمارس وظيفتها القضائية شيوخ القضاة فقط - المترجم 

(##) مجلس العموم: هو أحد مجلسيٌ البرلمان البريطاني» ويُعرف ا الأدنى Lower‏ 
Hous‏ - المترجم 
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لاحق» تقلصت آهمية دور رجال القانون في البرلمان البريطاني» ليصل إلى أدنى مستوى 
له في القرن التاسع عشر. وفي القرن العشرين» لم يكن من بين أعضاء البرلمان سوى 
عشرين في المئة تقريبًا من رجال القانون. أما في آمريكا فقد استمر الإرث التيودري 
القائم على رجل القانون/ المشرع - في الحكومات الاستيطانية وفي حكومات الولاية 
والحكومات القومية - فكان رجال القانون هم - عادة - معظم الأعضاء أو أكثرهم في 
الكيانات التشريعية الأمريكية ”“. 
وفیما یقول باجیهوت» لا بد أن يحوز كل نظام سياسي سلطة حاكمة ثم يمارس 

سلطته في الحكم. في النظام البريطاني الحديث» عبرت عن تلك الوظائف بنودٌ رفيعة 
ووافية في الدستور. فتخصيص وظيفة لكل مؤسسة هو أحد جوانب الفصل بين الوظائف 
SS‏ . وبطبيعة الحال» يمكن الوقوف على ذلك بشكل أوضح في 
حالة ما ي سى المَلكِبات الدستوريةء ولكنه يتضح - بدرجة ما - في كل أنظمة الحكم 
الحديثة تقريبًا"“. أما النظام السياسي الأمريكي - شأنه شأن الم السياسية الأوربية 
الأقدم - فلا يحص لكل مؤسسة وظيفة. فجميع المؤسسات الرئيسية في نظام الحكم 
الأمريكي - الرئاسةء المحكمة العلياء مجلس النواب» مجلس الشيوخ» ونظرائها في كل 
ولاية - تجمع بدرجات متفاوتة بين وظائف مختلفة في آنِ معا . وهو ما یتضح بشکل 
أبرز في مؤسسة الرئاسة. ففي کل نظام سياسي حدیث آخر تقريبًا - بدءًا مما سى 
المَلَكيّات الدستورية في بريطانيا العظمى والدول الإسكندنافية مرورًا بالجمهوريات 
البرلمانية في إيطاليا وألمانيا' وفرنسا قبل ديجول اد6 0ء حتى الديكتاتوريات 
الشيوعية في الاتحاد السوفييتي وأوربا الشرقية 0 
الحكومة. ففي النظام السوفييتي» لا يزال يجري المزيد من التمييزء للفصل بين رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الحزب. أما في الولايات المتحدة فيجمع منصب 
الرئيس بين الوظائف الثلاث كلها؛ ومع أن هذا الجمع بينها يمثل مصدرًا رئيسيا لسلطته 
فهو أيصًا فيد رئيسي على سلطته بما أن متطلبات كل وظيفة منها تتعارض فی کثیر 
من الأحيان - مع متطلبات الوظيفة الأخرى. يعد هذا الجمع بين الوظائف استمرارًا 
لممارسة قديمة a‏ ب 
بوصفها «مَلكية منتبة منتخبة)؛ فكان المستهدف من منصب الرئيس تجسيد معظم سلطة 
المَلِك البريطاني؛ والسياسة التي يعمل من خلالها هي سياسة البلاط [المَلكي ٠]‏ . 


وفي واقع الحال» الرئاسة هي كل ما تبقى في العالم المعاصر من المَلَكيّة الدستورية 
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التي سادت ذات يوم في آرجاء آوربا القروسطية . في القزن السادس عشر» كان المَلك 
الدستوري مَلْكًا يَهْلِكُ ويَحْكَمٌ» ولکنه يحكم في ظل القانون (لا تخضع لإنسان ولکن 
احق لل رالعاترت مع اء الاار لوق ر وخرب ا ودا و ا ا 
اللي كان يدور في حلي فورتسكيو حين مير بين السيادة السياسية والمَلكية وبين السيادة 
المَلكية . وفي القرن السابع عشرء اسل هذا الك الدستوري من الطراز القديم فحل 
محلَّه مَلِكٌ دستوري من طراز جدید وضع نفس فوق القانون. ثم في وقت لاحق» شهد 
القرنان الثامن عشر والتاسع عشر ظهور ما سى «مَلَكية دستورية؛ جديدة يمه فبها 


او 


التَلكُ الذي يلك ولكنه لايَحْكمٌ. نمط المَلِكْ هذا - شأنه شأن المَلِكْ المطلق - هو 
اختراع حديث سأ اسشجابة للحاجة إلى تثبيت السلطة العليا في عضو واحد عاعہ او 
ع. وقد استمرت الرئاسة الأمريكية ا هذا النمط من المَلَكيّة الدستورية المُحرّع 
قديكًا. فالرؤساء الأمريكيون من حيث وظائفهم وسلطتهم هم ملوك تيوْدّریون. کان 
ليندون جونسون 0۸1801[ 110١‏ ر1- من حيث الدور المؤسّسى والشخصية والمواهب 
أيصا - أشبه بأليزابيث الأولى منه بأليزابيث الثائية شبهًا قويًا. لقد حافظ البريطانيون على 
شكل المَلَكية القديمة» أما الأمريكيون فحافظوا على جوهرها. أمريكا اليوم فيها مَلِكّ 
king‏ آما بر يطانيا ففيها عرش .Crown‏ 

في معظم الدول الحديثةء يتولّى الوظيفة التشريعية - من الناحية النظرية - جَمْعية 
نياببة كبيرة أو برلمان آو سوفييت عليا [مجلس رفيع مسحب في الاتحاد السوفييتي]. 
أما من الناحية العملية» فيتولى الوظيفة التشريعية هيئة صغيرة العدد - كابينت [مجلس 
ا من السياديين ذ ف البريطانية] أو لجنة تنفيذية دائمة [البريزيديوم في 
الحزب الشيوعي السوفييتي] - نمار سلطتها في كافة المجالات الحكومية. ولکن 
في أمريكا ظلت الوظيفة التشريعية مقَّسمة بين ثلاث مؤسسات مختلفة وما يتفرع 
TT‏ 
التشريعية في أوربا أواخر القرون الوسطي. وعلى المسثوى القومي» لم ستَمَد هذا 
النسق من أفكار أي متظّر أوربي بل من «التاريخ المؤسًسي في المستوطنات بين عامي 
6 و۳1776. وتعكس العلاقات بين البّرّجَّس [ممثل إحدى المدن في البرلمان 
الإنجليزي] والمستشارين وحُكّام المستوطنات - بدورها - العلاقات بين العَرْش 
ومجلس اللوردات ومجلس العموم في أواخر القرن السادس عشر 

وفي السياسة الحديثةء يتفاوت تقسيم السلطة بين كيانين في المجلس التشريعي 
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بوجه عام - تفاوتًا عكسيًا مع مقدار فاعلية سلطة المجلس ككل. فالمجلس السوفييتي 
الأعلى اvieه؟‏ ٠۳٠۲ماS‏ سلطته ضئيلة» ولکنه ذو مجلسین تشریعیین ٤۲۵1‏ 4ء1ط؛ 
والبرلمان البريطاني سلطته أعلىء ولکله ذو مجلس تشريعي واحد unicameral‏ كمۇ. 
ما أمريكا فهي متفردة بحفاظها على نظام تشريعي ثنائي [مجلسيّن] صءاة۲٥‏ 4ط 
متوارث عن القرن السادس عشر. ففي عهد أسرة تيدر فقط كان يو جد مجلسا برلمان» 
يختلف أحدهما عن الآخر - من حيث الرّسمية والكفاءة - وفقا لقاعدة مؤسّسية. «لقد 
بدأ القرن ببرلمان عبارة عن مؤسسة واحدة؛ من المتوقع لها أن تكون ذات مجلسين 
مستقباا). ثم جين انتهى الفرن: آذّى تنامي «سلطة مجلس العموم ومكانته وحظوته» 
إلى جَعل البرلمان «قوة سياسية يحسب لها العش والحكومة حسا ا )5 ۔ لقد مث 
القرن س التشريعي a‏ الإنجليزي. 
الآخر؛ ولحل الخلافات بينهمايلجأ المجاسان إلى عقد اجتماع اللجان ثم بعد أن کان 
اجتماع اللجان «إجراء موسميًا) في عام 1571 تحول إلى «عادة مألوفة). فی البرلمانات 
الأليزابيثيةه کان أحد المجلسين يطلب عقد اجتماعات اللجان للتباحث حول معظم 
مشروعات القوانين؛ وفي بعض الأحيان كانت الوفود المفوّضة تأتي إلى الاجتماع 
er as‏ توجد اختلافات جوهرية ر بين النصوص التي 
يعتمدها المجلسان تعيد لجنة الاجتماع كتاباً مشروع القانون بأکمله؛ وأجيانًا. يبحدٹ 
ذلك بإلحاح من المَلِكة ونصيحة مستشاريها. وعلى الرغم من أن كل هذه الإجراءات 
تبدو جد معاصرةء فهي في حقيقة أمرها جد تيودَرية؛ إذ انتقل إجراء اجتماع اللجان 
إلى المجالس التشريعية الاستيطانية» ثم امتد إلى المستوى القومي. آما في بريطانيا 
وکان آخر استعمال حقيقي ل«الاجتماعات الحرة» الان 2 سم فيها بالمناقشة ومن 
ت م بالسياسةء حوالي عام 70 . 


وفي أمريكاء أت مشاركة المجلسيْن ورئيس السلطة التنفيذية في العملية التشريعية 
إلى استمرار العديد د من الأساليب التشريعية الأخرى المعتادة في نظام الحكم التيودري. 
فالمجلس الذي يسرع يجب أن يفوص هيئاتٍ أو لجانًا تابعة له ببعض من أعماله. لقد 
ظهرت اللجان في رالمان التيودري في ستينيات القرن السادس عشر وسبعينياته. 
وسرعان ما صارت ممارسة إسناد مشروعات القوانين إلى اللجان ممارسة شْبْه عالمية؛ 
ولأن اللجان ك المزيد والمزيد من وظائف المجلس» صارت أكبر عددًا وأكثر 
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اجتماعًا. كان يسيطر على اللجان أيصًا ذوو المصالح الخاصة من أعضائها لتمرير تشريع 
بعينه. أما مشروعات القوانين المتعلقة بمشكلات محلية ومناطقية فتذهب إلى لجان 
مؤلفة من أعضاء من تلك المناطق والمحليات*. وقبل مطلع القرن [السابع عشر]» 
تطوّرت اللجان الأكبر إلى لجان دائمة تنظر في كل الشؤون التي تظهر في نطاق عملها. 
وبسبب دور مجلس العموم الفاعل في العملية التشريعية اضطر إلى ابع إجراء اللجان 
هذا. ثم صدَرَ هذا الإجراءُ بدوره إلى المستوطنات في بواكير القرن السابع عشر - لا 
سيما إلى مجلس المواطنين [البراجسة[ في ير جli Virginia House 0f Burgesses‏ - 
حيث لَبّى احتياجًا واقعيًا هناك؛ ولمدة مثة وخمسين عامًا لاحقة حقة استنيسخ ذلك الإجراء 
في الدورات الأولى للمجلس التشريعي القومي. أما في إنجلترا ذ فی الوقت نفسه فأدّى 
صعود الکابینٹُ إلى تقريض نظام اللجان الذي وجك في البرلمان منذ وقت أسبق؛ 
فصارت اللجان الدائمة القديمة في مجلس العموم شكليات فارغة غير متميزة عن لجان 
المجلس الكامل #sه۲1‏ ۷1018 قبل وقت طويل من إلغائها رسميًا عام 1832. 

لقد فرض تقسيم الوظيفة التشريعية واجبات مماثلة على رئيس المجلس في مجلس 
العموم التيودري» ومن تم على المجالس التشريعية الأمريكية اللاحقة. كان رئيس 
المجلس التيودري زعيمًَا سياسياء ولاؤه مزدوج للعَرْش والمجلس. ويعتمد نجاحه 
إلى حد كبير على كيفية موازنته بين تلك المسؤوليات المنضاربة غالبا وتحقيق نوع من 
التكامل بينها. لقد كان «مدير أعمال المَلك» فى المجلس» ولكنه كان أيصًا المتحدّث 
باسم المجلس أمام الَْش والمدافع عن حقوقه وامتيازاته. وهو يستطيع أن يمارس تأثيرًا ير 

كبیرّا فى المجلس» أولا عن طريق سيطرته على النظام الذي به ثَطْرَح مشروعات القوانين 
- وهو خاضع لحق الفيتو [حق الاعتراض عليه] من جانب المجلس - وثانیاعن 
طريتق تأثيره في «توقيت طرح القضايا وإطارها». ولكن الصراع بين العَرْش والبرلمان في 
القرن السابع عشرء جعل من المستحيل على رئيس المجلس الاستمرار في ولائه للاثنين 
معا . فواجبه الأساسي للمجلس» ثم بعد فترة صارت حيادية أونسلو سا0 في القرن 
الثامن عشر (1727 - 1761) قاعدة لرؤساء المجلس في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
هكذاء تغيرت الطبيعة الجذرية لهذا المنصب في بريطانيا - وهو الذي کان مثقلا 
بالسياسة والفاعلية وكذلك الوقار - فصار منصبًا لرئيس جلسة غير مسيّس وغير متحيز. 
أما في أمريكا فاستمر الطابع السياسي لمنصب رئيس المجلس التيودري في المجالس 
الاستيطانيةء ثم أخيرًا في مجلس النواب 1۷۵8 4؛"۲۵56مء۸ ۴ه موںه1 القومي *؟. 
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إة قامس الوطيقة التشريعية بين مجان وريس فيي يغطي طابعا يوتري لإا 
اة ن القران الام نة الساضرة في تج الالو اة كما تحط رو 
«العلاقة بين العَرْش والبرلمان أكثر شبهًا بالعلاقة بين الرئيس والكونجرس منها بالعلاقة 
القائمة في إنجلترا اليوم“. كان ملوك أسرة تيدر يضايقون باستمرار أعضاءَ مجلس 
الحموم ويتملقونهم ويداهنونهم ويقنعونهم ليعطوهم التشريع الذي يريدونه. وأحيائء 
کان يتصدًّى لهم أعضاء من البرلمان عنيدون فيقترحون ضوابط لا يريدها المَلك 
أو يناقشون مسائل يريد المَلِْكٌ السكوت عنها. وبوجه عام» کان البرلمان يوافق على 
ايراج التشريعي» الذي يقدمه المَلْك والذي يتكون من طلبات الخصول على 
الأموال في المقام الأول . وفي أحيان أخرىء» يتتصب مجلس العموم معارشاء وينبغي 
على المَلِك عندئل الانسحاب أو إعادة صياغة مطالبه. بورجلي yاBurgh‏ الذي کان 
مسۇولا عن العلاقات البرلمانية آمام الملكة أليزابيث»› کان یغ الطرف عن الإ جراءات 
ويتسلّم من الكتبة ها أثناء انعقاد المجلس قوائم بين مراحل کل مشروعات 
القوانين في كلا المجلسين». وقد واظبت أليزابيث على كسب تأييد مجلس العموم 
لكل مقترحاتها عن طريق إرسال رسائل و«ترويج شائعات» عن المجلس؛ وعن طريق 
تحذير رئيس المجلس وتوجيه تعليمات له ببخصوص كيفية تعامله مع شؤون المجلس؛ 
وعن طريق «استقبال أو استدعاء وفود من المجالس إلى الوايت هول اله هط [مقر 
الحكم البريطاني]ء وهناك ثرَبّخُهم بنفسها؛ وعن طريق «الانقضاض على البرلمان 
بشكل مثير للجلال في مركبتها الكبيرة أو عربتها المفتوحة ومخاطبة أعضائه»» إما 
بشخصها أو من خلال حارسها المَلّكِي*. 

وعلى الرغم من أن السيّد [العَرْش] لم يكن «يفتقر إلى وسيلة منع مشروعات 
القوانين غير المرغوبة ثناء مسيرتها في المجلسين»ء ففي كل دورة تقريتا من دورات 
البرلمان تمرز بعض مشروعات القوانين التي لا يريدها العَرْش» حينئلٍ يُسْتَعْمَلٌ حق 
الفيتو المَلّكي. ومع أن الفيتو المَلَكِي يستَخدَ يُسَحْدَمٌ غالبا ضد مشروعات القوانين الخاصة 
EN sS‏ 
ففي عهد الملكة أليزابيث الأولى» وافقت على أربعمئة وتسعة وعشرين مشروع قأنون» 
واستخدمت حق الفيثو ضد ما يقارب واحدا وسبعین مشروع قانون وکل ی و 
لم یکن سلاخا يسشخدمه العرش دون تقدير الثكاليف والمكاسب: الم تكن السياسة 
- وهي فَنٌ الممکن - منفصلة تمامًا عن المَلكية التيودرية. فاستخدام الفيتو المَلكي 
بكثرة أو بطريقة غير مدروسة كان يثير المتاعب»°. ولا تختلف تكتيكات المَلك هنري 
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الثامن ۷111 ر١٥1‏ أو المَّلكة أليزابيث الأولى نحو برلمانهما اختلافا كبيرًاعن تكتيكات 
الرئیس کینیدي yل116٥K‏ أو الرئیس جونسون [٥1۸0٩۸‏ نحو الکونجرس. فقد فرض 
توزيع السلطة المتماثل أنماطًا متماثلة من السلوك التشريعي - التنفيذي. 

ولعل ملوك أسرة تيدر يتميزون عن الرؤساء الأمريكيين من ناحية مقعد بعض - 
وإ لم يكن كل - أعضاء مجلسهم الاستشاري [المَلّكي] في البرلمان. كان هؤلاء 
المستشارون المديرين الأساسيين لشؤون العَرْش في البرلمان» فيقومون بوظائف 
زعماء الأغلبية في الكونجرس. وأحيائًاء يشعرون - شأنهم شأن زعماء الأغلبية - بأ 
مضطرون إلى وضع ولائهم للمجلس فوق ولائهم للعَّزش. ومع ذلك» لم تكن ممارسة 
أعضاء المجلس الاستشاري [المَلّكي] a‏ 
بوصفها شيئًا مرغوبًا فيه؛ ففي القرن السابع عشر بُذْلّت جهو دؤوبة لإبعادهم عن 
البرلمان . ثم ّث هذه الجهرد في قابوت f2 ARO SEEDER‏ 1701ء 
وهو عبارة عن بنود وثيقة الصلة بما كِب لاحقًا في الدستور الأمريكيء مع انها صارت 
بلا جدوى مَبَاشرة تقريًا في إنجاثرا. ھهکذاء طوّرت الممارسة و او 
E O yT‏ 

خر. ولكن العلاقات بين الرئيس التنفيذي والمجلس التشريعي جعلت المجلس 
والموظفين الثنفيذيين يشبهون المجالس الوزارية والمستشارين في القرون 
السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. والذي يعكس هذا التشابة والتغيير الكييرً 
الذي حَدَتٌ فى دور مجلس الوزارء البريطاني هو أن القيادة التنفيذية غي الولايات 
المتحدة لا تزال ثَسَكّى «الإدارة» Administration‏ كما كان عليه الحال في بريطانيا 
القرن الثامن عشر› أما في بريطانيا نفسها الآن فت فسسّى (الحکو مة) 60۷11181 . 


وقد جرى التمييز [والفصل] بين الهياكل الإدارية المتخصصة في أوربا بأسرع 
منه في أمريكا أيصًا. ومن الممكن رؤية ذلك التباين في حالة المؤسسات العسكرية 
a E‏ 

فيه إما طوعي أو جبري» وتقوده فَرَقٌ ضباط مجثرفين. ففي أورباء ظهرت فرق الضباط 
المحترفين أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر. ثم بحلول عام 1870 طوّرت 
الدول الأوربية الکبرى معظمَ مؤسسات التوظيف العسكري الاحترافي الرئيسية. 
أما إنجلترا فتألحرت عن الب الأوربي في تطوير الكفاءة المهنية العسكريةء وتخلّفت 
الولايات المتحدة عن بريطانيا العظمى. ولم يكد ينتهي القرن حتى أنشأت الولايات 
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المتحدة العديد من مؤسسات التوظيف العسكري الاحترافي التي أنشأتها الدول الأوربية 
من عدة عقود سابقة. إن تقسيم السلطة فيما بين المؤسسات الحكومية أدام الخلطٌ بين 
السياسة والشؤون الحسكريةء وعم تعقيدا هاثلا ظهور النظام الحديث في الحكم المدني 
الموضوعي. الأمريكيون على استعداد لقبول الفصل بين الوظائف والكفاءة التخصصية 
في معظم مجالات الحياة المدنية بوصفها مظاهر تحديث أصيلة بل مرغوبة. ولكن حى 
بعد الحرب العالمية الثانيةء لا يزال الكثير من الأمريكيين يلتزمون َهْجَّ «الدمج» بين 
العلاقات المدنية والعسكرية؛ ويعتقدون أن القيادة العسكرية والمؤسسات العسكرية 
ينبغي أن تعكس اتجاهات المجتمع المدني وخصائصه المائزة له؟. 

وقد تَعَارَّص أيصًا النفور الأمريكي من تقبّل جيش نظامي مع المزيد من التحديث 
السريع في وربا ان القر ن السام عشي ا اترات اج ارت قرات 
مجندة إقطاعية ومرتزقة وميليشيا محلية . وفي إنجلتراء كانت الميليشيا مؤسسة قديمةء 
ثم نظكّها ملوك أسرة تيدر بشكل رسمي على أساس المقاطعة [الولاية أو الإقليم] تحت 
قيادة مساعدي اللورد لتحل محل حاشية اللورد الإأقطاعي الخاصة. وكان هذا التطوير 
خطوة نحو «الهدوء الداخلي والعَجُز العسكري)؛ ففي عام 1600 «لم يكن يوجد بلد 
غربي واحد لديه جيش نظامي: الجيش الوحيد في أوربا كان جيش الأتراك»؟. ولکن 
مع نهاية القرنء كانت كل القوى الأوربية الي لديها جيوش نظامية. لقد تحسن 
الانضباط [الصَبْط والرَّبط] كثيرًاء ونود الي العسكري» وصيغت اللوائح الرسميةه 
وتوحدت الأسلحةء وامتدت سيطرة الدولة الكفؤة إلى القوات ا فالجیش 
النظامي الفرنسي يور له بعهد ريشيليو «ءاءطءنR؛‏ والجيش النظامي البروسي 
بإجراءات الناخب الکبیر ٤1٥۲٤٥۲‏ اهءإ6 عام 1655. والجيش النظامي الإنجليزي 
ررح له بعصر الإحیاء* Retort‏ عام 1660. وقد استمرت في إنجلترا ميليشيا 
المقاطعة حتى بعد عام 1660ء ولكنها فقّدت أهميتها على نحو مُطرد. 

أما فى أمريكا فأصبحت الميليشيا قوة عسكرية واضحة في الوقت نفسه الذي 
كانت تضمحل فيه في أوربا. كانت الميليشيا نظامًا عسكريًا طبيعيًا في المجتمعات 


(٭) الإحياء: عو دة النظام المَلّكيء أو إعادتهء بارتقاء تشارلز الثاني عرش إنجلترا عام 1660 بعد سقوط 
الحماية. وقد يُطلق هذا التعبير على عهد الملك تشارلز الثاني (1660 - 1685)ء وآحيانًا على عهد 
الملك جيمس الثاني (1685 - 1688) أيصًا. وفي التاريخ الفرنسي يشير إلى عودة أسرة بوربون إلى 
الحكم إثر SS‏ وا د ا ا إلى ثورة 
عام 1830 - المترجم 
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التى كانت احتياجاتها دفاعية وليست هجومية؛ وكانث غير منثظمة وليست دائمة. 
واستمر مستوطنو القرن السابع عشر في اثباع نظام الميليشيا التي وُجِدَث في إنجلترا 
التيودرية» ولكنهم عدّلوه وحسنوه. ثم في القرن التاليء عرفوا الميليشيا بأنها حكومة 
شعبية» وصارت الجيوش النظامية رمرًا على الاستبداد المَلكي. وكما يقول فاجتس 
اع «من الناحية العسكريةء كانت حرب الثورة الأمريكية في جانب منها تمر دا على 
الجيش النظامي البريطاني»؟. ولكنها من حيث شروط المؤسسات ا کانت 
تمردًا رَجعيًا. الجيوش النظامية في عهد جورج الث George II‏ مثلت الحداثة 
والميليشيات الاستيطانية جسّدت النزعة التقليدية. ولكن الالتزام الأمريكي بهذه النزعة 
العسكرية التقليدية اتخذ صورته SE‏ بعد حرب War of Indpendence Jal‏ 
ونثيجة لها. لقد أصبحت معاداة [الأمريكيين] للجيوش النظامية واعتمادهم على 
الميليشياء بوصفها حح الدفاع الأول عن حرية الشعب» عقيدةً شعبية دوجمائية ومذهبًا 
دستوريًاء ولكن أكثر هذا العداء تلاشى على المستوى العملى. ولحسن الحظ» كانت 
التهديدات الموجُهة للأمن في القرن التاسع عشر قليلةء لذا استطاع الشعب الأمريكي 
اجتياز هذا القرن وهو ي يثق متفاثلا في قوة غير كفوءة كانت تحميه من خطر غير موجود. 
ولکن غل إرث الميليشيا عنصرًا مستمرًا ذ فى الشؤون العسكرية الأمريكية حثى القرن 
العشرين الأكثر اضطرابا. وهو ما تجلى بشكل ملموس في التفوذ السياسي لدى الحرس 
الوطني الأمريكي" ١٣2د ١۵1‏ ٥:اه‏ وقوته العسكرية. ثم بعد الحرب العالمية الثانية 
حظيت فكرة أفضلية قوة عسكرية مدرّبة على قوة المواطن الجندي بالقبول الصادق» 
على الجانب الخربي من الأطلنطي. 


المؤسُسات التيودرية والمشاركة الشعبية 


SR OS SA EO 
سياسية على نطاق واسع» ولكنه الأخير من حيث تحديث هياكله السياسية التقليدية.‎ 


(#) الحرس الوطني الأمريكي: قوة عسكرية أمريكية احتياطية تنكون من فصيلين» أحدهما تابع 
للقوات البرية والآخر تابع للقوات الجوية. ويل هاه افوا الى تف د الات اال 
في الولايات المتحدةء وتستحوذ على ثلث التنظيم اللوجيستي في الجيش الأمريكي. يُعتبر الحرس 
الوطني الأمريكي أهمٌ قوة عسكرية احتياطية في البلاد. ومن أهم مهامه مكافحة التمرد المسلح 
بين السكان الأمريكيين. ويمارس معظم مجندي الحرس الوطني وظائف مدنية أغلب الوقت مع 
عدي لحرن ف صن اه كما تفن الد بتر الأفريكى -ال رجه 
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ففي آمريكاء اجتمعت المؤسسات التيودرية والمشاركة الشعبية في نظام سياسي يثير 
الحيرة والدهشةء ويستحيل تكراره [أو إيجاد نظير له أيصًا]. أما في أوربا فكان ترشيد 
سلطة الحكم [َعَفَلنتها] والتمييز بين الأبنية [المؤمًسية والفصل بينها] أسبق من توسيع 
نطاق المشاركة السياسية. كيف يمكننا تفسير هذه الاختلافات فى عملية التحديث 
السياسي؟ 
تتعلق تلك الاختلافات - في جانب كبير منها - تعأقًّا مباشرًا بانتشار الحروب 
الخارجية والصراعات الاجتماعية فى أورباء على عكس ما كان عليه الحال فى أمريكا. 
ففي البرٌ الأوربي بد١‏ من أواخر القرن السادس عشرء وعلى امتداد القرن السابع عشرء 
احتدمت الخلافات والصراعات. فخلال القرن السابع عشر كله» لم يتوقف القتال في 
القارة الأوربية إلا لثلاث سنوات فقط . إذ عاشت عدة دول كبرى في القارة في حالة 
حرب أكثر منها في حالة سلام على امتداد القرن. کات هاه الروت ند غاد 
- بسبب ترابط العديد من الدول معا في تحالفات عائلية وسياسية. وبلغت الحروب 
ذروتها في القرن السابع عشر بطريقة غير مسبوقةء ولم يتجاوزه في ذلك سوى القرن 
العشرين. وقد شجّع انتشار الحروب - فورًا - على التحديث السياسي. فالتنافس 
: ا اضطرهم إلى بناء قوتهم العسكرية. واقتضى بناءٌ القوة العسكرية وحدة 
وطن وقمُعٌَ المنشقين الدينيين والإاقليميين» وزيادة أعداد الجيوش وتوسيع نطاق 
ااا ا ا 
عشر» يلاحظ كلارك مه1 أن: 
الحدث القت للانتبا هو الزيادة الكبيرة في حجم الجيوش» 
واتساع نطاق ن ... فكما تحتاج الدولة الحديثة إلى إنشاء 
جيش نظامي شئ الجيش الدولة الحديثة» لأن التأثير السبي 
بينهما متبادل.... فالرغبة في تحويل موارد الدولة الطيعية 
والبشرية إلى و م الإداري وفنون 
الحكم وحددتهما كان التطوير العام للمؤسسات الاذرية 
محکوما بتحول الب الاوربي إلى المزيد من العسكريةء أو يمكننا 
القول تحوألها إلى طببعة حربية أكر ۵>. 
لقد كانت الحرب باعتا كيرا على بناء الدولة. 
في السنوات الأخيرةء كِب الكثير عن «التحديث الدفاعي» الذي قامت به مجموعات 
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N A 
في‎ .Meiزi‎ Japan فى القرنين الان عر راع عشر» و[عهد] الميجي في اليابان‎ 
تلك الحالات جميعهاء بذِلَّتٰ جهود التحديث أولا في المجال العسکري؛ ثم ات‎ 
محاولات ي التكتيكات والتنظيمات العسكرية والاأسلحة الأوربية إلى تحديث‎ 
فما كان ينطبق على تلك المجتمعات انطبق على أوربا القرن‎ a EE 
ا إلى تطوير‎ e سابع عشر أيقا. ف فالحاجة إلى‎ 
[عَلنته] وله مرکزتا.‎ 


أما بريطانيا العظمى فكانت مُعْمَاة جزئيًا من الحرب وعدم الأمن بسبب موقعها 
الانعزالي إلى حد كبير. ومع ذلك» كان الباعث الكبير على جَعل سلطة الحكم 
الإنجليزي مركزية هو الجهود التي بذلها ملوك أسرة ستيووارت للحصول على مزيد 
من الضرائب لبناء المزيد من السفن وتزويدها بالجنود بغرض منافسة القوات الفرنسية 
وغيرها من القوات الأوربية. ولو لم يكن يوجد القنال الإنجليزيء لكان من المحتمل 
أن تنجح أسرة ستيووارت في تركيز السلطة O O‏ 
a E a‏ ة. ولكن طبيعة هذا التهديدء فضلا عن تشتت 
المستوطنات» جَعَلا قوة الدفاع الأساسية هي تنظيم المستوطنين أنفسهم في وحدات 
میلیشیا. فكان الباعث على تطوير قوات عسكرية من النمط الأوربي» ودولة من النمط 
الأوربي تدعم هذه e‏ محدودًا. 

وقد أسهم الوثام المدني أي يضًا إسهامًا كيرا في الحفاظ على المؤسسات التيؤدرية 
السياسية في أمريكا كاك مال سات مکل - أثناء القرن السادس عشر - وحدة 
وولاقا ت في المج ال راي يت انز الجن الإتجازي اللي عت 
به حروب الوردتین" ۸٥68‏ ٤ه‏ ۷315. فی القرن الخامس عشر» فرصة إحلال السَلم 
الأهلي الذي سعى إليه التيودّريون. فكان الصراع الاجتماعي ضقيأًا خلال القرن السادس 
عشر بعد أن قضت الحروب لأهلية في القرن اسايق عاي الطيقة الأرستقراطيةء تقريبا. 


(#) حروب الوردتين: ری و ب ی ا 1059 1 ین ار بور ر اس 
لانکاستر للاستیلاء على العرش . وقل س َيب بهذا الاسم لأن شعار أسرة يورك فيها كان وردةٌ بيضاء 
وشعار أسرة لانكاستر كان وردة حمراء. اسم ر الصزاع بين الاسرتين إلى أن استولى على العرشن 
عام 1485 - باسم أسرة لانكاستر - هنري يودر الذي اتخذ لقب هنري السابع. وفي عام 1486 
تزوج هنري من أليزابيث ابنة إدوارد الرابع. وبذلك اتحدت الأسرتان المتنافستان - المترجم. 
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I r 
أقل مما كان عليه الحال سابقًاء وأقل كثيرًا مما آل إليه الحال لاحقا. فالجراك الفرديء‎ 
وليس الصراع الطبقي» كان هو السمة الرئيسية في عهد أسرة تيْوْدّر. « كانت إنجلترا في‎ 
عهد أسرة يودر «دولة عضوية) إلى درجة لم تشهدها قبل أزمنة أسرة تيودرء ثم سي‎ 
ذلك بعدها مباشرة تقريًا). ومع حالة الوئام والوحدة الاجتماعية لم يكن ضروريًا‎ 
تست تثبيت السيادة في أية مؤسسة مُفرَدَة؛ فظلت السيادة مورّعة ما دام الصراع الاجتماعي في‎ 
حه الأدنى [الآمن].‎ 
القضية الرئيسية الوحيدة التي كرت ذلك التوافق التيودري كانت هي الدين‎ 
۸ء٤ بطبيعة الحال. . ففي تاريخ ج القرن السادس عشر الإإنجليزى» كان قانون السيادة"‎ 
يعني الدولة على الكنيسة وليس سيادة مؤسسة حكومية على‎ o Supremacy 
Marian ار أو طقةغلی اخری . ولكن بعد فاصل قصير من الصراعات المَريمية**‎ 
عد استعادت المَلكة أليزابيث [الأولى] بفطنتها السياسية وجاذبيتها الشعبية‎ 
السلامَّ فيما بين الجماعات الدينية التي كان وجودها فريدًا من نوعه في وربا ذلك‎ 
الوقت. واستند التوازن بين العَرْش والبرلمانء والدمج بين المَلَكيّة الكفؤة والقانون‎ 
العام» إلى هذا الانسجام الاجتماعي. أما على مستوی ابر الأوربي في تلك الأئناءء فقد‎ 
وصلت النزاعات الأهلية إلى ذروة جديدة فعلا قبل نهاية القرن السادس عشر. خاضت‎ 
فرنسا وحدها ثمانية حروب أهلية خلال ستة وثلاثين عامًَا بين عاميٰ 1562 و1598‎ 
وهي الفترة نفسها تقريبًا التي شهدت فيها إنجلترا سلما اجتماعيا أثناء حكم أليزابيث‎ 
٠*(ويليشير [الأولى]. ففي فرنسا شهدت السنوات الخمسين اللاحقة صراعات‎ 
الهوجونوت**** واممe وا51 وحروب الفروند [شَعفة النخيل]‎ ga Richelieu 
مإد. أما أسبانيا فأنهكها الصراع الأهلي» لا سيما بين عاي 1640 و1652» حين‎ 


(#) قانون السيادة: قانون أقرًه البرلمان الإنجليزي عام 1534ء بطلب من الملك هنري الثامن بعد أن 
حرمه البابا كليمنت السابع من شركة المؤمنين» انفصلت بموجبه الكنيسة الإنجليزية عن روماء 
واعتبر الملك رئيسًا لها. E‏ «قانون سيادة» 
جديا يؤكد استقلال الكنيسة الإنجليزية عن روما - المترجم 

(#+#) الصراعات المريمية: ذات علاقة بالملكة ماري تيرد 1 ا (1553 - 1558) - المترج 

(##) ریشیلیو (1585 - 1642): کاردینال وسياسي فرنسي. کبیر وزراء لويس الثالث عشر والحاكم 
الفعلي لفرنسا من 1628 حتى 1642. رَعَى الفنون وأنشأً الأكاديمية الفرنسية - المترجم. 

(####) الهوجونوت: هم بروتستانتيو فرنسا خلال الصراع الديني في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر - المترجم. 
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حاول فيليب الرابع" 1۷ 1اط والأوليفاريون إخضاع فطلو نیا" 4ن0 1ھاه. وفي 
ألمانيا تحارب الأمراءٌ والبرلمانيون؛ حيث كان يحدث مرارًا أن يعتنق أعضاء [مجالس] 
الطبقات [الثلاث] والأمراء مذاهب دينية مختلفة أو يناصروها؛ فهَدَمَ الجدلٌ الدائر حول 
الدين - حتمًا - توازن القوى القروسطي بين الأمراء والبرلمانيين©. 

لقد انتهت حالة الوئام الإنجليزي بنهاية القرن السادس عشر. ففي إنجلترا القرن 
السابع عشر» سواء صعدتِ الطبقة العليا [من ذوي الشرف والمكانة] أو سقطتث» أو 
ترددت بين الحالين معا - ا قوى [اجتماعية] مرّقت حالة الل 
الاجتماعي التيودَري. س جهود استعادة أي قَذر من التوازن التيو دري مام احتدام 
الصراع الاجتماعي والديني. فمثلاء أتاحت الفترة الوجيزة من سلطة العَرْش بين عام 
0 و1640 المجال «أمام استعادة قَدُر من التوازن الثيودري قصير الأمد بين القوى 
خلال السنة الأولى من البرلمان الطويل (1641). ولعل هذا التوازن غذى إلى أجل 
غير مسمّى» بل زاد من» صعود الخلافات الدينية الحادة بين العش والحزب البرلماني 
البيو رای ا ل ف این ا ففی إنجلتراء كما كان 
الحال في فرنساء دی الصراع الأهلي إلى a ah‏ قوية تستعيد النظام 
العام . كان انهيار وحدة المجتمع باعتا على ظهور فُوى لا تمانع في استعادة ة تلك الوحدة 
من خلال نظام الحكم. 

لقد حدئت هجرات 'البيوريتانيين والفرسان ۲ءiله۷ة٤‏ [أنصار تشارلز الأول 
الإنجليزي] إلى آهريكا فرارا من الحرب الأهلية الإنجليزية. وشجعت عماية التشظي 
بدورها التجائس»ء وشجُع التجانس على انوع من عدم الحراك)“. ودعمت البيعةٌ 
الأمريكية اللإرث [المجلوب من إنجلترا]؛ فتالفت التحديات المشتركة على الحدود مع 
خيرات الأرض» وهو ما أعان على الاحثفاظ aE‏ 

تعقيد المؤسسات السياسية اليو درية. وعلى نحو فيه مفارقة» كما أشار هارتز zامةا‏ 


(#) فيليب الرابع (1605 - 1665): ملك أسبانيا (1621 - 1665)» وهو ابن فيليب الثالث. عرفت 
أسبانيا في عهده مزيدًا من الانحطاط في ميدان التجارة والصناعة - المترجم. 

(##) قطلونيا: منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من أسبائياء سام فرنسا من ناحية الشمال والبحر 
الأبيض المتوسط من ناحية الشرق - المترجم 

SE a oY a a a‏ والحزب 
البرلمانى البيوريتانى من ناحية ثانية» بسبب تمسك الملكين بنظرية حق الملوك الإلهى. وقد أدى 
هذا الصراع إلى نشوب الثورة الإنجليزية عام 1649 وقيام الحماية - المترجم. ٠‏ 
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عاد صائغو دستور ٣0نا Framers of Const‏ عام 1787 إنتاجَ تلك المؤسسات على 
المستوى الفيدرالي [الاتحادي] مع الوضع في الحسبان احتمال ن تؤدي الانقسامات 
الاجتماعية والصراع داخل المجتمع الأمريكي إلى ضرورة إيجاد نظام معقد من 
الضوابط والتوازنات. ولكن رؤيتهم المغلوطة للمجتمع الأمريكي هي التي جعلت 
دستورهم دستورًا ناجحًا. كذلك أيضاء أتاح عدم وجود انقسامات اجتماعية كبيرة 
تحويل القضايا السياسية إلى قضايا قانونية باستمرار من خلال مؤسسة مراجعة قضائية 
فريدة من نوعها. a a‏ 
ولا يمكن أن توجد مجتمعات توافقية مع جَعْل السلطة مركزية. 


وفي قارة أوربا [باستناء الجزر البريطانية]ء كما هو حاصل في معظم البلاد المعاصرة 
الجاري تحديثهاء كان ترشيٌ سلطة الحكم [عَفلتتها] وجَعْل السلطة مركزية ضرورتين 
لا من أجل الوحدة فحسب بل من أجل التقدم أيضا. GEE‏ التحديث 

فق ا ا : دينية وأرستوقراطية وإقليمية ومحلية . كان جَعْل السلطة مركزية 
ضرورة لهذم النظام القديم» والقضاء على امتيازات الإقطاع وتقييدهاء ونح الطريق أمام 
صعوة تجو عات اجتماعية جياه وتطرير انشطة اقتضادية جديدة. وإلى حد ماء وچ 
توا في المصالح ؛ بين الحكم المَلّكِي المطلق وصعود الطبقات الوسطى. ومن هنا 
لَظَرَ الليبراليون الأوربيون بعين الرضا في الغالب إلى تركيز سلطة الحكم في يد مَلِك 
مطلق» تماما كما ينظر دُعاة التحديث اليوم بعين الرضا غالبا إلى تركيز سلطة الحكم في 
يد حزب «(جماهیري» واحد. 
اقطاعة: وبا ا کے کن ترد اریر و ا ل کن ن خا إلى إبجاد ما 
حكومية تستطيع إزاحتها"”. فذلك الباعث الأوربي الكبير على التحديث السياسي 
کان مفعقَدًا [في أمریکا]. کان بوشع المجتمع [الأمريكي] أن يتطور ويتغْيّر دون حاجة 
إلى التغلب على معارضة طبقات اجتماعية لها مصلحة راسخة في الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي القائم. وقد أتاح تواجُدٌ إرْثِ المساواة الاجتماعية مع وَفرة الأرض وموارد 
أخرى إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية بشكل عفوي تقريبًا. وأعانت الحكومة - عادة 
- على تعزيز التنمية الاقتصادية» ولكنها (باستناء إلغاء الرق) لم تلعب سوى دور ثانوي 
Ea‏ الاجتماعية e TT‏ الجاري e‏ 
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الولايات المتحدة» حيث كانت المقاومة ضثيلة» كان النزوعٌ نحو جَعْل السلطة مركزية 
ا 

كذلك ت َر الفروق في التوافق الاجتماعي بين وربا وأمريكا اختلاف لَهْجهما 
في توسيع نطاق المشاركة السياسية. ففي أورباء تميّر هذا التوسيع بانقطاعات زمنية 
على مستويين. فعلى المستوى المؤسّسي» كان إضفاء الطابع الديمقراطي يعني انتقال 
السلطة من الحاكم المَلّكي إلى مجلس شعبي. وقد بدأ هذا الانتقال في إنجلترا في القرن 
السابع عشرء وفي فرنسا القرن الثامن عشر» وفي آلمانيا القرن التاسع عشر. وحيث أبقت 
المجالس اقروت على عصر ا المطلق» صارت هذه المجالس في العادة الداة 
التي من خلالها تتأكدٌ السيادة الشعبية أمام السيادة المَلّكة. فتقلأصت السلطات المَلَكة 
والحق المي أو تلاشت تدريجيًا؛ وظهر البرلمان بوصفه المؤسسة المسيطرة؛ ثم 
بفضل انتشار حق الاقتراع صار البرلمان ناثبًا عن الأمة [أو مثا لها]. 

ما في البلاد التي لم تحافظ فيها المجالس أو الطبقات الثلاث على استمرار الحكم 
المطلقء ء فكان التحول إلى الحكم التشاركي فيه أ صعب في تلك الأنظمةء كان ترشيد 
سلطة الحكم [َعَفُلنتها] وتمايز الأبنية [المؤسسية والفصل بينها] قد سدًا الطريق - في 
كثير من الأحيان - أمام فرص المشاركة الشعبية عبر المؤسسات التقليدية. ونتيجة لهذاء 
كان الفعل الثوري هو الذي يطيح بالمَلَكية عادةً» فيحل محلها مجلس شعبي مُخْتار: 
روسو كان الوريث الطبيعي لريشيليو. فبلدان كفرنسا وبروسيا اللتان بادرتا إلى تحديث 
ماتا المي اة في افر الان ف كاد لمان موه كرفي الاق 
على ديمقراطية مستقرة فى في القرن العشرين. أما البلاد التي تبّت ميول القرن السابع 
عشر نحو المَلَكية المطلقة فتعرّضت للفشل (إنجلترا)» أو وصلت إلى طريق مسدود 
(السويد) أو غابت (أمريكا)؛ ثم اتجهت في وقت لاحق إلى تطوير مؤسسات ديمقراطية 
أقدر على البقاء والنمو. ا الثلاث وتعددية المجالس 
القروسطية وبين الميول الديمقراطية اللاحقة. يلاحظ كارستن ١عاء؟ه٣‏ الآتي: «لم 
يكن من قبيل المصادفة أن الحركة الليبرالية في القرن التاسع عشر كانت هي الأقوى في 
البناطق الألمانية التي حافظت فيها الطبقات الثلاث على مرحلة الحكم المطلق)”. 
وبالمثل» كانت قَطّلونيا في أسبانيا القرن السابع عشر» بؤرة المعارَضة الإقطاعية الرئيسية 
لمساعي الأوليفاريين نحو ترشيد السلطة وجَخُلها مركزية؛ أما في القرن العشرين فكانت 
هي البؤرة الرئيسية للنزعة الليبرالية والنزعة الدستورية الأسبانية. وفي وربا القرن الثامن 
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عشر أيصًاء كانت الجهود المحافظة وحثى الرجعية التى بذلتها «الهيئات التشريعية) 
للحفاظ على امتيازاتها واستعادتهاء تضع الأساس لما سيأتي لاحقًا من مشاركة شعبية 
ومقاومة شعبية ضد الاستبداد" 2. 


وعلی اوي الانتخابيء استهدف توسیع م نطاق المشاركة في أوربا توسیعًا 
تدريجيًا لحَقّ الاقتراع على عضوية المجلس» > من الأرستقراطية إلى البرجوازية العليا 
[الطبقة الوسطى العليا] والبرجوازية الصغيرة [الطبقة الوسطى الصغرى] والفلاحين 
وعمال المدن. ومن الممكن رؤية هذه العملية بوضوح في قوانين الإصلاح الإنجليزي 
ا 98019071892 1918 . فحیث لم یوجد مجلس» کان إنشاءٌ مجلس شعبي 
متزامتا - أحياتًا - مع إدخال حق الذكور العام في الاقتراع» وهو ما شجع پدوره - 
فورًا - على عدم الاستقرار السياسي. ٠‏ وفي الحالين كليهماء فة المجلس حدّدت 
سيطرة الحكومةء فاحتدمت النزاعات حول من ينبغى له التصويت على المجلس غالبًاء 
وانخذت صورة عنيفة أحياًا. أما في أمريكا فلم يكن توجد فروق طبقية كما وُجِدَتُ 
في أورباء فكان الأساس الاجتماعي للصراع على توسيع نطاقات حق الاقتراع أقل 
مما حدث في آوربا. وبالإضافة إلى هذاء قلل استمرارٌ مؤسسات النظام الدستوري. 
القروسطي التعددية من الأهمية الظاهرة لتوسيع نطاقات حق الاقتراع. ففي نظام 
الضوابط والتوازنات بما فيه من مؤسسات عديدة تتنافس على السلطةء يبدو طبيعيًا بما 
يكفي آن إحدى هذه المؤسسات على الأقل (مجلس النواب عادة) ينبغي انتخابه بواسطة 
الاقتراع الشعبي العام suffrage‏ arا0puم.‏ ولکن بمجرد ضمان ذلك» 5 تضفِي المنافسة 

بين القوى الاجتماعية والمؤسسات الحكومية طابعًا ديمقراطيًا على بقية المؤسسات 
ا 

هكذاء أدّت وحدة المجتمع وتقسيم الحكم في آمریکا إلى جَعْلِ الحكم البؤرة 
الرئيسية لإضفاء الطابع الديمقراطي. كاك الفعاذل الأمريكي لقان ن اللإصلاح عام 
2 إفي إنجلترا] هو تغيير طبيعة المَجمع الانتخابي eعء‏ ]1ه هم1٤‏ [الذي 
تخب الرئيس وناتبه في آمريكا] نتيجة صعود الأحزاب السياسيةء وإحداتُ انتقال في 
الرئاسة من كونها منصبا مُنْتَحَبًا بشكل غير مباشر وشِبه أوليجاركي إلى كونها منصبًا 


(#) الاستبداد ١٣ءناممءعل:‏ هو النظام المَلّكي في صورته الفاسدة. وبالمعنى الحديث يتشابه الاستبداد 
مع الديكتاتورية. ولکن المستبد يختلف عن الطاغية من حيث إن الطاغية يغختصب سلطتهء ما 


المستبد فيقبض على ساطة قانونية يدها حيث يحكم بمشيئته ونزوته - المترجم 
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Sg a شعببًا عامًا.‎ 

فی الولايات المتحدة ة فكانت تعميم مبدأً الانتخاب على كل مناصب حکام الولايات»› 
وعلى المجلسين التشريعييْن في الولاية وعلى العديد من المناصب الإدارية في الولاية 
وعضوية المجالس» وعلى المناصب القضائية في العديد من الولايات» وعلى مجلس 
شيوخ الولايات المتحدة. فبينما كان يعني توسيع نطاق المشاركة في أوربا مد حق 
الاقتراع على مؤسسة واحدة إلى طبقات المجتمع كلهاء كان يعني في أمريكا توسيع حق 
طبقة اجتماعية واحدة في الاقنراع ليشمل كل (أو تقريبًا كل) مؤسسات الحكم. 

N NENE E 
- وعدم الاستقرار فى الولايات المتحدة؟ تكمن الإجابة - على الأقل وإلى حد ما‎ 
في آن المؤسسات السياسية التقليدية - التي وْجدّت في أمريكا القرنين السابع عشر‎ 
والثامن عشر - كانت مُرَكَبةً وقادرة على التكيّف ومستقلة ومتماسكة نسبيًا. كانت هذه‎ 
المؤسسات على المستوى المحلي» ومستوى الولايةء وأخيرًا على المستوى القومي»›‎ 
متنوعة [ومتلونة] بما يكفي لإتاحة العديد من وسائل المشاركة السياسية. لقد أتاحت‎ 
تعددية المؤسسات عدة وسائل للوصول إلى السلطة السياسية. آما تلك المجموعات‎ 
التي لم يكن بوْسعها التأثير على مستوى الحكومة القومية فربما تتمكن من السيطرة‎ 
على حكومات الولاية أو الحكومات المحلية. فمن لا يستطيعون ترشیح الرؤساء‎ 
التنفيذيين يسيطرون على المجالس التشريعيةء أو على الأقل على اللجان التشريعية.‎ 
ومن كانوا ضعافًا طول الوقت من الناحية العدديةء ربما يجدون التأييد فى الهيئات‎ 
القضائية الحريصة على تأكيد سلطها وتحديد دوائرها الاشخاية. وباستلاءات ادرة‎ 
- وَجَدَّت معظم المجموعات الاجتماعية والاقتصادية المهمة في المجتمع الأمريكي‎ 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر - طريقًا ما إلى المشاركة في الحكم» وطريقًا إلى‎ 
زاود ھا اسا ساط هة‎ 

في أورباء ارتبط توسيع نطاق المشاركة بجَعُل السلطة مركزية: «الحركة الديمقراطية 
لا بد أن تكون تكاملية ومركزية؛ لأنه يجب عليها أن تهدم قبل أن يمكنها البناء»”. أما 
في أمريكا فارتبط توسيع نطاق المشاركة بتوزيع السلطة [انتشار السلطة] والمحافظة 
على وحدات الحكم القائمة. وحده هاملتون ”اه1 *» أوتوقراطي التحديث» هو 


(#) لکسندر هاملتون (1755؟ - 1804): سياسي آمريکي دعا إلى إقامة حكم مركزي قوي وتشجيع 
الاقتصاد الصناعي والتجاري - المترجم. 
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الذي يمكنه أن يقدّم في آمريكا نمطً المركزية الذي يفضله ديمقراطيو أوربا. ولكن إضفاء 
الديمقراطية على العديد من مؤسسات الحكم تساوت مع سلطتهاء ومن ثم لَطْمَتْ من 
تأثيراتها. وفي الوقت نفسه»ء أضفت الشرعية على الإرث التعددي من الماضي وعرزته. 
وکما یعثرف مادیسون"“ Madi‏ سیکون الفرع الأكثر شعبية في الحكم هو أيًا 
الفرع الأقوى. ومرة فمرة تعمل إقامةٌ الروابط بين المؤسسات الحكومية والقرى 
الاجثماعية الصاعدة على إعادة شيط السات السياسية الثى ستفقد - دون هذه 
الروابط - سلطاتهاء شأنها شأن ملوك أوربا والمجالس [التشريعية] الثانية ۵0ء 
.hambes‏ وهكذاء شجعت التعددية المؤسسية المحفوظة عن الماضيء أولا على 
a‏ 


في أوربا» حثت حت معارضة تحديث المجتمع على تحديث النظام السياسي. أما في 
أمریکا فحَالَّتُ 9 تحديث المجتمع دون تحديث المۋسسات السياسية. وهكذاء 
جمعت الولايات المتحدة بين المجتمع الأكثر حداثة في العالم وأعتق الكيانات 
السياسية في العالم. تہ تثميز التجربة السياسية الأمريكية بتکرار أفعال اللإإنشاء ولکن أفعال 
الابتكار قليلة إن لم تكن منعدمة. فمنذ e‏ صيغت دساتير لثمانية وثلائين نظامًا 
سياسيًا جديدًاء ولكن نمط الحكم نفسه سنيج مرارًا وتكرارًا. فلم تختلف الدساتير 
الجديدة لآلاسكا )ةا وهاواي انه« فى خمسينيات القرن العشرين سوى فى 
التفاصيل عن دستور ماسشوستس «Massachusetts‏ وھی التی وضعھا فی الأصل 
جون آدامز ”هل۸ «طه[ عام 1780. فمتى حار بلدّ آخر في التاريخ تلك السلسلة 
الفريدة من فرص التجربة والابتكار السياسي ثم أضاعها كلها تقريبا غلى هذا النحو؟! 

تتناقض نوعية النظام السياسي الإستاتيكية تلك» مع انتشار التغيير في كل أنحاء 
المجتمع الأمريكي. وفيما يقول روبين ويليامز ك» 2اا «1طهR»‏ السمة المائزة 
للثقافة الأمريكية هي اتجاهها الإيجابي ذ نحو التغيير. وبأسلوب مشابه يقول مراقبان: 
في و المتحدةء التخيير بحد ذاته له قيمة» 8 جدید حير ر وصالح؛ والقديم 
غیر مرض ولا يُسبِعّ. فالأمريكي يكتسب مکانته من كونه أول من يقتني سيارة العام 


(#) جيمس ماديسون (1809 - 1836) الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأمريكية (1809 - 1817)» 
وفي عهده نشبت حرب عام 1812 بين الولايات المتحدة الأمزيكية وبريطانيا العظمى - المترجم 
(#٭#) جون آدمز (1735 - 1826) ثانى ريس للولايات المتحدة الأمريكية (1797 - ol‏ وقد 
شارك فى صياغة الدستور. وثمة جون کونیس آدمز (1767 - 1848) سادس رئيس للولايات 

المتحدة الأمريكية (1825 - 1829)ء وقد عرف بعدائه للاسترقاق - المترجم. 
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المقبل؛ أما في إنجاترا فيبذل البريطانيون الكثير من الجهد للحفاظ على سيارات بلغت 

من العمر ربع قرن» في حالة تشغيل جيدة)*. على مدی ثلاثة قرون»› شکلت بضع 
مستوطنات ريفية شديدة الفقر وصغيرة العدد سلسلة على طول الساحل الأطلسي» أكثر 
قاطنيها من المنفيين لأسباب دينية؛ ثم تحولت هذه المستوطنات إلى جمهورية قارية 
ضخمة مَحَصرة» وقوةٍ عسكرية واقتصادية رائدة في العالم. لقد منحت أمريكا العالَمَ 
تنظيماته الأكثر حداثة وتنظيماته الاقتصادية الأكفاً. فكانت رائدةً للجماهير من ناحية 
ا e‏ الاجتماعية: ا E‏ 2 اشاملء الثقافة . کان 
مسٹوی 5 نظام الحكم فکان ا الاي المهم ا هو النظام 
وهو في حد ذاته لم يكن ممكتا بطبيعة الحال إلا بسبب العداء [الأمريكي] التقليدي 
لمركزية سلطة الحكم. ومن ثم تَرَامَنَ التغيير الاجتماعي والاقتصادي الجوهري مع . 
الاستقرار والاستمرارية السياسية. ففي مجتمع يتفانى من أجل الجديد البرّاق» ظل 
التكوين السياسي قديمًَا بشكل طريف. 

ما يمر الإاسهامات الأمريكية في السياسة هو تنظيم المشاركة الشعبية*". فالمؤسسة 
السياسية الأولى التي ابتكرتها أمريكا هي الحزب السياسي بطبيعة الحال. لقد ابتدع 
الأمريكيون فكرة التكتل السياسي”* دuدعسهء‏ قبل الثورة ولجان المراسًاة(««٠‏ 
committees of correspondence‏ أثناء الأزمة الثورية. واستنادًا إلى تلك البدايات 

ك 4 

في نهاية القرن الثامن عشرء نظموا الأحزاب السياسية الأولى. وتعكس الأحزابُ 
الأمريكية» بدورهاء عكسًا مباشرّا طبيعة التحديث السیاسی فى أمريكا. فالأحزاب 


(#) النظام الفيدرالي: نظام من الحكم تنجد فيه الولايات معّا بحيث تحتفظ الحكومة المركزية 
بسلطات أساسية معينةء مثل: حق تقرير السياسة الخارجية والدفاعية والاقتصادية» مع احتفاظ 
الولايات ن من الاستفلال الذاتي في سار الشزوذ: مع كوتها مجر اقام دستورية داخجل تور 
الولايات المتحدة - المترجم 

(##) التكتل السياسي كداءدةء: اجتماع أعضاء حز ب سياسي معين أو حركة» أو الداعمين لأي 
منھما . ويرجع أصلها لی آمریکاء ثم آتشرت لاعفا في آسترالیا وکنداونیوزیلنده وجنوب آفریق 
ونیبال. ومع انتشار استخدام الكلمة اختلف التعريف الدقيق لها وفق الثقافات السياسية -المترجم 

(###) لجان المراسلة: هي عبارة عن لجان نظمتها قيادات المستوطنات الثلاثة عشر أثناء ا 
الأمريكية. تولوا تنسيق ردود أفعالهم على إنجلترا وتبادلوا الخطط فيما بينهم. وبحلول عام 1773 
أصبحوا حكومات ظل أعلى من المجلس التشريعي للمستوطنة والموظفين المَلكيين التابعين 
لإنجلترا - المترجم. 
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ارش“ نشئت في الولايات المتحدة ة قبل ظهورها في أي مكان آخرء بوصفها استجابة لاتساع 
المشاركة السياسيةء الباكر هناك. كان على السياسيين الطموحين هناك تحريك 
الناخبين وتنظيمهم لو أرادوا النجاح في التنافس على السلطة. في مدينة نيويورك» عام 
0ء على سبيل المثال» وَجَدَ الزعماء الجمهوريون الجيفرسونيون أنهم لكي يفوزوا 
في الانتخابات لا بد من أن يفوزوا بولاية نيويورك ولكي يفوزوا بولاية نيويورك لا بد 
أن يفوزوا بمدينة نيويورك [المدينة الأكبر في الولاية]. ولتحقيق هذا الهدف» ابتكر آرون 
ٻور Aaron Burr‏ الجهاز الحزبي. وكما قال أحد الباحثين: 
واجه ابور] احتمالات خطرة؛ نظا إلى أن الفبدرالمين كان 
يقودهم باقتدار غريمه القديم ألكسندر هإملتون إعلصه×عا۸ 
انس الذي فاز بالاشخابات السابقة فورا حاسمًا؛ أها 
الجمهوريون فکانوا منقسمین على أتفسهم. فأقنع بور بذكاء 
قادة الحزب القدامى باتو خد على لائحة واحدة للجمهوريين 
المحليين المشهورين؛ ثم اننظر مترقًا ولم پعن لائحته إلا بعد 
أن صم هإملتون إليه لائحة أقل منزلة.. . ٹم نظم مساعدیه تًا 
قويًافي كل حَي؛ وعمل بطاقة فهر سة للناخبين وار ااي 
ومواققهم وكيفية حصولهم على الأصوات؛ ثم أنشاً لجا 
للحصول على الدعم المالي من منزل تلو مازل؛ ورکڙ جهو ده , 
على أزياء الجمهوريين للحصول على البرعات الأكبر: ۽ ڻم نظ 
اجتماعات حاشدة؛ وجند لصالحه أفرادا من منظمة تامانى ‏ 
may Sovey‏ التي كانت في ذلك الوقت جماعة أخوية 
مكافحة؛ ثم دخل في مناظرة علنية مع هاملتون؛ وقضى عشر 
ساعات متواصلة بجو ار صناديق الاقتراع في البوم الخير من ايام 
الانتسخاب الفلدن. 
كانت النتيجة نصرًا حاسمًا لبور وابتكاراته المؤسسية التي جلبها إلى السياسة 
الأمريكية. 1 


e‏ الشتاسة الباكر في أمريكاء | لسببَ في نشأًة 


e فيدرالية‎ 
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تنظيمات سياسية جماهرية هناك. كذلك يمسر - وإن بطريقة عكسية - عدم ترشيد 
المؤسسات السياسية التقليدية واختلافها واستمراريتها السببَ أيصًا في عدم قوة تنظيم 
الأحزاب السياسية الأمريكيةء كالأحزاب البريطانية أو الأوربية. فلم يترك تعقيد البناء 
الحكومي للأحزاب سوى الأدوار الأقل» فجَعَلّ دورَها العام في النظام السياسي قل 
أهمية من دورها في أوربا. وقد مالت الأحزاب الأمريكية إلى أن تكون َمْرَنَ وأقل 
تاسک وأقل انضباطًا من الأحزاب الأوربيةء وکانت ته تتجنب عمومًا الانشغالّ بمختلف 
الأنشطة الفرعية سواء الاجتماعية والاقتصادية التى د مرت بها الأحزاب الأوريةء ولا 
سيما أحزاب اليسار. وبمعنى ماء كانت صلة الأحزاب الأمريكية بالأحزاب الأوربية هي 
الصلة نفسها بين مؤسسات الحكم الأمريكي ومؤسسات الحكم الأوربي. فعند المقارنة 
نجد أن «الأحزاب الأمريكية انطوت على بنية عامة جد قديمة)””. ومن المفارقات» 
أن شكل التنظيم السياسي الذي نشا في أمريكا قد تطور إلى بنية أقوى وأعقد من شكل 
التنظيم السياسي في وربا الخربيةء ثم انتقل إلى تطوره الأعقد والأكمل في الاتحاد 
الشوفييتي: 

هكذاء لا تمضي الحداثة على وتيرة واحدة. وتدل التجربة الأمريكية بشكل قاطع 
على أنه بينما قد تصبح بعض المؤسسات وبعض جوانب المجتمع حديثة للغايةه 
تحتفظ غيرّها من المؤسسات والجوانب الأخرى بالكثير من صورتها وجوهرها 
التقليديين. وفي الواقع» ربما يكون هذا هو الحالة الطبيعية للأمور. ففي أي نظام يجب 
الحفاظ على نوع ما من التوازن آو التعادل بين التغيير والاستمرارية. فالتغييرٌ في بعض 
المجالات يجعل التغيير في مجالات أخرى غير ضروري أو مستحياًا. ففي أمريكاء 
أتاحت استمراريةٌ المؤسسات الحكومية واستفرارها تغييرًا سريعًا في المجتمعء وقد 
شجعت سرعة التغيير ف في المجتمع على استمرارية نظام الحكم واستقراره. ربما يكون 

من الأفضل أن تكون العلاقة بين الكيان السياسي والمجتمع جدلية [ديالكتيكية] بدلا 
من أن تكون تكاملية. في مجتمعات أخرى» كمجتمعات أمريكا اللاتينية» يتزامن جمود 
البناء الاجتماعي وعدم التغيير الاجتماعي والاقتصادي مع عدم الاستقرار السياسي 
صَعْف المؤسسات السياسية. والأكثر من هذاء يمكن تقديم حجة جيدة؛ ألا وهي أن 
عدم الاستقرار السياسي وصَعُف المؤسسات السياسية ينتج عن جمود البناء الاجتماعي 
وعدم التغيير الاجتماعي والاقتصادي*. 


إن ذلك الجمع بين المجتمع الحديث والمؤسسات السياسية التيودرية يمسر الكثير 
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مما يثير الحيرة بشأن الأفكار السياسية في أمريكا. ففي أورباء المحافظ هو المدافع عن 
المؤسسات والقيم التقليدية» ولا سيما مؤسسات المجتمع وقيمه بدلا من نظام الحكم. 
وترتبط نزعة المحافظة conservatism‏ پالكنىسة والأرستقراطية والعادات الاجتماعية 
والنظام الاجتماعي القائم a SS REE EL‏ فهم بینما يرونه 
ضامن النظام الاجتماعي» يرونه ايسا مول التغيير الاجتماعي . فالمجتمع بدلا من نظام 
الحكم هو الهم الرئيسي لدى المحافظ. أما الليبراليون الأوربيون فلهم موقف أكثر 
إيجابية نحو نظام ا فأمثال تورجو 11180 وبرایس ۴۲٥۵‏ وجودوین 1¡ ›»60d‏ 
رأوا مركزية السلطة د شرطًا مسبقًا للإصلاح الاجتماعي . وقد أيّدوا جَمْع السلطة [تركيز 
السلطة] في محل واحد - في البداية كان المحل هو المَلك المطلقء ثم الشعب السَيّد 
- حتى يمكن استخدامها في تغيير المجتمع. 

فى أمريكاء اختلطت هذه المواقف الليبرالية والمحافظة تمامًا وانقلبت جزتًا. إذ 
دد أن تزدهر الرعة النجافظة لأنها تقر إلى موسسات اجناعة اظ غليها: 
فبينما المجتمع دائم التغيير والتحديث» لم يتغير نسبيًا نظام الحكم ذو الرؤى المحافظة 
المرتابةء وظل عتيقا. وباستفناءات قليلة - هي بضعة مجامع وكنائس - فإن المؤسسات 
الأقدم في المجتمع الأمريكي هي مؤسسات حكومية. إن عدم وجود مؤسسات 
اجتماعية راسخة جَعَلّء بدوره» من غير الضروري عند الليبرالبين الأمريكيين أ ن يعتنقوا 
مركزية السلطة كما فعل الليبراليون الأوربيون . لقد تمکن جون آدامز 8 هل۸ 1ه[ من 
الجمع بين الدولة عند مونتيسكيو والمجتمع عند تورجوء مما دهش تورجو. لقد كان 
لدى أوربيي القرن التاسع عشر كل ما يدعوهم إلى الافتنان بأمريكا؛ إذ جمعت آمريكا 
بين مجتمع ليبرالي - لم يكن الأوربيون اختبروه بعد - وسياسة محافظة كان الأوربيون 
قد نسوها إلى حد كبير. 

ويمكن لتلك المؤسسات المحافظة أن تتغير بوتيرة أسرع في المستقبل مما كان 
يحدث في الماضي. فالأمن الخارجي والتوافق الداخلي كانا من العوامل الأساسية. 
الحائلة دون تحديث المؤسسات السياسية الأمريكية. ثم تلاشى العامل الأول [الأمن 
الخارجي] في أوائل القرن العشرين» وبدا أن العامل الثاني [التوافق] على وشك التمزق 
أحيانًا. المؤسسات السياسية التي تناسب مجتمعًا لا يقلق بشأن مخاطر خارجية ريما لا 
تناسب مجتمعًا يهم دومًا بالتوازن بين الإرهاب والحرب الباردة والتدخلات العسكرية 
في أماكن بعيدة من الكوكب. كذلك أيضاء نموي مشكلات العلاقات العرقية والفقرُ 
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الاجتما ا التعددية التقليدية المتوارثة عن ا و بل سلطة 
الحكم مركزيةء وبالفصل بين المؤسسات السياسية الأمريكية بنيويًا أو هيكليًا. 


الكيان السياسي التَيودري والمجتمعات الجاري تحديثها 

لقد قيل الكثير عن صلة البلاد الجاري تحديثها حاليًا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
بمراحل التحديث الأسبق في الولايات المتحدة. وقيل إن الولايات المتحدة كانت ولا 
تزال قوة ثورية . ويقال إن الثورة الأمريكية هي التي «بدأت سلسلة من ردود الأفعال»» 
بدءا من الثورة الفرنسية وصولا إلى الثورة الروسية التي كانت «ابنة الثورة الأمريكية 
وإ كانت ابنة غير مرغوب فيها وغير معترّف بها“””. ولكن محاولات الوقوف على 
IES O‏ 
في آسيا وأفريقيا وأماكن أخرى في القرن العشرين لن تقدم سوى إساءات فهم فظيعة 
لكلتا التجربتين التازريخيتين. لم تكن الثورة الأمريكية ية ثورة اجتماعية كالثورات الفرنسية 
أو الروسية أو الصينية أو المكسيكية أو الكوبية. كانت الثورة حربَ استقلال. الأكثر 
من هذا أنها لم تكن حرب استقلال مواطنين ضد غزاة أجانب كنضال الأندونيسيين 
ضد الهولنديين أو الفيتناميين أو الجزائريين ضد الفرنسيين» بل كانت حرب مستوطنين 
ضد البلد الأم التي جاءوا منها. وأية تشابهات حديثة إنما هي في علاقات المستوطنين 
الجزائرييين ين بالجمهورية الفرنسية أو علاقات الروديسيين الجنوبيين بالمملكة المتحدة. 
وهناء وفي أواخر «الشذرات» الأوربية التي تکسر روابطها الأوربيةء يمكن استنساخ 
تجربة القرن الثامن عشر الأمريكية :و لها ليست تشانهات يرد المفكزون الأمريكيون 
الليبراليون ورجال الدولة أن ينتبهوا لها. 

لقد عَبْرَ أيصًا عن علاقة التجربة الأمريكية بالبلاد الجاري تحديثها حاليًا على اعثبار 
أن الولایات المتحدة هي «الأمة الجديدة الأولى». وفيما يقالء اعَتبرَّتُ الولاياتُ 
المتحدة الأمةً الأولى «لأية أمة لاحقة تخرج عن السيطرة کک ا الغربيةء 
بوصفها دولةً لها حقها في السيادة» وذلك إلى درجة أنها تشتر مع «الأمم الناشثة» 
ا ا ا ی وع ی TT‏ 

في التمييز بين دولة ومجتمع؛ ومن تم تفوت الفروق الجوهرية بين التجربة الأمريكية 
وتجارب البلاد الجاري تحديثها حاليًا. فتلك التجارب يصف الجانبَ الأعظم منها 
وصمًا أدق عنوان كتاب آخر هو: (مجتمعات قديمة ودول جديدة)ءەiامiءه؟‏ 014 
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New States‏ dہa.‏ أما أُمريكا فكانت تاريخيًا مجثمعًا جديدًا ولكنها دولة قديمة. 
لذا» تختلف مشکلات نظام الحكم والتحديث السياسي التي تواجهها الدول المعاصرة 
الجاري تحديثها اختلافا جوهريًا عن المشكلات التي واجهتها الولايات المشحدة فيما 
مضی. 

في معظم بلاد آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةء يواجه التحديث عقبات اجتماعية 
هائلة. فالفجوات بين الأغنياء والفقراء» وبين الث الحفية والجماهي القلدة: 
وبين الأقوياء والضعفاء - التي هي قاسم مشترك في «المجتمعات القديمة» الباعية 
إلى التحديث اليوم - تتناقض بشكل ملحوظ مع «التجانس السعيد» الذي تعيشه «طبقة 
واحدة» وجِدّت في أمريكا القرن الثامن عشر. في وربا القرن السابع عشرء لم يحدث 
التغلب على تلك الفجوات إلا بإنشاء سلطة مركزية قوية في نظام الحكم. ولم تكن 
الولايات المتحدة في حاجة إلى بناء هذه السلطة كي تَحَذتٌ مجتمعَهاء ومن ثم لا تقدم 
تجربتها سوى القليل للبلاد الجاري تحديثها اليوم. وكما يقول دي توكفيل: «وصلت 
[أمريكا] إلى دولة الديمقراطية دون حاجة إلى تحمّل أعباء ثورة ديمقراطية»» و«وَلِدَّتُ 
دولة مساواةٍ دون حاجة إلى أن تصير كذلك)». هكذا أيضًاء وَلِدَ المجتمع الأمريكي 
حديثاء فلم تكن توجد ضرورة لبناء نظام حكم قوي بما يكفي لجَعْله كذلك [لجَعْله 
مجتمعًا حديثا]. فالكيان السياسي العتیق يتوافق مع مجتمع حدیث» ولکنه لا يتوافق مع 
تحديث مجتمع تقليدي. 

على سبيل المثال» تتناقض تجربة أمريكا اللاتينية تناقصًا كاملا کک 
الولايات المتحدة. فقد حافظت الولايات المتحدة بعد الاستقلال بشكل كامل على 
استمرار المؤسسات السياسية نفسها الموجودة قبل الاستقلال والتى كانت مناسبة 
تماما لمجتمعها. أما عند استقلال بلاد أمريكا اللاتينيةء فقد وَركَّتْ البناءَ الاجتماعي 
الإقطاعي بشكل كامل» وحَاقَظَّتْ عليها. فحاولت أن ثُرَكّبَ على هذا البناء الاجتماعي 
مؤسسات سياسية جمهورية مُسْتَنسَحَةَ من الولايات المتحدة وفرنسا الثورية. فکانت 
هذه المؤسسات بلا معنى في مجتمع إقطاعي. ولم تَحَلّف تلك الجهود الباكرة لإقامة 
نظام جمهوري في أمريكا اللاتينية سوى أنظمة حكم ضعيفة» ظلت حتى القرن العشرين 
مفتقرة إلى القوة والسلطة الحاكمة اللازمتين لتحديث المجتمع. وتعمل أنظمة الحكم 
الليبرالية والتعددية والديمقراطية على إدامة بناء اجتماعي عتيق. لذاء يوجد في أمريكا 
اللاتينية تضارب كامن بين أهداف الولايات المتحدة السياسية وهي الانتخابات 
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والديمقراطية ونظام الحكم النيابي [التمثيلي] والتعددية والدستوريةء وبين أهدافها 
الاجتماعية وهي التحديث والإصلاح والرعاية الاجتماعية والتوزيع الأكثر عدا للثروة 
زت الط الرتطء تطررها في تجربة آمريكا الشمالية لم تتضارب هذه الأهداف. 
أما في أمريكا اللاتينية فتتصادم هذه الأهداف وجها لوجه. إن تنويعات النظام السياسي 
في أمريكا الشمالية الذي يريد الأمريكيون الشماليون إعادة إنتاجها في أمريكا اللاتينية 
e‏ أن سلطتها مُررّعة] إلى درجة 
نها لا تُحَركٌ السلطة السياسية اللازمة لإحداث تغيير جوهري. الثورة يمكنها تحريك 
تلك السلطةء كما حدث في المكسيك وكوبا؛ فالوظيفة الثابتة تاريخيًا للثورات هي أن 
تستبدل بأنظمة الحكم الضعيفة أنظمةً حكم قويةً قادرة على تحقيق التغيير.الاجتماعي. 
والقضية بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية نية والبلاد المماثلة هي ما إذا كانت توجد طرق أخرى 
أقصر من الثورة العنيفة لتوليد السلطة السياسية اللازمة لتحديث المجثمعات التقليدية. 


لو أنه يوجد تشابه بين تحديث القرن السابع عشر وتحديث القرن العشرينء 
فستتضح مضامين التحديث الأول بالنسبة إلى التحديث الثاني . وعلى الرغم من وجود 
حجج على العكس» فالبلاد التي يطلب التحديث فيها تركيرّ السلطة في حزب واحد 
متجانس وهرمي [تراتبي]ء ولكنه «جماهيري)» ليس من الراجح أن تكون أرضصًا خحصبة 
للديمقراطية؟. إذ تسير المشارّكة الجماهيرية يدا بيد مع السيطرة الاستبدادية. فهي 
سلاح القرن العشرين في يد دعاة المركزية التحديشيين ضد التعددية التقليديةء كما في 
غينيا وغانا. أما الديمقراطية فهي الاحتمال الأرجح في البلاد التي تحافظ على عناصر 
التعددية السياسية والاجتماعية التقليدية. فآفاقها أسطع حيث تتكيف التعددية التقليدية 
م السياسة الحديثة كما يتضح من حالة التجمّعات الطائفية في الهندء والتجمّعات 
القبليةَ في بعض أجزاء من أفريقيا أيصًا. كذلك أيصًاء البلد العربي الأكثر ديمقراطية 
و اة افر لكق ف ال ةد 0 اة ا ا ي ا 
الطائفية/”*. ومثل دول أوربا القرن السابع عشرء يمكن للبلاد غير الغربية اليوم أن تقوم 
بتحديث سياسي» أو يمكنها إنشاء تعددية ديمقراطيةء ولكنها لا تنمكن عادةٌ من القيام 
بالائنین معًا. 

في كل مرحلة تاريخيةء يبدو لمعاصريها عادة أن أحد أنماط النظام السياسي يبي 
حاجات العصر ومطالبه. ففي عصر بناء الدولة الأوربية في القرن السابع عشرء كانت 
»الدوİة pattern ¬ state « boil‏ - ولنستخدم عبارة السير جورج ارك Sir George‏ 
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Clark‏ ¬ هي مَلَکة فرنسا البوربونية* Bourbon‏ . والواقع أن الدولة الجديدة التي 
نشات في ذلك القرنء كما يقول كلارك أطي علبها الطراز ارسي في الملكئة ليسي 
لأنها a‏ الأقوى والأكثر منطقية في فرنسا فحسب» بل لأن الوح 
البوربوني استنيسحَ بتدبر ورويّة في آماكن أخرى اصا۲ . E‏ 
المركزية المطلقة يبي الحاجات الأسمى في العصر. أما في أواخر القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر فكانت «الدولة النمط» هي النظام البرلماني البريطاني. ثم واجهت 
بلاد أوربا مشكلات التحول الديمقراطي والاندماج في كيان سياسي يضم فئات 
اجتماعية أدنى. لقد قدم النظام البريطاني النموذج لتلك المرحلة من التحديث.'واليوم 
في الكثير من بلاد آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةء تواجه الأنظمة السياسية ضرورة جَعْل 
سلطة الحكم مركزية والفصل بين المؤسسات وتوسيع نطاق المشاركة السياسية في 
آنٍ معًا. وليس من المستغرب أن النظام الذي يبدو أنسب لتحقيق هذه الأهداف في آنِ 
معا هو نظام الحزب الواحد. لقد وضعت فرساي** ءه!انةء٣۷‏ المعيار لمدة قرنء 
وویستمنستر 5†8۲" 1اه لقرن آخرء ولعل الکرملین ×٥٣!‏ هو النموذج الأنسب 
للعديد من البلاد الجاري تحديثها في هذا القرن. وكما أن رۇساء الإمارات الألمائية 
الثانوية قلدوا لويس الرابع عشر 1۷× Louis‏ فكذلك أيضًا ا الدول الأفر 
الكتر ةو اله ع ال سیقلّدون لینین 1٥1٩‏ وماو 130. إن الحاجة الأولية ال 
وچوا بااکی هی اک الا ر رها وان رها ون تمل فا الارن 
من موسکو وبکین ولیس من واشنطون. 

ينبغي آل تكون عدم ملاءمة الكيان السياسي الأمريكي مفاجأة كبيرة. فمن الناحية 
التاريخية» يجد ا المجتمح الأمريكي أكثر جاذبية دائمًا من الكيان السياسي 
الأمريكي. وحتى في القرنين SE E‏ - کما یلا حظ BO‏ 
- «الجاذبية السياسية للبلد الجديد أضعف من الجاذبية الاجتماعية»“. لقد ات 
دي توكفيل بديمقراطية المجتمع الأمريكي وعاداته أكثر من إعجابه بمؤسسات 
نظام حكمه الديمقراطية. وفي القرن الماضي» وَجَدَ الأوربيون في آمريكا الكثير من 
الشؤون التنظيمية والثقافة الأمريكية فحاكوهاء ولكنهم لم يجدوا سببًا وجيها لاستنساخ 
(#) البوربوني: أحد أفراد أسرة فرنسية مالكة حكمت فرنسا من عام 1589 حتى عام 1793ء ومن عام 

4 حتى عام 1848. وهي أسرة ذات مبادئ سياسية واجتماعية محافظة - المترجم. 


(e)‏ ساي: مدينة فى الج ۽ ءالشما نساء فيها ساي الذي شيّده الملك ابع 
فر في من فر قصر فر ن 
عشر بين عاميٰ 1661 و1686 چ المترجم. 
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المؤسسات السياسية الأمريكية. إن الديمقراطيات البرلمانية وديكتاتوريات الحزب 
الواحد موجودة بكثرة في مختلف آرجاء العالم. ولكن من المؤكد أن إحدى السمات 
اللافتة في السياسة العالمية هي ندرة غيرهما من الأنظمة السياسية التي تعكس النموذج 
الأمريكي في الممارسة. 

ومع ذلك یجب آلا يلَع في عدم ملاءمة الكيان السياسي الأمر يكي لبقية العالم. 
فهو لا نسحم في المجتمعات التي عليها أن تُحَدّتَ نظاما تقليدي . فكما تلل التجربة 
الأمريكية نفسهاء يثوافق الكيان السياسي التيودري تمامًا مع مجتمع حديث. لذاء من 
الممكن - ون کان غير ضروري - أنه كلما أصبحت المجتمعات الأخرى أكثر حداثة 
بشکل کامل فقَدَتُ حاجتها إلى هدم العناصر القديمة والتقليدية والإقطاعية والمحلية؛ 
وستتلاشى أبصًا الحاجة إلى الحفاظ على نظام سياسي قادر على التحديث. وبطبيعة 
الحال» سيحوز هذا النظامٌ ميزة التراث [التقاليد] وميزة ارتباطه بتغيير اجتماعي ناجح. 
لذاء لن تكون احتمالات تغييره كبيرة. ولكن ثمة على الأقل احتمال وجود بعض التقدم 
نحو نظام من النمط الأمريكي. إن «نهاية الأيديولوجيا» في آوربا الخربية» وتخفيف 
الصراع الطبقيء ووجود اتجاهات نحو «المجتمع العضوي» - کل هذا يشير إلى آن 
البلاد الأوربية يمكنها التسامح بإزاء وجود مزيد من المؤسسات السياسية سية مُوَرّعة الساطة 
ورّخوة. . ويبدو أن بعض عناصر النظام الأمريكي انسلت عائدةً إلى أورباء وهي التي 
كانت قد جلي منها منذ ثلاثة قرون ماضية؟. فالمراجعة القضائية عادت إلى الظهور 
على استحياء وبشكل جزئي في الب الأوربي. ثم بعد ديجول #ااسه مل» من المحتمل 
أن يصل الحال بدستور الجمهورية الخامسة Fifth Republic‏ إلى شيء لا يبتعد كيرا 
عن دستور الجمهورية الأمريكية. وفي بریطانیاء اتهم السید ویلسون 1٥ء۷1 M.‏ قبل 
وصوله إلى السلطة وبعد وصولهء بتصرّفه تَصرّفَ السید الرئیس يم۴ .Mr.‏ ها 
هو التبن في مهب الريح. قد لا يعني هذا أي شيء. ولكنه لو عَتّى شيئًا فسيعني أن أوربا 
الجديدة قد يصل بها الحال في نهاية المطاف إلى أن تشارك العالمَ الجديد [أمريكا] في 
بعض المؤسسات القديمة التي حافظ عليها العالم الجديد ميراتًا من وربا الأقدم. 
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الفصل الثالث 


التغييرالسياسى فى الكيانات السياسية التقليدية 


السلطة والمؤسسات والتحديث السياسي 


كي تنجح عملية التحديث» يجب على النظام السياسي أولا تجديد خطته السياسية 
أي تشجيع الإصلاح e‏ والسياسي بإجراءات تقوم بها الدولة. ويعني الإصلاح 
في هذا السياق - عادة - تغيير القيم وأنماط السلوك التقليدية وزيادة وسائل الاتصال 
والتعليم وتوسیع نطاق الولاء بحيث يثعدّى العائلة والقرية والقبيلة ليكون الولاء 
للأمةء وعَلّمنة ariationاecuء‏ الحياة العامة» وترشيد هياكل سلطة الحكم [بمعنى: 
عَقلنتها]» وتشجيع التنظيمات المتخصصة وظيفيّاء وإحلال معايير الكفاءة [الجدارة 
.والاستحقاق] محل معايير السب [والمحسوبية وغيرها]» والعمل جلى توزيي الف 
للموارد المادية والرمزية . أما الشرط الثاني للنظام السياسي فهو قدرته على أن يستوعب 
بداخله استيعابًا ناجحًا القوى الاجتماعية التي أفرزها التحديث» والتي اكتسبت وعيًا 
اجتماعيًا جديا نتيجة التحديث» والتي تطالب - في الوقت المناسب - بالمشاركة في 
النظام السياسي؛ فما انيرف النظام إجراءات هذه المشاركة بوسائل تنسجم مع استمرار 
وجوده» أو أن يتخي جانبًا تلك المجموعات عن النظام» وهو ما ييج بدوره شقاقًا أهليا 
معا اوم ا واا 

فما الشروط السياسيةء أو على نحو أكثر تحديدًاء ما شروط السلطة المؤدية إلى 
تجديد الخطة السياسية في المجتمعات الجاري تحديثها؟ في الأنظمة الأعقد [والاکثر 
ترکیبًا]» تشیر الدلائل بوجه عام إلى أن ما يعين ن¿ على تجديد الخطة السياسية توزيع 
للسلطة لا تكون معه متركزة بدرجة كبيرة ولا متفرقة ةه على نطاق واسع. وفي محاولة 
للتوليف [الجدلي] بين الأدبيات المكثوبة عن التجديد في التنظيمات» يستنتج جيمس 
ك. ويلسون da James Q. Wilson‏ آنه ٻینما يتناسب مدل اقتراح التجديدات تناسًا 
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مباشرًا مع التنوع في تنظيم معين» يتناسب معدل تبني التجديدات تناسبًا عكسيًا مع تنوع 
التنظيم”". وهو يعني بالتنوع التنظيمي تعقيد بنية المهمة المنوطة بالتنظيم وتعقيد نظامه 
المحرك . ومن حيث الأنظمة السياسية واسعة النطاق» يتساوى «التنوع؟ تقريا مع توزيع 
السلطة. هكذاء سيعني اقتراح ویلسون أن النظام السياسي المُعَدّل الذي تم توسيعه» 
والذي تكون السلطةٌ فيه مورَعَة ستكثر فيم الاقتراحات وق عدد ما بى منها؛ وأن 
النظام السياسي الذي تتركز فيه السلطة سيقل فيه عدد الاقتراحات ويزداد عدد ما يتبنّى 
منها. ولعل تجديد الخطة السياسية في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يقترب 
- في حقيقة آمره - من هذین النموذجین*. ولکن كما شیر ویلسون» لا يقول هذا 
So SS‏ 
سیفرزان معدل التجديد الأعلىء عدا الإشارة إلى أن المعدّل سيكون في أ قصى الطرفين 

- أي حيث تكون السلطة متركزةٌ ليا او یت کون مو رغه تماما - آدنی مما یکون عليه 
في المنتصف بينهما. 

ولكن بدءًا من هذه النظريةء من الممكن تحديد بعض الشروط [أو المواصفات] الى 
تجعلنا نربط بين احتمال التجديد وتوزيع السلطة. في عملية التحديث السياسي اليو» 
برنامج التجديد معروف تقريا. ولعله من المهم الالتفات إلى أن السلطة كانت مورَعَة 
في البلاد التي بكرت بالتحديث - بريطانيا العظمى وشمال غرب أوربا والولايات 
المتحدة - على نطاق أوسع مما كانت عليه في البلاد التي تأخر تحديشها. والاقتراح 
المبدئي بالتجديدات المتنوعة التي تشكُلٌ معًا التحدیتٌ» لا يمكن أن خت وی 
في مجتمعات تستطيع فيها عدة مجموعات [اجتماعية] آخذ زمام المبادرة. ولا تحتاج 
المجتمعات التي تأخرَ تحديثها إلى الدرجة نفسها من التنوع أو توزيع الساطةء لتطوير 
اقتراحات بتجديدات تحديثية. وفي حقيقة الأمر» المتطلب الوحيد - الذي يمثل الحد 
الأدنى - هو تعرُّض بعض المجموعات في المجتمع» على الأقلء للتحديث الأسبق 
في الغرب. ففي المجتمعات التي تأخر تحديثهاء يقتضي اقتراح التجديدات (بمعنى 
تشجيعها داخل المجتمع من قبل مجموعة اجتماعية كبيرة نسبيًا) قدرّا من التنوع 
التنظيمي وتوزيع السلطة أقل مما كان يتطلبه ذلك في المجتمعات الأسبق تحديثا. 

لذاء تصبح عملية التبثي بدلا من عملية الاقتراح هي مرحلة التجديد الحاسمة في 
المجتمعات الجاري تحديثها مؤخرًا. وتختلف هذه المجتمعات عن الولايات المتحدة 
في عددٍ مصادر معارَّضة الإصلاح التحديثي» وقوتها. فالقوى الاجتماعية التقليدية 
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ومصالحها وعاداتها ومؤسساتهاء جذ محصنة كلها [ضد التحديث]. ويقتضي تغيير هذه 
القوى التقليدية و القضاء عليها تركيرّ السلطة بين أيدي فواعل التحديث. فالتحديث 
يرتبط بإعادة توزیع واضحة للسلطة داخل النظام السياسي: تفكيك مراكز السلطة 
المحلية والدينية والورقية الأحرى؛ ثم جَعّْل السلطة مركزية في المؤسسات السياسية 
القومية. القبائل والقرى ذوات البنيات الأكثر تركيرًا للسلطة بشكل عال» تتجدد بطريقة 
أيسر وأسرع من القبائل والقرى من ذوات البنيات الأكثر توزيعًا للسلطة. أما في 
اجو ارو جا فرظ ر النمو السكاني والاقتصادي لرن رر الط ي 
نُخبة صغيرة من ذوي المشروعات [التجارية والصناعية وغيرها] . كذلك» يرتبط تدني 
لنمو المديني بتوزيع السلطة بين عدد كبير من المجموعات [الاجتماعية]؛ لذا ترجع 
الحادة بين أطلنطا ه٤١‏ ها۸ ونيوهافن "٥w 84۷٥١‏ إلى العصر لا إلى 
ية أو المنهج. فى الولايات المشحدة» يبدو أن التغييرات الاجتماعيةء كإلغاء التمييز 
تحدث آبْکر وأيسر في سياقات وتنظيمات تكون السلطة فيها مُرَكزةٌ أكثر 
منها مورعَةً '. من ثم يبدو من المعقول استنتاج آن تجديد الخطة السياسية في مجتمي 
يجري تحديثه سيتفاوت على نحو مباشر» أحيائًاء مع تركيز السلطة في نظامه السياسي. 
تتطلب الإطاحة بمصالح تقليدية راسخة - عادةٌ - تحريك قوى اجتماعية جديدة إلى 
السياسة؛ أما الشرط الرئيسي الثاني لنظام يجري تحديثه فهو قدرته على استيعاب القوى 
الاجتماعية الناتجة عن عملية التحديث وضمًها إلى النظام. في العديد من الحالاتء 
ستكون هذه القوى عبارة عن تجمًعات اجتماعية جديدة» كأصحاب المشاريع أو عمال 
المدنء وهي لا توجد في المجتمع التقليدي. ولكن ما بعال ذلك في الأهمية» على 
الأقلء قدرة النظام على دمج التجمعات الاجتماعية التقليدية التي تكتسب وعيًا سياسيًا 
أثناء عملية التحديث . ويدفع تطورٌ الوعي المجموعاتِ [الاجتماعية] إلى فرض مطالب 
على النظام السياسي» وإلى المطالبة بالمشاركة في النظام ویکون اختبار 
النظام هو مدی قدرته على الاستجابة لتلك المطالب بقدر ما. ويعتمد الاستيعاب 
لناجح على تقبل النظام للمجموعة الداخلة فيه وقدرتها [أيّ المجموعة الداخلة] على 
التكيف معه في آنِ معّا؛ , بمعنى استعداد المجموعة للتنازل عن بعض قيمها ومطالبها كي 
ندرج في الام بوت وین الخاصتان ترابطًا مباشرا بوجه عام : فقابلية المجموعة 
للتكيف يزيد منها تقل النظام. تميل الأنظمة أيصًا إلى أن تتقبل مجموعات اجتماعية 


جديدة لم تكن موجودة ف في المجتمع بشكل واضح من قبل أكثر من تقبلها لمجموعات 
قديمة استبعدها النظام في السابقء وإن اکتسبت وعيا سیاسيًا جديدًا. وعلی هذاء يطرح 
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استیعاب أصحاب المشاريع الصناعية وعمال المصانع على المجتمع الجاري تحديثه 
مشكلات آقل مما يطرحها استيعاب الفلاحين. 


ص 


إن استيعاب مجموعات جديدة في النظام السياسي يعني - في حقيقة أمره - بط 
سلطة النظام السياسي. فالسلطة في الكيان السياسي - شأنها شأن الثروة في الاقتصاد - 
توجد في بعْدَيْن لا بعْلٍ واحد. إذ یمکن بَسطها وتقلیصهاء کما یمکن ترکیزها وتوزيعها. 
السلطة كما يقول بارسونز 8018إ4٣:‏ 
بجب ال تسم او ت تَحَصْص. بل يجب إبر ازها ابضا؛ وهي ذات 
اف حف و ن ا السلطة هي القدرة على 
تحريك موارد المجتمع لتحقيق هدا حَدَٿ عه اشعبي» عام 
بالالتزام بهاء أو ريما يحدث. وقبل كل هذاء السلطة هي تحريك 
فعل الأشخاص والمجموعات الذين تعهدوا بالالتزام بسبب 
موقعهم في المجتمع. 
O I O‏ 
E‏ أي العلاقات التي من خلالها يَْحّ فل شخص أو مجموعة تغييراتِ 
في سلوك ڈ شخص آخر أو مجموعة أخرى. ومن ثم تختلف الأنظمة السياسية من 
حيث توزيعها للسلطة ومن حيث مَرّاكمتها للسلطة أيصًّا. وكما يعتمد التزايد في إنتاج 
الثروة على الاتجاه نحو التصنيع» كذلك يعتمد التزايد في إنتاج السلطة على استيعاب 
مجموعات جديدة في النظام السياسي. وكما تتفاوت الأنظمة الاقتصادية من حيث 
قدراتھا علن تو شیع رونا ر ای > أي من حيث تقبّلها لأشكال جديدة من النشاط 
الاقتصادي» فكذلك تنفاوت الأنظمة السياسية من حيث قدرتها على بط سلطتها عبر 
الاستيعاب» أي تقبّلها لأنماط جديدة من المجموعات السياسية والموارد السياسية. 
تختلف الأنظمة السياسية الحديثة عن الأنظمة التقليدية من حيث مقدار السلطة في 
النظام» لا من حيث توزيعها. ففي الأنظمة السياسية التقليدية والحديثة معاء ريما ركز 
السلطة أو تَتَورعٌ. ء. ولكن في النظام الحديث» يدخل أكثر [أفراد] المجتمع في عدد من 
علاقات السلطة أكبر مما يحدث في النظام التقليدي ؛ فتكون مشاركة الناس السياسية في 
النظام الحديث أكبر منها في النظام التقليدي. فالنظام الحديث لديه مقدارٌ سلطة أكبر من 
مقدارها في الكيان السياسي التقليدي. 


هاهنا مرةً أخرىء يبرز اختلافٌ مهم بين المدخلين الأمريكي والشيوعي إلى التطوير 
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السياسى. يميل الأمريكيون عادة إلى التفكير فى السلطة على أساس محصّلة صفرية: 
فمقدار السلطة الذي يحصل عليه شخص أو مجموعة يجب أن تعادله خسارة في السلطة 

عند أشخاص آخرين أو مجموعات أخرى. أما المدخل الشيوعي فيؤكد على مظهر السلطة 
«الجَّمْعي» أو القابل للتوسيع بع النلظة يجت أن نك ونور و ٹجب ان تلل 
وينعكس َل الأمريكيين في إدراك ذلك على تزايد مخاوفهم من احتمال «(استيلاء) 
الشيوغيين أو مجموعة مُعادية أخرى على السلطة في بلد متخلف أو يجري تحديثه ېدو 
أحياتا أن هذا الكلام يفتر ض أن السلطة مُلْقاة على أرضية الكابيتول اهام أو القصر 
الرئاسي» وأن مجموعة متآمرين ربما ينجحون في التسلل إلى الداخل واختطافها. ثمة 
فشل [لدى الأمريكيين] في إدراك أن معظم تلك البلاد تعاني من غياب السلطة في نظمتها 
السياسية. فليس من السلطة فيها سوى قد ر ضثيل يمكن انتزاعه» أو لا توجد سلطةٌ على 
الإطلاق. وما يوجد منها يمكن فقدانه بالسهولة نفسها التى انترْعَتُ بها. ليست المشكلة 
في الاستيلاء على السلطة بل في صنعها وفي تحريك المجموعات [الاجتماعية] إلى 
السياسة وتنظيم مشاركتها في السياسة . وهذا يأخذ وقتاء ويتطلب - عادة - صراعًا أيصًا؛ 
تلك هي على وجه الدقة الشروط التي ترى بها لَب الشيوعية التغييرَ السياسي. 

جدول (3 - 1) الأنظمة السياسية وصور الساطة 


لذا يعني التحديث» كما يقترح فراي ۴٣٥‏ تغييرًا في توزیع السلطة داخل النظام 
GS GT‏ وېشکل منطقي» ليس للتغيير 
في أحد البُدين علاقة ضرورية بالتغيير في الد الثاني. ومع ذلك فالبعدان مترابطان 
تاریخا إن توسيع نطاق الشروة في مجتمع يتعلّق بمدى توزيعها فيه . فالبلاد الفقيرة يو جد 


(#) الكابيتول: فصر في واشنطون انه بناؤة عام 1850ء وشن مقر مجلي اليو وجا النراب 
کک وتوسَعًا تدل الكلمة على سياسة السلطة التشريعية الأمريكية أو موقفها تجاه موضوع 
من ار 
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فیها - عادةٌ - حدّان متطرفان من الرفاهية والعَوّز. ففي مراحل النمو الاقتصادي الباكرة 
تكون الثروة أكثر ترگرّا؛ ما في مراحله المتأخرة في فيتيح التوس الاقتصادي احتمالّ 
مشاركة أوسع في المنافع المادية. و الأغنى بتوزيع از للثروة عادة. 
ولعل العلاقة بين تركيز السلطة وتوسيعها متماثلة من بعض الوجوه في عملية التحديث 
السياسي. فالتحديث يتطلب في مرحالته الباكرة تغييرًا في المعتقدات والسلول التقليدي 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي؛ أي تجديدات في الخطة السياسية» ومن ثهٌ تركيز 
السلطة. وتصبح الفجوة بين الأقوياء والضعفاء أوسع. وفي الوقت نفسه» يقود التغييرُ 
الاجتماعي والاقتصادي المدفوع بتجديد الخطة السياسيةء المجموعاتِ الجديدة إلى 
المطالبة بالدخول في النظام السياسي» وهو ما يقتضي توسيحَ النظام. ثم في مر حلة ثالثةء 
متأخرة كثيرًاء ربما يدي توسيع النظام إلى احتمال توزيع جديد للسلطة داخل النظام. 

کک إذن - استنادًا إلى منظوره - تعريف التحديث السياسي بأنه يعني 
إما تركيز السلطة أو توسيع نطاقها أو توزيعها؛ ومن الغريب أن علماء السياسة قدّموا 
را ا الاي لکل و احا ن ا انى فعند مرحلة معينة في تاربخ 
لد ما تشكل كل طريقة منها «تحديتًا؛» وتفرض كل طريقة بدورها تحدياتِ على قدرة 
النظام السياسي على التكيّف . في العادة أل تخد بطر التحديث على نظام تقليدي 
إقطاعي» السلطة فيه مورَعَةء وتنظيمُها والتعبيرٌ عنها ضعيفان فيه - هو تركيز السلاطة 
اللازم لاستحداث تخييرات في المجتمع والاقتصاد التقليديين. ثم تكون مشكلته الثانية 
هي توسيع [نطاق] سلطة النظام كي يستوعب مشاركة المجموعات [الاجتماعية] 
التي تحرّكت مؤخرًا في السياسة؛ هكذا ينشاً نظام حديثٌ. هذا التحدّي هو الغالب في 
العالم الجاري تحديثه اليوم. ثم في مرحلة متأخرة» يواجه النظامٌ مطالبَ المجموعات 
المشاركة فيه بتوزيع أكبر للسلطةء وبإنشاء نظام الضوابط والتوازنات المتبادّلة فيما بين 
المجموعات [الاجتماعية] والمؤسسات. والعديد من الدول الشيوعية في أوربا الشرقية 
تتنارًّعُها مشكلة التكيّف مع الضغوط المطالبة بتوزيع السلطة. 

لذاء تختلف الأنظمة السياسية طبقا لمقدار السلطة في النظام وتوزيع الساطة في 
النظام. وعلى نحو أهم» تختلف الأنظمة السياسية - من حيث تجديد الخطة السياسية 
واستيعاب المجموعات - في قدرتها على تركيز السلطة وفي قدرتها على توسيع نطاق 
السلطة. وتتأثر هاتان القدرتان لدى النظام تأثرَّا مباشرًا بطبيعة مؤسساته السياسية. 
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فالأنظمة البريتورية"“ ١ء"عاورء‏ منإماموإم المفتقرة الى وجود أية مؤسسات كفوة لا 
تقدر على تركيز السلطة المتواصل اللازم للإصلاح» كلا ولا على توسيع نطاق السلطة 
المستمر اللازم لجَعّْل المجموعات الجديدة متطابقة مع النظام. فالسلطة [في الأنظمة 
البريتورية] لا يمكن تركيزها ولا توسيعها إلا على أساس مؤقت. فالخصيصة المائزة 
[للأنظمة البريتورية] هي الانتقال السريع من أقصى التركيز إلى آقصى التوزيم» وبين 
E‏ قد يحدث أحياتًا أن يقوم ديكتاتور شَعُبوي أو 
قائد کاريزمي أو مجلس عسكري بتوسيع السلطة وتركيزها في آنِ معَا. ولکنها مجرد 
تطويرات مؤفتة حتمًاء إذ يحل محلها توزيع السلطة فيما بين عدة قوى اجتماعيةء ثم 
سرعان ما يظهر من جديد لامبالاءٌ عامة الناس [بالسياسة] واستبعادهم . وترمز مراوَحَة 
الانتقال بين ديكتاتور ضعيف وعدة أحزاب ضعيفة إلى عجز النظام عن إحداث تغيير 
مهم في مَرَاكمة السلطة أو توزيعها. 

على الطرف المقابلء تكمن المنفعة الكبرى والإعجاب الكبير بنظام الحزب الواحد 
في البلاد الجاري تحديثها في آنه مؤسسة تعرز - في جانب كبير منها - تركيرّ [السلطة] 
(ومن ثم تجديدها) وتوسيعها أيصًا (ومن ثم استيعاب مجموعات جديدة). فأنظمة 
الحزب الواحد كعصعاورء اعم - م« القائمة فى المكسيك وتونس وكوريا الشمالية 
وفيتنام الشماليةء أثبتت جميعها - بطرق متنوعة - امتلاكها هاتين القدرتين معا ومن 
المحتمل أن تو جد أيصًا قدرات ممائلة فى أنظمة اللحزب المسيطر dominant - party‏ 
5ء التى يو جد فيها حزب رئيسى واحد وعدة أحزاب أصغر أضيق أفقًا وأكثر عرقية 
وأكثر أيديولوجية. ففي البلاد التي تتبع هذا النمطٌ من النظام» كالهند وإسرائيلء تلعب 
الأعزاب الصغرى دوا مها بشيه دور الكش الذي يقدم التطيع آر أجهزة الإنلار؛ إذ 
إن ارتفاع عدد الأصوات التي تحصل عليها وانخفاضها يعد را ندل ال تال 
على الطرق التي عليه اتباعها كي بحافظ على موقعه المسيطر؛ إما باستيعاب مجموعات 
جديدة أو بتجديد حططه السياسية. فالعقيدة الأيديولوجية والضغوط الانتخابية يجتمعان 
معًا لدفع الحزب المسيطر إلى الحفاظ على قدراته التجديدية والاستيعابية. 

أما أنظمة الحزبین ۳۶ عاءرء را٣هم‏ - 0س† أو التعدد الحزبي راهم ناا - والتنافس 
فيها أعلى - فربما تنطوي على قدرة كبيرة على توسيع [نطاق السلطة] واستيعاب 


(#) الفصل التالي مخصص بكامله لشرح الأنظمة البريتورية والمجتمعات e‏ بأشکالها 
المختلفة . ونظرًّا إلى تعقيد المصطلح وتر كيبه» فصلنا تعريبّه على تر جميه - المترجم 
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المجموعات الجديدةء ولكن قدرتها على تركيز السلطة وتشجيع الإصلاح أقل. فمثا 
ربما يفيد التنافس السياسي في نظام الحزبين في تحريك مجموعات جديدة للانخراط 
في السياسة» وهو بهذا المعنى يفيد في توسيع نطاق سلطة النظام؛ لكنْ يميل هذا 
التحريك - في الوقت نفسه - إلى تقسيم السلطة وإحداث انشقاق في التوافق القائم 
على التحديث أيصًا. و لی ذلك کک في «ترْییف الانشخابات» 01 :امام LL‏ 
کالذي جری في تركيا عام 1950ء وفي سیلان عام 1956ء وفي بورما عام 1960. 
ولكن مجرد وجود نظام التعدد الحزبي لا يضمن وحده قابلية التوسيع. فالحافز 
على التوسيع يأتي من التنافس [الحزبي]ء لا من التعدد [الحزبي]ء فقد ينطوي اشم 
السياسي على عدة أحزاب لا تتنافس فيما بينها. وحتى في نظام الحزبين» ريما سحل 
إجراءات ضمنية أو صريحة (كما حدث في كولومبيا بعد عام 1957) لحد من التنافس 

تن الخز فقلهن دزا النظام على توسيع سلطته واستيعاب مجموعات جديدة. 
إذن تتفاوت قدرة الأنظمة التقليدية والحديثة معا على تعزيز الإصلاحات واسثيعاب 
مجموعات جديدة بتفاوت طبيعة مؤسساتها السياسية. سنناقش في الفصول الأخيرة 
من هذا الكتاب الأنظمة الحديثة. أما السؤال الذي نثيره الآن فهو: ما قدرات المَلَكية 
التقليدية على توسيع نطاق السلطة وتركيزها؟ 


الأنظمة السياسية التقليدية 

تتنوع الأنظمة السياسية التقليدية من حيث أشكالها وأحجامها: ديموقراطيات 
القرية esإعaإءمصعل‏ معهاانvء‏ دول المدينة كعاواء - رااء» الممالك القبلية tribal‏ 
ئلع »ki‏ دول ميراثية [باتريمونالية] sعاهاء‏ اونممصاءاهم» كيانات سياسية إقطاعية 
feudal polities‏ مَلَكًات مطلقة es‏ نط٥n0”2‏ uteاoوطهء‏ إمبراطوريات' بيروقراطية 
»bureaucratic empires‏ أرستقراطيات ك1eءaإغ0اء۲ه»‏ أوليجاركيات [أنظمة حکم 
القلَةَ] chs‏ igarاهء‏ ثيوقراطيات [أنظمة حکم دينية] ه۲٥0‏ هط1. وآما الكيانات 
السياسية التقليدية التي واجهت تحدیات التحديث فيمكن تصنيفها في فثتين واسعتين 
معتادين في التحليل السياسي. لقد لاحظ کک ùÎ Machiavelli‏ «الممالك 
المعروفة تاريخيًا حكِمَت بطريقتين: إما بواسطة أمير وحاشيته التي اَِنَ لبعضهم 
وتَقَصلَ عليهم بأن يكونوا وزراءه الذين يساعدونه في حکم مملکته؛ أو بواسطة أمير 
a‏ [بارونات] یحتفظون بمراکزهم لا بفضل الحاكم وإنما بفضل سلالاتهم النبيلة 
القديمة» . وقد أعطى مكيافيللي مثالا على الطريقة يقة الأولى النظامَ التركي» وعلى الطريقة 
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الثانية النظامَ الفرنسي كما عرفه في عصره. أما موسكا 1٥508‏ فلاحظ فارقًا مماثى 
نوعًا ماء بين الدول البيروقراطية والدول الإقطاعية. كانت «الدولة الإقطاعية نمطا من 
التنظيم السياسي يمارس فيه نفس الأفرادء وفي وقت واحد وظائف المجتمع التنفيذية 
كلها - الاقتصادية والقضائية والإدارية والعسكرية - فيما تكون الدولة في الوقت نفسه 
مکرنة من تکتلات اجتماعية صغيرة» يحوز كل تکل منھا کل اللأعضاء [الأجهزة] 
55 المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي». آما الدولة البيروقراطية ف«تستولي اة 
المركزية فيها على حصة مُْسبّرة من ثروة المجتمع بواسطة الضرائب» وتستخدمها أولا 
في الحفاظ على المؤسسة العسكريةء ثم ثانيًا في دعم عدد كبير نسبيًا من الخدمات 
العامة). وبطريقة مماثلةء يمير آبتر هم4 بين أبنية سلطة الحكم التراتبية [الهيراركية] 
والهرمية. إن العنصر الأساسي في تلك الفروقات جميعها هو مدى تركيز السلطة أو 
توزيعها. والكيانان السياسيان التقليديان التاريخيان اللذان هما الأكثر تمثيلا لهذين 
النمطين هما الإمبراطورية البيروقراطية من ناحية والنظام الإقطاعي من ناحية أخرى.. 
يستحوذ المَلِكُ في الدولة البيروقراطية المركزية - كما يقول ميكيافيللي - على 
«سلطة حكم أكبر» مما يستحوذ عليه المَلِكٌ في الدولة الإقطاعية مورَعَة السلطة. ٠‏ ففي 
الدولة البيروقراطية المركزيةء يقوم المَلِكُ کین کل المو ن ار ن إا بره 
مباشرة أو غير مباشرة؛ أما فى الدولة الإقطاعية مورَعَة السلطة فالمنصب والسلاطة 
متوارثان داخل الطبقة الأرستوقراطية. وعلى هذاء فبينما تتميز الدولة البيروقراطية بقدر 
مُعْتَبّر من الجراك الاجتماعي والسياسي - فمن ينتمون إلى وضعيات أدنى ربما يصلون 
إلى أعلى المناصب - تتميز الدولة الإقطاعية بتقسيم طبقي واضح» ومن النادر فيها أن 
يستطيع الأشخاص اجتيارً وضعية [اجتماعية] إلى أخرى. في الدولة البيروقراطيةء 
ايو جد دومًا تخصص فى مجال الو ظائف الحكومية أعلى مما فى الدولة الإقطاعية». 
اذد بينما تميل الذولة الييروقراطية فنخو الفضل بين الوظائف وتركيز السلطةة تيل 
الدولة الإقطاعية نحو دمج [صَهُر] الوظائف وتقسيم السلطة. في الدولة البيروقراطية 
يمتلك المَلِكٌ من الناحية النظرية كل الأرض عادةًء ومن الناحية العملية له السيطرة 
ارآ عل تي شۇونها. أما في الدولة الإقطاعية فولكية الأرض مورَعَة ووراثية عادةً؛ 
e‏ - في جانب کبیر منها - لنفوذ المّلك. في الكيان. السياسي 
e‏ المَلكٌ أو الإمبراطور هو المصدر الوحيد للشرعية وسلطة الحكم؛ أما 
في الكيان السياسي الإقطاعي فيشارك املك أو الإمبراطورَ في هذه الشرعية النبلاء 
الذين تستقل مصادر ساطة حكمهم على رعاياهم عن سلطة حكم المَلِك عليهم. وترتيبًا 


201 


a gs E CG 
من الأعلى إلى الأدنىء يكمن جوهر الدولة الإقطاعية في نظام ثنائي الاتجاه ادل‎ 
فيه الحقوق والواجبات بين الأفراد في مختلف مستويات البناء الاجتماعي السياسي‎ 
العسكري. ومن الوا ضح أن كل الأنظمة السياسية التقليدية التي عرفها التاريخ لا يمكن‎ 
اختزالها إلى هذين الصنفين. ومع ذلك» تدميز كل الكيانات السياسية التقليدية بمركزية‎ 
السلطة بدرجة تضاءلت أو عَظّمَتْ؛ ويشير مجرد تواتر هذين الصنفين في التحليلات‎ 
السياسية إلى ملاءمتهما وصلاحيتهما بوجه عام.‎ 
بالإضافة إلى هذا التمييز من حيث التخصص الوظيفي إجمالًا وتوزيع السلطة» من‎ 
الممكن أيضًا التمييز بين الأنظمة السياسية التقليدية من حيث دور الملك. . في بعض‎ 
ربمايقوم العَلِكٌ بدور سلبي.‎ - NE CS الكيانات السياسية‎ 
فهو يه ملك ولا يَحْكمُ؛ ومن حيث المبدأ لا ثبل سيادةً شعبية ولا سيادةٌ حزبية گا ولا‎ 
لقنن علا فان مز رابات اة راترات .يظل المَلِكٌ المصدر‎ 
الأساسي للشرعية في النظام» ما السلطة الفعلية فتمارسها أ وارك [ فلا وة اة‎ 
أو إقطاعية تحكم باسم المّلك. کانت تايلاند ولاوس 1408 مَلَكيّات أوليجاركية في‎ 
أواسط القرن العشرين؛ وفي اليابان مَلَكيّة أوليجاركية في القرن التاسع عشر وبواكير‎ 
القرن العشرين. في كيانات سياسية تقليدية آخرى» بيروقراطية أو إقطاعية ربما يقوم‎ 
المَلِكٌ بدور إيجابي فاعل. فهو المصدر الأساسي للشرعية» وهو يَمْلِك وء ا‎ 
وليشت الملكة الخاكمة بالضرورةملكة مطلفة. ففد شارك مو سات ومجمرضات‎ 
أخرى في سلطات الحكم الفعلية» ولكن المَلك في كل الأحوال يقوم بدور سياسي‎ 
إيجابي فاعل في عملية الحكم. وتتراوح مَلَكبّات القرن العشرين الحاكمةء بين مَلَكيّات‎ 
تقترب من النمط المطلق اقترابًا كبيرًا (كأثيوبيا والسعودية)» مرورًا بمَلَكيّات تفرض على‎ 
الملك بعض القيود المؤسّسية والدستورية (كإيران وأفغانستان)ء انتهاءٌ بمَلَكيات قد‎ 
يوجد فيها تنافس وتعاون إيجابي ب بين المَلِك من ناحيةء والجيش والبرلمان والأحزاب‎ 
السياسية من ناحية أحرى (كالمغرب واليونان).‎ 
وبطبيعة الحال» المَلَكيّة الأوليجاركية والمَلَّيّة الحاكمة نظامان سياسيان تقليديانء‎ 
لذا يجب تمييزهما عن المََكيَة البرلمانية الحديثة التي يَهْلِكُ فيها المَلِكُ ولكنه ليس‎ 
مصدر الشرعية بل الشعب هو مصدر الشرعية النهائي. املك رئيس دولة» وهو رمز‎ 
الاستمرارية والهوية والوحدة الوطنية. أما سلطات الحكم الفاعلة فيمارسها كابينت‎ 
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[حكومة أو مجلس وزراء] نُسَكَلّه أحزابٌ سياسية» وهو مسؤول آمام برلمان مسحب 
شعبيًا. وتقتصر سلطات المَلِك الفاعلة عادة على احتمال أن يكون له بعض الحق في 
اختيار رئيس الوزراء عند عدم وجود زعيم» آو حزب له غلبية واضحة في البرلمان. 
ذلك بطبيعة الحال هو الشكل المعروف للمَلَكية الدستورية الموجودة ف فى الكومنولث 
البریطانى ›British Commonweal‏ والبلاد الnنخفضة Low Countries‏ 
وإسكندنافيا ۵۷3٣ل‏ ١ة‏ واليابان الحديثة. 


جدول (3 - 2)» الأنظمة السياسية التقليدية. 


یر 


الإمبراطورية الرومانية إثيوبياء | كورياء اليابان في العهد 
الصين الميجى» تایلاند 


اليابان في عهد توکو جاوا 


نموذج التغيير الذي قدّمته هذه الأنماط المتنوعة من الكيانات السياسية التقليدية - 
عبر إدخال إصلاحات في مجتمعاتها واستيعاب مجموعات [اجشماعية] في أنظمتها 
السياسية - يمكن الوقوف عليه بصورة كاملة في تطور الإمبراطوريات البيروقراطية 
التاريخية في أوربا وآسيا (كالإمبراطوريات الروسية والعثمانية والصينية)» وفي تطؤر 
المَلَّكَيّات والإمارات [الممالك] الأوربية بدءًا من العصور الوسطى حتى القرن 
التاسع عشر. ولن تقتصر الدروس المستخلصة من تلك الدراسة على الفائدة التاريخية 
فخسب؛ فتجربة المَلكات القليدية مسلط ضو٣ءا‏ على الحذيد من محعضلات النحديت 
السياسى التى تواجه أنماطًا أحرى من الدول أيصًاء وإِنْ بصورة أقل درامية. والأكثر من 
E E OE‏ 
تكمن شرعيتها وسلطتها - إلى حد كبير - في مؤسسات مَلَكيّة وراثية تقليدية للغاية. 
وتوجد معظم هذه المَلَكَيّات اليوم في بلاد بدأت تخضع لتغيير اجتماعي واقتصادي 
وثقافي سريع. أحدٌ أهداف تحايلنا استكشاف المشكلات التي يطرحها التحديث على 
تلك الأنظمة السياسية التقليدية. إلى أي مدى يكون الملوك مجرد بقايا - محكوم 
عليها بالزوال - من عصر تاريخي يتلاشى؟ وهل تستطيع الأنظمة المَلَكيًة التغلب على 
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مرکزي (بيروقراطي) 


GT 


جدول (3 - 3)» آنواع المَلَكيّات المعاصرة 


اللكة لواطت 
الجيش وربما الأحزاب 


ا من محدودة إلى متوسطة محدودة واسعة 
سيه 


فى ستينيات القرن العشرين» وجدّت خمسة عشر من الكيانات السيّدة [ذات 
السيادة] في العالم إما مَلكَيّات حاكمة أو أوليجاركية؛ ولا تزال توجد بقايا مَلَكيّات 
قلي في آوغندا وبوروندي ولیسوتو ٥1٤0ءع.1»‏ وربما في آماکن أخرى من أفريقيا. لم 
تكن أية مَلكة تقليدية قوءً كبيرة؛ لکن إيران وأثیوبیا وتایلاندء حازت كل منها آكثر من 
عشرين مليون نسمة؛ وفي العالم ككلء كان يعيش حوالي مثة وخمسين مليون نسمة 
في ظل ذلك النمط من أنماط النظام السياسي. وبالمقارنة مع بلاد أخرى أقل تطورًء 
تميل المَلَكيّات إلى احتلال مرتبة متدنية نسبيا في معظم مؤشرات التطوير الاجتماعي 
والاقتصادي TS‏ إجماي لاج الفري 
كانت الدولة الأغنى في العالم (الكويت» ألفان وتسعمئة دولار) والدولةٌ الأفقر (نيبال 
1ء خمسة وأربعون دولارًا) مَلَكَنيْن حاكمتين. ولكن النمط العام اختلف تمامًا. 
فكان متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي في ثماني مَلَكبّات تقليدية من أصل 
أربع عشرة مَلَكيّة تقليدية يساوي مئة دولار أو أقل؛ وفي أربع منها تراوح بين مثة دولار 
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ومثتي دولار؛ وفي اثنتين منها فقط تجاوز مئتي دولار. كذلك أيصًاء كان أكثر من نصف 
السكان في بلدين فقط من البلاد الأربعة عشر يعرفون القراءة والكتابةء بينما في عشر 
منها كانت النسبة أقل من عشرين في المئة من السكان. وفي أحد عشر بلدا من الأربعة 
عشر» كان أقل من ربع السكان يعيشون في مدن تزيد على عشرين ألف نسمة؛ وفي 
ثمانية بلاد كان آقل من عشرة في المثة من السكان يعيشون في مدن بهذا الح “. 

بينما كانت المَلَّكيّات التقليدية تقف عند مستويات تطوير اقتصادي واجتماعي هليا 
عادةًء عانت أيصًا من مشكلات الهوية القومية والتكامل القومى» بدرجة أقل نسييًا مما 
حدث في معظم البلاد غير المتطوّرة. ومعظم المَلَكيّات الحاكمة لم ترب حكمًا 
استعماريًاء ولا خاضت حتى تجارب غير مباشرة أو قصيرة الأمد نسبيًا مع الحكم 
الاستعماري؛ بل كانت تقع عادةٌ حیث تتصادم القوى العظمى الإإمبريالية المتنافسة 
إحداها مع الأخرىء وهو ما أنتج حالةٌ من التوازن مَكَنّت المَلَكية الأهلية الأصغر حجِمًا 

من الحفاظ على استقلالها ولو مهتزا. كانت تايلاند بين الإنجليز والفرنسيين» ونيبال 
بين الصين والهندء وأفغانستان وإيران بين الإنجليز والروس» وأثيوبيا عند نقطة التقاء 
الإمبرياليات الإأنجليزية والفرنسية والإيطالية. وكانت التجارب الاستعمارية في ليبيا 
والهذ رت وة إلى حدما دود الافين بين رظانا الوطم و (بظالبا من ناحة: 
وفرنسا وأسبانيا من ناحية ثانية . وكانت معظم المَلَكيّات التقليدية المعاصرة الأخرى في 
به الجزيرة العريية؛ في مناطق كبيرة لم تكن خاضعة للحكم العثماني ولا الأوربي بشكل 
مۇثر. . في بعض الحالات كأثيوبيا وتايلاند وإيرانء من الممكن تقديم مزاعم لاستمرارية 
المَلَكيّةَ عبر عدة قرون. وبينما كانت عدة مَلَكيّات تقليديةء كالمغرب وأئيوبياٍ - عبارة. 
عن أقليات عِرقية مُعْتبرَة - بدت مشكلات تكاملها القومي بسيطة نسبيا مقا رنه بمعظم 
بلاد آسيا وأفريقيا . وعلى هذاء كانت المشكلة الرئيسية التي تواجهها المَلَكَيًات التقليدية 
هي الحفاظ على السَبّق الذي منحها إياه الاستقلال ومؤسسات سلطة الحكم الوطني 
لمواجهة احتياجات التغيير الاجتماعي والاقتصادي السريع» والمشاركة السياسية 
المتزايدة بطريقة تتحدّى قدرات هذه المؤسسات. 

من ثم تطرح المَلَكيّات التقليدية مشكلات مذهلة على الباحث في مجال التطور 
السياسى. ولكن مصيرها على قدر من الأهمية أيصًا بالنسبة إلى صانعى السياسة. لقد 
احتلت عدة مَلَكَيّات تقليدية مواقع جغرافية إستراتيجية نتيجة ظروف تاريخية مرتبطة 
باستقلالها. ففي فترة أو أخرى» كانت اليونان وإيران وأفغانستان وتايلاند ولاوس 
جميعها محورَ صراعات الحرب الباردة. وكانت المغرب وليبيا والسعودية وأثيوبيا 
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وتايلاند مواقع لقواعد أمريكية مهمة عبر البحار. الأكثر من هذا أن معظم المَلَكيّات 
التقليدية كانت مع الجانب الغربيٌ في الحرب الباردة. وهو ما جعل الولايات المتحدة 
تبي السياسي. فاستبدال أنظمتها السياسية عن طريق 
الثورة ار الفوضى أو عدم الاستقرار أو عن طريق أنظمة حكم وطنية راديكالية لن يفيد 
على الأرجح المصلحة الأمريكية القومية بالقدر الذي يفيدها لو حدث تطوير لمي 
للك الأنظمة السياسية . وأخيرًاء مع آن المَلَكيّات التقليدية لم تكن بوجه عام أغنى ولا 
أفقر في الموارد الطبيعية» من غيرها من الدول الأخرى الناميةء فقد لعبت دوراً رئيسيا 
في إنتاج أحد الأساسيات الحاسمة في الخديث. فمابين حفس بثرول العالم 
ورْبْعه جاء من بلاد يَمْلِكٌ فيها المَلِكُ وب 


تجديد الخطة السياسية: الإصلاح مقابل الحرية 

في عالم اليوم» من النادر أن توصف المَلَكيًات التقليدية - هذا إن وُصِمَتُ - بأنها 
التقليدية على نفسها. فالأوليجاركيّات المَلَكية (مثل ساموراي 
الميجي نزز أو الشبان الأتراك [تر کیا الفتاة] وkإںآ‏ سه۷ أو الأنصار التایلاندی “ 
Thai Promoters‏ عام 1932) ھی أولیجارکیات ساعية إلى التحديث؛ کک الحاكمون 
aT‏ :قد حفف التحديث مقامات الملر ك :ولا نتج نسبة من 
المَلَكيّات الجاري تحديثها أعلى مما ود في التاريخ من قبل. ولعل دافع هؤلاء الحُگام 
نحو الإصلاح والتغيبر أكبر من دوافع زعماء قوميين آقل تقليدية وصلوا إلى السلطة عقب 
انسحاب الإمبريالية الغربية. فهؤلاء الزعماء الحكام - من النوع الثاني دان شرعية 
حديثةء ومن هنا يولون عناية أكبر بخنائم السلطة. آما الشرعية التقليدية لأولئك الملوك فهي 
أكثر عَرْصةٌ للتساؤل؛ لذا يجب عليهم إثبات أنفسهم بالأعمال الصالحة. هكذاء يصبحون 
داعمي ثورةٍ مَلَكيّة من أعلى. وبفِعّلهم هذاء يتقولبون - بطبيعة الحال - في القالب المعتاد 
الذي صاغه ملوك أوربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر» الذين عملوا على جَعْل 
سلطتهم مركزية ونوا أمَتّهم» وهو ما صاغه أيصًا ملوك مختلفون في القرن التاسع عشر 
من أمثال محمود الثاني 11 لد121 وألكسندر الثاني 1۲ ۸1٥×٣٥۲‏ وشو لا لونجكورن 
.Taewongun j ùويlzتlly Chulalongkorn‏ 


(5k)‏ الأنصار التايلانديون: هم مجموعة من الموظفين الحكوميين والعسكريين» شكلوا لاحقا حزبًا 
سياسيًا قام بانقلاب غير دموي ضد المَلِك» وهو ما أدّى إلى التحول من المَلَكيّة المطلقة إلى مَلَكية 


دستورية منتصف عام 1932 - المترجم. 
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بينما تشابهت أنماط التجديد وجَعْل السلطة مركزيةٌ في المَلَكيّات على نحو لافت عبر 
القرون والقافات» تبدّلت الحوافز والدوافع الأولية الكامنة وراء تلك التغييرات» بصورة 
کیره على مالين فكالت العيديد ات رالمبر امات لغار جة عند قلات أررا اة 

في القرن السابع عشر دافعًا أساسيًا نحو التجديد والمركزية. أما «التحديث الدفاعي» 
الذي قامت به دول غير غربية في القرن التاسع عشر فَنَجَمَ عن تخوفي مماثل من الغزو 
والاحتلال الأجنبي. إذ لا يمكن الإبقاء على توزيع السلطة وغياب تجديدات تحديثية إلا 
إذا بقي المجتمع بمعزل عن التهديدات الخار جية. فالإقطاعية اليابانية (شأنها شأن التعددية 
الأمريكية) استمرت حتى أواخر القرن التاسع عشرء لأن «ضغط الصراع الدولي» الذي 
عرز في حالات أخرى اج ر فا ي ر لم تتعرض له اليابان على مدى 
قرنين من الزمان في فترات [أسرة] توکوجاو|)'. . وعدم القدرة على الاستمرار في ذلك 
العزل دى إلى عصر الميجي ازاه) الذي بدأ فيه الإصلاح»› وا فاج السا مركربة. 

كذلك أيضاء توزیع الساطة في الإمبراطورية العثمانية في القرن الثامن عشر بين 
السلطان والصدر [الوزير] الأعظم وفيما بين «المحرّكات الثلاثة الكبار للدولة - 
الحسكري والبيروقراطي والديني» - لم تصمد حين ظهرت جيوش الثورة الفرنسية في 
الشرق الأوسط. صار كل من سليم الثالث ومحمود الثاني «مقتنعيّن بأن تبادل السلطة 
والنفوذ بشأن قضايا محدّدة» کان عائقًا أمام التقدم العثماني في مواجهة الضغط الغربي. 
فاعتقدا بأن جَْل السلطة مركزية في يد الساطان شرطٌ ا للإأنجاز التحديث 12 
كذلك أیضاء حثت حرب الأفيون"* ۷٣‏ نام0 على ظهور أول بوادر الإصلاح 

في الصين؛ وأآدّى انتصار اليابان على الصين عام 1895 إلى إصلاح «المثة يوم» عام 
8+ أما تدخل القوى الغربية بعد انتفاضة الملاكمين"* ١٥ااءاءR‏ 80×۲ فجعل 
الإمبراطورة Powager Empreْٽئs e‏ تشحول إلى مناصرة القضية. 


(#) حرب الأفيون: هي حرب بين بريطانيا والصين استمرت من عام 1839 حتی عام 1842» نشہت 
ب جار ال وار إر عام الع خا اراد الأفيون من الهند البريطانية وإكراهها على وضع 
حد للقيود المفروضة على التجارة الخارجية. e ER‏ 
لبريطانيا وفتحت حمسة موانئ في وجه التجارة الريطانية - المترجم 

(##) انتفاضة الملاكمين: انتفاضة شعبية صينية بدأت في نوفمبر 1899 وانتهت في سبتمبر 1901 
قامت بها جمعية الحق والقبضات المتآلفة. وکانت ضد التأثير الأجنبي المتنامي في البلاد في 
aS‏ وقد بلغ هذا التأثير أُوْجّه في السنوات الأخيرة من : 
حكم المانشو - المترجم 

(###) الإمبراطورة الأء: ٠‏ هو الترجمة الإنجليزية للقب أم الإمبراطور الصيني والياباني والكوري 
والياباني» وهو لقب أطلقه الإنجليز - المترجم 
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وفي إيران» أدّى تزايد الغارات الروسية والبريطانية - فضلا عن انتصار اليابانيين على 
الروس عام 1905 - إلى الحركة الدستورية؛ ثم فيما بعد الحرب العالمية الأولى كانت 
سیاساتٌ رضا شاه 8۲31 ۸۲24 مدفوعة في جانب کبیر منها - بشکل واضح - برغبته 
في الحفاظ على وحدة الأرض واستقلال بلده في مواجهة النفوذ البريطاني وفي مواجهة 
النفوذ الروسي المحتمل. في روسيا نفسهاء جاءت إصلاحات ألكسندر الثاني قوية 
المفعول بعد كوارث حرب القرء** Crimean War‏ وأصيحت إصلاحات سثولیبین 
nامyاSto‏ ممكنة بعد انتصار اليابانيين عام 1905. حین شت عجز السلالة الحاكمة 
أو المَلكيّةء القائمة» عن المبادرة إلى إجراء الإصلاحات كان بطاح بهاء 8 ا 
سلالة حاكمة جديدة (كما حدث في إیران)» أو يسْتيْدَلٌ النظامٌ المَلكي بأسره» كما حدث 
في تركيا بعد الحرب العالمية الأولى أو في مصر بعد حرب فلسطين [عام 1948]. 
هكذاء يكون التحديث السياسي وليد فشل عسكري في كثير من الأحيان. وفي المقابلء 
يسه النجاح في التحديث وجل السلطة مركزيةء في زيادة احتمال النجاح العسكري. 
ففي أفريقيا مثا ارتہط «نجاح تعظيم القومية» لدى شعب الباجاندا aل٣4عة8‏ بحکم 
الكاباكا )4اه الاستبدادي المركزي التراتبي 2 


أما فيما يخص المَلَكيّات التقليدية في القرن العشرين فكانت اعتبارات التأمين 
لائحة في الأفق بلا ريب أيضًا. ولعل الأهم منهاء كان الاعتراف بضرورة التحديث 
للأسباب داخلية محلية. فالتهديد الأساسي لاستقرار آي مجتمع تقليدي لا يأتي من غزو 
تقوم به جيوش أجنبية» بل من غزو أفكار أجنبية. تستطيع الكلمة المطبوعة والمنطوقة 
الانتقالّ بسرعة أكبرء فتتوغل في الأعماق وتؤثر فيها أكثر من تأثير الكتائب العسكرية 
والدبابات. کان استقر ا المَلَكيّات التقليدية في القرن العشرين مَهَدَدَّا من الداخل لا 
من الخارج. فيجد المَلِكُ نفسّه مضطرًا إلى التحديث ومحاولة تغيير مجتمعه مَحَاَةَ أن 
ياڻي غيرُه لخدت [المجتمع] ٳن لم يده هو. ق ا ا ر 
نحو التحديث هو التصدّي اللنزعات التوسعية [الإمبريالية]؛ أما ملوك القرن العشرين 
فاتجهوا إلى التحديث كي يتجنبوا اندلاع ثورة. 


(#) ألكسندر الثاني: هو قيصر روسيا من عام 1855 حتى 1881 تمر حكمه بتحرير الأقنان أو عييد 
الأرض - المترجم. 

(#٭) حرب القزم: اشتعلت لمدة ثلاث سنوات من عام 1853 حتى عام 1856 في شبه جزيرة القرم 
بين روسيا من جهة وتركيا وبريطانيا وفرنسا وسردينيا من جهةء وفي نهايتها اضطرت روسيا إلى 
قبول شروط الصلح المبدئية والتوقيع على معاهدة باريس عام 1856 - المترجم. 
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تتباین آولويات الشجديد في المَلَكيّات التقليدية بتباين طبيعة الكيان السياسي 
التقليدي. ففي كيان سياسي بيروقراطي تكون سلطة الحكم مركزية فعلًا؛ وتبقى المشكلة 
الرئيسية هي تحويل البيروقراطية التقليدية إلى القيام بتنفيذ إصلاحات تحديثية. أما في 
نظام إقطاعي» أو غيره من الكيانات السياسية التي تكون السلطة فيها ال طاق 
واسع»ء فسیکون الشرط المسبق الذي لا غنى عنه لتجديد الخطة السياسية هو جَعل 
السلطة مر ية فالصراع ا و و و البيروقراطيين من ناحية» 
ومراكز السلطة الثقليدية المحلية والأرستقراطية والدينية المستقلة من ناحية. ویتباین 
اثر اجار في الملك تبایتا عکسًا مع مدی توغل البيروقراطية في المجتمع. 
فالمَلِكُ يحتاج کي بنمدَ إصلاحاته التحديثية إلى ضرورة مواصلة العمل على جَعْل 
السلطة مركزية بحماسة لا تفتر. لقد ناضل ملوك أوربا في القرن السابع عشر لإنهاء 
انتشار الساطة القروسطي [بمعنى تفرّق الساطة وتوزيعها السائد في القرون الوسطى] 
وإلغاء [نظام] الطبقات وإقامة سلطة حکم عَلّمانية authority‏ عم أعلى من سلطة 
الكنيسة؛ ونجحوا في معظم الحالات. تكرَرَ هذا النمط في المَلَكيّات غير الغربية 
المتأرة بالنفوذ الغربي . كان محمود الثاني يمب فعا بأنه بطرس الإمبراطورية العثمانية 
الأك ‏ . انت أُولّى أساسيات تلك المهمةء كما رآها محمود تركير السلطة كلها بين 

E E O 
فح جميحَ صور السلطة المستدة من الوراتةأ و التقاليد أو الاستعمال» أو من الإجماع‎ 
the sovereign power [ةدlيسd| الشعبى أو المحلى؛ هكذا صارت السلطة السيّدة [ذات‎ 
وحدها هي المصدر الوحيد لساطة الحكم في الإمبراطورية العثمانية». كذلك أيضًاء‎ 
Haile Sماھوsiغ في أثيوبيا القرن العشرين» كان الهدف الأساسي لدى هيلاسيلاسي‎ 
«التخلْص مر واحدةٌ وإلى الأبد من القوة شِبّه المستقلة التي حازها نبلاء الأقاليم‎ 
والامتیازات مترکزةً في شخصه إلى درجة لم‎ e الأقوياءء‎ 
تحدث من قبل في أ ٹیوبا)*1.‎ 

UES OEE e 
ودينية إلى مؤسسات مركزية عَلّمانية قومية فحسب» بل تركيز لطة الحكم في يد فرد‎ 
ہو قیصر روسیا في‎ :۴ ٥٥۲ ۸ا‎ 6٥۵۲ أو‎ P٥٤٥۲ 1 (٭) بطرس الول او بطرس الکبیر او بطرس الاکبر‎ 

الفترة من عام 1682 حتى عام 1725 . وقد عذّه بعص المؤرخين أعظم قياصرة روسيا على الإطلاق. 

E e LL GN 

شأن - المترجم 
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واحد داخل هذه المؤسسات أيصًا. فعلى المَلك تأكيد متطلبات الدولة ومتطلبات الأمة 
فى مواجهة متطلبات العائلة والطبقة والعشيرة الأضيق أفقًا. لقد تكرّر «مَوْلِدٌ» الدولة 
الحديثة في فرنسا - حين أعرض المَلك لويس الثالث عشر 11× ه1 عن المَلكة الأم 
ومتطلباتها العائلية لصالح ريشيليو داعناءطء ذ۸ ومتطلبات الدولة - في معظم مَلَكيّات 
القرن العشرين. يمكن اعتبار يوم 12 مارس عام 1963 يوم مَولِد الدولة الحديثة في 
آفغانستان» عندما خَلَعَ امَك محمد زاهر ابنَ عمه محمد داود من حكم البلاد وخَظرٌ 
على أفراد العائلة المَلكيّة المشاركة في السياسة مستقبآا. أما المملكة العربية السعودية 
يشير يوم 20 مارس عام 1964 بداية تريخ للدولة الحديت فبهاء حين حل الأمير فيصل 
محل الملك سعود» إِذ کان الأمير فيصل يؤكد أولوية الأهداف العامة والاحتياجات 
العامة على متطلبات العائلة والقرابة؛ فقَلَّص النفقات الشخصية الهائلة المخصصة 
E‏ 

حول المبالغ التي وَُفرَّت إلى قطاعات التعليم والمواصلات والرعاية الاجتماعية. 
۴ انتقال السلطة هذاء إلى احتدام الصراع السياسي يبن فيصل وسعود» وهو ما أحدث 
انشقاقًا في العائلة المالكة بَلّعَ حَدٌ العنف المكشوف. 

الملوك الذين يريدون التحديث وفقًا لإصلاحات محدّدة تتباين أولوياتهم من بلد 
إلى آخر. فالمَلِكٌ لا يبدأ التحديث في مجتمع تقليدي تماما؛ ومعظم البلاد التي بدأت 
التحديث بهذه الطريقة اقتضت تواليٌ ملوكٍ يتبنون التحديث. ولكن الشرط السابق على 
الإصلاح هو توحيد السلطة. لذاء يعتنون ولا بانشاء جيش كفؤ مخلص وذي تنظيم 
مرّشد مركزي. القوة العسكرية لا بد أن تكون موحدة. كان الشرط السابق على قيام 
محمود الثاني يكل إصلاحاته هو القضاء ء على فرق الإنكشارية" ع نإهءوامو[. كذلك 
أيصاء اعتنى كل من مانليك ناء«ة۷ في أثيوبياء ورضا شاه في إیران» أو لا اء فة 
عسكرية مركزية. ثم كانت الأولوية الثانيةء عادة هي إنشاء بيروقراطية حكومية أكفاً . أما 
لو كان الكيان السياسى التقليدي يحوز بيروقراطية كبيرة ذ فعا - ذات قدر من التخصص 
الوظيفى ويعتمد التوظيف فيها على أساس. الكفاءة [الجدارة والاستحقاق] طبقًا 
للمعايير التقليدية - فمن المحتمل أن تكون مشكلات إصلاح البيروقراطية كبيرة. لهذا 
(#) أَنْشْكَتْ فرقة الإنكشارية في القرن الرابع عشر في عهد السلطان مراد الأول» وكان نواتها الأسرى 

والرهائن من فتيان المسيحيين. وبلخت أوج مكانتها العسكرية في القرنين الخامس عشر والسادس 


عشر حتى أصبحت قوة سياسية بحسب لها حساب. E‏ 
إليها الفساد في مذبحة أعدها لها عام 1826 - المترجم 
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السبب» كان الإصلاح في الإمبراطوريات البيروقراطية المركزية (كالروسية والصينية 
والعثمانية مثلا) أصعب تحقيقًاء وأقل انتشارًا > بوجه عام - مما كان عليه اللإصلاح 
في الكيانات السياسية ذات الطابع الإإقطاعي التي ا نشئت فيها الخدمات الإدارية على . 
أساس جدید. ففي نلك الظروف تا هن شان اللات المطلقة في أورباء استطاع 
المَلْكْ استقطابَ الكثير من الأشخاص الجددء وتوظيف الجراك الاجتماعي والسياسي 
لصالحه. وباختصارء كان الانتقال من معيار الب والمحسوبية الثقليدي إلى معيار 
الكفاءة الحديثة أيسر من الانثقال من معيار الكفاءة التقليدي إلى معيار الكفاءة الحديث. 


يوفر الإصلاح العسكري والإداري حافر التغبير ووسائله في المجتمع» في آنِ معا. 
ويقتضي تزايدٌ نشاط الحكم» عادةء حسكًا أشد في إعادة تنظيم المنظومة المالية وفرض 
ضرائب جديدة» غير مباشرةء على الجمارك والتجارة. ويثبَعٌ ذلك عادة: إجراءٌ تغييرات 
في المنظومة التشريعية والقانونية» وتشجيع التطوير الاقتصادي والتصنيع» والتوسع 
في وسائل النقل والاتصال»ء وتحسين مستوى الصحة العامة» وتجويد نوعية التعليم 
ونَشره» واستبدال الأعراف الاجثماعية التقليدية (بشأن قضايا كأدوار النساء مثلا)» 
واتخاذ خطوات نحو العَلْمَنة وفصل الكيانات الدينية عن الشؤون العامة. من الواضح 
أن تفعيل تغييرات من هذا القبيل يتطلب صبرًا وجَلَدَا. ففي معظم المجتمعات تتناوب 
فترات اللإصلاح الكثيف مع فترات سكون أو حتى تحرّكات مضادة ذات نزوع تقليدي. 
والواجب على المْصلح التقليدي - أكثر مما على المَصلح الحديث - أن يتحرك ببطء 
لو آراد النجاح في مهمته. فبمجرد الإطاحة بالنظام القديم» يسيطر على المجتمع عادة 
ماح متعاطف مع فكرة الإصلاح. 

لكن من الواضح أن امَك الإصلاحي في مجتمع تقليدي لا تحيط به سوى أقلية 
فحسب. لذاء تؤدّي سرعة تحركه وشموليته إلى تحريك المعارَضة الكامنة إلى معارضة 
فاعلة. ا المثة يوم الذې فام به کوائج ر نوا و عام 8 مثالا 
درامیًا على أن محاولات عمل کل شيء مرةٌ واحدة تجعل كل شيء يترئح بسرعة. 
N E SL‏ الإمبراطوريةء هي حالة 
الإمبراطور الثوري جوزيف الثاني 11 ام موه[ الذي جرب بين عاميٰ 1780 و1790» 
في المقاطعات الخاضعة لحکم الهابسبورج» کل الإصلاحات قرا التي ستقوم بھا 
الثورة الفرنسية لاحقًا في فرنسا. فقد هاجم الكنيسة وجَعَلَّها خاضعة للدولةء وأمر بإلغاء 
المنظومات الدينية الرُهُبانية ومصادرة أملاكهاء ونَقَل المسؤولية عن الفقراء من الكنيسة 
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إلى الدولة» ونَسَأمَحَ مع البروتستانت» وجَعَلَ قضايا الزواج من اختصاص المحاكم 
المدنية فقط› و NS‏ 
EEE e‏ المُتّهمين بارتكاب جرائم. وفتح بابَ التوظيف 
المدني أمام البُرجوازيةء والجيش أمام اليهود. وهاجم القنانةً [عبيد الأرض] ٥مي‏ 
وأعلن أن كل فلاح هو مواطن يمارس الأعمال ويدفع الضرائب ويؤدي التجنيدء وأن 
الفلاحين لهم السيطرة التامة على أراضيهم ولهم حرية بيعها أو رَهُنها. ثم أراد فَرْضص 
ضريبة موحدة على الأرض» «دون تمييز بين ممتلكات الناس» مهما كانت الطبقة أو 
المنظومة التي ينتمون إليها٠.‏ وقبل خمسة أشهر من سقوط [سجن] الباستيل» أصدر 
مرسومًا مثيرًا ينص على امتلاك الفلاحين لأراضيهم والاحتفاظ بسبعين في المئة من 
دخلها لأنفسهم» مع فع ثمانية عشر في المثة إلى ملاك الأرض السابقين واثني عشر 
في المئة للدولة'. وفي حقيقة الأمر» جِرَبَّتْ الثورةٌ من أعلى في الإمبراطورية المجرية 
النمساوية وفشلت» قبل الثورة التي بدأت في فرنسا من أسفل. ٠‏ 

القوى السياسية الرئيسية في المجتمع التقليدي هي - عادةٌ - المَلْك والكنيسة 
والأرستقراطية مالكة الأرض والجيش. فلو كان الكيان السياسي مثقلًا بالبيروقراطية او 
أصبح كذلك» فربما يقو م ETE‏ إذ بينما تتقدم عملية 
التحديث تبرز تجمًعات جديدة؛ أولها في الظهور انب المثقفة [الإنتلجنسيا]ء ڈ م ثانیها 
مرغ ة الشجار أو أصحاب المشاريع» ثم ثانا أنواعٌ من المهنيين والإداريين. ۔ ٹم بعد 
ر ا اکا م ا و 
عالم السياسة واعين وناشطين سياسيًا. تكمن مشكلة المَلِكْ الذي يحاول إصلاح مجتمع 
هيدي في اجا توارة ملا ين باك لقوق اا جاج والحاط علي ابمراره 
ففي مراحل التحديث الأولىء تبرز سلطات الحكم الدينية وملاك الأرض والجيش 
والبيروقراطية . ويعتمد نجاح المَّلك - في جانب کبیر منه - على مدی استطاعته اکتساب 
تأييد الجيش والبيروقراطية لمواجهة سلطات الحكم الدينية ملاك الأرض. أما لو ظل 
املك مستندًا إلى دعم الكنيسة والأرستقراطيةء فستظل قدرته على تنفيذ الإصلاح 
محدودة. ولو كانت الكنيسة ملتحمة مع المؤسسة التقليديةء فسيستند نجاح المَلِك إلى 
قدرته على بَسط سلطة حكمه عليهاء ليضمن تحكمه في مناصبها ومواردها المالية. وفي 
هذه الحالات - كما حدث فى الإمبراطورية العثمانية» وفى أثيوبيا والمغرب فى القرن 
العشرين - من المحتمل أن بُوّجَل الصراع بين الكنيسة والمَلك. الكنيسة كالجيش إلى 
حد ما: فهي مصدر ولاء تقليدي للمؤسسة المَلَكيّة على الرغم من معارضة قادتها في 
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المسثويات الدينية العليا للخطط السياسية التى ينتهجها المَلْكّ. أما لو كانت الكنيسة 
متفصلة عن الدولةء أي لو كان لها هيئة كهنوتية تراتبية مستقلة وتتمتع بسيطرة مستقلة 
على أراضيها وثرواتهاء ذ فمن المحتمل آن تصبح مصدرًا ناشطًا لمعارضة المَلك. وأما 
الأرستقراطية مالكة الأرض فهي مستقلة أساسًا عن المَلك» وتَعَارض حتمًا - تقریبًا - 
إصلاحاته. ترتيبًا على هذاء يستند نجاح المَلك إلى قدرته على تطوير بيروقراطية لها 
مصلحة مشتركة تختلف عن مصلحة الأرستقراطيةء فيختار موظفيها - ولو جزتيًا على 
الأقل - من بين عناصر غير أرستقراطية من السكان. هكذاء يرتبط نمو الحكم المطلق 
[الاستبداد] بتزايد الجراك الاجتماعي والسياسي. 
لذاء الانقسام السياسي الرئيسي في المَلَكية الجاري تحديثها يكون بين المَلك 
ومؤيديه البيروقراطيين من جهة» والمعارضة الدينية والأرستقراطية من جهة. تهدف 
المعارضة إلى الحفاظ على المجتمع التقليدي وموقعها المتميز داخل هذا المجتمع. 
وأثناء صراعها لتحقيتق هذا الهدفء تؤدي بها مصالُحها التقليدية والمحافظة - في 
نهاية المطاف ي امتاق م د الجر وا لوطو ةا موري واكم اللي 
[النيابي]ء في مواجهة أهداف المَلِك الساعي إلى الإصلاح وجل السلطة مركزية. وهو 
ما يطرح المعضلة الكلاسيكية في مرحلة التحديث السياسي الأولى: التعددية التقليدية 
تواجه حكُمًا مطلقًا يسعى إلى التحديث» والحرية تتنافس مع المساواة. ويقَدَمٌ بالمر 
إجمالًا وافيًا لهذه المعضلة في وصفه للتمرد البلجيكي عام 1787ء ضد إصلاحات 
جوزيف الثاني التحديثية: 
المسألة كانت واضحة. كانت بين التخيبر الاجتماعي والحرية 
اا ا فالإصلاح یمکن أن یحدث ویکون ثمنه هيمنةً حم 
استبدادي على الإرادة الو اضحة والمؤسسات التاريخبة في البلاد. 
أو تتم المحافظة على الحرية ويكون تمنها هو استمرار منظومات 
قديمة تتعلق بالامتبازات والملكية والحقوق الخاصة والناه 
الطبقى والمشار كة الكَسْية فى شؤوذ الدولة.... كانت ثورةً ضد 
تجدیدات نظام کم ساع إلى التحديث؛ وبمعنى ما كانت ثورة 
ضد التنوير. ومن هذه النأحية» لم تكن غريبة في عصر ه1. 
ما انطبق على مقاطعات الهابُسبورج في القرن الثامن عشر تكرَرَ في الإمبراطوريتين 
الرومانوفية [الروسية] والعثمانية في القرن التاسع عشر. ففي أواخر خمسينيات القرن 
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التاسع عشرء عندما شرع ألكسندر الثاني في تحرير عبید الأرض [الأقنان]» جوبة 
باقتراحات فا النبلاء لتكوين مجلس وطني. وقد لاقت تلك التحرّكات لتقييد 
السلطة الإمبراطوريةء تأييدًا من «قِلَة [أوليجاركية] رَِبَتْ في زيادة نفوذ النبلاءء ومن 
مؤمنين بالمنظومة الدستورية مخلصين.... ١‏ ا 
تحرير [عبيد الأرض]ء ولكنه رفض إنشاء المجالس [الوطنية] بحجة انها شو س 
في بلدنا صورة حم أوليجاركية» . كانت مصالح الأقنان - کما یقول موس ٤.‏ .۷ 
Mosse‏ - مضمونة وهي بين يدي القيصر وموظفيه في وزارة الداخلية «أكثر مما لر 
كانت في ید آي مجلس متخب يمکن آن يتشكًل في روسيا ذلك الوقت. فمن السهل 
تصور ماذا كان سيحدث لعملية التحرير في مجلس ” دستوري” يسيطر عليه ”المزارعون" 
وأصدقاؤهم»”. م ف الحالة الواقعية أن الحكم المطلق «يمكن أن يكون قوةَ 
تحريرية حين يكر قيوة اعرف الزق» نيقح بذلك الطري مام إنشاء مؤسسات 

أعقد» وأمام مدى أوسع وأكثر تنوعًا في الفعل الإنساني»“. 
في الإ مبراطورية العشمانية خَلّفَ السلطانً محمود الثاني السلطان عبد المجيد عام 
9ء الذي دشن من خلال ما عرف باسم «التنظيمات» مرحلة إصلاح جديدة. ثم 
في نهاية المطاف تّمت عن هذه الإصلاحات معارضة دستورية» شكلها «العثمانيون 
الشبّان» OBER‏ 8 في باريس» شآن معظم حرکات المعارّضة. كان قاقدهم 
نامق Namik Kemal Jn‏ الما ثر بمونتسکیو» فأراد أن يستبدل بالحكم العثماني 
المطلق نظامًا دستوريًا. وبدا من كل ذلك أن ثمة تحرّك ليبرالي حديث. زلکن اوق 
كال انط فى ااك الل إلى وغ ملي جد قود ین د ا عل 
السلطان العثمانى. فصار فى حقيقة أمره مدافعًا عن التقاليد الإسلامية ضد إصلاحات 
«التنظيمات). فقال إن الإصلاحات قضت على الحقوق والامتيازات القديمة دون إنشاء 
حقوق وامتيازات جديدة؛ وإن السلطان يجب أن يخضع للشريعة الإسلامية >نصةائا 
‘Law‏ و|ù‏ الإإمبراطورية العثمانية كان لديها - ذات وقت - كيانات تمثيلية ينبغي 
استعادتها؛ وإن الإإنكشاريين»› وهم جن العم القديم فعلا - الذين اقتلعهم ال الساطان 
محمود الثاني عام 6 - كانوا في الواقع «مجلس الأمة الاستشاري المسلًح۲. 
فيا لها من توليفة غريبة ومذهلة تجمع ب e E RAL ESS‏ 
النهاية ية نجج «العثمانيون الشبان» في الإطاحة بالسلطان عام 1876ء وأجبروا له على 
e‏ البلجيكي. ولکن الدستور لم يعْمَل به سوی لام 
. فقد السلطان الجديدء عبد الحميد» البرلمان عام 1878› وأقام من جدید 
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وآما في إيران عند منعطف القرن» فجمعت الحركة الدستورية كذلك بين النزعة 
التقليدية والليبرالية. ففي عام 1896ء تولى عرش إيران ملك جديد يفتقر إلى هة سَلفه: 
وكان العديد من الإيرانيين قد سافروا إلى الخارج فتشرًبوا أفكارًا عن الحكم المقيّد. ثم 
انفجر الوضع فجاأةٌ عام 1906ء وثارت البلادء فاضطَرَ الشاه إلى الموافقة على دستور 
كان بالمصادفة على مثال دستور 1831 البلجيكي أيصًا . كان كَجَمّح القوى الذي أحرز 
هذه الخطوة نحو الدستورية مزيجًا متعدداء صم في جناحه الليبرالي طلبة وتجارًا 
ومثقفين» وصَمّ في جناحه التقليدي مجموعات فلي وزعماء دينيين وطوائف مدنية. 
كان الدستور الإيراني أنجح من الدستور العثماني؛ وهو لا يزال مسّبَعّا إلى اليوم؛ ولكن 
مدى سلطته النافذة تراوحت عكسيًا مع سرعة التحديث والإصلاح. وأثناء عشرينيات 
القرن العشرین وئلائینیاته» بینما کان رضا شاه يعمل على تحدیث بلاده تغافل تماما عن 
الدستور. كذلك أيضاء فعل ابنه محمد شاه» فلم يبدأ في الإصلاح الزراعي عاميْ 1961 
و1962 وهو الإصلاح الأهم» سوى بعد تملصه من الدستور والتخلص فن البرلمان. 

أمام معارَّضة ليبر N‏ المَّلك الساعي إلى التحديث تأييدًا 
لإصلاحاته؟ إن مشكلته جد حَرجّة. فسياساتٌ المَلَكية سياسا إصلاحية» ولكن 
مؤسسة المَلَكية [في حد ذاتها] تقليدية للغاية. فكما أن معارضيه يجمعون بين أنصار 
التعددية التقليدية وأنصار الدستورية الحديثةء فكذلك على المَلك الساعي إلى 
التحديث إنشاء تحالف من مصادر تبحد يثية وتقليديةء يوفرٌ له التأييد . من الناحية العمليةء 
زعا لن الها ك الماعرد إل الخدت الايد فن اريم مضادن ت ةا منو ذا 
المجتمع» وواحد من خارجه. 

أول مصادر التأييدء وأكثرها حسمًاء هو بيروقراطية الدولة. فالبيروقراطية هي الخصم 
الطبيعي للأرستقراطيةء والمَلِكُ بسيطرته على البيروقراطية يستطيع تولية آفراد من 
مجموعات اجتماعية غير أرستقراطية مناصبَ في السلطة. لكنه لن يستطيع فعل ذلك 
على نطاق واسع دون إضعاف سلطة البيروقراطية عادة؛ ومن المحتمل أن يثير [ذلك] 
لدى الأرستقراطية مقاومة أكثر جموحًا وعلانية. يستطيع المَلِك تعضيد الأفراد ولكنه 
يعجز عن تعضيد مجموعات اجتماعية. وينبغي عليه - بدلا من ذلك - محاولة الدمج 
بين العناصر الجديدة والقديمة فى بيروقراطيته بحيث تحفظ البيروقراطية على القدامى 
امتيازاتهم بينما تخدم أهداف الجدد. العنصر الأهم في البيروقراطية هو - بطبيعة الحال 
- القادة العسكريون وضباطهم. وفي كثير من الأحوال - كحالة الإمبراطورية العثمانية 
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- ربما يُشارك المَلْكَ في أهدافه القادة العسكريون. وفي حالات أخرى» كحالة إيران 
وأثيوبياء ربما يكون للعناصر المسيطرة بين ضباط الجيش قيم تقليدية جوهرية» ولكنهم 
لهذا السبب عينه يظلون على ولائهم للمَلِك بوصفه المصدر التقليدي لسلطة الحكم. 
a OE‏ 
وجود تطابق في المصلحة بين الجيش والعرش 


RS n 
تأثيرا مُعتبرّا في مجتمع تقليدي. ولكن يندز أن تكفي سلطتهما لتحقيق إصلاحات ذات‎ 
شأن. فَهُما يحتاجان إلى تأيبد من مجموعات [اجتماعية] أخرى. فى أوربا الغربيةء‎ 
كان المصدر الكل سكن هدا التامد هو الطقة الوستطى ية الحال: الور رة‎ 
الجديدةء المالية والتجارية ثم الصناعية. لكن الطبقة الوسطى في العديد من المجتمعات‎ 
ليست قوية بما يكفي لتقديم العون. وكما يشير بالمرء كانت مشكلة الإمبراطور الثوري‎ 
الكبرى [جوزيف] هي أن موقفه «لم یکن يُعَبّر عن مطلب عام أو شعبي» كَلَّا ولا عن‎ 
مجيرعات عة بور اكاز الول ارك ولر اه لم يكن لديه مجموعة يلوذ‎ 
بھا. کان أتباعه المُهْمُّون بیروقراظبیه وکبارّ موظفیه)(٠. في ممالك أسرة الهابسبورج»‎ 
ار ن الط ال ي ي ج عل ااي . وفي العديد‎ 

من المَلَكيّات الساعية إلى التحديث» يمنع تقليد سيطرة الدولة [الدولانية] «صءناهاة 
قلي طبقة الموظفين - لكون الوظيفة هي المهنة المفضلة لدى مجموعات الشخبة 
الفلة ب وور هة وط مه ف اعمال العارة والمالة مار يا اقات 
ویرت زارین في الام راطررة الفا زی انرا ودر فی اباد ت 
لا یمکنها أن تشگٌل مصدر دعم سياسي کبیر. 

أضف إلى هذاء أنه حتى لو وجِدّت طبقة وسطى محلية [من ع أهل البلد]ء فربما تكون 
مصدرَ معارَّضة للمّلك. فى القرن الثامن عشرء تحمس فولتير" ١١نه‏ اه۷ والطبقة 
الوسطى الجديدة للحكم المطلق الهادف إلى النفع. كان ذلك قبل بزوغ عصر السيادة 
الشعبية والأحزاب السياسية. ولكن أيديولوجية مفكري القرن 2 وتطلعاتهم» 
ومعهم مجموعات الطبقة الوسطى جميعهاء تميل إلى وصفِ أ خير الحم المطلق 
(#) فولتير: كاتب وفيلسوف فرنسي (1694 - 1778)» اسمه الأصلي فرانسوا ماري آروويهء أما 

اسم فولتیر فعرف به بوصفه کاتبًا. . اشتهر بنقده الساخر ودعوته | إلى الإصلاح ودفاعه عن الحرية 

والمساواة وكرامة الإنسان - المترجم. 
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وأنفعه بأنه حكم إقطاعي ينطوي على مفارقة تاريخية. أوساط الطبقة الوسطى ترى 
المَلَكيّة طرارًا عتيقا بكل بساطة. ومهما أبدت الطبقة الوسطى من تأييد للسياسات 
الاجتماعية والاقتصادية التي يريدها مَلْكٌ ساع إلى التحديث» فهي تعارض المَلَكية 
من حيث هي مؤسسة [حُکم]. الطبقة الوسطى تعارض القيود التي تفرضها المَلَكية 
الساعية إلى التحديث. على - حرية وسائل الإعلام والانتخابات والبرلمانات؛ فهي تری 
- حثمًا = إضلاحات المّلك جذ ضيلة وجد مغاخرة ورشوة مرائبة تسننهذف تغطية 
Ss‏ . وعلى هذاء في بلد. 
كإيرانء تَصتف الطبقة الوسطى الحَصرية e‏ أن تكون مصدر دعم للمَلكية 
التحديثية - مع رجال الدين التقليديين بوصفهما [ِن] آلذ لذ أعداء الملكية. . وفي حقيقة 
الأمرء تتجاوز جدَةٌ معارَّضة الطبقة الوسطى - عادةٌ - معارَضة سواها من المجموعات 
الاجتماعية كلها. 

أما ثالث مصادر التأييد المحتمل فهي جماهير السكان. فالملوك يتمتعون عادة 
بالشعبية» أو هم - على الأقل SS‏ 
الإقطاعيين. ذلك أن العديد من الإصلاحات التي يقوم بها الملوك تعود بالنفع على 
جماهير عريضة من عامة الشعب» سواء ذ ف الربف او الان في کوريا سثینيات القرن 
التاسع عشرء حر كت [أسرة] التایون جن ۲۵۵۷٥٣‏ ٥1ا‏ الطبقاتِ الدنيا وغيرّها من 
المجموعات المستبعّدة في السابق [فاكتسبت تأييدها]ء أثناء سعيها إلى جَعْل السلطة 
مركزيةً وإنجاز إصلاحات تحديشية. وفي بو جندا ۵3ع دا8 سعت الأوليجاركية - التي 
لها قائد - سَعيا منظَمّا إلى الحدٌ من ساطة حم أي مَلِكبُ جديد. ولكن «في كل مرة 
کان الکاباكا Kabak‏ یتخطی القیادات. والإدارت ويتجه بالدعوة إلى العامة وینجح 
في حشد دعم شعبي للفكرة ة التقليدية عن ملك كامل القوة»”. لكن ثمة العديد من 
e‏ . فمن المحتمل 
أن يثير اجتذاب الجماهير العريضة معارّضة النخبة التقليدية أكثر مما يثيرها 2 
البورجوازية؛ ويتماشى ذلك مع الفرضية العامة بأن المجموعات داخل الحكم تعقبل 
- على الأرجح جیردت عد رمن قا مات یه غار 
الحكم. ومن ناحية ثانيةء ربما تكون مخاوف الأرستقراطيين في محلها تمامًاء فربما 
يبلغ اجثذابٌ الجماهير دة الأقصى» فيتثمكن اون من الإمساك بزمام الأمور. 
وقد واجه جوزيف الثاني هذه المشكلة عندما ظهر رد فعل الفلاحين على إصلاحه 
الزراعي الشامل فرفضوا العمل أو دفع الضرائب أو تأجير الأرض لأي أحد» ونهبوا 
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البيوت والممتلكات» وهاجموا ملاك الأرض السابقين. ثم من ناحية ثالثة» حين تتمكن 
الجماهير تمكنًا كاملا من القيام بعنف عَفوي وعشوائي > فمن غير المحتمل أن يقدموا 
تأیدا سياسيًا مستمرًا ومنظَّمًا ورشيدًا؛ لا سيما أن المَلك ليست لديه إمكانات تسمح 
له بتنظيم مجموعات شعبية ذات قاعدة عربضة. وثمة صعوبة أخيرة» هي أن الجماهير 
لا تشارك الملك في أهدافه غالبا. سيو جد توافقّ في المصلحة بينهما بشأن قضايا 
اقتصادية محدّدة نسبيًا تتعلق بتأمين القوت اليومي» كالإصلاحات الزراعية التي تعود 
بالنفع على الفلاحين» على حساب الأرستقراطية مالكة الأرض. وكما اعترف ستوليبين 
وأمينى «نسه, يستند استقرار المَلَكيَةَ» فى المدى البعيدء إلى قدرتها على تحريك 
تأیيد الفلاحين بإصلاحات من هذا القبيل. أما بشأن قضايا أخرى تتعلق بالإصلاح 
التشريعي والعلمنة وتغيير العادات» وتي فضي المع فربما تكون الجماهير ولا 
سيما الفلاحين جد تقليديين؛ وربما يساندون غيرّهم من النحب التقليديةء كرجال الدين 
أو ملاك الأرض المحليينء لمعارضة خطط المَلْك السياسية التحديشية. 


ورابع مصادر الدعم المحتمل هو [التماس معو ! نظام حكم أجنبي آو آي کیان 
آخر من خارج النظام السياسي . فهذا المصدر وإ كان غير مرغوب بدرجة كبيرة» يمل 
سنا ضروريًا لمَلِكٍ يحَدُ غريبًا في بلده لأنه يريد التحديث. فمثلاء کان دعم الولايات 
المتحدة لفترة عنصرًا رئيسيًا في التحالف الذي أبقى على شاه إيران في السلطة. هناء 
تبدو الأدوار والتفاعلات بين مختلف القوى الاجتماعية كلها واضحة تمامًا. فمعارَّضة 
الشاه جاءت من الطبقة الوسطى الوطنية ورجال الدين التقليديين. ما مصادر دعم 
الشاه الأساسية فكانت الجيش والبيروقراطية والولايات المتحدة. في الأصل» كانت 
الأرستقراطية مالكة الأرض متطابقة ك 1, بدا نظام 
الحكم يرى معارّضة ماك الأرض الحالية له أقل خطرًا من معارَّضة الفلاحين التي قد 
نشا مستقبلا. فسعی نظام الحكم إلى إ إنشاء تحالفات جديدة» وجاء بقوی اجتماعية 
جديدة إلى السياسة» تتألف من صغار ملاك الأرض والفلاحين» الذين سیز ودنه بقاعدة 
شعبية» حتى يقل اعتماده على قوات الأمن والولايات المتحدة. هكذاء مَنَحَّ دعم قوة 
أجنبية - في إيران - وقتا للمَّلك [شاه إيران] الساعي إلى التحديث كي يتمكن من تطوير 
مصادر دعم أكبر» من بين أفراد شعبه. 

ولكن الدعم القادم من مصادر خارجية بعَرْض للخطر - أيصًا - قدرة المَلِك في 
المدى الطويل على استغلال العواطف الأقوى الكامنة بين كل فئات المجتمع» ألا 
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وهي عواطف النزعة القومية ”ءاه هتاهم. فالملوك الذين يستمرون في البقاء هم 
الذين يتطابقون مع النزعة القومية [لدى شعوبهم]ء أما الذين ينقطع مُلْكّهم فهم الذين 
يستمرون في الالتزا م بالقيم التقليدية والاعتبارات الطبقية والمصالح العائلية أكثر 
ای او ری ا إن مصیر حُکام الإإمبراطوريات متعددة القوميات› 
كاللإمبراطورية العثمانية أو الإمبراطورية النمساوية الهنجارية 1831141 A٣0 - H1‏ 
لهو نتيجة حتمية. كذلك أيصّاء واجهت أسرة مالكة أجنبية كأسرة المانشو كuطإعمصج"‏ 
صعوبة في التطابق مع الروح القومية الصاعدة؛ لسببين في أن مًا: أصولها الأجنبية 
اا ا ا ا أما العرش في اليابان فقد 
تطابق مع تأكيد النزعة القومية ومع البرامج ج العسكرية والصناعية الجديدة الهادفة إلى 
تعزيز الاستقلال القومي» فتطورت دولة الشنتو”" Shinto‏ بوصفها رابطًا بين المشاعر 
الوطنية اه اهم الجديدة والقيم الإمبراطورية القديمة. 
في إیرانء استطاع رضا شاه أن يجعل من نفسه تجسيدا مؤسّسيا للنزعة القومية الإيرانية 
في مواجهة النفوذ الأجنبي أثناء عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. واا 
المَلَكية في آربعينيات القرن العشرين وبواكير خمسينياته - إلى حد کبیر - من عجز ابنه 
الزاضج عن الا مر بالمشاعر القومية الإيرانية. . وهي المشاعر الٿي تزاید التعبير عنها 
فى الجبهة القومية ۴۲0٣۲‏ 1٥نا‏ فصبّتُ جام غضبها على الروس أو ۳ على 
اللوطاتن ولوك اا وحين بلغت الأزمة ذروتهاء لعب الدعم والتدخل الأجنبي 
دورًا - لعله الدور الحاسم - في بقاء الشاه على عرشه . وكان الثمن احتدام معارضة الطبقة 
الوسطى والقومية الرّجعية للمَلكية :في العقد الذي تلا عام 1955ء ذل الشاه جهودا كبيرة 
لتئمية التناقض بين «قوميته الإيجابية» و«القومية السلبية) عند مصد مصدق والية القومية. 
لكن العديد من المجموعاث استشعرت أن المَلِك ليس لديه ولاء - إلى حد ما - للأمة 
التي يحكمها . لو أراد املك دعا من نظامه السياسي» فالأًّْى به آن تخلعه قوءٌ أجنبية عن 
العرش لا أن تبیه على عرشه قوی أجنييةٌ في المراحل الأخيرة من الحكم الاستعماري 
الفرنسي والبريطانيء» نَمَّى الفرنسيون سلطان المغرب نمی البریطانیون کاباکا بوجند 
وهو ما أسهم في رجوعهما إلى عرشهما لاحقمًاء بتأييد شعبي جارف. 
(#) الشنتوية: هي ديانة اليابان الأهلية. ولا يُعْرَّف لها مؤسّس تاريخي ولا مجموعة تعاليم نظامية. 
وهي تقوم على الإيمان بقوة ال«كامي» و القوة المقدسة المتمثلة في أشكال مختلفة ولا سيما في 


قوى الطبيعة. من أبرز مظاهرها عبادة الأبطال القوميبن والأسلاف أو الأجداد والإيمان بألوهية 
الإمبراطور بوصفه سليل إلاهة الشمس - المترجم. 
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استيعاب المجموعات [الاجتماعية الجديدة]: التعددية مقابل المساواة 


قول موسکا : اليست الدولة البيروقراطية سوى دولة إقطاعية تقدّمت وتطورت في 
SS‏ . فالدول البيروقراطية خصيصة مائز ة للمجثمعات في 
«(مسثويات حضارية» أعلى؛ أما الدول الإقطاعية فهي خصيصة مائز الات في 
مستويات حضارية ط2 . وتبدو تلك العلاقة بين الشكل السياسي ومستوى التطور 
معقولة بقدر كاف . فعلى عكس الكيانات السياسية الإقطاعيةء تنجلًى الأنظمة البيروقراطية 
في مؤسسات سياسية أكثر تمايزًا [بمعنى الفصل بين المؤسسات]ء وهياكل إدارية أعقدء 
تمي إلى تقسيم العمل والتخصص فيه بقدر أكبر من غيرهاء وإلى المساواة في الفرص 
المتاحة والجراك الاجتماعي» وإلى تغليب معايير الإنجاز [الجدارة والاستحقاق] على 
سات التب[ زالنخبرة | وتعكنى هلو السات ها رى ن التجديف 
السياسي أعلى مما يوجد في الكيانات السياسية ذات السلطة المورَعة أو الإقطاعية. 
وفي الوقت نفسه» تعرز مركزية السلطة في الكيان السياسي البيروقراطي قدرة الدولة 
على القيام بإصلاحات تحديثية في المجتمع. 

ولكنْ تظل تسوية الحياة الحديثة بجَخل السلطة مركزيةً وبالقدرة على تجديد الخطة 
السياسية تسويةٌ ناقصة في أفضل الأحوال. إذ كلما أصبح كيان سياسي «حدينً» بهذا 
المعنى» تنشاً لديه صعوبة في التأقلم مع توسيع نطاق المشاركة [السياسية] التي تترتب 
حتمًا على التحديث. فالسلطة التي رُكزث في المَلَكيّة تركيرًا يكفي لدعم الإصلاح» 
ربما تتركز بقدر لا يجعلها تستوعب القوى الاجتماعية الناتجة عن او . فالتحديث 
يلق مجموعات اجتماعية جديدة» ووعيًا اجتماعيًا وسیاسيًا جديا لدی ee‏ 
قديمة. والمَلّئة البيروقراطية قادرةٌ على استیعاب الأفراد تمامًا؛ فهي 2 قنوات 
الجراك الاجتماعي للأذكياء والبارعين أكثر مما يوفره آي نظام سياسي تقليدي آخر. 
لكن الجراك الفردي يتصادم مع المشاركة الجماعية. تراتبية السلطة ومركزيتها اللثان 
تجعلان من الأيْسّر على المَلَكيّة استيعاب الأفراد» تخلق أيصًا عوائق أمام توسيع 
[نطاق] السلطة اللازم لاستيعاب المجموعات [الاجتماعية]. 

المشكلة في الأساس هي مشكلة الشرعية. فشرعية الإصلاحات تعتمد على سلطة 
المَلِك الحاكمة. آما شرعية النظام السياسي فتعتمد في المدى البعيد على مشاركة 
نطاق من ار [الاجتماعية] أوسع» فيه. والانتخابات والبرلمانات والأحزاب 
السياسية طرق لتنظيم هذه المشاركة في المجتمعات الحديثة. ولكن اللإصلاحات 
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التحديثية التي يجريها لِك التقليدي تنطلب عدم وجود انتخابات ولا برلمانات ولا 
aaa‏ [وتكمن المفارقة في أن] نجاح الإصلاحات يقو شرعية المَلكية. 
ففي المجتمع التقليدي» تتلقّى المَلَكية الدعمَ - أساسًا - من مجموعات موالية لهاء 
تنظر إلى المَلكيّة بوصفها مؤسسة تقليديةء مع أن هذه المجموعات تستهجن خططها 
السياسية التحديثية. ثم كلما يتغير المجتمعء تظهر مجموعات جديدة تستحسن ميول 
املك التحديثيةء ولكنها تستهجن وجود المَلَكية بوصفها مؤسسة [حُكم] . في مراحل 
التطوير الباكرةء یعود توسیع نطاق المشاركة [السياسية] في El‏ التقليدي بالفائدة 
على القوى التقليدية. ولهذا السبب على وجه التحديدء يَعْمَد المَلْكُ إلى إضعاف 
المجالس [التشريعية] التقليدية و[سلطة] الطبقات [رجال الدين» النبلاءء الطبقة 
الثالثة أو العامة] ومجالس [المحليات] والبرلمانات أو إلغائها. . ثم ينتج عن نجاح 
إصلاحات المَلِك مجموعات [اجتماعية] متعاطفة مع التحديث تتطلم إلى المشاركة 
SE GL sS‏ 
َج هذه المعضلةٌ عن الطابع المائز للمَلكة للمَلكيّة بوصفها مؤسسة [حُكم]. فخطط 
المَلك التحديثية تقتضي هدم الو ناك القلنة أو إضعافهاء وهي المؤسسات التي 
ور ر و ا ٿم من وجو ثانِء 
يؤدّي طبع المَلَكبة التقليدي من حيث هي مؤسسة» إلى صعوبة 
إيجاد قنوات حديثة ومؤسسات حديثة للمشاركة السياسية. وربما تستطيع أنواعٌ أ خری 
a‏ 
التأييد من أسفل أيصًا وتوفير قنوات أوسع للمشاركة السياسية. وعادة» يستطيع نظام 
الحزب الواحد عمل ذلك؛ ولعل هذا هو أحد الأسباب المؤدية - في كثير من الأحيان 
- إلى استبدال أنظمة حكم الحزب الواحد باللكنات اليروقراطية حين ينقضي زمنها. 
يَحْمَدٌ حاكم عسكري إلى جَعْل السلطة مركزية من أجل ت تحقيق إصلاحات أيصًاء ثم 
TT‏ أجل [استيعاب] مشار كة مجموعات [اجتماعية جديدة]. 
ولكنه يتمتع بحرية أكبر من المَلِك في إنشاء حزب سياسي وتنظيمه» وفي خلق هياكل 
جديدة للمشاركة السياسية (كالديموقراطيات القاعدية es‏ 21٥0ء0‏ ءiوة8)»‏ وفى 
تكييف نفسه للتعايش مع الهيثات التشريعية والانتخابات. أما المَلِك الساعي إلى 
E‏ ة التي تجعل مبادرته التحديثية ممكنة. فخططه السياسية 
[التحديثية] تقتضي توسيع نطاق المشاركة السياسية» ولكن مؤسسته لاأ تتيح له ذلك. 
ويعتمد نجاح النحديث في مرحلته الأولى على تفوية سلطة تلك المؤسسة التقليدية 
التي يودي التقدّم في عملية التحديث إلى تقويض شرعيتها تدريجيًا. 
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الأكثر من هذاء أن عجز المَلَكية عن التكيّف مع مشاركة سياسية واسعة يَحدٌ في نهاية 
المطاف من قدرة المَلك على استحداث إصلاحات اجتماعية. فتأثير المَلك يعثمد على 
شرعيته؛ ويؤدي ضعف شرعیته إلى تاكل تأثيره. ثم من وجه آخرء يودي نجاح المَلك 
في إصلاحاته إلى ناص دوافیه لتجديد الخطة السياسيةء ويزيد من اهتمامه بالحفاظ 
على مۋسستە . فتنفتح فجوةٌ بين مجتمع يزداد تحديثه والكيان السياسي التقليدي الذي 
وَلِدَ منه ذلك المجتمع؛ فالأبٌ المَلَّكِيّ القادر على تغيير المجتمع» ولكنه عاجز عن 
تغيير نفسه» يفثرسّه أولاده الحديثون في نهاية المطاف. 

يقدّمٌ العديد من المجتمعات دليأا على التباين في القدرة على توسيع نطاق المشاركة 
بشكل مُرْض بين الكيانات السياسية القليدية التي تجعل السلطة فيها مركزية بدرجة 
عالية والتي تمتلك من ثم قدرة على تجديد خطتها السياسيةء وبين المجتمعات التي 
تكون السلطةٌ فيها مورَعَةٌ والتي تحوز من ثم قدرةً أقل. في العالم الغربي کما رآیناء 
حَدَثٌَ تحويل السلطة إلى المركزية وحدثت الإصلاحات التخديشية في الب الأوربيء 
في وقت آبکر من حدوڻهما في نجلترا؛ وحَدئًا في ٳنجلترا في وقت آبکر من حدوڻهما 
في أمريكا”. في القرن الثامن عشرء تُر إلى الحكم المطلق [الاستبدادي] المركزي 
في فرنسا بوصفه أداةً إصلاح وتقدّم؛ ورآی المحافظون وحدهم» من آمثال مونتسکيوء 
E‏ 
E‏ ولكن» بينما كانت مركزية السلطة في ظل رعاية تقليدية تعمل آيضا علي 
إا او نطاق المشاركة السياسيةء كانت الكيانات السياسية التي ظلت فيها السلطة 
وة ة أقدر على استيعاب الطبقات الاجتماعية الصاعدة في النظام السياسي. كذلك 
أيصًاء كانت مركزية السلطة في أمریکا أقل تقدّمًا منها حتى في إنجلتراء وبدأً توسيع 
نطاق المشاركة السياسية فيها بأسر وأسلس منھا فی أمریکا. ھکذاء صارت الکیانات 
السياسية التي كانت أقل حدائةً من الناحية السياسية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر» أحدث من الناحية السياسية في القرن التاسع عشر. 

ويوجد فرق ممائل في التطور بين الصين واليابان. ففي أواسط القرن التاسع عشرء 
E o O‏ 
إمبراطورية بيروقراطيةء كانت [اليابان] لا تزال إقطاعية بشكل أساسي. كان المجتمع 
الباباني طبقيًا للخاية ولا يسمح سوى بجراك اجتماعي محدود؛ أما المجتمع الصيني 
فكان أكثر انفتاحًا ويسمح لأفراده بالجراك بين أعلى السّلّْم الاجتماعي والبيروقراطي 
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وأدناه. كانت الوراثة ثة في اليابانء بعبارة رایشوير داوع «المصدر الرئيسي لسلطة 
ا دوا أقل يكير فكان الثرقي في سم اليروقراطية 
قائمًا على اآساس نظام اختبارات دقیق 2۳ . وکما پشیر لوکوود ۵٥٥٥ء‏ لو طَلِبَ من 
راق - في عام 1850 - أن يحكم على احتمال تطور هذين البلدين مستقباًا افسيراهن 
بلا ترد على الصين»: 
[على المستوى السياسي ]ءيميل الإرث الإاقطاعي في اليابان إلى 
SS a‏ السياسية في يدي طبقة مقفلة من المحاريين 
فرط في سلو بها الراقي» فكانت مهاراتها وعاداتها التقلبدية في 
فرض سيطر تها على شعب غير حر بمثابة مؤشرات على التحديث 
مشكوك فبهاء وهذا أقل ما يمكن قوله.... وبالمقارنة. الصين 
وحدها من بين سار الشعوب السيوية أعطت العالم الحديث 
تراث مہدا المسار اة صعنصعاتمانلةعء والحرية الشسخصية والحرا 
الاجتماعي» وحرية شراء الماك الخاصة ويبُعهاء وتراث النقعية 
والمادية الدنبويتين› والشل السياسية الإنسانبة التي تبح حق 
التمرد والتعلم بو صفه مفتاح الحصول على منصب عام)5. 
لكن النظام الإقطاعي نفسه» الذي جعل اليابان في عهد تو کو جاوا 1٥)84‏ تبدو 
متخلّفة مقارنة بالصين في عهد شينج عه¡ اء وهر أيصًا القاعدة الاجتماعية لتوسيع نطاق 
المشاركة السياسية في النظام السياسي» والتكامل بين العشائر التقليدية والمجموعات 
التجارية الأحدث. فى اليابان كانت «الزعامة الاحتمالية [الكامنة]ء بسبب المؤسسات 
السياسية الإقطاعيةء أكثر انتشسارًاء لا بين المثتي وخمسة وستين مركز نفوذ مستقل 
المنتمية إلى سلالة هان 14 فحسب» بل حتى بين مجموعات اجتماعية متنوعة تؤدي 
وظائف مائزة لها في المجتمع. فلو أخفق نطاق جغرافي أو قطاع من المجتمع الياباني 
في التجاوب على نحو كاف مع الأزمة التى أحدثنها الضغوط الغربيةء فسيتجاوب 
نطاق أو قطاع آخر؛ وهذا ما حدث فعأا»*. كانت الفجوة بين النهاية الرمزية لاإقطاع 
(1868) وتنظيم أول حزب سياسي حديث (1881) وجيزة بما يكفي لبناء حزب سياسي 
حدیث على آنقاض الإقطاع. لذاء حدث في اليابان توسيع نطاق المشاركة السياسية 
وجَعلها مىي بالتزامن مع إدخال تجديدات تحديثية على الخطة السياسية. أما في 
الصين فقد أحرت القيم والمواقف الكونفوشية 5 تحويل اة السياسية إلى تبني قضية 
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الإصلاح» ثم حين حُوْلَّتْ إليها حَالَتْ مركزية سلطة الحكم دون الاستيعابً السلْمي 
للمجموعات الاجتماعية التي أفرزها التحديث. 

لا تبدو أنماط التغيير فى أفريقيا مختلفة عن أنماطه فى أوربا وآسيا اختلافًا كبيرًا. 
فمٹاد رilyد| Ruanda‏ ا U rındi‏ مجٹمعان تقلیدیان متشابهان من حيث 
الحجم والجغرافيا والاقتصاد» ومن حيث التكوين الرقي أيصًا الذي يتالّف من 
واي ية وها في اله من وال اهرت اا0 وجوالي حت مر في 
المثة من محاربي الواتوتسي اواداةW‏ الذين شكلوا النْْبة السياسية والاقتصادية. 
وتمثلت الفروقات الأساسية بين المملكتين في توزيع السلطة ومرونة البناء الاجتماعي. 
كان الواعي ةس« أو ملك روانداء «مَلكا مطلقاء » یحکم من خلال تنظیم مرکزي 
للغاية» وبواسطة مبادئ مكنته من السيطرة المكية علئ| قطاعیات ءع هة لں؟ قرية 
عسکريًا). آما في اوروندي فيششارك المَلك والعشيرة المالكة أو الباجانْرًا a۸۷aعهط‏ 
في السلطة» وكان أفرادها هم «الطبقة الحاكمة في أوروندي بحق الوراثة) . في روانداء 
قد يمنح الملوك الأراضي بصفتها عطايا لأفراد الأسرة المالكةء ولكنهم «بلا حقوق 
أو ساطات و ولکن الباجانوًا في آوروندي» يستطيعون تعيين أتباعهم «لقيادة 
مجموعاتهم المسلّحة الشخصية وإدارة أراضيهم». ولم يكن من النادر استخدام هذه 
اتات السات بالأسلوب الإقطاعي المعتادء ضد المَلِك. هكذاء كان المَلك 
في أوروندي مطلق الحكم من الناحية النظريةء ولكنه من الناحية العملية «بالسبة إلى 
الباجانوًاء هو واقعيًا أول راء في دولة غير مركزية). وبینما مالت أنظمة الزواج 
المَلَكِي وتوارث العَرْش إلى «تقوية السلطة المَلَكيّة» في روانداء أسهمت في «إضعاف 
السلطة المَلَكيّة» فى أوروندي. كذلك أيصًاء «عرّزت» الحروب الأجنبية المعتادة فى 
رواد يشا «الساعة العلكية انرا الخزية المأك ومن كم رشح أراضي جديدة واتار 
وبضائع أخرى تحت تصرف المَلك كي يوڑعها على | إقطاعياته المنتصرة»”*. أما في 
أوروندي فقد ساعدت الحروب الأهلية د بين الأمراء المتنافسين على تقليص سلاطة 
الحكم المَلَكيّة. 

کانت روانداء من د بعض النواحي» أكثر محافَظَةٌ وتقليدية من أوروندي» وكان من 
الواضح أيضًا أن [السلطة] فيها أكثر مركزية وبيروقراطية بينما كانت في أوروندي أكثر 
تورْعًا وإقطاعية. وقد عكس تقل هذين المجتمعين للتغيير الاجتماعي الاقتصادي 
هذه الفروقات بينهما. أظهر الروانديون اسرعة بداهة أكبر في التعلّما» «واهتمامًا أكبر 
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بمناهج التعليم الأوروبية وقدرة عليهاء سواء في نظام المدرسة آو التعليم الدينيء 
وفي الاستجابة للإصلاحات الاقتصادية أو السياسية التي اقترحها الأوربيون). فنظر 
الروانديون إلى «الثقافة الأوروبية بوصفها فرصة لهم من أجل زيادة مكانتهم الاجتماعية 
وسلطتهم» فمالوا إلى تبتيها كلما أمكنهم ذلك». أما بالنسبة إلى الأورونديين» فبدا 
تلقيهم للمؤسسات والمناهج الجديدة بوصفها أعباء جديدة مفروضة عليهم من أعلى 
فتقبًّلوها بحكم الضرورة دون ترحاب أو اقتناع» فكانوا يتجنبونها كلما أمكنهم ذلك). 
ويّظهر آن هذه الفروقات في تقبّل التغيير ناجمةء بدرجة كببرة» عن الاختلاف بين «نظام 
سياسي شديد المركزية» ونظام آخر غير مرکزي )۳ . 

إلا أن القدرة على مَدٌ نطاق السلطة السياسية واستيعاب مجموعات [اجتماعية] 
جديدة في النظام اياي تفاوتت بطريقة عكسية تماما بين هذين النظامين. ففي 
رواندا الأكثر حدائةً و«تقدمًا» اقتضت عملية التغيير السياسي ثورةً عنيفة عام 1959 
فانقلب الهوتو ا1ء وهم الأتباع السابقون» على حكامهم من الواتوتسي» فذبحوا 
بضعة آلاف منهم» وخلعوا المَوامي» واسشښوا جمهورية يسيطر عليها الهوتوء ودفعوا 
حوالى مثة وخمسين ألما من التوتسى اا إلى الرحيل عن البلاد. وكما حدث فى 
روا ال ار رة الما ادل انل ال کو فی رانا نظام 
كم الحزب الواحد. ثم في أواخر عام 1963 آدّت غارات حرب العصابات التي شتها 
محاربو الواتوتسي محاولين اقتحام حدود روانداء إلى مجزرة قَبَلِية وحشية أخرى فمل 
فيها الهوتو ما يزيد على عشرة آلاف من التوتسي الذين ظلوا داخل حدودهم» وألقوا 
بجشلهم لتطفو على صفحة میاه نهر روزیزي ۸1۷٥۲‏ 1ا۸2 حتی بوروندي ¢Burundi‏ 
ومثلوا بآلاف من الجثث الأخرى . قيل [حينفز] إن رائحة الجثث المتعفنة كانت تفوح في 
کيجالي ع5 عاصمة رواندا. وقد لاحظ أحد الأوربيين المقيمين هناك أن «رواندا 
تراجعت خمسمئة عام إلى الوراء في بضعة ة أسابيع)*. هكذاء كان النظام السياسي 
التقليدي في روانداء بمرکزیته وتراتبیته وانفتاحه» قادرًا على التكيّف مع الإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية» ولكنه عَجَرَ بشكل واضح عن توفیر [أدرات] اسثيعاب ا 
السياسي يميا لمجموعات اجتماعية كانت مستبعَدة في السابق. فكانت النتيجة ثورة 
وصراعًَا دمويبن» لقي فيهما حوالي نصف شعب الواتوتسي - وهو ما يزيد على أربعمئة 
ألف نسمة - حَنفَّهم أو أجُبروا على مغادرة البلاد بحلول عام 1966. 


أما في بوروندي فكان التطوير السياسي نموذجًا للتقدم السلّمي نوعًا ما. فخلال 
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أربع سنوات أغتيل رئيسا وزارةء وجُرح ثالث جروحًا نحطيرة . ومع ذلك ظل العنف 
دوا وا تخ الجا ا «وبينما كان حَكُمْ الأغلبية في رواندا ضربة 
مرجُهة لجذور النظام التقليدي المُتراتب طبقيا وتهديدًا مباشرًا لطبيعة النظام السياسي 
النحيّوية E A E CE‏ 
الانشقاقات أقل»“. واستمرت مَلكية أوروندي غير المركزية» الأضعف» في مرحلة 
الاستقلال بوصفها مَلَكيّة دستورية» فتطوَرَت أحزابٌ سياسية قائمة على عشائر 
أرستقراطية تجاوزت الأنساب القَبليّةء وأختير قادةٌ البلاد من كلتا المجموعتين القَبلين 
فيها. ولكن التوترات الناشئة عقب الاستقلال وتأثير الصراع الفَبَّلي في رواندا حَمَلّ 
المَلِكٌ على القيام بدور أكثر إيجابية في النظام السياسي. هذا النزوع نحو جَعّْل السلطة 
مركزية «المتزامن مع توسيع نطاق المشاركة السياسية لتشمل الفلاحين» لم يهدم نمط 
التوترات المتوازنة القديم فيما بين الجانرًّا 40۷3ع فحسب» بل مهد الطريق فعليا أمام 
استقطاب المشاعر العرّقية بين الهوتو والتوتسي». في انتخابات عام 1965ء وصل 
الهوتو إلى السيطرة على البرلمان ورد املك بتحدّي سلطة البرلمان؛ وبمزيد من القوة 
والحسم اكد سلطته بوصفه مَلكَايَِْكُ ويَحْكُمٌ في آنِ معا . دفعت هذه اللإجراء ات [التي 
اتخذها الَلِكٌ] بعصا من أفراد الهوتو إلى محاولة الانقلاب في أكتوبر عام 1965ء 
O‏ وَج عن ذلك أن 
صبح اعرش سجِينَ إرادة التوتسي في حقيقة الأمر؛ ثم بعد انقلاب آخر في يوليو عام 
6 استَبْدِلّ بالمَلك ابته؛ ثم في نهاية عام 1966 أدَّى انقلابٌ ثالث إلى إنهاء المَلَكية 
تماما وتأسيس جمهورية يسيطر عليها الواتوتسي. ولكن أثناء هذا الوضع غير المستقرء 
تحاشت بوروندي الوقوع في المذابح الجماعية التي عانت منها جارتها التي كان عدم 
الاستقرار فيها نتاج تلك المذابح إلى حد ما. كان عجر التوتسي والهوتو عن التعايش 
بسلام في ظل نظام رواندا المركزي واضحًا تمامًا. وظلت قدرتهما على التعايش في ظل 
نظام بوروندي اللامركزي غير مؤكدة ولكنها ممكنة*°. 
تتوازى الفروق في التطوير السياسي في هاتين الدولتين الأفريقيتين مع فروق مماثلة 
في دول أخرى ذات أنظمة سياسية مشابهة . فمثلاء في أوغندا طور البانيورو 00ر84 
نظاما لدولة مركزية للغاية؛ آما جيرانهي الإيٍسو 0ء[ المفتقرين إلى نظام من هذا 
القبيل» فكانت بنية السلطة عندهم مورَعَةٌ على نطاق واسع» «فكانت ذات طبيعة أناركية 
تقریباء لو قسناها بالمعايير الغربية». وعلى عكس البانيورو بنظامهم التقليدي الأكثر 
تحدیثاء تأقلم الإإيتسو بسرعة أكبر مع الأشكال الحديثة في المشاركة السياسية المنظّمة؛ 
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إذ«تخلوا بسرعة عن الكثيرمن طرائة ئقهم التقليدية في التنظيم الاجثماعي» وكانوا سريعي 
التکف مع أشکال الروابط [الجَّمُعية] الجديدة). 

كذلك» وَجَد دیفید آبتر Apter‏ اط أن قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على 
التأقلم مع التحديث نابعة من أنظمة قيمهم التقليدية وی سامل الک اا التقليدية. 
فالمجتمعات التي توجد فيها أنظمة قيم استهلاكية لا تستطيع ا - التأقلم 
و e‏ ومن بين المجتمعات التي توجد فيها اظمة تيم ذرالس 

دد أنماط التكيف - إلى حد كبير a‏ 

الهرمي فيها. فالنظام التراتبي CG E N‏ 
42 يستجيب على نحو مماثل لما حدث في رواندا» ويستوعب بسرعة جد 
كبيرة الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والتقنيةء الحديثة. ولكن قدرة النظام على 
توسیع نطاق المشاركة السياسية كانت محدودة للغاية. لقد عار BE E‏ 
بقوةٍ تنظيمَ أحزاب سياسية وغيرّها من الأدوات المؤسّسية التي ثهَيكل تلك المشاركة 
فقاوموا إدخال الانتخابات عام 1958ء لأنه کما قال رئيس وزراء بوجندا: امنأ زمن 
سحيق» لم يعرف الباجاندا حاكمًا أعلى من الكاباكا في مملكته» فهم لا يعثرفون بأي 
شخص لا يستمد سلطة حكمه من الكاباكا ويمارسها نيابة عنه)*. وباختصارء لم 
يكن من الممكن استمداد سلطة الحكم من مصادر تمثيلية ب لذا اضیحت ودا کان 
مميزا وغير قابل للهضم داخل أوغندا المستقلة. وقد شکٌل ممثلوها داخل الحكومة 
المركزية حزبَ المعارَضة الرئيسي» وهو كاباكا يكًا Kabaka Yekka‏ )ااا فقط» 
هدفه الحفاظ على سلطة المّلك النافذة. وفي محاولة لإيجاد تسوية» ان تف على أن یکون 
الكاباكا رئيس أوغنداء ويكون رئيس الوزراء هو زعيم الحزب القومي الرئيسي» حزب 
«مؤتمر الشعوب المتحدة» United Peopاes Congress‏ الذي استمد قوته أساسًا 
من مناطق في أوغندا لا تخضع للبوجّندا. لكن بمرور الوقت أخفقت محاولة تسوية 
الخلاف بين نمطي سلطة الحكم» الحديث والتقليدي. ثم في آوائل عام 1966 عَمَدَ 
رئيس الوزراء E‏ 
وبعد بضعة أشهرء تحرّك الجيش الأوغندي | إلى بوجَنداء وأخمد مقاومة سلطة الحكم 
المركزية؛ ثم بعد حصار قصير تم الاستيلاء على قصر الكاباكا وحُكمّ عليه بالنفي؛ 
وبذلك انتهى عصر المَلَكيّة التقليدية المركزية في بوجَّندا مؤقتًا على الأقل. وقد ادعی 
زعماء بوجنديون أن خمسة عشر ألا من رجال قبائلهم لقوا حتقّهم. هکذاء لم تستطع 
المَلَكةٌ التراتبية التقليدية في بوجندا استيعابَ أشكال المشاركة السياسية الحديثة؛ 
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ولم يكن النظام السياسي الحديث في أوغندا بقادر على استيعاب المَلَكيّة البوجندية 
التقليدية. وكما يقول آبتر: ايتمكن نمط النظام التراتبي الذرائعيّ من القيام بالتجديد 
بسهولة إلى درجة تحذي مبدأ الَلَكية نفسه؛ عندئلٍ جد النظامٌ بأسره لمقاومة التغيير. 
وبتعبیر آخر: تقَاومُ هذه الأنظمة التحديتٌ السياسي دون غيره من أشكال التحديث 
الأخرى؛ فهي لا تستطيع - پو جه خاص - أن تستبدل بمبدأ سلطة الحكم التراتبي مبداً 
سلطة حكم تمثيلي بسهولة »2 . 


يتباین مصیر بوجندا مع تظوز نظام الفولاني Fulani - Hausa lg‏ في شمال 
نیجیریا . فشأنه شأن بوجنداء كان لديه بنية قيم ذرائعية . ولکنه على حلاف بوجنداء تظْمَّتْ 


فيه سلطة الحكم بشكل رئيسي على آساس قاعدة هرمية. لذاء كان الفولاني هوسا أقلّ 
نشاطًا بكثير من الباجاندا من حيث التحديث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. . ومن 
نواح عديدة» ظل نظام الفولاني هوسا تقليديًا للغاية. وكالباجاندا في أوغنداء ظل 
الفولاني هوسا أيصًا خارج التيارات الرئيسية في السياسة القومية الحديثة التي تطؤرت 
خلال العقد السابتق على الاستقلال في كلا البلدين. ولكن على خلاف الباجنداء 2 
الفولاني هوسا مع المشاركة في كيان سياسي حديث. وفي حقيقة الأمر» تمكنوا من 
(تنظيم أنفسهم... بنجاح من أجل حياة سياسية حديثة» إلى درجة أنهم سيطروا - واقعيًا 
- على كل نيجيريا تقريبًا). ثم في أوائل عام 1966 أنهى دور الشماليين البارز انقلا 
عسکري قاده الإیبوس 10٥5‏ من شرق نیجیریا. وعلى خلاف نظام الحكم الأوغنديء 
لم يكن نظام الحكم المركزي الجديد في نيجيريا مستعدًا أو قادرًا على محاولة الإطاحة 
بأبنية السلطة المورَعَة في الشمال» فلجأت إلى مجموعة من التسويات التدريجية بين 
الحكم المركزي وسلطات الحكم الشمالية. إن نظام الفولاني هوسا الهرمي الذرائعيء 
كما أسماه آبتر» «استطاع التأقلم مع أنه ظل محافظًا. يميل الفولاني هوسا إلى التسوية 
والتفاوض؛ ومع أن لديهم فكرة واضحة عن المصالح الدنيويةء فلا ينزلقون إلى إجراء 
تطویر شامل أو يت a‏ من الواضح أن عملية التطوير 
أبعد من أن تنتهي» ولم يكن من غير المعقول التنبؤ بأن أمراء شمال نيجيريا قد يتكيَمُون 
مع توسيع نطاق المشاركة السياسية بأساليب لا تختلف كثيرًا عن الأساليب التى البعتها 
الأرستقراطية الإنجليزية. 

وإذن الدليل القاطع تقريبا على أنه كلما تعددت في النظام السياسي التقليدي البنى 


س 


ا قل العنفبٌ عند تحدیثه سياسا وكيب مع توسیع نطاق 
المشاركة السياسية بطريقة یار ونتیح هذه الظروف ظهورَ نظام سياسي تشارکي 
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حديث» من الأرجح آن یکون دیموقراطیا أكثر منه استبداديًا. ولعله من قبيل المفارقة 
أن الأنظمة التقليدية الإقطاعية أو مورَعَة ة السلطة» والمتميزة بتراتب طبقي اجتماعي 
صارم وبمحدودية الجراك الاجتماعي» يغلب فيها احتمال نشوء ديموقراطية حديثة أكثر 
عا يخا في اة علي بررفر اة أكر مروت وتايز [علن المستوق الموسي] 
ومساواةٌ وانفتاځاء وذات سلطة مركزية عالية. تجربة أوروبا في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر أعِيد إنتاجُها في آسيا وأفريقيا القرن العشرين. وتلك الأنظمة التقليديةء 
2 ا و 
مع نتا ئج ذلك التوسيع 
مُعْضلة المَّلك: النجاح مقابل البقاء 

فى المغرب وإيرانة وفى أثيوبيا وليبياء وفى أفغانستان والسعودية» وفى كمبوديا 
ونيبال» وفي الكويت وتايلاندء اشتبكت مَلَكيّات تقليدية مع التحديث في النصف الثاني 

من القرن العشرين. وقد تورّطت هذه الأنظمة السياسية في معضلة جوهرية. . فمن جهة 
أولى» كانت مركزيةٌ السلطة في المَلَكية ضرورية لتعزيز الإصلاح الاجتماعي والثقافي 
والاقتصادي . فن حا اتف لت هل ال ية مى الصو كان - أو مسشحیاد 

- توسيعَ نطاق سلطة الكيان السياسي التقليدي واستيعاب المجموعات [الاجتماعية] 
الجديدة التي أفرزها الشحديث» فيه. فين او ع أن مشاركة هذه المجموعات في 
السياسة لا تحدث إلا على حساب المَلَكية . وهذه مشكلة قلق المَلكَ: أيجب أن يكون 
المَلِك ضحية إنجازاته؟ وهل يمكنه الإفلات من معضلة النجاح مقابل البقاء؟ وبتعبير 
أشمل: هل توجد أية وسيلة تضمن انتقالا - أقل تمزقًا بدلا من الأكثر تمزقًا - من سلطة 
الحكم المركزية اللازمة لتجديد الخطة السياسية» إلى السلطة التي يمكن توسيع نطاقهاء 
اللازمة لاستيعاب المجموعات الاأجتماعية [الجديدة]؟ 

تنطوي المشكلة أساسًا على علاقة بين سلطتيٰ حكم تقليدية وحديثة. وثمة ثلاث 
إستراتيجيات متاحة أمام المَلِك. فهو يمكنه السعي إلى الحدٌ من دور سلطة الحكم 
المَلَكيةء أو إنهائهاء فيدعم CET‏ حديثة تكون سلطة الحكم 
ا یا وا و و أو يمكنه المبادرة إلى الجمع بين سلطة 
حكم مَلكية وشعبية في نظام سياسي واحد. أو يمكنه استبقاء المَلكيّة بوصفها المصدر 
الردي اط ال فى العام السياسي» مع محاولة الح من الآثار التدميرية التي 
يمكن أن تتعرَّض لها [المَلَكية] بسبب انتشار الوعي السياسي. 


229 


- التحويل 
في المَلّكيّات الدستورية الحديثةء يَمْلِكٌ المَلِكُ ولكنه لا يَحْكه؛ ود ا 
الحاكمة من موافقة الشعب عبر الانتخابات والأحزاب والهيئات التشريعية. فهل ثمة 
من سيب يجعل الملَكيّات الحاكمة الباقية لا تسطيع التحول يلمي - لو أراد المَلك 
هذا - إلى مَلَكيّات حديثة يمك فيها المَلِكْ ولا يَحْكَم؟ من الناحية النظريةء هذا ممكن؛ 
ولكن المَلَكَبّات التقليدية التى وُجِدَّث فى النصف الثانى من القرن العشرين» كانت كلها 
- قرا = انظمة حاكمة مر كرية للغاية. الأستناءان الياززان الر دان هما أفغافستان 
حيث عرزت التعددية الي توزيع السلطة لوقت طويلء والمغرب حيث وَل الاستعماز 
تجربة حزبية فريدة بين المَلَكَيّات الحاكمة. من الثابت تاريخيًا أنه لا توجد حالة انتقال 
لمي مباشر من المَلَكيّة المطلقة إلى نظام حُکم انتخابيء فيه حكومة مسؤولة أمام 
برلمان» وملك يَهْلِكُ ولکنه لا يَحْکمُ. ففي معظم البلاد یتاّی عن تغییر کهذاء انتقالٌ 
أساسى للشرعية من سيادة المّلك إلى سيادة الشعب؛ وتقتضى هذه التغييرات - عادةٌ 
کک لقد تطورت الَلَكيّات الدستورية الحديثة المعاصرة - بشكل ثابت 
- عن کیانات سياسية إقطاعية بده من كيانات سياسية تقليدية مركزية. وقد 
حط رسا نکاما قاس تماق حى لته طال أمد سلطة حكمه دون أن يصيبَّها 
ضصَعْف). ففي اليابان مثلاء كان الإمبراطورٌ المصدر التقليدي للشرعية» ولكنه لم يكن 
يكم فعليًا. إن انتقالات السلطة من أوليجاركية الشوجان ٣١‏ اعه؟ء إلى أوليجاركية 
الميجي زا٥‏ إلى أنظمة حاكمة حزبية في عشرينيات القرن العشرين» إلى مجالس 
عسكرية في ثلاثینیاته - استمدت شرعيتها من الإمبراطور. فما دام الإمبراطور لا يسعى 
إلى ممارسة الحكم بنفسه» لا تدخل الشرعية لكيه في تنافس مع سلطة حكم الشعب 
والأحزاب والبرلمان» بل تعمل على تقويتها . ويلا حخظ ماندل e1ل‏ مء" آنه «من الصعب 
المغالاة في تقدير سلطة المؤسسة الإمبراطورية اليابانية الرمزية في إضفائها شرعية 
نسبية على التحوّلات السَلِسّة في القيادة الشعبية °. ۰ 


ثمة مسار تكييف بديل أمام ملك تقليدي بَحْكمٌ» ألا وهو التخلي عن زعمه الرسمي 
E r a e‏ .في عام 1955 تنا سبهانوك 
0مھ ط81 مَلْكّْ کمبودیاء عن عرشه» وسلَمَ العرش لوالدهء ثم نشا حزبًا سیاسيًاء وفاز 
e a ms ah E a‏ 
0ء استمر النظام المَلّكي الدستوري رسميًاء واعتلت المَلِكة العر؛ ولكن عْدلّ 
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الدستور لص على أن يختار البرلمان رئيس الدولة ا جا رل ی 
الرئيس. هكذاء ب يقة مماثلة نوعًا ما للطريقة ة التي اتبعتها الأرستقراطية الإنجليزية 
NE OEE E e‏ 
ولكن التحولً الأكثر اعتياا ليس من مَلكية حاكمة إلى مَلَكيّة برلمانية» بل من مَلَكية 
اة إل ملك ار لجار 5ة يت خط بالغ الل » ثم ينتقل الحكم الفعلي 
من المَلِك إلى تُحبة بيروقراطية. ذلك هو ما حدث فعايًا في تمرد [حركة] تركيا الفتاة 
عصYu‏ عام 1908 في الإمبراطورية العثمانية؛ إذ على امتداد العقد التالي مَارَسَ 
السلطة الفعلية مجلس عسكري يحكم باسم السلطان. وأما في تايلاند فقد انتقلت 
البلاد بفضل ثورة عام 1932ء من مَلَكية مطلقة إلى مَلكية مقيّدة. فباسم المَلِكِ حكمت 
البلا آوليجاركيةٌ سيطر عليها الجيشء وفي داخل هذه الأوليجاركية كانت نجل عُصَبُ 
إحداها محل الأخر ى بانتظام عبر انقلابات محدودة نسبيًا ودون إراقة دماء عادة. نظام 
الحكم الأوليجاركي هذ شأنه شن حكم الأتراك الشبان[حركة تركيا الفتاة]ء مل قد ۱ 
من التوسّع في نطاق المشاركة [السياسية] أعلى مما كان موجودا في السابق. ولكنه لم 
يتضمن إنشاء أية قدرة ذات طابع مؤسّسي لاستيعاب مجموعات اجتماعية إضافية. ولا 
تزال تايلاند بلا نظام سياسي قابل لتمديد نطاق السلطة؛ ومن المحتمل أن جد مسار 
أحداث عام 1932 الذي أطاح بالمَلَكيًة المطلقةء ما يوازيه مستقبأا عند الإطاحة الثورية 
بالأوليجاركية العسكرية. 
کلما مار س المَلِكُ سلطةَ حكمه بعرم قوي» ازدادت صعوبة تحويل هذه السلطة 
إلى مؤسسة أخرى. ويتبادر إلى الذهن هناء أنه من المستحيل فعليًا على مَك يسعى 
إلى التحدیث ولَاصَلّ لجَعْلِ سلطته مرکزيةٌ ڈ ئم كافَحَ في سہیل تحقیق قیقق إصلاحاته وسط 
معارضة تقليدية قوية› آن یتخلٌی عما اکتسبه فیتولٌی طاتعا مُختارًا القیام بدور شَرَفِیّ ولا 
یکون له دور فاعل. من الطبيعي تمامًا.[لدى هذا المَلك] أن يشعر بن وجوده ضروري 
نظام بلده ووحدتها وتقدٌمها؛ وأن رَعِيته ستضیع فعلا بدونه. عندما سَمْل شاه إيران 
ذات مرة عن سبب عدم تحوله إلى ملك دستوري» أجاب: «عندما يتعلم الإيرانيون 
التصرف كالسويديين» سأتصرف كمَلك السويد»*. واي مُحَدّثِ مک monarchial‏ 
modernize‏ مثله» ستکون لديه - على الأرجح - عواطف أبوية قوية ممائلة. الأكثر 
م هذاء أن الكيان السياسي والمجتمع نفسهما يعکسان توق وجود حکم مَلکي 
متسلط . والضعف الذي ربما ينتاب ذلك ا آمام احتمال وجود 
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مُطالبين بالسلطة يتنافسون عليها في ظل مبادئ شرعية ملسَة. وربما يولد عدم اليقين 
والتخوفُ مما سيجل محل الشرعية المَلَكية والحُكم المَلكيء »> مشاعرّ قوية لدى العديد 
من المجموعات [الاجتماعية] التي هص التغييرً. فلو تلاشت سلطة الحكم المَلَكية 
فماذا عَدَّاها سيحفظ على الأمة تماسكها؟ فى الأحوال المتطرّفةء يتطابق وجود الأمة 
تطابقًا كاما مع سلطة الحكم المَلَكة. ٠‏ 
SS‏ 
دستوريةء جوادتٌ الميلاد والصحة والموت التي تدلٌ على أن ممارسة السلطة المَلكة 
اة ت فة للاستقرار السياسي. إن ظهور أعراض الجنون على 
المّلك» أو وجود ملك لا يزال طفلا أو أمير مستهتر» يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في 
الحفاظ على الاستمرارية المؤسّسية. كان الحَبلّ الذي أصاب جورج الثالث e0۲8eءG‏ 
٣‏ (لو کان هو السبب) نِحْمَةَ دت إلى تطور دستوري في بريطانيا العظمى. وقد تيسرت 
عملية تحديث اليابان بفضل أن الإمبراطور الميجى كان فى الخامسة عشرة من عمره 
دما اعد إلى اللطة كذلك ابا ساعد غل الاقال من ملك فة ال فل 
مقيّدة في تايلاند - بكل تأكيد - أن المَلك براجاد هيبوك )ەمن طهزةإ۴ كان حاكمًا 
سلبيّا وبلا تأثيرء فرَصَحَ طواعيةٌ لثورة عام 1932ء ثم بعد ثلاث سنوات تنازل عن العرش 
لتلميذ عمره ستة عشر عامًا يدرس في سويسرا . وکان التحول من مَلِكٍ يَحكُمٌ إلى مَك 
يَملك» في اا وا ب کرت سیل ازل او مات کل ن م ا الین 
الثاني قبل بلوغ أولادهما سن الرشد. في ستينيات القرن العشرينء كان ولي العهد في 
او حتفا ورت امرش OT‏ 
مقيّد. ولكن قيل أيصًّا إنه تطلع إلى إنعاش عملية الإصلاح التي بدآت ت تتباطاً منذ أواخر 
الخمسينيات» وهو ما يتعارض مع سلطته. ثم بمجرد اعتلائه العرش کان عليه من ثم 
الاختيار بين فضائل السابية السياسية المحتملةء والاحتياج الاجتماعي المباشر إلى 
الفعالية*“ صوارناعه. وتدلٌ تجربته الشاملة تقريبًا وتجربة بلاد اة غل ان الفعالية 


لها العْلّبة على الأرجح. 
- التعايش 
لو أن التحديت أمر لا مفرٌ منه» فما الذي يمكن عمله بشأن توسيع نطاق سلطة النظام 


(#) الفعالية: هي بشكل عام موقف أخلاقي يُعّتى بمتطلبات الحياة الفعلية ومنجزاتها أكثر من عنايته 
بالمبادئ النظرية - المترجم. 
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السياسي لجَْل التحديث أمرّا محتملا؟ هل ثمة من سبب يجعل مستحيأًا الجَمْعَ بين 
ځکم مَلکي وحكومة حزبية» وإضفاء طابع مؤسسي على التعايش التنافسي بينهما في 
ظل كيان سياسي يتألف من مصدريٰ سلطة مستقليْن؟ ربما يدوم هذا التوفيق زمتًا طوياا 
كما حدث فعليًا في ألمانيا الإمبراطورية على مدى نصف قرن تقريبًاء ولكن العلاقة 
بينهما ستظل مضطربة دائمًا. فالضغوط في هذا النظام ثُمَارَس على المَلك» إما كي يصبح 
مجرد رمز فقط, أو لدفعه إلى محاولة الح من توسيع نطاق النظام السياسي» ومن ته 
التعجيل بحدوث أزمة دستورية كالتي حدثت في اليونان عام 1965. من الناحية العملية 
الواقعيةء كانت مؤسسات سلطة الحكم الأخرى [بخلاف مؤسسة المَلَكيّة] ضعيفة أو 
غير موجودة في معظم المَلَكَيّات التقليدية بعد الحرب العالمية الثانية. وباستفناءات 
قليلةء كان لديها كلها كيانات تشريعية بطريقة أو بأخرى» ولكنها بوجه عام أدوات طيعَة 
في يد الحكم المَلَكّي . ولو حاولت أحياتا التصرف باستقلالية وتأكيد نفاذ سلطتهاء فمن 
المعتاد أن تأخذ هذه المحاولةٌ صورة إعاقة مقترحات المَلك الإصلاحية. لقد حافظ 
البرلمان الإيراني على حياة مؤسسية منذ إعلان الدستور عام 1906؛ وكان قويًا ومحافظًا 
بما فيه الكفاية حتى إن رئيس الوزراء أميني (قبل تولّيه) أصرًٌ على حل البرلمان مقابل 
توليه رئاسة الوزراء عام 1ء وعی على هذا بقوله: «في الوقت الحالي» المجلس 
رفاهية» والشعب الإيراني غير مستعد بعد لتلك الرفاهية)°. 

المشكلة الدائمة في أية محاولة لإضفاء طابع مؤسّسي على التعايش بين الشرعية 
المَلَكِيّة والشرعية الشعبية تتعلق بمسؤولية مزدوجة تقع على عاتق رئيس الوزراء 
ومجلسه الوزاري نحو المَلْك والبرلمان. ففي المَلَكيّات الحاكمة بعد الحرب العالمية 
الثانيةء ظل رئيس الوزراء - عملي - مسؤولا في الأساس أمام المَلك بدلا من البرلمان. 
وفي إیران» لم یکن یحی لرئیس الوزراء أن یکون عضرا ذ فن البرلمان وقد اضف د 
مماثل إلى الدستور الأفغاني عام 4. فلو حاول رئيس الوزراء التصرف باستقلالية 
عن العرش سیتطوّر خلافٌ بینهما حتمًا. كان شاه إيران حريصًا على تقييد حرية عمل 
معظم رؤساء وزاراته» فکان بقیل من بُظّهرون علاماتِ علی اکتساب مصادر دعم أخری. 
حين أظهر أحد رؤساء الوزراة ذلك كما حدث في حالة مُصدّق» كانت النتيجة نشوب 
أزمة دستورية. 

في معظم المَلَكيّات التقليديةء كانت الأحزاب السياسية ضعيفة أو غير موجودة. ففي 
أواسط ستينيات القرن العشرين» لم تكن توجد أحزاب سياسية في أثيوبيا أو السعودية 
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أو ليبيا. أما في نيبال وتايلاند فقد ألِيّتْ. وعدم تعض معظم هذه المَلَكبّات لنجربة 
استعمارية لم يجعل لديها حافرًا قويًا لتكوين حركات شعبية وأحزاب سياسية. متى 
تعرّضت اللات لتجربة استعماريةء تقوم المَلَكية نفسُها - كما حدث في المغرب 
وبوجندا - مقام الأحزاب السياسية أ و تنافشها لتكون بؤرة المشاعر القومية. ومتى 
e aT‏ لا تکون عادةٌ سوى عَصَب برلمانية 
تفتقر إلى أ ي تأييد جماهيري منظم ذي بال. 
ولعل المحاولة الأبرز للجمع بين مصادر سلطة حكم مَلَكية وحديثة بعد الحرب 
العالمية الثانية» كانت في المغرب. فبفضل تجربة المغرب الاستعمارية تطؤرت - 
إلى حد ما - أحزابٌ سياسية أقوى من الأحزاب الناشئة في معظم المَلَكيّات الحاكمة 
الأخرى . كان الحزب المسيطر وقت الاستقلال عام 1956 هو حزب «الاستقلال» الذي 
تأئّس عام 1943ء والذي الح بالمَّلك بوصفه المُبَّادر إلى استقلال المغرب. وفي 
الواقع» لم يكن النظام المغربي دما رسف زع سای آم ئ تقليدية إقطاعية 
مطلقة)ء كلا ولا ملكي دستورية حديثة يقوم فيها العرش بدو رمزي فقط؛ بل كان النظام 
(تنويعةً من مَلَكِيَة مطلقةء قائمة على بَحْث الإسلام من جديد وتقويته... وهي مسؤولية 
المَلك الشخصية؛“. لكن مزاعم الحزب والعرش جعلت من الصعب» إن لم يكن 
ل ی زا ورل اھا ما وم که ا و ل 
زارتمان 2۳٣١‏ مشكلات المغرب بالتسلسل الاآتي: 
حاول محمد الخامس فى أول مجلسي وزراء إبجاد حكومة 
اتحاد قومي بقبادة زعيم مستقل. ڻم في نهاية المطاف سقط 
المجلسان لأنهما تجاهلا المطالب الحزبية وما فرضته الوقائع 
بصا ثم في الحكومة الثالة يتير بع الأعضاءء وكل أعضاء 
المجلس التالي» بوصفهم تكنوقراطًا غير حزبيين» بما يتناسب 
منطقيا مع ف رشب توزيري مفروض. ولکن في دولة هتي 
کالمخرب» تطغی على الافراد a‏ 
تكنوقراطيون غير متحزبين. فتمزفت الحكومة بين مسؤوليتها 
e E a a N E‏ 
التوزبرية وطببعتها الوزارية. ولهذا السہب» سقطت» لهام تكن 
مسؤولة أمام مجموعات سياسية» مما جعل عملها مستحيا كما 
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لم تكن هذه المجموعات ملزمة بمسؤولية المجلس الجماعية. 

وحتی إلا لم یکن يوجد ضغط محفز من الأمير لاليلك] 
لزیادة دوره في الحکم» فستميل الحكومة ميل طيعبا إلى البسحث 
عن وضعية مستقرة لها بو صفها نظام توزيريًا محضًا أو وزارنا 
محضاء وذلك ببساطة کي تمارس دورها بارتباح. وفي مقابل 
ميو ل المتحرًبين الذين انوا يدفعون دعا طيبع في اتجاه النظام 
الوذاريء كان امّلك يعمل في اتجاه النظام التوزيري؟ الحكومة 
الخبرة في E a‏ 
حكومات في عهد الحسن الثاني كانت حکومات توزيرية عي 
أعضاؤها كل على حدة و کل منهم مسؤول بمفرده أمام اللك٠.‏ 


بمقدور الك أيشًا السعي إلى تنظيم حزبه السياسي الخاص بهء والسعي إلى إضفاء 
طابع مؤسّسي على التأيبد الشعبي لاستمرارية دوره الفاعل [في الحُكم]. بعد وفاة محمد 
الخامس عام 1961 أغلن المَلك الجديد الحسن الثاني» عن دستثور في عام 1962 في 
محاولة منه لتحريك نظام الحكم في اتجاه أكثر دستورية. وكان المشارٍكون الرئيسيون 
في انتخابات مايو عام 1963 - في ظل هذا الدستور - حزب الاستقلال الذي صار 
حزبًا محافظاء واتحاد القوى الشعبية الوطنى National Union of Popular Forces‏ 
وهو حزب اشت شتراکي يساري» وحزبًا ص بشکل آساسي أصدقاء املك تحت اسم 
جبهة ة الدفاع عن المؤسسات الدستو ري .Defense of Constitutional [nsti0i008‏ 
كان المَلك يأمل أن قوز الجهة باغلية مو رة و لها فارت عة ست مقعدا فط 

من أصل مئة وأربعة وأربعين. في الولايات المتحدة, يَمْتح التوافق على نطاق واسع 
r0a consensus‏ الرئیس إمکانَ العمل مع كونجرس لا ف جال من الحزب 
NEE a E E‏ أما في بلد 
يجري تحديثه فتكون القضايا الخلافية أعمق والانفعالات أكثر احتدامًا؛ وفي حالة 
كهذه تكون مبادئ الشرعية المتعارضة على المحك. وقعت الحكومة في ورطة» وفي 
يونيو عام 1965 أغلق المَلْك e‏ البرلمان وقَرَرَ الانفراة e‏ ي دل الؤوقت» 
قال إن البرلمان «سشَله نقاشات عقيمةا» وإن اللحكومة البرلماتية ستعَجُل بتفشخ النظام» 
وإن «إجراء حازما» بات ضرورة مُلة. ف«البلد في أمَس س الحاجة إلى حكومة مستقرة 
قوية»“. هکذا انتهت | إلى الفشل محاولة الجمع بين حم مَلَكيّ وحكومة برلمانية. ٠م‏ 
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أظهرت أحداتٌ لاحقة أن المّلك ربما يتزايد اعتماده على البيروقراطية وأجهزة الأمنء 
وقد يصبح سجیتا لهما. 

في إيران» لم تكن محاولات الجمع بين أحزاب سياسية فاعلة ونظام ملكي حاكم» 
ا اي لري . فمن الثابت تاريخيًا أن الأحزاب السياسية في إيران أضعف منها 

ار ي بكثير. ولكن في أواخر أربعينيات القرن العشرين وعلى مدى خمسينياته» 
ٿمکن حزب «تودة) رامه۴ ط٥لن1‏ والجبهة القومية ۴۲۸۲ 21٣0ةN‏ من تطوير قوةٍ 
وع ا ا ا في المجلس أو البرلمان؛ وبلغ من شأنهما أن تحديا وجو 
المَلَكيَة نفسهاعام 1953. ثم بعد أن رسخ الشاه مكاته على عرشه»ء عمل على تثبيط تطوير 
الأحزاب السياسية التي قد تصبح محاور سلطة مستقلة. ثم في أواخر الخمسينيات» 
رعى الشاه تكوين «نظام الحزبين)» أحدهما حزب حكومي والآخر حزب معارض؛ 
وقاد الحزبَ المعارص رفيقّ سياسي وشخصي حميم للشاه. ثم في انتخابات عام 
0 سعى الشاه إلى مساندة ترشيح أشخاص متحمسين لبرنامجه. ولكن المعارَّضة 
المحافظة للشاه شج شجًعت على ظهور المعارَضة القومية الأكثر راديكالية للمَلَكية [نفوها] 
ثانيةً؛ فاضطر الشاء إلى إلغاء الانتخابات متَعَللًا بالفساد وبسيطرة عناصر رَجعية على 
العملية الانتخابية. ثم أخيرًاء حصل الشاه في سبتمبر 1963 على برلمان يضمن له التأييد 
وذلك بلجوئه إلى أسلوب مباشر تمامًاء ألا وهو تعيين المرشّحين. . حين سيل عن هذا 
الانحراف الواضح عن الإجراء الديموقراطي المعتاد كر أنه أجاب: «وما في ذلك؟ 
أليس من الأفضل آن تقوم هذه الهيئة [أيٰ هيئته] بفعل ذلك حتى لا يباور سياسيون إلى 
عله لأهدافهم الخاصة؟ فللمرة ة الأولى لدينا برلمان ومجلس شيوخ م بُملان الشعب 
حقًاء ولا يْمثلان ملاك الأرض۲* . هكذاء أخضع المَلِكُ في إيران البرلمان والأحزابَ؛ 
أما في المخرب فعلّقهما المَلِكُ ڈ ثم أبُطلهما. لم يكن ممكتا في أي من هذين البلدين 
الجمع بين مَلِكْ يماس الحكم بفعالية وأحزاب شياسية مستقلة فاعلة. فالبرلمان 
المستقل يعار ض إصلاحات المَلك؛ والأحزاب المشتقلة E‏ 

في خمسينيات القرن العشرين وستينياته» سادت نزعة بین المَلَكيّات الحاكمة 
الباقية نحو إعادة تأكيد السلطة المَلَكيّة. فكما رأيناء نجح في إیران محمد شاه عام 
في إعادة تريخ العرش بوه مركز لط الجكم وفي عام 1963 فعل المَلِكُ 
الحسن الثاني الأمرَ نفسّه في المغرب. وفي نيبال عام 1950ء أطاح المَلْكْ تريبهوفان 
01ط" بالرانویین ۸4١48‏ الذين سيطروا على منصب رئيس الوزارة ه في الحكومة. 


26 


وفي عام 1959ء خاض حَلَفه المَلْك ماهندرا 11٥١۵١١‏ تجربة الديموقراطية البرلمائية 
فسمح بإجراء انتخابات فاز فيها حزب المؤتمر النيبlذفي Nepali Congress Party‏ 
بأغلبية في المجلس التشريعي. وقد دامت محاولة الجمع هذه بين سلطتيٰ الحكم 
المَلَكية والبرلمانيةء ثمانية عشر شهرًا. ثم في ديسمبر عام 1960ء وبانقلاب مَلکِي علق 
المَلِكُ الدستور وحلّ حزب المؤتمر النيبالي» واعتقل رئيس الوزراء وغيره من الزعماء 
السياسيين» ونجح في [عادة ترسيخ حُکم مَلَكِيّ مباشر م . وفي أفغانستانء عزل المَلِكُ 
زاهر 241۲ عام 1963 رئيس وزراء قوي» كما فعل المَلْكٌ تریبهوفان» وأکد سلطانه في 
الحکم» ولکنه بذل جهودًا لتأسيس نظام حكم دستوري . كذلك في بوتان 2۸ا8 عام 
4 تولًى المَلِكُ سلطاتِ الدولة كلّهاء بعد صراع مع العائلة الأولى في البلاد. . وحتی 
اليونان شهدت عام 1965 صراعا بين سلطة رئيس وزراء لديه تنظيم سياسي ذو قاعدة 
شعبية عريضةء وسلطة المَلَكية؛ وهو صراع حرجت منه اليه بنصر مؤقت على الأقل. 
eS‏ فالملوك الحكام في 
بلاد كليبيا والسعودية والأردن وأثيوبيا لم يُظهروا أية دلائل على إرخاء قبضتهم الصارمة 
على السلطةء أو على تقبلهم لمصادر شرعيةٍ ية أخرى. إن الضغوط السياسية التي فرضها 
التحديث لم تجعل - على ما يبدو - أي بديل منهما ممكتا. 
- الحفاظ 
وترتیبًا على ما سبق َدَرَ احتمالٌ حدوث تغييرات ذات مغزى في المؤسسات 
السياسية ومصادر الشرعية في المَلَكيّات الساعية إلى التحديث. وا هذه الثغييرات 
الجوهريةء ما الإطاقة - إن وجدَث - لدى المَلَكيّات على التكيف والبقاء في عالم 
يجري تحدیثه؟ والی أي مدى يمكن لمَلَكيّة حاكمة أن تصبح مؤسسة قابلة للبقاء؟ 
ليست هذه المشكلة بجديدة. فقد لاحظ موس أن خحطة لكسندر الثاني السياسية: 
فوبدّث بالمعارضة من اتجاهين مختلفين . فالإصلاح لا یمکنه 
سوى الإضرار بمصالح مك الأزض والتجار والمسؤولين الاتة؛ 
ورفض الاعتراف بمشاركة العامة في الحكم لأ يمكنه سوى 
استعداء الليبر اليين. فجَمَح نظام حكم الكسندر بين الإصلاح 
والقمع؛ ولم رض حذاالجن القطاح الكبير من الناس “. 
كيف يستطيع المَلِكُ مواجهة المشكلة مع الجفاظ على سلطة حكمه؟ من المتصور 
أن بمقدوره استرضاء الليبراليين بمحاولة استيعابهم داخل نظام الحكم؛ أو استرضاء 
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المحافظين بالتراجع عن الإصلاح؛ أو تنفيذ الإصلاح وزيادة حدة القمع بحيث يخود 
معارَضة الليبراليين والمحافظين على السواء. 

أحد الأوجه الحديثة في المَلَكية البيروقراطية المركزية هو مدى ما تتيحه من جراك 
فردي. E‏ 
البارعون من ذوي الخلفيات الاجتماعية المتواضعة أن يصعدوا اسم البيروقراطي 
حتى المناصب العلياء تحت المَلِك مباشرةً. فهل من سبب يجعل تلك القدرة في المَلكيّة 
التقليدية لا تستطيع إتاحة الوسيلة لاستیعاب حراك الأفراد الذين آفرزهم التحديث إلى 
أعلى؟ في مراحل الشحديث الأولىء ا المَلك هذا السلوك على وجه الضبط. 
قوف رجا دون في البيروقراطية أمر ضروري حقًا للإصلاح» وهو 
وسيلة ناجزة تَمَكٌَ المَلْكَ من تة يل اعتماده على الشحَّبٍ التقليدية في البيروقراطية. 
ا رن ر کی کات کا فى السعودية والمَلك زاهر 
في أفغانستان سلطته في مواجهة الأوليجاركية التقليدية بتعيين مجلس وزاري تَسَكلّ 

من العوامٌ للمرة ة الأولى في بلدهما. (ولعل أفغانستان البلد الوخيد في التاريخ الذي 
سكل فيه فيه حَمَلَهُ شهادة الدكتوراه نصفَ أعضاء مجلس الوزراء ذات مرة). وفي إيرانء 
بعد انتخابات عام 85 الت الكو مرج دوه مر الف الرت كو 
وتقدميةء وذلك أثناء توي حسن علي منصور رثاسة الوزراء . وفي أثيوبيا بعد عام 1945ء 
استحدث الإمبراطورٌ ما عد فعليًا [شريحة] «النبلاء الجدّد) الأب القاس أرستقراطيين 
[من ذوي المحتد والأصول القديمة] مُْحوا مناصب شرفية» ومن باحثين عن فرص 
طموحین وتقنیین بارعین. وقد اسْتَرْضَتٌ هذه التعیینات دون ريب» واستمالت إلى 
المَلَكية» العديدّ ممن كانوا سيعارٍضونها لو كانوافي وضع آخر. 

ولكن قدرة المَلَكيّة التقليدية على تقليل درجة الاستياء عبر عملية استيعاب الأفراد 
تلك» تتضاءل كلما تَقَدَمَ التحديث. فمثلاء لم يعد النظام الأثيوبي بقادر على استيعاب 
الأعداد الكبيرة من الإنتلجنسيا الجديدة التي بدأت تظهر بعد عام 1955. وفي ظل عدم 
O O O‏ 
الخاص؛ نخدو بكل جساطة استيحات القوئ العاملة المتعلهة التي أفرزها التحديث أبعدَ 
من طاقة البيروقراطية ماليا وهَيكايًا. هناء تخدو الثروة الطبيعية التي تحوزها المَلَكية عاملا 
رئیستًا . فالطاقة الاستيعابية في مَلَكَيّات الشرق الأوسط النمُطية تتجاوز - بشکل ملحو ظ 
- الطاقة اللاستيعابية لذى ممالك أحرى تقل فيها هذه الكروة الطبيعية. اضف إلى هذا أن 
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بعض من يتسلقون السلّم البيروقراطي سيتماهون تماهيا كما مع النظام الذي أفسح لهم 
فرصة التقدّم» أما غيرهم فسيظل ولاؤهم لذلك النظام مسا . ثمة في المَلَكيّات التقليدية 
كلها شخصية مشتر ةء ألا وهي شخصية البيروقراطي الحديث التقدّمي المتعلّم الذي 
يدخل في صراع مع ضميره وهو يحاول الموازنة بين الإ صلاحات التي يمكنه دعمها من 
داحل النظام» وبين المكافآت التي يتلقاها لمشاركته في ذلك النظام. إلى هذا يشير أحد 
المشقفين الأثيوبيين بأسىّ: «لقد كَمَفنا عن القيام بدور خوفا على المنصب وحلاوته»“. 

القيْدٌ الأخير على تأثيرات الاستيعاب الفردي» هو أن هذه العملية بينما قد تشمل 

بعض الزعماء الأنشط في الطبقة الوسطى فتربطهم بمستقبل النظام الحاكم» لا تتيح 

را ا ی ا ا و ن ی 
مجموعات [اجتماعية]. [الاستيعابٌُ بهذه الطريقة] إجراءٌ مُمَاطل. فثمة مجموعات 
ج ات مھا ا ستظل تظهر في المجتمع؛ ومستوى الجراك الفردي العالي 
زا فلل ار رالا اللتين تتقدّم بهما تلك المصالح» ولكنه لن يقضي على 
المصالح بحد ذاتها. فاظل اة استیعاب المجموعات [الاجتماعية الجديدة] في 
النظام قائمة مع أنها قد تبدو أقل إلحاحخًا. 

الخيار الثاني الممكن هو أن يتوقف المَلِكُ الساعي إلى التحديث عن التحديث. 
ag E a E aE es a a‏ 
وبمقدوره الافلات من هذه المعضلة بتخليه عن فكرة الإصلاح» وبصیرورته عملا 
مَلِكًا غير تحديشي أو مَلْكًا ذا صبغة تقليدية. لعل هذا ليس هو المَحْرَّج كما يبدو. 
فمن المفثرض أن كل مجتمع يستطيع التوصّل إلى طريقته الخاصة في صَهُر العناصر 
التقليدية والحديثة. التنافس الحزبي في البلاد الديموقراطية الجاري تحديثها يعطي قوة 
تجديدية لحركاث ذات صبغة تقليدية. لعل حل مشكلة لمك الساعي إلى التحديث 
هي إبطاء عمليتيٰ التحديث والإصلاح» والتوصّل إلى تأقلم مع العناصر التقليدية في 
الجن ورن ايد الا عن تا حي جر وله لن بط تابي 
[يواصل عملية التحديث]. ولا ريب في أن الملوك يستطيعون رَسّْمَّ شكل الخطوة 
وتحديد اتجاه التغييرات في مختلف قطاعات المجتمع»› ء بطرق ستكون هي قل الطرق 
إزعاجًا لنظام حكمهم. فكما فعل نظام الحكم الأثيوبي» ربما بُمَلّلون مثا أعداد الطلبة 
الذين يدرسون في الخارج» ويضعون عراقيل مام تطور كيانات طلابية متماسكة في 
الجامعات المحلية. إن مشكلات تطبيق هذا التكتيك هي - ولا - أنه بمجرد البدء في 
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عملية التحديث» أي بمجرد ظهور نواة المثقفين من ذوي التوجه الحديث في المشهد. 
من الصعب - إن لم یکن مستحیلا - إيقاف عملية التحديث أو الانقلاب عليها . فإ لم 
يأتِ المَلِك الساعي إلى التحديث بأولئك المثقفين إلى البيروقراطية للدّفع بإصلاحاته 
دما ا إلى الأمامء فلا ريب آنهم سيعملون في الس على الإطاحة بالمَلك نفسه. اللأكثر من 
هذا O‏ 
للنظام الحاكم مستقباا سَيمضِي أ يضا إلى احتدام عداء المجموعات الموجودة بالفعل 
للنظام. قال أحد الشبان لأثيوبين عام 6 امن عشرة أعوام» بل حتى منذ خمسة 
أعوام» كان الإمبراطور في المقدمةء يقودنا . ثم نحن اليوم النحبة المتعلّمة وقد تعلّمنا 
بأمره» صِرنا في المقدّمة» والإمبراطور يتلكأ خلفنا)*. 


من المعثاد أن ترتبط الخطط السياسية ذات الصبغة التقليدية بقادةٍ أضيق أفقًا وأقل 
E‏ والكلكية ذات الصبغة القليدية يلزمها انعزالّ عن القافة العالمبة أكبر مايرم 
ا ا الأنظمة کک [الگليا ن[ 
مزل تنسها تون آهل من کفاءة آي تام شمولي. e‏ 
لأسباب أخرى» كالسياسة الخارجية مثلا إن نجاح نظام الحكم الأثيوبي في تأمين موقع 
منظمة الو حدة الأفريقية 01 واللجنة الاقتصادية الأفريقية E۴٣۸‏ في أديس أباباء عر 
مكانة أثيوبيا دوليّاء في الوقت نفسه الذي رَعَرَعٌَ فيه استقرارَ أثيوبيا السياسي. 
وأخيرّاء ربما يحاول املك الحمًَاظٌ على سلطة حكمه بالاستمرار فى التحديث» 
ولكن بزيادة حدة القمع اللازم للإبقاء على المحافظين مُستهجني الإصلاح و الليبراليين 
مُسْتَهُجني المَلَكية تحت سيطرته. في الأصل» تستند شرعية المَلِك إلى تقبل المجتمع 
بره لمفاهيح تقلاية عن الط الحم ثم مع التقدّم في عملية التحديث» ترفض 
المجموعات الجديدة التي أفرزها التحديث هذه e‏ ما المجموعات الأقدم 
فتَستَبْعدّها المَلَكية نيجة حطط المَلك السياسية. يودي التحديث إلى تاكل تأيبد الطبقات 
التقليدية» ويُمُررُ ضِمْنَ الطبقات الحديثة ا أكثر من الأصدقاء. إذيقلل من كفاءة 
ابيروقراطية بوصفها قوةٌ تحديشية حاجة المَلِك السياسية إلى تقسيم البيروقراطية على 
نفسهاء وحِمَاظَّه على سرعة يديل [المسؤولين] في المناصب العلياء وتعيين خصومه 
في مناصب تنافسية والمُمَصلين في المواقع م المهمة ۔ کل هذا یزید أيضا من حدة شعور 
إنتلجنسيا الطبقة الوسطى بالاستبعاد والعداء. قال مسؤول أثيوبي شاب في أوائل 
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ستينيات القرن العشرين: «أستيقظ في الليل صارخا حين يخطر ببالي أن الإمبراطور 
رہما يموت موتًا طبیعیًا . أريده أن يعرف أن حكمًا قد صدر في حقه!)“. 

يصبح المَلِكٌ بجيشه معزولًا بين نُب أرستوقراطية ودينية من جهة» وطبقة وسطى 
و م ا ا . فکلما تاکلت شرعیته ثدریجيًاء ازداد اعتماده أكثر فأكثر على قوة 
الجيش القسرية؛ بذلك يبد أ الجيش في لعب دور تزداد آهميته شينًا فشيًا في نظام حكمه 
وي بحافظ الاك غل تاد لر دترت عب لوعن لطا انج بات 
رمزية ومادية. في ودا خد تكن انش هن اة الإميزاطور هد جار افاي 
يۇي - بدوره - إلى امتصاص الموارد الضئيلة التي يمكن استخدامها على نحو مختلف 
في [تطوير] کک والطرق ل a‏ وغیرھا من المشروعات 
I‏ 
مثة وخمسين ألف جندي» كي يتمكن من توفير اعتمادات مالية للإصلاح الزراعي وغير 
ذلك من أهداف التحديث. يؤدي الإصلاح الزراعي إلى استبعاد عناصر الأرستقراطية 
التقليدية الأساسية؛ ولا يزال الوقت جد مبكر لتحريك الفلاحين سياسيًا نتيجة اللإصلاح 
الزراعي؛ في ظل هذا السياق ليس بمقدور الشاه المخاطرة بعلاقته مع الجيش. لم 
يكن أمام الشاه خيار سوى تفضيل الجيش على [رئيس الوزراء] أميني. لكن الضرورة 
نفسها الى قادت المَلْكٌ إلى تفضيل الجيش على سائر القوى الاجتماعيةء قادته أيضًا 
إلى محاولة إضعافه لجَعّْله عاجرا عن اتخاذ أي إجراء موحد إلا تحت إمرته. لذاء يلجأ 
الملوك في كثير من الأحيان إلى إنشاء قوات عسكرية أخرى - كالحرس والميليشيا 
الإقليمية في أثيوبيا - لتقليل احتمال مبادرة الجيش إلى اتخاذ إجراء موحد ضد المَلكية. 
كذلك» يسعى المَلْكٌُ إلى الإفادة من التنافسات الشخصية بين القادة العسكريين» وأحيائًا 
من الاختلافات الورقية والفروق الجيلية داخل صفوف الضباط. لا توجد ملكي تسعى 
إلى التحديث مُحَصََةَ ضد محاولات الانقلاب» ولكن ربما يستطيع الملوك إحباط هذه 
المحاولات إلى حينء كما حدث في إيران وأثيوييا. 

E I 
التحديث» بل تلعب الشرطة وقوات الأمن الداخلي دورًا ڌ تتزاید آهمیثه أيضا. فالملوك‎ 
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الذين يواصلون عمليات الإصلاح» دون فترات انقطاع» يتزايد اعتمادهم على القمع 
الكامل للحفاظ على وجودههم في السلطة. ومما يثير السخرية» وإِنْ كان منطقيًاء آن 
الإمبراطور الثوري جوزيف الثاني - إلى جانب كل ما فعله - أنشا أيصًا أول نظام شرَطي 
سري حديث فى أوربا. كذلك أيصّاء آلکسندر الثاني الذي بدأ [عهده] بو صفه «القيصر 
المحرّرا» وَجَد نفسّه بمرور الوقت مضطرًا إلى أن يصبح «القيصرَ المستبدً»*. لقد بلغ 
التحالف بين الاستبداد واللإصلاح» المائز للإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشرء 
ذروته مع النشاط الواضح في أساليب القمع الشاملة التي استعملها عبد الحميد الثاني 
في نهاية ذلك القرن. إذ دفع انتشار التعليم ووسائل الإعلام عبد الحميد الثاني «إلى 
إنشاء شبكة جواسيس ومخبرين مُحْكَمَة لتنبيهه إلى كل ما تقوم به رعيته من نشاطات 
تثير أقل الشكوك). 

ومَلََيّات القرن العشرين وقعت تحت أشر ضغوط ممائلة أيصًا. ففي المغرب» 
بعد قضية بن بركةء أَعِيد توطيد سلطة الحكم المَلَكبةء وتزايدت التعليقات بشأن طبيعة 
النظام الحاكم «القمعية“*5. وفي السعودية» جرت أول حملة اعتقال واسعة لشبان 
لیبرالیین اشتبه شتبه في تعاطفهم مع الشيوعية أو الناصريةء وذلك بالتزامن مع الدَفعَة الجديدة 
التي أعطاها المَلْكُ فيصل للإصلاح حين اعتلى العَرش. وفي إيران خمسينيات القرن 
العشرين» بينما قام محمد شاه بدور متزايد الأهمية في رسم خحطة تطوير بلده» كان جهاز 
البوليس السرّي - السافاك 54۷4 - يقوم بدور متزايد النشاط في تتبع حصوم نظام 
الحكم الفعليين والمحتملين. إذنء يمكن إلى حد ما قياس نجاح المَِك. في تحديث 
بلده بحجم جهاز الشرطة وكفاءته» الذي يستشعر المَلِكُ أنه ضروري للحفاظ على 
مسار الشحديث. الإصلاح والقمع وجهان لمركزية السلطة والفشل في توسيع نطاق 
المشاركة السياسية. ومن لوازمهما المنطقية: التمرد أو الثورة. 

إن مستقبل المَلَكيّات التقليدية الموجودة اليوم قاتم. فليس أمام قادتها من خيار 
سوى محاولة تعزيز الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي؛ ولتحقيق ذلك يتوجًب عليهم 
جَعْل السلطة مركزية . وقد بلغت عملية جَعْل السلطة مركزية فی کت را ا 
مدی ی صار معه تيف أي منهما سِلْميًا مع اتساع نطاق المشاركة السياسية احثمالا بعيدًا؛ 
ومن الممكن استثناء المغرب وأفغانستان. تتعلتق القضايا الرئيسية - ببساطة - بمدى 
العنف الناتج عن زوال [تلك المَلَكيّات]ء وبمَن يُوَظبٌ العنفً. توجد ثلاثة احتمالات. 
الصورة المحدودة للخاية من التغيير هي أن يحول الانقلابٌ المَلَكيةَ الحاكمة إلى 
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مَلَكيّات أوليجاركية على مثال النمط التايلاندي. ويعنى ذلك توسعًا محدودًا فى 
المشاركة في النظام دون استحداث طاقة مؤسسية لأي توصّع لاحق في المشاركة؛ ومن 
SS‏ ی 
لمَلكية بوصفها رمز الوحدة والشرعية . في بلد کأثيوبياء لعل أفضلّ ما یمکن تمنيه مسار 
e‏ أما صورة التغيير الأعنف» وربما الأرجح حدوًا في معظم المَلَكيّات 
الحاكمة» فهو الانقلاب على طريقة يقة قاسم» ا ولکن 
هذه الصورة من التغيير تفشل في إنتاج آي مبدأ جديد للشرعية أ و أية مؤسسات جديدة 
للشرعية . عندئزٍ» يتدهور النظام السياسي إلى طرف بريتوري PAEONEA‏ 2 و ما 
الحلٌ الأعنف على الإطلاق فهو : ثورة شlمlة sae revolution‏ - ااا؟ تَسَحدٌ فيها عدة 
E‏ [اجتماعية] ساخطة من أجل هدم النظام السياسي والاجتماعي التقليدي؛ 
وهو ما ينتج عنه في نهاية المطاف دكتاتورية حزبية حديثة. لكن بعض المجتمعات 
SS‏ ومهما یکن من 
مسار تننهجه المَلَكيّات القائمة [اليوم]ء فما يبدو يمينا يتا أنها ستخسر بعض قدرتهاء أو كل 
قدرتهاء التي طوّرتها بغرض تجديد الخطة السياسية في كنف رعاية تقليدية؛ وذلك قبل 
أن تكب أية قدرة فعلية جديدة لغب على مشكلات المشاركة السياسية التى أفرزتها 
الإصلاحات التي قامت بها ٤‏ 
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الفصل الرابع 


البريتوريّة والاضمحلال السياسي 


مصادر البريتورية 


بعش وجوه النحديث السياسى اَمَك للانتباه وأكثر انتشارًا من تدخل الجيش فى 
السياسة. فالمجالس العسكرية juntas‏ والانقلابات sمنهء‏ والتمردات revolts‏ 
العسكرية وأنظمة الحكم العسكرية 8ء”٣نعء؟‏ رمهاذاذص» ظواهر متواترة في مجتمعات 
أمريكا اللاتينية؛ فهي منتشرة فيها كانتشارها في الشرق الأوسط تقريبًا. في أواخر 
خمسينيات القرن العشرين وبواكير ستينياته» خحضعت العديد من المجتمعات فى جنوب 
آسیا وجنوب شرقهالحکم عسکري . وفي أواسط الستينيات» استشرت انقلابات عسكرية 
متهورة في غانا وداهومي Dahomey‏ والكونغو لوبولدفيل Leopoldville Congo‏ 
وجمهورية أفريقيا الوسطى وفولتا العليا ونيجيرياء ات إلى انقلابات اجتاحت في 
وقت أسبق الجزاثرّ وتوجو والسودان والكونغو برازافیل 11[e C0180‏ 4812274۷ فاتضح 


() الانقلاب هال upه:‏ محاولة ناجحة أو غير ناجحة للاستيلاء على السلطة أو إعادة صياغتها 
بطريقة غير دستورية أو غير شرعية» باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها. ويقوم بالانقلاب 
عناصر تنتمي إلى الدولةء ويأخذ صورًا مختلفة منها: مبادرة مجموعة من الضباط كما حدث في 
ثورة القرنفل في البرتغال عام 1974 أو مبادرة الجيش كانقلاب عام 1964 في البرازيلء أو مبادرة 
مسؤول مدني کبیر کانقلاب دیسمبر 1851 في فرنسا. وجا کل ن ال و وو چ 
السياسي الذي تقوم به هيئات عامة تابعة للدولة وفق مخطط منهجي ٠‏ مد لا فى الفات 
العنيف للنظام القائم وتغیر الحگام خارج الإجراءات الدستورية النافذة» وعندما یکون الجيش 
في أصل هذا العمل نكون أمام انقلاب عسكري. وقد يحدث أن تقوم بالانقلاب عناصر مدنية 
خارجة عن نطاق الدولة كانقلاب ليئين فى أكتوبر 1917 فى روسيا. وتنطوي الانقلابات جميعها 
على استعمال العنف غير الشرعى وإن تفاوتت درجاته؛ فبعض الانقلابات شديدة العنف كانقلاب 
عام 1934 في اليابان وانقلاب عام 1936 في أسبانيا؛ وبعضها الآخر يتحقق بإشارة بسيطة بالتلويح 
بالقوة ضد رئيس الدولة القائم - المترجم 


251 


بشکل قاطع عَقَمُ م الآمال والمناقشات بشن أن أفريقيا ستشجنب» بطريقة ماء الشجربة 
البريثورية e٥e1اإمم×e‏ «iaإمامaام‏ الثى خاضتها أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط 
وجنوب شرق آسيا. من الواضح أن التدخلات العسكرية تشكل جزءا لا ينفصل عن 
التحديث السياسي» مهما كانت القارة ومهما كان البلد. وتطرح التدخلات العسكرية 
مسألتين للتحليل. المسألة الأولى هي: ما أسباب التدخل العسكري في سياسة البلاد 
الجاري تحديثها؟ والمسألة الثانية هي: ما عواقب التدخل [العسكري] بالنسبة إلى 
التحديث والتطوير السياسي؟ 

يشير انتشار التدخلات العسكرية في حد ذاته إلى أن العديد من الأسباب المثارة 
بشأنهاء عادةء يعوزها الإقناع. فمثلاء يقال إن المعونة العسكرية الأمريكية عامل كبير 
يزيد من ميل الجيوش إلى توريط نفسها في السياسة. ويقال إن هذه المعونة تشجع 
استقلال الجيش سياسيًا وتمنحه قوةً إضافية ونفودًا إضافيًا ومزيدًا من التحفيز على 
الشروع في عمل ضد قادة السياسة المدنيين. لعل هذه الحجة صحيحة في بعض 
الظروف إلى حد ما. فربما تساعد برامج ج المعونة العسكرية - بتضخيمها وتقويتها 
للقوات المسلحة - على مُمَّاقمة عدم التوازن بين مُذخلات مؤسسات النظام السياسي 
وخر جاتها. ولكن المعونة الحسكرية لا يمكن أن تكون هى السب الو جيد أو الرتيسى 
للتدخلات للعسكرية. فمعظم البلاد التي عانت من انقلابات عسكرية بعد تلفّيها معونة 
عسكرية أمريكية» عانت منها بالقدر نفسه غالبًا قبل أن تستفيد من سخاء البنتاجون. ولا 
يوجد دليل مقنع على وجود ارتباط بين المعونة الأمريكية العسكرية وتورّط الجيش في 
السياسة. ولا بد من الإشارة إلى أن الفرضية العكسية ليست صحيحة أيضّا: فالآمال 
التي يعقدها عدد كبير من الناس على إمكان تقليص نزوع جيش أجنبي إلى التدحل 
بواسطة دراسته للمقررات التعليمية في ليفينوورث Leavenworth‏ وتلقينەه عقائد 
السيادة المدنية الأنجلوأمريكيةء ومزاملة ضباط عسكربين آمریکیین محترفین - کل هذه 
الآمال انتهت أيضًا ال ايء فاجو التي تلقَّت معونة عسكرية أمريكية وروسية 
ویریطایة وفرنسيةء والجیوش الي لم لق امسوت عسکریت دلت کلهافي المیاسة 
كذلك أيشًاء الجيوش التي تلفت معونة عسكرية أمريكية وسوفييتية وبريطانية وفرنسية 
والجيوش التي لم تتلقّ أية معونة عسكريةء أحجمت عن التدخل في السياسة. المعونة 


(#) ليفينوورث: هي أقدم مكان للتمركز العسكري غرب العاصمة الأمريكيةء ويُعْرَّفٌ تاريخيًا بأنه 
المركز الفكري للجيش الأمريكي - المترجم. 
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E والثدريب العسكري في حد ذاتهما عقيمان‎ e 
: ٠<يسايس ولا يقلّلان» من ميول ضباط الجيش نحو القيام بدور‎ 

ومن قبيل المغالطة بالقدر نفسه محاولة تفسير التدخل العسكري في السياسة 
بالاستناد أصلا إلى بنية الجيش [هَيكلته] الداخليةء أو إلى الخلفية الاجتماعية التى ينتمى 
إليها الضباط القائمون بالتدخل. فمثلا» يحاول موريس جانوويتز 2¡ M0 1۲¡8 [a10‏ 
التماس أسباب التدخل العسكري فى السياسة في «خصائص المؤسسة العسكرية» فى 
بلد ماء فيربط ميل ضباط الجيش وقدرتهم على التدخل في السياسة ب روح الخدمة 
العامة وبنية المهارة لديهم» «التي تجمع بين مقدرة إدارية وحالة بطولية)» وأصولهم 
الاجتماعية العائدة إلى الطبقة الوسطى» والطبقة الوسطى الصغيرة وتلاحمهم 
الداخلي*. بعض الأدلة ڌ تؤيد هذه الروابط» وبعضها الآخر لا يؤيدها . بعض العسكريين 
المشتغلين بالسياسة تدفعهم - على ما يبدو - مل عليا بشأن الخدمة العامة؛ وآخرون 
يدفعهم بشكل أوضح المكسبٌ الشخصي . الضباط من ذوي المهارات المتنوعة - إدارية 
وكاريزمية وتقنية وسياسية - يتدخلون كلهم في السياسة؛ ویحجم آخرون [یتمتعون 
بهذه المهارات] غن التدخحل في السياسة. كذلك أيضًاء قاد اظ - من كافة الطبقات 
الاجتماعية - انقلابات [عسكرية] بين وقت وآخر. كما أن القوات المسلحة المتلاحمة 
الا فة البنية] ليست أكثر قابلية للتدخل في السياسة من الأقل عنها توخدَا؛ بل 
ا ء يراط التدخل في السياسة ورب الجیش ترابطًا ًا بحیث يستحيل 
الاس العسكرية في دولة جديدة» التي یل ا في السياسة الداخلية؟» هي 
محاولة غير صائبة؛ لآن أهم أسباب التدخل العسكري في السياسة ليست عسكرية بل 
سياسية» ولا تعكس الخصائص الاجتماعية والتنظيمية المائزة للمؤسسة العسكرية» بل 
تعكس تركيبةً المجتمع السياسية والمؤسية. 

التعليلات العسكرية لا تفسر التدخلات العسكرية. والسبب في هذاهو -ببساطة - أن 
التدخلات العسكرية ليست سوى أحد التجليات النوعية لظاهرة أوسع في المجتمعات 
غير المتطورة؛ ألا وهي التسييس الشامل ١٥اه‏ نانامم اةإه«مع للقوى والمؤسسات 
الاجثماعية. - في تلك المجتمعات» تفتقر السياسة إلى الاستقلال والتعقيد والتماسك 
والقدرة على الثكيّف . فالقوى والمجموعات [الاجتماعية] من مختلف الأنواع تشارك 
بشكل مباشر» في السياسة العامة. والبلاد التي لديها جيوش سياسيةء لديها أيصًا رجال 
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دين سياسيون وجامعات سياسية ا سياسية واتحادات عمالية سياسية 
ونقابات سياسية. المجتمع بامر ەشو شن ا العْری] »out - of - joint‏ ولیس 
الجيش وحده. فكل تلك المجموعات النوعية شارك في السياسة بتناول قضايا سياسية 
عامة؛ وهي ليست القضايا المؤثّر ة في مصلحتها المؤسّسية الخاصة أو في مجموعتها 
[النوعية] فحسب» بل قضايا مؤثّرة في المجتمع ككل أيصًا. في كل مجتمم» يشارك 
العسكريون في السياسة من أجل رفع رواتبهم وزيادة تجهيز قواتهم المسلحةء حتى في 
الأنظمة السياسية التي توجد في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي» والتي لديها 
نُظّم رقابة مدنية لا تحط تقريبًا . أما في المجتمعات غير المتطورة» فلا ر يُهتم العسكريون 
قا مت ل یکر اا رن الس رالات ر ا اا 
ككل. أهدافهم عامة ومتفْرْقة» وكذلك أيضًا محدودة وعينية [ليست تجريدية]. وينطبق 
الأمر نفسه على سائر المجموعات الاجتماعية. العقَدَاء [الكولونيلات] واللواءات 
[الجنرالات] والطلبة وأساتذة الجامعة وعلماء الدين المسلمون والرهُبان البوذيونء 
یشارکون کلهم بشکل مباشر في السياسة إجمالا. 

الفساد بمعناه المحدود يشير إلى تدخل الثروة في المجال السياسي. والبريثورية 
»praetorianism‏ پمعiناهl‏ المحدودء تشير إلى تدخل الجيش في السياسة؛ وتشير 
الإكليروسية وء ن۲هاء إلى تدخل الزعماء الدينيين. ولا توجد حتى الآن كلمة مناسبة 
لوصف مشاركة الطابة الواسعة فى السياسة. ولكن هذه العبارات كلها تشير إلى وجوه 
مختلفة لظاهرة واحدة» ألا وهى ظاهرة تسييس القوى |لاجتlnعية the politicization‏ 
a, .of social forces‏ هناء آستخدم تعبير «المجتمع البريتوري») 
society‏ raetorianم‏ للإشارة إلى ذلك المجتمع المسيس ga «politicized society‏ 
الوضع في الحسبان أن هذا التعبير لا يشير إلى مشاركة الجيش فحسب» بل إلى غيره من 
القوى الاجتماعية أيمًا. 

تؤكد التحليلات الأكاديمية للمؤسسات الاجتماعية في البلاد الجاري تحديثها - 
باستمرار - على درجة تسييس عالية في المؤسسة التي كانت محل تحليلاتهم. من 
الطبيعي أن تركز الدراسات التي موضوعها الجيش في البلاد الجاري تحديثها على دوره 
السياسي الفاعل المائز له عن الجيش في المجتمعات الأكثر تقدمًا. كما تسأط الدراساتُ 
التي موضوعها النقابات العمالية الضوءَ على «النقابية السياسية)» بو صفها الملمح المائرّ 
للحركات العمالية في المجتمعات الجاري تحديثها. والدراسات التي موضوعها 
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الجامعات في البلاد الجاري تحديثها تؤكد المشاركة السياسية الناشطة لأعضاء هيئة 
العدرين والطلة كف ارامات الى مر صر عها الات الد إل أب 
لازال الل من الك ودر هرن د الال كل ماف ن الو د 
تدرس مجموعة اجتماعية بعينها في البلاد الجاري تحديثهاء بمعزل تقريبًا عن غيرها 
من المجموعات الاجتماعية الأحرى» فتبْررٌ ضمتا أو صراحة مشاركتها الواسعة في 
السياسة ا أن هذه المشاركة ليست غريبة على الجيش أو على أية مجموعة 
اجتماعية أخرى» بل هي مشاركة تخل المجتمعَ بأسره. فالأسباب نفسها التي أدت 
إلى التدحلات العسكرية فى السياسة» هى المسؤولة أيصًا عن المشاركات السياسية 
للنقابات العمالية ورجال الأعمال رالطلبة ورجال الدين. ولا تكمن تلك الأسباب في 
طبيعة المجموعة [الاجتماعية]ء بل في بنية المجتمع . وعلى وجه الخصوصء» تكمن في 
عدم وجود مؤسسات سياسية كفۇة ذ في المجتمعء أو في صَعُفِها. 
في المجتمعات كلهاء تشارك مجموعاتٌ اجتماعية نوعية في السياسة. أما ما 
يجعل هذه المجموعات تبدو أكثر اتسييسًا) في مجتمع بريتوري فهو عدم وجود 
مؤسسات سياسية كفؤة قادرة على التوسّط في الفعل السياسي الذي تقوم به المجموعة 
[الاجثماعية] وتنقيته وتلطيفه. في النظام البريتوري» اجه القوى الاجثماعية إحداها 
O SS‏ 
سياسيين محترفين معترفًا بهم أو مقبولين بوصفهم وسطاء شرعبين لتسوية النزاع بين 
المجموعات [الاجتماعية] TE‏ لا يوجد اتفاق بين المجموعات 
[الاجتماعية] على طرائق شرعية قاطعة لحل النزاعات. في الكيان السياسي ذي الطابع 
المؤدً سي» يتفق معظم الفواعل السياسيين على الإجراءات المستخدمة لحل الخلافات 
السياسية» أي توزیع المناصب وتحديد الخطة السياسية. وقد E,‏ دالفصت بالانتخاب 
أو الوراثةء أو الاختبار أو المُحاصَصّة» أو بالجمع بين هذه الوسائل وغيرها a‏ 
القمضايا الخلافية في السياسة عبر عمليات تراتبية» وعرائض (التماسات] وجلسات 
استماع واستئناف» وبأغلبية الأصوات وبالمداولة والتوافقء أو بغيرها من الوسائل. 
لكن على أية حال» يوجد اتفاق عام على تحديد تلك الوسائل؛ وتعثرف المجموعات 
المشاركة في اللعبة السياسية بالتزامها باباع تلك الوسائل. ذلك هو الحاصل في 
الديموقراطيات الدستورية الغربية» وفي الديكتاتوريات الشيوعية على السواء. أما في 
المجتمع البريتوري فلا يتنوع الفواعل [السياسيون] فحسب» بل تتنوع أيصًا الطرائق 
المستخدمة لتحديد المناصب والخطة السياسية. فكل مجموعة [اجتماعية] تستخدم 
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وسيلة تعكس طبيعتها وقدراتها الخاصة بها. فالاأثریاء يعون أسلوب الرشوة؛ والطلبة 
يعون أسلوب الشغب؛ والعمال يتبعون أسلوب الإضراب؛ والعامة [الرعاع والدهماء] 
ئ يتبعون أسلوب التظاهر؛ والجيش بيع أسلوب الانقلابات [العسكرية] . ففي ظل 
غياب إجراءات محل راء تحتل كل تلك الأشكال من الفعل المباشر صدارة المشهد 
السياسي . ونَحَدٌ تكنيكات التدخل العسكري ببساطة هي الأكثر دراميةً وفعاليةً من غيرها؛ 
لأنه - كمايقول هوبز - : «الهراوات هي الأوراق الرابحة حين لا يتوافر شيء آخر». 

إن عدم وجود مؤسسات سياسية كفؤة في مجتمع بريتوري يعني أن السلطة 6۲م 
محرا ؛ بمعنى أنها توجد في أشكال كثيرة وبكميات ضئيلة. فسلطة الحكم authori‏ 
على امتداد النظام ككل انتقالية [مؤقتة]؛ ويعني ات المؤسسات السياسية سهولة 
الحفون عى اط جح والمنصب» وسهولة فقدانهما أيضا. ترتیبًا على هذاء 
لا بوجد ما يُحَمَر فاا أو مجموعة على تقديم تنازلات كبيرة أثناء السعي إلى سلطة 
الحكم. فالتغييرات التي يقوم بها الأفراد يفرضها من ثم تحولٌ ولاهم من مجموعة 
اجتماعية إلى ا ارا ا ان اران مر خا 
محدودة إلى مؤسسة سياسية تج تسد تعد المصالح. من هناء تشيع في السياسة البريتورية 
ظاهرة «خيانة المبادئ). أما في الأنظمة المؤسسية فیوسع السياسيون نطاق ولاءاتهم 
من مجيرعة إبجتاعية إلى مزب باعي ومجتيع ساني كلها عدوا في لم 
لط ال في المجتمع البريتوريء يحول السياسيُ الناجح هويته وولاءه ببساطة 
من مجموعة اجتماعية | إلى أخرى . وفي الشكل الأكثر تطرفًاء قد يظهر زعيمٌ ديماجوجي 
شعبي» فيستقطب مجموعة كبيرة من الأتباء ولكنهم يفتقرون إلى التنظيم» فیهدٌد 
مصالح الأثرياء والأرستقراطيين الراسخةء وبالتصويت يتولّى منصبًا سياسياء ثم عندئل 
يدعم المصالح نفسها التي كان قد هاجمها من قبل. وفي الأشكال الأقل تطرفاء يحول 
الأفراد الذين يصعدون السلّم [السياسي]ء بغرض الثروة والسلطةء ولاهم بكل بساطة 
من الجماهير إلى الأوليجاركية. وبذلك تستوعبهم أو تستحوذ عليهم قوةٌ اجتماعية 
ذات مصالح أضيق من مصالح القوة التي كانوا يدينون بالولاء لها من قبل. إن الصعود 
إلى القمة في كيان سياسي مدني ذي طابع مؤسًّسي يوسّع آفاق الإنسان؛ أما في النظام 
البريتوزي فيضيقها. 

المجتمع البريتوري المفتقر إلى الاجتماع [السياسي التوافقي] وإلى مؤسسات 
سياسية كفؤة» يمكن أن يوجد عند آي مستوى من مستويات تطور المشاركة السياسية 
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تقريبًا. ففي المستوى الأوليجاركي» يكون الفواعل السياسيون متجانسين نسبيًا حتى في 
ظل غياب مؤسسات سياسية كفؤة. إذ لا يزال الاجتماعٌ السياسي التوافقي نتاج الروابط 
الاجتماعية ونتاجَ الفعل السياسي أيصًا. ما كلما اتسع نطاق المشاركة السياسيةء فيصبح 
الفواعل السياسيون أكثر عددًا وطرائقهم في الفعل السياسي أكثر تنوْعًا. ويترتب على 
هذا مزيدٌ من احتدام الصراع في مجتمع الطبقة الوسطى البريتوري الراديكالي مط 
class radical praetorian society‏ - eاiddص؛‏ ويحتدم الصراع أكثر في مجتمع 
الجماهير البريتوري .the mass praetorian society‏ 


في مراحل البريتورية كلهاء تتفاعل القوى الاجتماعية مع بعضها البعض تفاعلا 
مباشرًا» ولا تبذل سوى القليل من الجهد, أو لا تبذل أي جهد على الإطلاق» لربط 
مصلحتها الخاصة بالمنفعة العامة. في الأوليجاركية البريثورية praetorian oliga1chy‏ 
تکون ااا ر ب و و أما في مجتمع بريتوري راديکالي 
فيلْحَقّ الصراع بين مجموعات موسية ومهنية بالصراع القائم بين العْصّب [الشخصية 
والعائلية]؛ وفي البريتورية الجماهيرية تتصدر بقاث" اا والحركاث 
الاجتماعية المشهة. إن تزايد حجم القوى الاجتماعيةء وقوتها وتنوعهاء يجعل التوتر 
والنزاع فيما بينها غير محتمل تدريجيًا. في المجتمع ذي الطابع المؤسّسي تؤدي 
مشاركة المجموعات [الاجتماعية] الجديدة في النظام السياسي إلى تقليل حدة التوتر؛ 
فمن خلال المشاركة تَسْتَوْعَبٌ المجموعات الجديدة في النظام السياسي: كما حدث» 
مثلاد في الحالة الكلاسيكية لتوسيع نطاق حق الاقتراع في بريطانيا العظمى. أما في 
المجتمعات البريتورية فتسهم المشاركة السياسية للمجموعات الجديدة في استفحال 
التوترات بدلا من تقليصها. فهي تضاعف الان والطراتق المستخدمة في الفعل 
السياسي» وبذلك تسهم في تفسّخ الكيان السياسي. تَحَرَكُ المجموعاتٌ [الاجتماعية] 
الجديدةء ولكنها لا سْتَوْعَبٌ. . لقد أدّى توسيع نطاق المشاركة السياسية في بريطانيا 
العظمی إلى تحویل د شعبَيٌ دزرايلي أن إلى دزرايلي] 2اط إلى شعب واحد. أما 
في الأرجنتين فأدّى توسيع نطاق المشاركة السياسية إلى تحويل شعبيْن متماثلين إلى 
عدوین لدودین. 

إذنء يتفاوت استقرار الكيان السياسي المدني - على نحو مباشر - بتفاوت 
مدى المشاركة السياسية؛ أما استقرار المجتمع البريتوري فيتفاوت عكسيًا مع مدى 
المشاركة السياسية. وتنهار قدرته على البقاء كلما ارتفعت [نسبة] المشاركة. قد تدوم 
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الأوليجاركيات البريتورية قروتًا سارن رم بريتوريات الطبقة الوسطى عقودًا؛ 
ولا تدوم الأنظمة البريتورية الجماهيرية عادة سوى بضع سنين. فإما أن تتحوّل الأنظمة 
البريتورية الجماهيرية عبر استيلاء حزب شمولي [كُلّياني] itarianاtota‏ على السلطةء 
كما حدث في فایمار e2۲‏ آلمانياء أو تحاول الثْحَبُ الأكثر تقلدية تقلیص مستوی 
المشاركة [السياسية] بانتهاج أسالیب تسلطية» كما حدث في الأرجنتين. . في مجتمع بلا 
مؤسسات سياسية كفؤة - وغير قادر على تطويرها - تكون النتيجة النهائية للتحديث 
الاجتماعي والاقتصادي هي فوضى سياسية 1405ء [هء ازام . 


من البريتورية الأوليجاركية إلى البريتورية الراديكالية: 
الانقلابات الاختراقية والعسكري مُضْلحًا 


سيطرت البريتورية الأوليجاركية على أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر. ولم 
جع حم کل من آسبانیا والبرتغال الاستعماري على تطوير مؤسسات سياسية محلية 
مستقلة فيها. ثم ات حرب الاستقلال إلى فراغ مؤسّسي؛ وہتعبیر مورس ۸10۲58: حرب 
الاستقلال «قطعت رأس» الدولة^. وقد حاول الكريوليون" ء٠1٥٠٥‏ ملء ذلك الفراغ 
باستنساخ الترتيبات الدستورية في الولايات المتحدة وفي فرنسا الجمهورية. وكان من 
الحتمي آلا تدجذر هذه الترتيبات في مجتمع َل أوليجاركيًا وإقطاعيًا بدرجة عالية. وهو 
ما جعل أمريكا اللاتينية a a a eS E‏ 
غير كفؤة وعاجزة عن تحديث المجتمع. فكانت النتيجة نمطًا من السياسة القائمة على 
الاتحادات أو النقابات كع اذام orate r syndicalist‏ rpدc‏ استمرت في معظم بلاد 
آمريكا اللاتينية نتيجة توسيع نطاق المشاركة السياسية. وحتى في القرن العشرين» لا تزال 
البريتورية الأوليجاركية توجد في بلاد الكاريبي وآمريكا الوسطى والأنديز وباراجواي. 
وهي ظاهرة شائعة أيصًا في الشرق الأوسط. فهناك أدّى تسخ سلطة الحكم العثمانية 
وحلول الحكم البريطاني أو الفرنسي محلها - بشكل جزئي أو غير مباشر فحسب - إلى 
خلق فراغ في الشرعية» وإلى عدم وجود مؤسسات سياسية كفؤة. 

القوى الاجتماعية المسيطرة في البريتورية الأوليجاركية» هي كبار ملاك الأرض 
ورجال الدين ومستخدمو السلاح. أما المؤسسات الاجتماعية فهي غير متمايزة نسبيا 


(#) الكريوليون: هم مواليد جزائر الهند الغربية أو أمريكا اللاتينية المتحدّرون من أصل أوربي أو من 
أصل أسباني بخاصة - المترجم. 
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[غير منفصلة عن بعضها البعض]؛ حيث يجمع آفراد الطبقة الحاكمة بسهولة معتادة بين 
أدوار القيادة السياسية والعسكرية والدينية والاجتماعية والاقتصادية. أما المجموعات 
الأنشط في السياسة فهي ريفية الطابع أساسًا . كما تتصارع العائلات والعشائر والقبائل 
باستمرار فيما بينها على السلطة والثروة والمكانة [الاجتماعية]. وتتخذ السياسة صبغةً 
فردية كما وصفها هوبز 5ه ططه۲1؛ حيث لا يوجد توافق على وسيلة حل النزاعات. وان 
ت ات ارم دات ا فلا وجا برق لها 
ثم في نهاية المطاف» تنطؤر كل الأوليجاركيات البريتورية تقريبًا إلى أنظمة بريتورية 
راديكالية. ولكن ليست كل الأنظمة البريتورية الراديكالية متطورة عن أوليجاركيات 
بريثورية. . فبعضها تطوَرَ عن مَلَكَبّات تقليدية مركزية. وتتمتع هذه الأنظمة السياسية - 
عادة - بدرجة عالية من الشرعية والكفاءة» ما ظلت المشاركة السياسية فيها محدودة. 
لكنْ تظل مؤسساتها السياسية جامدة هشَةً أمام التغيير الاجتماعي؛ وتعجز عن التكيّف 
مع ظهور مجموعات الطبقة الوط ف الا يودي ظهور هذه المجموعات إلى 
الإطاحة بنظام الحكم الَلكي التقليدي أو ت تفكيكه» وهو ما يُنْذْرٌ بتحرٌك المجتمع إلى 
مرحلة بريتورية. يتطرَرٌ المجتمع من نظام تقليدي مدني إلى نظام بريتوري راديكالي. 
وما يطراً على المجتمع من اضمحلال مؤسّسي وفوضى مدنية هو ڈ ثمن اتساع نطاق 
المشاركة السياسية. 
وثالث مصادر البريتورية الراديكالية هو الاستعمار الغربي. ففي آفريقيا والشرق 
الأوسط وجنوبيٰ آسياء أضَعَفَ الاستعمار الغربي المؤسساتِ السياسية المحليةء وقضى 
عليها تمامًا في معظم الأحيان. وحتى في المناطق التي ابع فيها الاستعمار سلوب 
«الحكم غير المباشر)» كان يقَوْضض المصادر الثقليدية للشرعية ما ظلّت سلطة الحكام 
المحليين النافذة تستند إلى سلطة الدولة الإمبريرية imperialist state‏ استنادا واضًا. 
لقد نمت معارضة الاستعمار عادةٌ بین بين ذرية ا المحلية أو بين ذريّة مجموعات 
[اجتماعية] دون الْبة» ثم طورت هذه الذرّة التزامًا قويا بالقيم الحديثة فكانت طبقة 
وسطی في تطلُعها وعملها ودورها. وبما أن القوى الإمبريالية تفوقت عسكريًاء في معظم 
الأحرالء تفوقًا واضحًاء کان الحافز على الاستقلال له طابع آيديو لو جي وسياسي. 
O‏ 
تال رر ات عة د ذلك. لكن السلطة الاستعمارية - ما فثأت 
E IE‏ 
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في كثير من الأحيان. ار ین وا ا ا ای و اي 
منح الاستقلال الوطنيء أعطت النْسَبَ المحلية الاستقلالّ قبل تمگنها من إنشاء تنظيم 
سياسي. وحتى حين ظهرت مشاركة جماهيرية كبيرة خلال سنوات النضال من أجل 
الاستقلالء بقيت هذه المشاركة عادةً في مسثويات حراك اجتماعي شديدة التدنّي. 
ا دا ال طا هة رعا ماء ولم یکن بالإمکان تنظیمها على آساس 
ثابٽٿ. 


و 2 


وفي الحالين كليهماء كان الاستقلال يلف عادة تُخبة صغيرة من المثقفين 
الخد ¿ تواجه مجتمعًا كبيرّاء غير متبلور» ليس فيه أي جراك» ولا يزال تقليديًا للغاية. 
اقرا في ماق لعزن الرين لم داهن امرك 0 في و ت لفرت 
التاسع عشر. ففي أمريكا اللاتينية» حاول الكريوليون فرص مؤسسات جمهورية لا 
Ss‏ وفي أفريقيا سعت النحْبة | إلى فرض مؤسسات جماهيرية لا تناسب 

- أيصًا - مجتمعها. i O N E‏ 
المؤسسات: صارت الدساتير فى أمريكا اللاتينية جرا على ورق؛ واا و 
الحزب الواحد في أفريقيا دولةٌ بلا حزب. وامتلأً الفراغ ن المؤشّسي بالعنف والحكم 
العسكري. في أمريكا اللاتينيةء كان مستوى التحديث المنخفض يعني مرحلة بريتورية 
أوليجاركية متماسكة نسبيًا. . أما في أفريقيا فقد َج عن طابع المجتمع الأقل طبقية وعن 
الغارق قي اروا ماري رور افاي لذاء قادت طفرة المشاركة السياسية 
لل الرشط (فل ا مدن فة أزاحها فيما بعد ضباطٌ عسكريون من الطبقة 
الوسطى؛ لأنها كانت بلا دعم سياسي متواصل الجراك وبلا قوة سياسية منظّمة تملا 
فراغ سلطة الحكم والشرعية الذي خلمه الحكامٌ الاستعماريون الراحلون. 

في المقابلء عند الانتقال من مَلَكية مطلقة أو من أوليجاركية بريتورية إلى بريتورية 
راديكالية» يلعب الجيش دورًا رئيسيًا. ولا يكون الظهور الأول للطبقة الوسطى على 
المسرح السياسي في ثوب التاجر بل في ثوب العقيد [الكولونيل]. ففي الأوليجاركية 
NO E‏ 
داخل الفضة بحل فيا أحد أفراد الاولجار ك ما ا فالقيادة العليا تتخيرء 
دون حدوث تغييرات ذات بال في مدى نطاق سلطة الحكم أو مدى نطاق المشاركة 
السياسية. [أضف إلى هذا] أن المۇسسات العسكرية والحكم العسكري يفتقران إلى 
الوجود المستقل. فربما تكون الشخصية المسيطرة هة في مجتمع آوليجا ر کي «لواءُ) 
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[جنرالا]ء ولكنه يكون عادة أيضًا مالك أرض» ومن أصحاب المشاريع [التجارية]» 
وزعيمًا شخصانيا للغاية» فلا يميز بين أدواره المتنوعةء على طريقة سوموزا 80۸023 
أو بُروخیالو م. وهو يلجأء في الواقع» إلى كافة التكتيكات السياسية - الرشوة 
والقوة والمداهنة والتهديد والجاذبية الشعبية - التي تصبح - في مجتمع بريتوري أعقد 
- تكتيكات مائزة لمجموعات [اجتماعية] خاصة. إن مشاركة الجيش أو مجموعات 
عسكرية بوصفها كيانات جَمْعية في السياسةء لا تحدث إلا مع تمايز سِلّك الضباط 
بوصفه مؤسسة شبه مستقلة» وهو التمايز الذي يترافق مع صعو د الطبقة الوسطى. 

ثم بعد فترة وجيزةء يبدأ لَك الضباط في اكتساب شخصية وروح متميزيْن؛ وا 
المنتسبون الجدد إليه من خلفيات اجتماعية أكثر تواضعًا؛ ‏ ثم تناح لهم فرص غير عادية 
للتعلم داخل البلاد وخارجها؛ فيتلقّى الضباط آفكارًا أجنبية عن القومية والتقدّم؛ 
ویتمگنون من تطویر مهارات إدارية وتقنية متميزةء يندر وجودها في المجتمع. هكذا 
يكون الضباط المجموعةً [الاجتماعية] الأكثر حداثة وتقدّمًا في المجتمع» إلى جانب 
طلبة الجامعة المدنيين لا سيما من درسوا خارج البلاد. ضباط الطبقة الوسطى أولثك» 
على علاقة وطيدة في الغالب بمجموعات مدنية كمعلّمي المدارس وموظفين مدنبين 
وفنیین؛ ؛ ويتزايد نفوهم من الفساد والعجز والسلبية المتفشية في الأوليجاركية الحاكمة. 
ثم بمرور الوقت» ينظّم الضباط وحلفاؤهم المدنيون أنفسهم في عَصّب وجَمٰعيات 
سرية لمناقشة مستقبل وطنهم ووضع خطة لاإطاحة بحكامه. . ثم في مرحلة معينةء 
تتحوّل المؤامرة إلى تمد يطيح بالأوليجاركية. ويختلف هذا الانقلاب عن الانقلابات 
اکر ی ال ا ا ی ا ی ا ا و ی رو وي 
من ضباط ذوي رب عالية؛ يتوحَدٌ هؤلاء الضباط مع ب فی با حادس ذف 

مشترك أكثر مما يتوخدون بوصفهم الأتباع الشخصيين لقائد واحد؛ وفي العادة يكون 
لديهم برنامج للوصلاح الاجتماعي والاقتصادي والتطوير الوطني؛ وتحدث في کثير 
من الأحيان قفزةٌ كمية في حجم العنف المصاحب للانقلاب. 

هذا التغيير هو علامة على الانتقال من النمط الأو ليجاركي في الانقلابات الحكوميةء أو 
ثورات القصرء إلى نمط الطبقة الوسطى الراديكالي في الانقلابات الإصلاحية”. فمثلى 
كان العراق واقعًا تحت قبضة بريتورية أوليجاركية صارمة منذ استقلاله عام 1932 حتى 
عام 1958ء وكانت سياسته سياسة انقلاب وانقلاب مضاد داخل حدود النحبة العسكرية 
المسيطرة. ولم تود الإطاحة بنوري السعيد عام 1958 إلى كسر نمط السياسة البريتورية 
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السائدة. لكنها كانت علامة على تغيير نوعي في طبيعة السياسة وقواعد الشرعية حين 
انتهت المَلَكية وأعلنَ عن شعارات وبرامج جديدة للثورة والتطوير الوطني. وكانت 
علامة أيضًا على توسع كمي كبير في مدى المشاركة السياسية» مع استيلاء ضباط الطبقة 
الوسطى من ذوي الرْدّب المتوسطة [في الجيش] على السلطةء ومع انفتاح الطريق آمام 
طبقات بيروقراطية ومهنية للدخول في السياسة. كذلك» أدّت إطاحة الجيش بالنظام 
اااي و عام 1949 ای ر GS‏ 
تُحْبّوية صغيرة نسبيًا إلى عناصر الطبقة الوسطى بشكل رئيسي”. 

الجيش هو الوسيط أيضًا في الانتقال من مَلَكيّة حاكمة تقليدية إلى بريتورية الطبقة 
الوسطى ”ءادهناهامةإم ويها - ماللنص. فالجيش عادة هو القوة المتلاحمة الأكثر 
حداثة في بيروقراطية المَلَكيّة المركزية؛ وعادة تسقط المَلَكية ضحية م من عَولَت علي 
تقويتهم لخدمة أهدافها. لكنْ على خلاف الانتقال من الول رة ال رر ا 
الانقلابٌ الذي يأتي بضباطٍ الطبقة الوسطى إلى السلطة في المَلَكيّة التقليدية انقطاعًا 
عن الممارسة السابقة ا لأدماء جديدة في التكنيكات السياسية. فهو يقطع حَبلِ 
الشرعيةء ويُه ما كان حكمَا لميا (وإنْ كان بوليسيًا) في السابق . ھکذاء کانت الإطاحة 
العسكرية بالمَلَكيًة البرازيلية عام 1889ء انتقالا دراميًا للسلطة من مزارعي قصب السكر 
في شمال شرقي البلاد إلى تجار البْنٌ والعناصر التجارية في ساوباولو هاده 830 وريو 
دي جانيرو 0٣اه[‏ ل ن۸. وأما ثورة التايلانديين عام 1932 ضد المَلَكة المطلقة 
فكانت تعنى تأكيد سلطة عناصر عسكرية من بيروقراطية الطبقة الوسطى بشكل أساسى» 
في مواجهة عضب حاكمة تقليدية مرتبطة بالبلاط والعائلة المالكة. كذلك أيصاء جاء 
الانقلاب في مصر عام 1952ء بضباط جيش من الطبقة الوسطى إلى السلطةء مع أن 
المَلَكية التي أطيح بها عندئلٍ لم تكن تحوز الكثير من الشرعية أو سلطة الحكم. 

في تلك المراحل الأولى من التحديث السياسي» يلعب ضباط الجيش دورًا تحديثيا 
0 . فهم يجابهون الأوليجاركية ويشجعون الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي 
والتكامل القومي» ويُوسعون إلى حد ما نطاق المشاركة السياسية. ويهاجمون بصرامة 
الإهمال والتخلف والفسادء ويُذجلون إلى المجتمع أفكار الطبقة الوسطى الرفيعة عن 
الكفاءة والإخلاص والولاء الوطني. وكأصحاب المشاريع من البروتستانت في أوربا 
الغربية» يجسّد العسكريون الإصلاحيون في المجثمعات غير الغربية ر طا 
۳ہ هادم ويشجعون عليهاء وهو مايعَد تجديدًا متميرّا في مجتمعاتهم» ون لم یکونوا 
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مغالين فى هذه الطَهُرانية كمغالاة الثوريين الراديكاليين. لقد لعب القادة العسكريون 

والمجموعات العسكرية ذلك الدور التجديدي في مجتمعات أكبر عددا وأعقد في 

أمريكا اللاتينية أواخر القرن التاسع عشر. ففي البرازيل والمكسيك وغيرهما من البلادء 

تین شا الجيش وحلفاؤهم المدنيون النزعة الو ضعية 0111۷18۳م بو صفها فلسفتهم 
في التطوير. 


وفي القرن العشرين» أن نتج إضفاء الطابع الاحترافي على يلك الضباط التزامًا أكبر 
بالتحديث والتطویر الوطني» كما حول كذلك التعبير النمطيَ عن المشاركة 
في السياسة من مشاركة القائد الشخصي إلى مشاركة مجلس جماعي [المجلس 
العسكري]. ففي شيلي والبرازيل عشرينيات القرن العشرين» حثت مجموعات 
عسكرية من الطبقة الوسطى على تنفيذ برامج إصلاح اجتماعي راديكالية. وخلال 
الحرب العالمية الثانية وبعدهاء تبتّى ضباط من الجيش برامج مماثلة في بلاد أخرى 
من آمريكا اللاتينيةء كبوليفيا وجواتيمالا وفنزويلا والسلفادور وبيرو وإكوادور؛ حيث 
لا تزال النزعة المحافظة التقليدية والأوليجاركية قويتين. وفي الشرق الأوسط› بعد 
الحرب العالمية الثانيةء لعب العسكريون رامال فقام بالتحدیٹ رجال من الجيش 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى بعد استيلائهم على السلطة في سوريا عام 1949ء وفي مصر 
عام 1952ء وفي العراق عام 1958. ومع استيلاء الجيش على السلطة في باكستان وبورما 
عام 8 بدا نمطٌ مماثل نوعًا ماء على الرغم من أن الفروق في الخلفية الاجتماعية 
بنا السياسية المخلوعة والقادة العسكريين الجدد» كانت أقل مما هي عليه في 
الشرق الأوسط. 
إن ظهور البريتورية الراديكالية لهو عملية طويلة ومعقّدة. فهو ينطوي عادةٌ على توالي 
الانقلابات وغيرها من التغيبرات» حيث تنصارع مجموعات مختلفة كي تحتل مواقع في 
السلطة السياسية. فالإطاحة الميدئية ال السياسية التقليديةء أو القطع مع النمط 
الأوليجاركي في السياسة» هو عادةٌ لخدف أعقد مما يبدو عليه ببساطة على مستوى 
ت فالانقلاب الفعلي في حد ذاته تسبقه عادة أعوامٌ طويلة من النقاش والتجهيز. 
نبثق الأنصار التایلاندیون P00۲5‏ ھ11 عام 1932 من نقاشات منظّمة بين طلبة 
ا وضباط جيش شبان» في باريس عشرينيات القرن العشرين. وفي مصرء نظّم 
طلبة الكلية الحربية عام 1938 مناقشات بشأن «الاضطراب الاجتماعي والسياسي في 
مصرا. ثم شهدت أربعينيات القرن العشرين تعاقبَ عَصّب ومجموعات وطنية تكوّنت 
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وأعيد تكوينها في المؤسسة العسكرية. ثم في عام 1949ء تكوّنت رسميًا حركة الضباط 
الحرار Officers Group‏ eeا۴؛‏ وبعد ثلاث سنوات ابع اجن او . في کثير 

من الأحيانء يقوم ضباط الطبقة الوسطى بمحاولة أو بعدّة محاولات فاشلة للاستيلاء 
على السلطة قبل أن يتمكنوا من قلب 2 س ونعَد هذه «الانقلابات الاستباقية) 
anticipatory coups‏ جز ۶ا من عملية جس بض مصادر التأيبد والمعارضةء واخشارًا 
لقوة المَلَكية أو الأوليجاركية الحاكمة a‏ 
المجموعات الموجودة في السلطة وتنفيذ الحكم بإعدام أو نفي مرتكبي الانقلابات 
المُجْهَصة» خدمةً للنظام الحاكم على المدى القصير» بالقضاء على بعض عناصر 
«الثبة المضادةاء ولکنه د ضف النظام الحاكم على المدى الطويل› لأنه يدفع العناصر 
المتبقية في الحبة المضادة إلى المزيد من التلاحم والاحتراس والتمرس. 

يشبه النمطٌ السياسي في إزاحة الحكم التقليدي أو الأو ليجار کي بواسطة انقلاب 
عسکري» نموذج ج الثورة المعروف عند برينتون 81٤0١‏ وإِنٌ كان بطريقة أكثر تيذا 
ومحدودية. عند بناء تحالف بين العناصر العسكرية والمدنية لتنفيذ انقلاب» من الضروري 
عادةً تأكيد الأهداف التي تحظى بالقبول الأوسع» وتنصيب قائد عسكري للمجموعة 
معتدل وتوفيقي يستطيع اكتساب ثقة كل المجموعات المشاركة في الانقلاب وله أيصًا 
روابط بنظام الحكم القديم أكثر من سائر أفراد تلك المجموعات. لذاء بعد انهيار النظام 
القديم يعتلي المعتدلون السلطة. ثم سرعان ما تحتدم قضايا خلافيةء وتتطور انقسامات 
بين مختلف المشار كين فى الانقلاب. وبمرور الوقت» تحاول العناصر اليعقوبية الأكثر 
راديكالية انتزاع السلطة م المعتدلين عبر انقلاب تعزيزي upەء‏ ڇ٣1اaل1اcons0.‏ 
ويختم الانقلابُ التعزيزي على نهاية نظام الحكم القديم؛ بذلك تَحْكِم عناصرُ الطبقة 
الوسطى الجديدة قبضتها على المشهد السياسي. 

هذاالنمط الک من الانقلابات الاستباقية breakthrough që z1 anticipatory‏ 
والتعزيزية ع«ناةل:اهوصهء» كان صفة مائزة لمعظم الانتقالات من أنظمة الحكم التقليدية 
أو الأوليجاركية إلى أنظمة كم الطبقة الوسطى البريتوري. قفي مصرء جهزت حركة 
الضباط الأحرار للانقلاب في شهر مارس عام 1952ء ولكن التنفيذ تأجّل. ثم مع تزايد 
التذمر السياسي» عَجَل الضباط الأحرار بالاستيلاء على السلطة في شهر يوليو [من العام 
نفسه]. وأثناء اللأشهر الثمانية عشر اللاحقة تحرك الانقلاب في مراحله التعزيرية؛ فنجح 

في التخلص تباعًا من المجموعات المعارضة له كالشيوعيين والوفد والإخوان المسلمين؛ 
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الا کک محافظة انش , وز 0 3 ادیکالً. ‏ 

وقد أعقب الإطاحة بالمَلّكة المطلقة التايلاندية مساراثت مماثلة نوعًا ما. فقد حدث 
ول انقلاب في تايلاند في شهر يونيو عام 1932ء عندما استولى على السلطة مجموعة 
آفراد مدنیین وعسکریین؛ فاعتقلوا العائلة المالكةء وحملوا المَلكَ على قبول مَلكة 
دة . ثم عَيّنَ في منصب ریس الوزراء مدني محاِظٌ نوعًا ماء هو فیا مانو 1390 14 ۴. 
ثم في ربع عام 1933ء تطلؤرت آزمةً حين رفض مانو خطة اقتصادية أعّها بزيدي ل۴71 
القائد الفكري المدني للانقلاب. فاستقال القادة العسكريون من مجلس الوزراء؛ ثم 
شرعوا فى العمل ضد الحكومة. ف«َدَتَ اتقلاتٌ ثا پمائل الأول في نجاحه وعدم 
إراقنه الدماء؛ وكان هذه المرة ضد فيا مانو وأتباعه الذين انّهموا بتفضيلهم عودة الملكية 
بکاملها». وقد نَم الانقلابُ الثاني مهمة الانقلاب الأول. 


بعد الانقلاب الأول كان الأنصار r00e‏ إما في غاية 
| التراضع أو لعبوا بفطنة على عامل الزمنء فدلا من أن يدفعوا 
بأتباعهم إلى الأعلى كي يحتلوا المناصب العليا في الترتيب 
المدني القديم» أعلنوا أن لديهم نقصًا في الخبرة يقر ض عليهم 
استبقاء بعض متاصرى الملكية القدامى في و ظاثن الإدارية. 
أما في الانقلاب الثاني فقد جرى تصحيح هذا الخطاً التكتيكي ؛ 
فاستبدل الصا بكل موظفي النظام القديم أباعا لهم» حتى ولو 
كانوا بلا خبرة لإدارية)۵. 
استَحْدِمَت كلمات مماثلة لوصف العلاقة بين انقلاب مارس عام 1949 في سورياء 
بقيادة العقيد حسني زعيم» الذي مهد لاستيلاء الطبقة الوسطى الجديدة في سوريا على 
السلطة عن طريق إطاحته بحكومة الرئيس القوتلي» وبين انقلاب أغسطس عام 1949 
بقيادة العقيد سامي الحتثاوي الذي خلع حسني زعيم: 
لقد اتضح تدريجياً أن الانقلاب الثاني كانء في حقيقة أمرى 
مجرد إنجاز للمقاصد الأصلية من الانقلاب الأول. . فمن کانوا 
شر کاء حسني زعيم في الاطاحة بنظام کم القو تليء تو جب عليه 
العخلص من زعي قبل تمگنهم من تحقيق قيق الهدف الأصلي من 
المؤامرة الأولى» ألاوهو وای عن إدارة الدولة 
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والتصرٌف بشان حرب فلسطين» فاستبدلو! بهم في سلطة الحكم 
المدنبة منتقدي نظام الحكم القديم الأقدر و الاك استقامة3. 
وفي أمريكا اللاتينيةء اثبَعَتْ انقلابات الطبقة الوسطى الاختراقية أنماطًا مماثلة. 
فقد دفعت هزيمة ة بوليفيا فی حرب الشاکو ٥10 W۲‏ مجموعةٌ من شہاب الضباط 
الإصلاحيين إلى الإطاحة بنظام الحكم القديم في مايو عام 1936ء وإنشاء جمهورية 
اشتراكية برئاسة العقيد [الكولونيل] ديفيد تورو 1٠١١‏ لiہه(.‏ وقد بادر هذا النظام إلى 
القيام بعدد من الإصلاحات؛ ولكن في يوليو عام 1937ء «أطاح المقدم جیرمان بوش 
German Busch‏ مدر الانقلاب الذي جاء بالعقيد تورو إلى السلطة» بتورو نفسه). ثم 
واصلت حكومة جيرمان بوش بدورها «الخطط السياسية العامة لادازة توزو و قدت 
عليها»*“. كذلك» جوبه نمط الحكم الأوليجاركي المتواصل في جواتيمالا آوائل 
أربعينيات القرن العشرين» بمحاولات الإطاحة بنظام حُكم اللواء [الجنرال] جورج 
يوبيكو 0ط 0۲#[ التقليدي. ثم حدث الانقلاب الناجح أخيرًا في يونيو عام 1944ء 
فجاء بحكومة معتدلة إلى السلطة برئاسة اللواء بونس فالديز ۷21z‏ ٥٣٠۴ء‏ «الذي 
حاول حماية النظام ا ولکن بونس عر ن إيقاف عملية التغيير. «لقد وَجَد 
ضباط الجيش الشبان فرصتهم التي انتظروها طويلا سانحةً الآن؛ فقد أدرك العديد 
منهم بعد التدريبات العسكرية التي تلقوها في الولايات المتحدة حاجةً جواتيمالا 
للإصلاحات. فخططوا للإطاحة بالجنرالات» وكان معهم اللادينو لها (من ذوي 
الدماء المختلطة) ومِهَنيّو الطبقة الوسطى ومثقفو العاصمة)*'. وفي أكتوبر عام 1944› 
نجح انقلاب تعزيزي في الإطاحة بالجنرال بونس؛ وجاءت إلى السلطة آخيرًا إدارة 
آريفالو ٥6۷2ء‏ الراديكالية. 
في السلفادور» اختلف النمط نوعًا ما من حيث الخطوة الأولى في كسر سلطة 
العائلات الأربع عشرة الكبرى التي كانت تسيطر على البلادء فجاءت في صورة إضراب 
عام عل عنه في أبريل عام 4ء ضد ديكتاتورية الجنرال ماكسيمليانو هیرناندیز 
مارiنjı EAE Martinez‏ <۱8 التي استمرت ثلاثة عشر عامًا. ثقًَ 
الإضرابُ ابمبادرة عفوية تقريبا من جانب الطبقة الوسطى في مدينة سان سلفادور 
«San Salvador‏ وهو ترب عليه حلول رئيس مدني معتدل هو کاستانیدا کاسترو 
Castafieda Castro‏ محل مارتينيز. ثم بعد أربع سنوات» وأئناء «ثورة عام 1948(« 


خلعته عن السلطة مجموعة من الضباط الأصغر سنّاء وأعلنوا تشكيل نظام حكم جديد 
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يهدف إلى إجراء «ثورة موجُهة». هؤلاء الضباط يشبهون أولئك الضباط الذين قادوا 
حركات مماثلة في الشرق الأوسط. 
بشترك مجموعة ضباط الجيش الذين هيمنوا على سياسة 
السلفادور منذ عام ۰1948 في عدد من الصفات المهمة. فہعظمهم 
تقريبًا برتبة رائد ومقذم» أي من الرأتى الو سطى في سك الضباط 
التي عانت من بطء الترقيات» فدا بالسبة إلبهم الدشاط السياسي 
خبارا واعدا لمو اجهة الإحباطات الناتجة عن الجمود في التراتبية 
العسكرية. ٠‏ 
ولعل الأهي مماسبق أن هؤ لاء الضباط الأصغر ستايختلفون في 
مو قفهم اختلافا كير اعن الطبقة العمسكرية المقفلة الأكبر سنا الذين 
ا فالعديد منهم ينتسب إلى أصول طبقية دنا أو وسطى. 
وبقضل مكان الإقامة و التعليم والعلاتات الاجتماعية والمكانة 
الاقتصادية والطموح والمواقف الاجتماعية و جدوا اسهم 
أقرب إلى الطبقة الو سطى الصاعدة منهم إلى الب الاقتصادية. 
ومعظمهم قضى فترة في الكليات العسكرية في الو لأبات المتحدة 
فاكتسہوا عن كلب خبرات بالمهام العسكرية الأمريكية . 
في مجتمعات أمريكا اللاتينية الأعقدء كانت المؤسسات السياسية أكثر تطورًا إلى حد 
كبير؛ فحَدَتٌ الانتقالٌ من أنظمة الحكم التقليدية المحافظة إلى حكوماتِ طبقة وسطى 
إصلاحية في فترة گر تاريخياء بالتعاون بين مجموعات عسكرية وأحزاب سياسية . ففي 
الأرجنتين» أنْشى عام 1889 حزب الاتحاد البدي nin via‏ وهو حزب الطبقة 
الوسطى الإصلاحي. ثم في العام التالي أسَسّ حزبً اللوجي لتر Logia Militar‏ 
مجموعة من الضباط التقدميين الذين تعاونوا مع حافائهم المدنيين في تنظيم تمردات 
غير ناجحة ضد نظام الحكم المحافظ في أعوام 1890 و1893 و11905. ودلت حينئل 
تلك الانقلابات الاستباقية على أن الإصلاحيين العسكريين من أبناء الطبقة الوسطى 
سيصلون إلى السلطة بانقلاب ناجح بمرور الوقت. ولکن ثَبّتَ أن هذا غير صحيح 
بالضرورة؛ فالأرجنتين في تلك الفترة كانت بريتورية على نحو جزئي فحسب؛ وتمكن 
الحليف المدني الراديكالي للعسكريبن» وهو حزب الاتحاد المدني الراديكالي» من 
السيطرة على الحكومة عبر انتخابات سلمية عام 1916. : 
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وأما في شيلي فكانت الأحزاب السياسية على درجة من التطور أكبر إلى حد بعيد 
لار جارك الحاكة أك اتفاكاعل درل عاص اة ن اة ال 
والجيش أكثر احترافية إلى حد كبير. لذاء لم يلعب التدخل العسکري سوی دور 
نكميلي في الانتقال إلى نظام حكم طبقة وسطى. وكان الحافز الرئيسي على الإصلاح 
حزبً التحالف الليبرالي Alliance‏ طا الذي الِب قائده أرتورو آليساندري 
بالما Artur Assadi Paa‏ رئيسًا للبلاد عام 1920ء «حين انهارت السيطرة 
الأوليجاركية»*. وعندما اعترض المجلس على برنامج أليساندري الإصلاحيء 
تدخل الجيش في السياسة في سبتمبر عام 1924ء وضغط على المجلس كي يعطي 
موافقته. > ثم حين استقال اليساندري جل مدل مجلس عسكري لإدارة البلاد 2امںل 
de Gobierno‏ تالف من جنرالات ذوي مستوی و . كان هؤلاء الجنرالات معتدلين 
فخططوا لإعادة السلطة إلى مدنيين أكثر محافَظَة. وبسبب هذاء تمرّد الضباط الأصغر 
سنا في يناير عام 1925 - الذين كانوا ينظّمون أنفسهم في مجلس عسكري ذي طبيعة 
إصلاحية بدرجة كبيرة - وقاموا بانقلاب تعزيزي جاء بالمقدّم كارلوس إبانيز كه اه١‏ 
14# إلى السلطة؛ ثم ما ليشت أن انهارت ديكتاتوريته الإصلاحية والقمعية عام 1931ء 
وله لفترة وجيزة مجلس عسكري آخر أعلن قيام (جمهورية اشتراكية)“. 


البريتورية الراديكالية: القوى الاجتماعية والتكنيكات السياسية 


E O N a 

ا E‏ في الأرجنتين فى صورة بيرونية ن ا الرس 
الأرجنتيني خوان بيرون] ۳ء1١0٣‏ ولكنها مدّخرة للمستقبل في معظم البلاد الجاري 
تحدیثها yy‏ البريتورية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
الاجتماعية يثورية الر اديكالية biel‏ 1 في الا ة بين ا 
والريف. فالمدينة تغتصب الريف [وتحيه جانبًا عَنرَةً] بوصفها بؤرة الفعل السياسي 
الرئيسية» فثصير مصدرًا دائمًا 3 الاستقرار السياسي. ويژدي تأثير المدينة الأقوى 
E gl E sS‏ 
السك e‏ مدی قا الاستقرار ا ا مدی قدرة نظام الحكم واستعداده 
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لاستغلال الريف في احتواء المدينة والعمل على تهدتها. . فلو تمكن نظام الحكم من 
بناء جسر إلى الريف» ولو تمكن من حشد تأييد المناطق الريفية له» فعندئلٍ يمكنه احتواء 
a sh‏ أما لو كان الريف سلبيًا ولامباليًاء ولو كانت 
النبة الريفية وجماهير الريف مستبعدين معا عن السياسةء فعندئل يكون نظام الحُكّم 
أسيرَ سجن عدم استقرار المدينة» فيتصرّف على هوى رعاع المدينة وحامية العاصمة 
the capital garrison‏ وطlبa‏ الجامعات الرئيسية فيها. أما لو انقلب الريف ضد النظام 
السياسي» ولو حُركّث جماهير الريف ضد النظام القائم» فعندئلٍ لا يواجه نظام الحكم 
ع ا ی ل و و . السمة المائزة للبريتورية الراديكالية هي 
عدم استقرار المدينة. ويقوم ثبات عدم الاستقرار هذاء على إقصاء الريف عن السياسة. 


التمرد الذي يقوده ضباط من الجيش أكثر تقدمية أو غربية أو راديكاليةء والذي يطيح 
بالمؤسسات السياسية التقليدية أو بالحكم الأو ليجاركي» يلي الطريق لدخول عناصر 
آخرى من الطبقة الوسطى إلى السياسة. وقد يوجد فاصل زمني طويل» نوعًا ماء بين 
إطاحة الجيش بالمَلَكية أو بالأوليجاركية وظهور مجموعات أخرى من الطبقة الوسطى 
على المشهد السياسي. أثناء تلك المرحلة الاأوّلية من البريتورية الراديكاليةء من المعتاد 
أن تعني السياسة استمرارً الدسائس والصراع بين مجموعات رَخَرَة البناء» ذات طبيعة 
عسكرية بالدرجة الأولى. فمثلاء كانت تلك هى حالة تركيا بين عامي 1908 و1922ء 
وحالة تايلاند لمدة ڈ ثة عقود بعد «ثورة 1932 . كذلك أيشاء كانت حالة معظم بلاد 
أمريكا اللاتينية بعد انقلابات اختراقية. عص من العمَدَاء واللواءات تتصارع إحداهامع 
الأخرى على السيطرةء ولا عَطبة منها تسنطيع تأسيس مبدأ راسخ لسلطة الحكم» لأن لا 
E E SS‏ گلا ولا 
مستعدة لتحريك قوى اجتماعية أخرى إلى جانبها. لكن بمجرد أن تفقد مصادرٌ الشرعية 
التقليدية مصداقيتهاء تلتحق بمرور الوقت مجموعات أخرى من الطبقة الوسطى بالجيش 
فتظهر على المشهد السياسي» وتستبسل للمشاركة في السياسة بطرائقها المائزة لها. من 
بين هذه المجموعات» الإنتلجنسيا المهنية والأدبية والتجار ورجال الصناعة ورجال 
القانون والمهندسون. أما القوتان الاجتماعيتان الأنشط في النظام البريتوري في مستوى 
تطوره المتوسط» فهما عادةً الأنتلجنسيا - ولا سيما الطلبة - من جهةء والجيش من جهة 
ثانية. ويوجد مُعَال ارتباط عالٍ بين مشاركة الطلبة في السياسة ومشاركة الجيش في 
السياسة. فهاتان المشاركتان هما خصيصتان مائزتان للمجتمع البريثوري الراديكالي. 
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في المجتمع البريتوري الراديكاليء يفضي وع المشاركين السياسيين إلى تفاوت 
تكنيكات الفعل السياسي تفاونًا ملحوظًا من مجموعة إلى أخرى. والمجموعات 
المشاركة في [ذلك] النظام السياسي هي مجموعات نوعية سياسا [للغاية]» على نحو 
أكثر تخصصًا منها في النظام السياسي الأكثر تطورّا وتكاملا. لكن هذه المجموعات هي 
في الوقت نفسه أقل نوعية وأقل تمايزا على المستوى الوظيفي منها في نظام أكثر تطورًا. 
فمثلا الجامعة لديها عادة هيئة تدريس تعمل بدوام جزئي [بعض الوقت]ء وطلبة بدوام 
جزئي أيصا. وهي عادةٌ تحوز قدرًا ضثياا من الهوية المؤسًسيةء وأدوارها المبدثية في 
دريس والبحث أقل تطورا وأقل احتراتا من أدوار أخرى اجتماعية وسياسية تۇديها. 
فمستوی احترا م التعلم والقيم الأكاديمية مُتَدَن؛ ويتصرّف الطابة استنادًا إلى المكانة 
الاجتماعية أو الرشوة؛ ويعين الأساتذة فيها على ا ر ی وباخثصارء لا 

تتحقق القيم والإجراءات الأكاديمية إلا بمستوى مؤسّسي مدن وط1 فالجاهة 
ر - لا تتمتع شع باسثقلال 


& 


مؤسسي. 

ولكن عدم استقلال الجامعة الوظيفي رافق مع درجة جد عالية من الاستقلال 
السياسى فى كثير من الأحيان. فمثلاء فى العديد من بلاد آسيا وأمريكا اللاتينيةء يعثرف 
جهازالشرطة بأن الجامعة تقع خارج نطاق عمله. فالأنشطة غير القانونية والمحظورة تماما 
خارج الحرم الجامعي» مسموح بها حين تقع داخل الجامعة. وقد أشار ليبسيت اهما 
إلى آن «استقلال الجامعة في روسيا القيصرية تاح لقطاعات البالغين من المجموعات 
الثورية غير الشرعية أن تعقد اجتماعاتها داخل الحرم الجامعي دون تدخل الشرطة. . وفي 
فنزویلاء ذ في السنوات الأخيرةء استغل إرهابيون تقليد استقلال الجامعة هذاء فاستخدموا 
الحر ۴ الجامعي 2 يحميهم من الشرطة). إن استقلال الجامعة سياسيًا هو شان 
متوارٹ إلى حدما جن الامقاال النقابي للجامعة: و غب رها من النقابات المهية في 
العصور الوسطى. وقد نتج استقلال الطلبة - نسا - عن انحدارهم التقليدي من طبقات 
عليا. «أبناء المؤسسة» أحرار في تقويض المؤسسة أكثر ممن لا تربطهم بها صلة. تساءل 
ضابط شرطة إيرانية أثناء مظاهرة طلابية ضخمة ضد النظام الحاكم: «هل سنطلق عليهم 
الرصاص؟ لا يمكن» فهم على الرغم من كل شيء أولادنا». فالتركات المتوارثة 
في صورة امتيازات نقابية ومكانة اجتماعية منبحت الجامعة وأفرادَها أساسًا سياسيًا في 
المجتمعات الجاري تحديثها لا يوجد في المجتمعات الحديثة. 
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إن الجمع بين عدم الاستقلال الوظيفي والاستقلال السياسي الذي يسم الجامعة 
يم أكثر - وبطبيعة الحال - القوات المسلحة في المجتمع البريتوري؛ حيث الاحترافية 
العسكرية ضعيفة؛ والقيم العسكرية كالقيم الأكاديمية خاضعة لاعتبارات أخرى. فثمة 
و جا ا ا ل لی الا ل ری . وفي الوقت نفسه»ء 
دل جهود كبيرة للدفاع عن استقلال القوات المسلحة سياسيًا . فمن المفترض أن تقع 
القوات المسلحة خارج نطاق سلطة حكم القادة السياسيين المدنيين المباشرة؛ ومن 
المعتاد أن يحدَّد ميزانية القوات المسلحة الدستورٌ أو العرف؛ فهي تمارس ما يقارب 
سيطرة مطلقة على أنشطتها الداخلية؛ ويختارٌ أعضاءُ مجلس الوزراء الذين يمثلونها 
من بين صفوفها. فالجيش» كالجامعة» يستبدل بالاستقلال الوظيفي النفودٌ السياسي. 
وسلطات الحكم السياسية غير القادرة على فرض أوامرها على الجامعة هي على 
الأرجح غير قادرة على فرضها على الجيش. 
ليست صور الفعل السياسي السائدة ذ في المجتمع البريتوري الراديكالي - الرشوة 
والإضرابات والمظاهرات والانقلابات - سوى طْري ضغمل على سلطة الحكم بدلا من 
أن تكون رمَا لممارسة سلطة الحكم. فهي ليست صو فعلٍ [سياسي] تقوم به دول 
كلا ولا صو فعلٍ تقوم به كياناتٌ سياسية بالدرجة الأولى» بل هي على الأدق صور فعلٍ 
ES‏ .لذاء تثتفاوتُ 
كة تلك المجموعات في السياسة تفاوتًا كبيرًا من وقت إلى آخر. ما في النظام 
ذي الطابع المؤسسي الا فتثفاوت مشارّكة المجموعات في السياسة 
بثفاوت دورة الانتخابات والتقاليد المتبعةء وبصعود قضايا خلافية وخفوتها والجهود 
التي تبذلها مجموعة ة فواعل سياسيين للفوز في انتخابات أو لتمرير سي تحرص 
مجموعاتِ معارضة إلى القيام بفعل مماثل. نتيجة لهذاء تحتدم المشاركة؛ ولكنها تتخذ 
عادة صورًا متماثلةء يعبر عنها في قنوات مؤسّسية متماثلة. وأما في المجتمع البريتوري» 
فتميل أيصًا مشاركة المجموعات الاجتماعية في السياسة إلى الارتفاع والهبوط معا 
[التذبذب]. فالفعل السياسي الذي تقوم به ن يدفع مجموعة أخرى إلى القيام 
بصورة مختلفة من الفعل السياسي. وهو ما قد يستثير بدوره ظهورَ صورة ثالثة أو أكثر 
من أنماط السلوك السياسي . فيحتدم الصراع وة تتنوع مناهجه [وأساليبه]؛ مما يؤدي إلى 
أزمة سياسية كبيرة لا يمكن التغلب عليها إلا بخفض الفعل السياسي لدى المجموعات 
[المشاركة] كلها. إن النشاط السياسي يسهم في استقرار الكيان السياسي الحديث ذي 
الطابع المؤسّسي» ولكنه يسهم في عدم استقرار المجتمع البريتوري. 
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الوسيلة «الأخيرة! من وسائل الضغط على مَّن في سلطة الحكم» هي إزاحتهم عن 
مناصبهم. والوسيلة الأكثر مباشرة لتحقيق هذه الغاية في نظام بريتوري هي الانقلاب 
العسكري ا4ا upمء nity‏ eطt.‏ فبينما تشارك كل المجموعات الاجتماعية [في 
السياسة] بصور من الفعل المباشر مائزة لهاء يتضح أن الصورة الحسكرية هي الأكثر 
درامية وكفاءةً. ولكنها تكون عادةٌ رد فعل أو نتا أنواع أحرى من الفعل السياسي الذي 
تمارسه مجموعات أخرى. هكذاء لا يكون التدخلالعسكري في السياسة في المجتمع 
البريتوري الراديكالي انحرافا معزولا عن نمطِ سياسة سلوي معتاد. بل هو بكل بساطة 
ضفيرة واحدة في نمط معقد من تكنيكات الفعل [السياسى] المباشر الذي تمارسه 
لفات ال الرشط الحر ف الع ان ا ي متیع کهلاء ني 
عدم وجود قنوات مؤسّسية معترّفي بها للربط بين المصالح [ودمجها]ء أ أن وسيلة فرْض 
المطالب على نظام الحكم لن تكون سوى «آليات العنف المدني والتدخل العسكري». 
ST‏ 
«أن استخدامَ العنف باستمرار هو النظام» أ و على الأقل يمل الجزء الأكبر فيه)۵*. 

في النظام البريتوري الراديكالي» تشيع بين الطلبة ومجموعات الطبقة الوسطى 
المر تبطة بهم أعمالٌ الشغب كأهذا والمظاهرات ك٥10اة٤†یمص۳مل‏ بوصفها صورة من 
صور الفعل السياسي. ولا تؤدّي هذه الأفعال عادة إلى سقوط نظام الحكم إلا حين 
َسْبَقَطِبٌ الظرفَ العام على : نحو يُْجْبرٌ الجيش على معارضة نظام الحكم. فمثلاء في 
کولومبیا عام 1957 آدّت أعمالٌ شخب قام بها الطلبة إلى إضراب عام استهدف منْعٌ 
إجراء إعادة انتخاب شكلية للديكتاتور i‏ ەز R‏ کانث سشؤدي 
إلى استمراره في السلطة. في البدايةء رفضِ الجيش التحرّك ضد روجاس»ء ولكن 
احتدام العنف بمرور الوقت اضطرٌ الكنيسة أولًا ثم الجي ثانيًا إلى التحالف للوقوف 
جانب الطلبة. حينئل» انتهى روجاس. E‏ 
الانتتخابات إلى صدامات E‏ رانين الا وقد ارال 
الطلبة [السياسي هذا] قوی اجتماعيةً آحرى على التحوّل ضد نظام حكم سينجمان ري 
.Syngman Rhee‏ في البدايةء شجبت الولايات المتحدة أفعال نظام الحكم؛ ثم أعلن 
الجيش أنه سيظل على الحياد بشأن هذا الخلاف. ثم اى سحب الجیش لتأييده إلى 
سقوط ري. e‏ 93 خلقت أنشطة البوذيين والطلبة ظرفا عاما 
مماثلاء فسحبت د لاياث المتحدة أولاثم ا انیا تأيدهما 5 حکم .Diem‏ 
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أنشطة الطلبة التمرّدية تهديدًا لوجود نظام الحكم. فمثلاء في طهران عاميٰ 1961 
و1962 أدّى شغب الطلبة إلى تكدير السَلْم العا» ولكن الجيش ظلّ على ولائه لظام 
وتم احتواء الفوضى. . وفي کاراکاس ‰6 ع أواخر عام 0ء ادت أعمال الشغب 
التي قام بها الطلبة إلى محاصرة الجيش للجامعة المركزية. في هذه الحالة أيضًاء ظل 
العسكريون والعمال على ولائهم لنظام الحكم. كذلك أيضصًا في بورماء أدّت معارضة 
الطلبة للنظام العسكري الحاكم عام 1962 إلى نشوب معركة أخرى ضارية بين العساكر 
والطلبة انتهت بتسوية مبنى اتحاد الطلبة بالأرض [الهذم الكامل]. وترتيبًا على هذاء 
تنطوي مظاهرات الطلبة وأعمال الشخب التي يقومون بها على بعض الطاقة [القدرة] ر 
المحدودة - لحَتُ نظام الحكم أو إجباره على تقديم تنازلات جوهرية. فسلطتها نابعةٌ 
أساسًا من قدرتها على استقطاب الظرف العام وإجبار مجموعات اجتماعية أخرى على 
تأيبدها أو معارضة نظام الحكم. 
في النظامٍ البريتوري» يعني توسيعٌ نطاق المشارّكة السياسية تنو التكنيكات 
السياسية . مد نطاق المشاركة إلى الطبقة العاملة في المدن يزيد من أنواع المظاهرات 
O U‏ 
تعد مشارَكة العمال السياسية - بطبيعة الحال - نوعًا ما - علامة على بداية تحرك 
الو ا ر ا . لکن من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعيةء لا َد تنظيم العمال في مجتمع يجري تحديثه تحركا لطبقة 
أدنى بصورة كاملة . فأولئك المنظّمون يتألفون عادةً من النحْبة الاقتصادية في قوة العمل 
الصناعي؛ والاتحادات الأقوى هي غالبا اتحادات مهن أصحاب الياقة البيضاء من 
أبناء الطبقة الوسطى. وبينما يكون التكتيك البارز لدى الطلبة هر المظاهرات الضخمة 
وأعمال الشغب» يكون التكتيك المائز للعمال هو الإضراب بطبيعة الحالء ولا سيما 
الإضراب العام. sS‏ على وحدتهم 
إلى دما كا تح وة ال على الام باقلا على واه أيضا إلى حد ما. 
E N aS‏ 
على تعجیل قيام مجموعاتټت آخری بفعل مشار آو موازء وأهم هذه المجموعات 
القشکريرن . في هذا الصددء توجد أربعة أنماطٍ من العلاقة: 


1 - العمال ضد نظام الحكم والجيش: تی وا اجا ل ال الاي الذي 
E E‏ ار د ا ارا ا ول 
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هذا القبيلء يكون اللإضراب في حقيقة أمره دلي على ضعف العمال غالبًا (كما 
حدث في بيرو عام 1962 وفي شيلي عام 1966). 

2 - العمال والجيش ضد نظام الحكم: في هذا الظرف» يحقق الإإضرابٌ العام 
الوظيفة نفسها التي يحققها شخب الطلبة. فهو يستقطب الظرفَ العام؛ ولو كانت 
لدى الجيش أسباب حقيقية لمعارضة نظام الحكم فسينتهز الفرصة السانحة 
للقيام بفعل مواز أو مشارك مع العمال لإسقاط نظام الحكم. ولكن هذا النمط 
نادر نسبيًا. (کما حدث في هایبتي عام 1946ء وفي فنزویلا عام 1958). 

3 - العمال ونظام الحكم ضد الجيش: ينشاً هذا الموقف غالبا حين يبادر الجيش 
إلى القيام بفعل مباشر للإطاحة نظام حکم ا فيتحالف العمال مع 
نظام الحكم بإعلان ضراب عام يقوض الاتقلاب العسكري. شهدت ألمانيا هذا 
النمط فى محاولة انقلاب كاب العسكرية"“ طءواuا۲‏ ممةK؛‏ وشهدته المكسيك 
أيضًا عام 3 حين أيْدَ العمال أوبریجون ١80٥ط0‏ ضد محاولات تمرّد 
الجيش للاإطاحة به . وحدث ما يشبه ذلك في جواتيمالا عام 1949» حين تمرّدت 
مجموعة عسكرية ضد الرئيس آريفالو ٥‏ فْسَانَدّه العمالٌ بالدعوة إلى 
إضراب عام» وبتقديم متطوعين منهم زودَتهم وحداتٌ في الجيش ظلت على 
ولائها للرئيس بالسلاح. وبوجه عام» يعتمد نجاح التحالف بين العمال ونظام 
الحكم ضد الجيش على انعدام الوحدة بين صفوف الجيش. 

4 - العمال ضد نظام الحكم ضد الجيش: في هذا الظرف» يضغط العمال على 
نظام الحكم بالتهديد بالإضراب والدعرة إلى حالة فوضى مدنيةء وهو ما قد 
يحث الجيش بدوره عأى الإطاحة بنظام الحكم حتى يتمكن من قمع العمال 
واستعادة النظام. لذاء يجد نظام الحكم نفسّه أمام خيارين: إما أن يغير سياساته 
أو يسقط. ويسود هذا النمط من «الديموقراطية بواسطة العنف» فى سياسة دولة 
بيرو. ويمكن الوقوف على العديد من الحالات في سياسة دول أخرى في أمریکا 
اللاتينية. فمثااء في بوليفيا عام 1964ء أدّت إضرابات عمال مناجم القصدير 
قم إستنسورو ۸0۲0٠1ء8E 1z‏ إلى اضطرابات وفوضى أهليةء 
الأمر الذي شجّع الجيش على الإطاحة بباز. ولم يكن قادة الجيش متعاطفين 


(#) الانقلاب العسكري ء5انام: تعبير ألماني يدل على شكل من الانقلاب الذي ينفذه الجيش بهدف 
الاستيلاء على السلطة السياسيةء ويتم التحضير له وفق تقنية دقيقة وصارمة - المترجم. 
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مع العمال؛ وعلى مدى بضعة أشهر تورّطوا في صراع ضد عمال المناجم. لكن 
E NG a yT‏ 
أمام الجيش لتعزيز وجوده في مناصب السلطة السياسية . وفي الإكوادورء تكرّر 
نمط مماثل ثلاث مرات مع فیلاسکو إيبارا 2 Velasco‏ : فبعد انتخابه رئیسًاء› 
O N‏ 
مظاهرات ضد نظام حكمه؛ وبدأ القانون والنظام يتصدّعان؛ فوجد الجيش أن 
من الضروري إزاحة إ إيبارا عن الحكم). في هذا ا تقتات 
TE‏ : فاحتمال قيام الجيش بفعل مباشر يشجّع العمال والطلبة 
ی ا ن ونرد سلطة مجموعة اجتماعية من سلطة مجموعة 
أخرى» على حساب السلاطة السياسية<*. 
لذاء يعد تخل الجيش [في السياسة]- في المجتمع البريتوري الراديكالي -رذًا عاديا 
على احتدام الصراع الاجتماعي بين عدة مجموعات وأآحزاب» بالتزامن مع انحطاط 
مستوى كفاءة وشرعية المؤسسات السياسية التي ربما توجد حينئز» مهما كانت . وعندئل» 
ر يسوم دشل الجيش في إيقاف سرعة جراك الفوى الاجتماعية في السياسة والشوايع 
طا الاثنان - السياسة والشوارع - في المجتمع البريتوري)؛ فبقضاء الجيش 
على الهدف والحافز المباشر للتصعيد فطل كفت الر فت السياسي. وباختصارء 
ا - غالا - نهايةً سلسلة متعاقبة من أعمال العنف في السياسة. . وهو» 
بهذا المعنى» يختلف اختلافا كبيرًا عن التكتيكات التى تستخدمها مجموعات اجتماعية 
أخرى. وعلى الرغم من أن أعمال الشغب والإضرابات والمظاهرات ريما تُجْبِرٌ نظام 
SS‏ - على تعديل سياساته» فهي وحدها غير 
قادرة على تغيير المسيطرين على السلطة الحكومية. أما الانقلاب العسكري فهو صورة 
الفعل المباشر الذي يغيرٌ القائمين ئمين على السلطة وليس مجرد الخطط السياسية فقط. 
تكمن المفارقة فى أن المؤسسة العسكرية لا تمتثلك وسيلة فعل مباشر جاهزة لشحقيق 
أهداف خطة سياسية محدودة. فهي تستطيع تهديد نظام الحكم بانقلاب عسكري إِنْ 
E GS GS CS LS‏ 
السياسية بتنفيذ انقلاب. وأثناء تحقيق هذا الهدف» تمتلك القوى الاجتماعية المدئيةء 
وحتى المجندين ذ ت اك وال م 5 ارات ار اكه سا 
الفعل أكثر ملاءمة من التي يمتلكها ضباط الجيش. ففي حقيقة الأمر» ضباط الجيش 
مقيّدون باسشخدام السلاح» أو التهديد باستخدام السلاح» بوصفه الحل الأخير. 
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تعكس طبيعة التكتيكات السياسية التي يوظفها الجيش تلاحمه التنظيمي؛ كما تعكس 
أنه بينما تستطيع القوى الاجتماعية الأخرى الضغطً على نظام الحكم» » يستطيع الجيش 
إزاحة نظام الحكم. الرْهْبان والكهنة بمقدورهم تنظيم مظاهرات» والطلبة بمقدورهم 
القيام بأعمال الشخب» والعمال ينظّمون إضرابات» ولكن لا مجموعة منها تملك القدرة 
على تولي الحكي > إلا في ظروف استفنائية للغاية. تابع أحد الباحثين حالة كوريا بعد 
الإطاحة بسينجمان ري عام 1960ء مباشرةء فقال: «تَمَثل عنص الفوضى الأخطر.. ف 
أن الطلبة والقوى المدنية التي بادرت إلى الفعل لم تكن منظّمةء كا ولا لديها البرنامج 
المطلوب لأستعادة النظام الاجتماعي؛ أما القوى السياسية التي ظلت باقية في البلاد 
محافِظَة على وجودها فلم تكن متحالفة بشكل و ثيق معها في عملية الإطاحة»7*. وفي 
الفز ةد ر الل من اللو عن امج د نط اتاق عن ال دير في 
مجتمع بريتوري راديكالي. فالانقلاب هو الممارسة الأقصى للفعل المباشر ضد سلطة 
الحكم السياسية» وهو أيصًا وسيلة إنهاء أنواع أخرى من الفعل ضد سلطة الحكم» كذ 
هو وسيلة محتملة للإأعادة بناء سلطة الحكم السياسية. إذن» في حالة تصاعد الصراع» 
يكون للانقلاب العسكري أثرّه المباشرٌ في تقليص مستوى المشاركة» فيحمل القوى 
الاجتماعية المتنافسة على الانسحاب من الشوارع؛ الأمر الذي داف شعو را [عامًا] 
بالارتياح والانسجام . فمثاء في بورماء بعد انقلاب مارس عام 2 !؛: «اسادت مشاعر 
الارتياح على الرغم من كل شيء؛ فقد توقف على الأقل الانزلاق نحو التدهور»*. 
STS‏ 
محل أنظمة الحكم المدنية في المجتمع البريتوري الراديكالي. وحمب تصاعد العنف 
السياسي التنافسي» کف حراك المجموعات الاجتماعية في السياسة وإ کان کَمّا مؤقَتًاء 
فتنسحب من خلف المتاريس تثرقب مسار الأحداث. 
يتميز الانقلاب العسكري - بوصفه تكنيكًا سياسيًا - بعدة خصائص: أ - هو محاولة 
يبذلها تحالفٌ سياس غير شرعي لاستبدال القادة الحاكمين الموجودينء باستخدام 
العنف أو التهديد باستخدام العنف؛ ب - العنف المستخدم ضثيل عادة؛ ج - عدد 
SELA a‏ 
مؤسسية داخل النظام السياسي. ون جح الانقلاب إلا إذا (أ) كان عدد المشاركين 
الإجمالي في النظام السياسي صغيرًا؛ أو (ب) إذا كان عددٌ المشاركين كبيرًا ونسبة 
کک الانقلاب. وير جدوث الحالة الثانية؛ لأنه لو كان عدد المشاركين 
كبيرًا» فسيستحيل واقعيًا بناء تحالف مؤثر منهم لمساندة الانقلاب. . وعند عدم وجود 
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هذا التحالف» إما أن تَهْزْمَ معارضة سائر المجموعات الانقلابَء كما حدث في محاولة 
انقلاب کاب KP‏ [فی آلمانيا]ء أو أن يۇي الانقلاأُ إلى حرب أهلية شاملة» كما 
حدث مع انتفاضة الجيش الأسباني عام 1936. 


الانقلاب الذي يأتي بالجيش إلى السلطة في نظام بريتوري راديكالي كامل الأوصافء 
E 8‏ -فعل سياسي وعسکري فالانقلابٌ نتا تحال عص ومجموعات» 
فلن اهر کر و ع اا أعذت لعل مذي وة 
معتبر ا 
مجموعات متنوعة من الفواعل السياسيين» إما لتأكيد دعمهم أو تحييد معارضتهم. 
ولو جاء الانقلابُ نتيجة سلسلة من أعمال الفوضى الأهلية أعدّتْ لها الأنتلجنسيا أو 
العمال أو غيرهما من المجموعات المدنية الأخرى» فستجعله هذه الأنشطة المُنْذِرة 
بحدوثه واضحًا أمام الجميع. وحتی عندما لا یکون الانقلاب مسبوقا بعنف وفوضی 
علنيین› » تلوح في الأفق علامات مله عنه سلفاء ثابتة تقريباء كندل الولاءات السياسية 
ومؤشرات تغيير المواقف والتحالفات. 
العقيد الذي يخطط لانقلاب» لو أنه حصيف منتبه فسيمهّد الطريق بالتّهج نفسه الذي 
يتبعه زعيمٌ الأغابية في مجلس الشيوخ خ الأمريكي عند التحضير للتصويت بنداء الأسماء 
على مشروع قانون مصيري: فهو يقایض على صور من التأید قذّمتْ سابقًاء وود بمنافع 
مستقبليةء ويناشد الحس الوطني والولاء» ويحاول صرف انتباه المعارّضة وتقسيمها؛ 
ثم عندما تتضح كل الأبعاد [بتلك الطريقة يقة] بَاَكَدٌ لدیه تمامًا أن مناصریه قد حشدوا 
ومستعدون. فهذا التحضير الحَذْر على وجه التحديد - أي هذا البناء المثابر لأغلبية 
سياسية - هو الذي يجعل الانقلاب غير ملم وبلا دماء. فإذا كان الاستيلاءٌ الفعلي على 
ا ا الكبيرة من مجموع الفواعل 
الاين في a SN‏ عادةٌ قبل تنفيذ الانقلاب. . ففي الانقلاب الأنجح» 
ا أي e‏ ا يعرفون E‏ جرد ا 
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من البريتورية الراديكالية إلى البريتورية الجماهيرية: 
انقلابات الفيتو والعساكر الأوصياء 

في ستينيات [القرن العشرين]ء أراق الباحثون كثيرًا من الجبر وأضاعوا الوقت في 
الجدل بشأن ما إذا كان الجيش يلعب في الأساس دورًا تقدميًا أم محافظًا في عملية 
التحديث . وبدااتفاق معظمهم على أن الجيش في الشرق الأو سط كان عادةٌ داعم التغيير؛ 
فکما قال هَالْبرْن ù} Halpern‏ الجن «طليعة النزعة القومية e‏ الاجتماعي». 
فهو العنصر الأكثر تلاحمًا وانضباطًا في «الطبقة الوسطى الجديدة»» وتأثيرُ ره في المجتمع 
وري على الأغلب. أما بشأن أمريكا اللاتينيةء فلا يوجد اتفاقٰ كهذاء إذ عَرَّضصَ كل من 
أنصار الرؤية التقدمية والمحافظة [لدور الجيش] حججًا واقعية ومنطقية وإحصائية. 

كلا النوعين من الحجج على صواب. فأمريكا اللاتينية بكل بساطة أكثر تنوعًا 
من الشرق الأوسط. وباستشناء تركياء كانت كافة المجتمعات فى الشرق الأوسط - 
ار كر ماو الور 0 ره م ال اا اک 
توسيع نطاق المشاركة السياسية من الأوليجاركية إلى الطبقة الوسطى. كان ضباط 
الجيش يؤخذون من خلفيات الطبقة الوسطى› ويۇدٌون أدوار الطبقة الوسطى في بيئة 
احترافية وبيروقراطية. ومتى دارت قضايا سياسية رئيسية حول إزاحة الأوليجاركية 
واستيلاء الطبقة الوسطى على السلطةء يقف الجيش بالضرورة إلى جانب الإصلاح. 
وينطبق هذا أيصًا على أمريكا اللاتينية. ففي مجتمعات أمريكا اللاتينية الأكثر تقدمًا - 
كالأرجنتين وشيلي والبرازيل - قام الجيش بدور الإصلاح في بواكير القرن العشرين. 
وأثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاء قاد ضباط الجيش حركات الطبقة الوسطى 
الإصلاحية أو شاركوا فيهاء سواء في بوليفيا أو السلفادور أو جواتيمالا أو هندوراس أو 
فنزويلا. وفي أوائل ستينيات القرن العشرين» صار ضباطٌ الجيش المركرّ لحركة الطبقة 
الوسطى القوية الساعية إلى الإصلاح في بيرو» كما قاموا بدور تقدمي في الإكوادور. 
أما في البرازيل وفي الأرجنتين خمسينيات القرن العشرين» ثم في بوليفيا وجواتيمالا 
وهندوراس في ستينياته» فقد بدأ الجيش في القيام بدور أكثر محافظّة. وَج هذا الدور 
عن حراك الطبقات الدنيا واتجاهها إلى السياسة. 

لقد أوضح خوسيه نان ١»‏ 56[ أن تكرار الانقلابات العسكرية في أمريكا اللاتينية 
لا علاقة له بحجم الطبقة الوسطى”". فالسياسة البريتورية توجد في كل مراحل الجراك 
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الاجتماعي واتساع نطاق المشاركة السياسية. لكن أثر تدخل الجيش في السياسة وأهميثه 
يتفاوتان بتفاوت حجم الطبقة الوسطى. ففي أمريكا اللاتينية خمسينيات القرن العشرين» 
في البلاد التي كانت فيها الطبقتان الوسطى والعليا قليلتي العدد - أقل من ثمانية في المثة 
من مجموع السكان (في نيكاراجوا وهندوراس» وجمهوربة الدومينيكان وهاييتي) - لا 
تزال السياسة تَمَارَس بأسلوب شخصي وأوليجاركي؛ ولم يكن المُصلِح العسكري من 
أبناء الطبقة الوسطى قد ظهر في المشهد [السياسي] بعد. أما في المجتمعات التي كانت 
الطبقة الوسطى فيها أكبر - بين ثمانية وخمسة عشر في المئة من مجموع السكان - 
فقد لعبت المجموعات المسيطرة في الجيش دورًا أكثر تحديثا وإصلاحًا - عادة - في 
ثلائينيات القرن العشرين و ا كانت تلك المجتمعات هي: جواتيمالا وبوليفيا 
والسلفادور والإکوادور وبيرو. آما بنما وباراجواي» اللتان فُدَرَتُ فيهما الطبقتان العليا 
والوسطى بنسبة خمسة عشر وأربعة عشر في المثة على التوالي في خمسينيات القرن 
الغشرين» فكاتا من بعض الواحي منحرفتين عن ذلك النمط: وما في المجتمعات 
الأكبر حجمًا والأعقد - حيث تشكل الطبقة الوسطى من خمسة عشر إلى ستة وثلائين 
في المئة من مجموع السكان - فكان الجيش إما يزهد في السياسة ويرى نفسّه قوةٌ 
احترافية بالدرجة الأولى (كما في شيلي وأوروجواي وكوستاريكا والمكسيك)» 
أو يتدخل في السياسة ليلعب دورًا سياسيًا تنزايد محافظته (كما في الأرجنتين وكوبا 
وفنزویلا وکولومبیا والبرازیل). 

كلما تغيّر المجتم» تغيّر دور الجيش. في عالّم الأوليجاركيةء يكون العسكري 
راديکاليا؛ وفي عالَّم الطبقة الوسطى يكون مشاركا وحَكَمًا [فاصلا]. وكلما لاحت في 
الأفق بوادر ا الجماهيري» د يصبح العسكري وسا ممحافظًا على النظام القائم. 
للا من المفارقة وإ كانت مغهومة له كلما كان المجعمع متخللًا کان دور جيش قيا 
وکلما تطوّر e‏ . في الأرجنتين عام 1890 نشا 
ضباط الجيش حزب لوجيا ميليتار M۹١‏ aزعه.1‏ للتشجيع على الإصلاح. ثم بعد 
ثلاثین عامًا أنشأوا حزب 2 القديس سان مارتن N1١‏ 8۸ ع10 الذي عارض 
الإصلاح» واحتضن انقلابَ عام 1930 الذي استهدف منقّذوه استعادةً (ديموقراطية 
دستورية ثابتة)» كانت قد تلاشت معالمها بسبب «حكم الجماهير) 0٥۲٤¥‏ - ككمص 
لدى الرئيس يريجويان '”ءرهعإ۲. كذلك أيصًاء في تركياء لعب الأتراك الشبان 


279 


[حزب تر کيا الفتاة٤] 1k‏ ع«ده۲ عام 1908ء والكماليون" [أتباع كمال آتاتورك] 
في عشرينيات القرن العشرين» آدوارًا إصلاحية تقدمية للغايةء ممائلة للأدوار التي قام 
بها الجيش بعد الحرب العالمية الثانية فى بلاد أخرى فى الشرق الأوسط. لكن بحلول 
ذلك الوقت في تركيا [أيّ بعد الحرب العالمية الثانية]ء بدأ الجيش يتدخل في السياسة 
لِكَبح جماح صعود طبقة جديدة من التجار إلى السلطةء تحظى بدعم الفلاحين. 
العسكريون لم يتخيروا؛ فهم لا يزالون يؤيدون إصلاحات المرحلة الكمالية [نسبة إلى 
كمال آتاتورك]؛ ولكنهم غير مستعدين حاليًا للاعتراف بسلطة طبقات اجتماعية ربما 
تخت تغييرًا في هذه الإصلاحات. 

يقترن مدى التسييس الذي يَلحق بالمؤسسات العسكرية والأفراد صحف التنظيمات 
السياسية المدنية وعَجُز قادة السياسة المدنيين عن معالجة مشكلات الخطة السياسية 
الرئيسية التي تواجهها البلد. كما يقترن مدى الدور الذي يقوم به ِلك الضباط المُسَيّس 
- سواء كان دورًا محافظًا آم إصلاحيًا - بتوسيع نطاق المشاركة السياسية في المجتمع. 


. وينجم عدم الاستقرار والانقلابات المرتبطان بظهور الطبقة الوسطى عن تغييرات 
في طبيعة الجيش؛ أما عدم الاستقرار والانقلابات المرتبطان بظهور الطبقة الدنيا فهما 
ناجمان عن تغييرات في طبيعة المجتمع. في الحالة الأولى» يتم تحديث الجيش» فيطور 
[أو ينَمّي] مفاهيمَ عن الكفاءة والشرف والوطنية غير موجودة في النظام القائم؛ فيلجاً 
الجيش إلى التدخل في السياسة ليجعل المجتمع يسير معه على الطريق. الجيش هنا هو 
الحارس الطليعي للطبقة الوسطى ورأس حَرَبَةٍ اختراقها حلبة السياسة. فهو يشجع على 
الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والتكامل القومي» وإلى حد ما توسيع نطاق المشاركة 
السياسية. ثم حين تصير مجموعات الطبقة الوسطى في المناطق الحَصرية هي العناصر 
المسيطرة على السياسة» يقو الجيش بدور الحم [الفاصل] أو حافظ الاستقرار. 
ولو استطاع مجتمع ما الانتقال من مشاركة الطبقة الوسطى إلى مشاركة الجماهيرء 


(٭) الكماليون أو الكمالية: منتَظّمٌ سياسي دستوري تركي» تصوّره المشيرٌ [المارشال] ورجل الدولة 
الترکي مصطفى كمال أتاتورك (1881 - 1938) عام 1923 . يقوم على ساس وجود حزب واحد 
ذي بنية مرنة يسمح بالتعددية الديمقراطية داخله. كان هذا الحزب هو «حزب الشعب الجمهوري 
التركي» بين عامي 1923 و1946, القائم على أسس قريبة من الديمقراطية الكلاسيكية. كان يهدف 
إلى جعل تركيا غربية الحضارة والفكر والفلسفة . وبوجه عام» تمثلت أيديولوجية المنتظم المعروف 
باسم الكمالية في ستة مبادئ: الجمهوريةء القومية» الشعبويةء الدولانيةء العلمانيةء الإصلاح - 
المترجم. 
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ولديه مؤسسات سياسية جيدة التطور (كما هو حال بعض بلاد أمريكا اللاتينية: شيلي 
وأوروجواي والمكسيك)» فسيقوم الجيش بدور احترافي نوعي غير سياسي» وهو ما 
يميز الأنظمة ذات الحكم المدني «الموضوعي» . كانت شيلى وأوروجواي والمكسيك» 
E E‏ 
د ری وسات سیا کنو یشار لی م ولو مُحَافِظَة لحماية النظام 
لقا لقائم من غارات الطبقات الدنياء لا سيما الطبقات الدنيا في اا الحَصّرية. يصبح 
ا لذا الجيشء n‏ 
البوابة أثناء توسيع نطاق المشاركة السياسية في المجتمع البريتوري؛ فدوره التاريخي هو 
ا إغلاقه في وجه الطبقة الدنيا. HT‏ 
في المجتمع البريتوري بانقلاب عسكري مُشرق وتحديثي» يطيح بالأوليجاركية وي مش 
بظهور التنوير enlightenment‏ في السياسة؛ ٿم تنتهي بسلسلة من المحاولات ا 
4 

المحبطة الضارة التي تمنع تسلق الطبقات الدنيا إلى أعلى شل السلطة السياسية. 

لاء تعك تدخلات «الفيتو» العسكري المتنوعة تلك» عكسًا مباة شرّاء تزايد مشار كة 
الطبقة الدنيا ا السياسة. ففي الأرجتين» ا لعب الجيش دورا ناشطًا بعد 1930 
ES‏ 
السياسيين الذين يجتذبون أصوات الناخبين بأساليب ديماجوجية إلى عودة الجيش إلى 
السياسة عام 1950). ثم في عام 1954 انقلب الجيش على ثارجاس كهع۲ة۷ حين بدأ 
يتصرف مثل بیرون ۴٠۲٠١‏ «للتعجيل بإنعاش التأيبد الشعبي للحكومة» بتقديم وعود 
متهورة للعمال)92. 


وعلى وجه التحديده تحدث تدخلات افير veto interventions‏ عاد في ظل 
رفن الظرف الأول» َمَكَنُ حزب أو حركةٍ حَارصهما الجيش من تحقيق نصر فعلي 
أو متوفع في صناديق الاقترع. والظرف الثاني تَمَكَُنُ حزب آو حركة من تحقيق نصر 
فعلي أو متوقّع في صناديق الاقتراع ويمثلان مجموعات اجتماعية يريد الجيش تنحيتها 
عن السلطة السياسية. خمسة انقلابات عسكرية من الانقلابات السبعة التي وقعت في 
أمريكا اللاتينية بين عاميْ 1962 و1964ء كان ذلك هدفها. ففي الأرجنتين» تدخل 
الجيش في مارس عام 1962 لإزاحة الرئیس فروندیزي ۴۲۵٣۵71‏ عن منصبه وإلغاء 
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نتائج الانتخابات التي فاز فيها البيرونيون ك4اءا٣هإ٠۴‏ بنسبة خمسة وثلاثين في المئة 
من الأصوات؛ ثم السَحَبَ عشرة من الأربعة عشر حاكما من حكام المقاطعات» وشكَلّ 
ربع أعضاء مجلس النواب es‏ ام26 ط۳ط تقريبًا. وفي بيرو» في يوليو عام 
2 قام الجیش بعد الانتخابات بمنع هايا دي لاتور 10۲۲۴ 14 مل 2ر81 من [حركة] 
الأبريستاويين [حزب التحالف الشعبي الثوري الأمريكي] هنام أو الجنرال السابق 
مانویل أوذريا 02 ue1مة×‏ من أن يصبحا رئيسا البلاد. وفى جواتيمالاء استهدف 
الانقلاب العسكري في مارس عام 1963 إحباط احثمال انتخاب الراديكالي خوان 
أریفالو ۸٣٤۷۵٥‏ ٣هل‏ رئيسًا. وفي الإكوادورء تَمَكَنَ الجيش في وليو عام 1963 من 
تنحية الرئیس آروزمينا ۸۲05610613 عن منصبهء ليضمن - إلى حد ما - عدم رجوع 
فيلاسكو إيبارا 12۲۲2 0ءء4ام۷ إلى السلطةء وهو الذي كان الجيش قد تاه عن منصبه 
في نوفمبر عام 1961 . وفي هندوراس» تخل الجيش للمرة الثانية» في أكتوبر عام 
3, للحيلولة دون انتخاب الإصلاحي الشَعْبوي روداس آلفارادو 0لvara Rodas Al‏ 
رئيسًا للبلاد. إن الدور المحافظ الذي يلعبه الجيش على نحو متزايد في أمريكا اللاتينية 
لع راض على وصول ركا ت شع ر فة ال الات الدتا اة إن 
السلطةء ينعكس في تزايد ارتباط الانقلابات العسكرية بالانتخابات. فنسبة اثني عشر في 
المثة فقط من الانقلابات في أمريكا اللاتينية بين عاميٰ 1935 و1944ء حدثت خلال اثني 
عشر شهرًا قبل عملية انتخاب محدّدة الموعد» أو بعد أربعة أشهر مباشرةً عقب عملية 
انتخاب. ثم ارتفعت هذه النسبة بين عاميْ 1945 و1954ء لتصل إلى اثنين وثلائين في 
المثة؛ ثم وصلت نسبة الانقلابات التي حدثت قرب موعد الانتخاب بين عاميٰ 1955 
و1964 إلى حوالى ستة وخمسين في المغة*. 

تحدث انقلابات الفيتو sماه» ۷٠١‏ أيصًا حين تبدأً الحكومة الثى فى السلطة فى 
دعم خطط سياسية راديكالية» أو عندما ظَهرُ توجُهًها إلى مجموعات [اجتماعية] و 
الجيش إقصاءَها عن السلطة. ذلك هو ما حدث في بيرو عام 1948ء وفي جمهورية 
الدومينيكان عام 3,ء. وفي البرازيل غام 1964ء وفي سياق مختلف نوعًا ما في تر کيا 
عام 1960ء وفي أندونيسيا عام 1965. ففي كل حالات هذين النوعين على السواء 
كانت المجموعة المسيطرة في الجيش تعارض حزبًا أو حركة ذات جاذبية شعبية كبيرة 
- كالأبريستاويين أو البيرونيين أو الشيوعيين أو الديموقراطيين أو ما أشبه - فكانت 
تعمل على تنحية تلك المجموعة عن السلطة أو منعها من الوصول إلى السلطة. 
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عند التحرّك من نظام تقليدي أو أوليجاركي إلى نظام تلعب فيه الطبقة الوسطى 
دورًا رئيسيًاء يحدث البدء في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بالتوازي مع توسیع 
نطاق المشاركة السياسية. آما عند الانتقال من مجتمع راديكالي راع1‌هء !نله 
إلى مجتمع الاير mass society‏ لا تكون العلاقة واضحة تمامًا. وبوجه عام 
تقر سر ف لك اط الجيش المُسَيسين إدخال الطبقات الدنيا في المدن إلى 
السياسة. ينطوي التدخحل العسكري في هذه الظروف على تأثير محافظ؛ فهو يَّخُول 
دون مَدٌ نطاق المشاركة السياسية إلى مجموعات أكثر راديكاليةء وبذلك يبط عملية 
الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي. أما في مجتمعات الشرف الأوسط وآسيا فالجماهيرٌ 
أكثر محاقَظَةٌ من ثحب الطبقة الوسطى القومية التي وصلت إلى السلطة مع انحسار 
الاستعمار الغربي . في هذه الظروف» ينطوي التدخل العسكري لمنع صعود مجموعات 
جديدة إلى السلطة السياسية على تأثير ثقدمي واضح في الخطط السياسية الحكومية. 
وباختصار» یتعارض البدء في الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي مع التوسع في نطاق 
المشاركة السياسية. فمثلاء كانت تنحية حكومة مندریز ۲65ل« في ترکیا عام 1960 
محاولةً لضع حدٌ لمشاركة زعماء في السياسة يتمتعون بتأييد جماهير الريف الأكثر 
تشليدية وفحافظة. في مجتمعات من هذا القبيل»ء تقف السياسة - لو جاز التعبير - على 
رأسهاء بدلا من أن تقف على قدميها؛ فالمدافعون عن النظام التقليدي في القاع بدلا من 
أن يكونوا على القمة. 

وحتى في أمريكا اللاتينية» حيث توي البنية الطبقية المثرابطة للغاية إلى ظهور 
قدر عال من التعالق بين توسيع نطاق المشاركة السياسية والبدء في عملية الإصلاح» 
ربما تتطور الظروف ويتدخل الجيش لصالح البدء في الا وه ريي عاي 
المشاركة السياسية . فمثآاء كان فشل الجيش في القيام بدور إصلاحي في مرحلة أسبق 
من تاريخ بيرو - في جانب کبیر منه سيب رر التجالف اوري :الي الأمرنكن 
[الأبرا] ۸۲۸4 بوصفه حركة إصلاحية من الطبقتين الوسطى والعاملة» وبسبب 
وقائع ومصادفات تاريخية أبعدته عن الجيش في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين. 
EG E‏ 
في «مصلحة مجموعات الطبقة العلياء التي عملت من ثم على تغذية الانقسام القائم 
بالفعل والتحريض عليه)“. راا وا ر الأوليجاركية في بيرو 
شکل «غیر طریعي؛ إلی آن تطرّث حرکة إصلاح مدنیة جدیدت غیرآپریستاوبة — non‏ 
مء في أواخر خمسينيات القرن العشرين. ثم أسهم التدخل العسكري عام 1962 
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فى ضغط [آو تكثيف] العملية التاريخية بمعنى ما. فبقدر ما كان هذا الثدخل يستهدف 
مح الأبريستاويين من الوصول إلى السلطةء كان يظهر بدور المحافظ والوصي. وبقدر 
نجاحه في تسليم السلطة أولا إلى مجلس عسكري ينتوي الإصلاح؛ ثم ثانا إلى نظام 
م مدني ينتوي الإصلاح» سقط في نمط تقدمي أقدم» اسثدعت فارسا إلى الذهن 
تدخلات جيش شيلي في عشرينيات القرن العشرين. من الوا ا 
الأحداث بین عامي 62 و1963 کانت مضي على نمط الإصلاح الكلاسيكي من 
بعض النواحي . فانقلاب يوليو عام 1962 » سلّمَ السلطةً إلى مجلس عسكري يتألف من 

e 
کان آکثر محافَظَةً؛ فهو کما وصفه‎ Pérez Godoy العسكري» الجنرال بيريز جودوي‎ 
ريتشارد باتش ١ء۴ ل12۲ءنR «أحد مجموعة أخيرة من جنرالات الزمن ن القديم؛‎ 
المحافظ إلى السلطة.‎ Manuel Odria فکان بخماط لإإعادة الجنرال مانویل أوذريا‎ 
وهو ما أثمر عن وقوع انقلاب تعزيزي أوائل عام 1963 لإأزاحة جودوي عن الرئاسةء‎ 
محل الذي کان‎ Nios ره الما‎ pe وإحلال الجنرال نيكولاس ليندلي لوبيز‎ 
)€۸٤۲0 قائد مجموعة عسكرية تقدمية تمحورت حول مركز الدراسات العايا العسكرية‎ 
وكما قال أحد المحللين: «كان التخلص من رئيس‎ .هe‎ A0 Estudios Militares 
المجلس العسكري» الجنرال بيريز جودوي» مؤشرًا إضافيًا على تعزيز ضباط الجيش‎ 
من ذوي التوجه الإصلاحي».‎ 

لقد اكتسب دور الجيش بوصفه رَصَيّا حارسًا شرعيته من أسباب منطقية مثيرة» مَقَنِعَة 
للعديد من الجيوشء ومُقنِعّة أيصًا - في كثير من الأحيان - لقادة الرأي الأمريكان. 
مشا ركه الجيش في السياسة منقطّْمةٌ وذات أهداف محدودة؛ لذا ينظر الجيش إلى تفسه لا 
بوصفه القائم بتحديث المجتمع ولا خالق نظام سياسي جديد» بل بوصفه وصيًا حارسًاء 
وربما مطَهرّا للنظام القائم. وبتعییر رئيس بولیفیا بارینتوس 8۲1۵105 (الجنرال في 
سلاح الطيران)ء ينبخي أن يكون الجيش «مؤسسة وَصِيةَ على البلد وحارسة لها.. يراقب 
بيقظة الالتزامَ بالقوانين واستقامة الحكومات)”*. وترتيبًا على هذاء فومًا يشجُع على 
التدخحل العسكري ويمهد له انتشارٌ الفساد وحالة الركود والطرق المسدودة والفوضى * 
(#) الفوضى: خحصيصة مائزة لمجتمع لا توجد فيه دولةء ولكنه منظّم حسب النسق الطبيعي. وتوسَعًاء 

تدل الكلمة على الوضع الذي تكون فيه السلطات العامة غير مطاعةء أوأعلى وجود اضطراب ناشئ 

عن غياب السلطة أو ضعفهاء أو على البلبلة والتشوش العام - المترجم 
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ancy‏ وتخريب"* ١٥1وإم۷طانء‏ النظام السياسي القائم. وبمجرد نجاح الجيش 
في التخلص من كل هذاء يعلن استعداده لتسليم الكيان السياسي النظيف إلى قادة 
مدنيين. وبكل بساطةء تنحصر مهمة الجيش في التخلص من الفوضى ثم الانسحاب؛ 
فديكتاتوريته مؤقنة؛ ولعلها تمضي على مثال النمط الروماني إلى حد ما 

تتفاوت أيديولوجية الوصاية من بلد إلى آخر تفاونًا بسيطًا. وهي أكثر تطورًا - 
بطريقة طبيعية كافية - في آمریکا I O‏ 
- معا - على نطاق واسع. ووفق تعبیر جنرال آرجنتيني»› ينبغي أن يتدخل الجيش في 
السياسة للتعامل مع «الكوارث الكبرى التي ® ا ووحدتنا الوطنية موضع 
الخطرء غير مبال بالكوارث الصغيرة التي لن تؤڌي أيه ميخاولة لإصلاحها سویى إلى 
فصلنا عن مهمتنا وتشويش إدراكنا الواضح لواجبنا). ت a ES‏ 
أمريكا اللاتينية - ضمنًا أو صراحة - بدور الجيش من حيث هو وَصِيٌ حارس. فمثلاء 
بر الجيش في بيرو منعَه الأبريستاويين من الوصول إلى السلطةء ببند دستوري ينص 
على أن «هدف القوات المسلحة سيادة الجمهورية والالتزا م بالدستور والقوانين وحفظ 
النظام العام"*. فبمعنى ماء يقوم الجيش بوظائف دستورية مناظرة لوظائف المحكمة 
العليا في الولايات المتحدة؛ فالجيش مسؤول عن حفظ النظام السياسي؛ لذا يتدخل في 
السياسة في أوقات الأزمةء أو الخلاف» كي يمنع فروعًا «(سياسية» في النظام 
القيام بإجراءات تشكل انحراقا عن مبادئ النظام الجوهرية. يهتم ضباط الجيش أيضًا 
باستقامتهم المؤسسية؛ لذا ينقسمون فيما بينهم إلى ما يشبه: «(قضاة ناشطين» اiءنلداز‏ 
tits‏ و«قضاة یضبطون آنفسهم)**“ 0e۲‏ نھءاre‏ - گام [ھعنudز.‏ 


لعل المظهر الأوسع والأوضح لدور الوَصِيٌ الحارس تَجَلى في طريقة تفكير 
الجيش البرازيلي. فحين أطاح الجيش بالإمبراطوريةء دافع أحد المفكرين العسكريين 
عمّا وصفه بأنه: «حق الجيش غير المنكور في خلع السلطات الشرعية... حين يستشعر 
أن شرفه يقتضي عمل ذلك أو يَحْكُمٌ بأن ذلك العمل ضروري وملائم لخير البلد». 


(#) التخريب: عمل يرمي إلى تدمير أو تخريب المؤسسات والقيم السائدة في المجتمع بوسائل غير 
e‏ أو بوسائل غير شرعية كالنشاط النفسي أو السلوكات الفردية أو الجماعية الهادفة 
إلى خلق مجتمع آخر - المترجم 

(ek)‏ اش الناشطون: ا القضاة الذين لديهم اعتبارات شخصية وسياسية. وأما القضاة 
الذين يتمتعون بضبط النفس فالمقصود هو القضاة الذين يجعلون من الدستور والقانون اعتبارهم 
الوحيد - المترجم. 
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وقد ص دستورٌ عام 1946 على دور الوَصِيء فجاء فيه أن وظيفة القوات المسلحة هي 
«حماية وطن الأجداد وضمان السلطات الدستورية والقانون والنظام). إذن» مسؤولية 
الجيش الأولى حماية السَلْم الاجتماعي ونظام الحكم الجمهوري في البرازيل. وو 
على هذاء يجب أن يكون الجيش غير سياسي وفوق السياسة. فلو حَگمّ الجیش بأن 
الجمهورية في خطرء وأن الفوضى باتت متوقّعةًء فسيكون لزامًا عليه التدخل واستعادة 
الدستور. ثم بمجرد إنجازه مهمته» من اللازم عليه الانسحاب وإعادة السلطة إلى قادة 
مدنيين عاديين (محافظين من الطبقة الوسطى). قال الرئيس كاستيللو برانكو 0ااعاية٣‏ 
0 «ينبغي على الجيش أن يكون جاهرًا للتصرف بشكل متناغم» وفي اللحظة 
المناسبةء وعند الضرورةء لضمان المسار الصحيح في البرازيل. ولن تتطابق الضرورة 
واللحظة المناسبة تطابقًا بسيطًا مع رغبة الجيش في أن یکون مُعَلمَا للأمةء بل تتطابق مع 
الاعثراف بوجود سياق يقتضى إجراءً طارتًا لخدمة الأمة). هذه العقيدة الثى وصفَّت 
مرة بأنها «مهمة عظمى» ١0اوون‏ همده لعله من الأنسب وصفها بأنها «مبادئ المواطنة 
الصالحة) "ءا۷ذء. وهو ما ينعكس في ارتياب الجيش من الشخصانية ومن رئيس 
تنفيذي قوي وشعبي ومُنتځب انتخابا مباشرًاء وله آتباع من الجماهيرء من آمثال چتوليو 
ioاناەG‏ أو جانیو ۸10ھ[ أو جانجو 180ھ[ أو جو سلینو ۸0اعوں[. e‏ لا یرید أي 
نوع من البيرونية ۲٠۲٥51‏ ولا أي حزب شعبي مُتَظّم على نحو يهدّد وضعيةً السيطرة 
التي يحظى بها الجيش بوصفه مُمْسَرَ المصلحة الوطنية والوصِيّ عليها»“. من هناء 
يتقبّل الجيش هذا الزعيم يم الشعبي فقطء حتى يبدا في تنظيم أتباعه من الجماهير فيتحدّى 
دور الجيش بوصفه حَكَمًا [فاصلا] على القيم الوطنية. 

وقد شجًعت الولايات المتحدة - في كثير من الأحيان - مفهوم ولي الأمر [الوصي 
حارس[ .the guardian concept‏ فکانت تهر ارتیاحها - عادة - حين يقوم الجيش 
ازاحة نظمة حکم لم نکن تروقها؛ ثم توف بین اجراء هذا وبين ضميرهاالديموقراطي 
ss‏ أول فرصة تسنح لتسليم السلطة إلى حكم 
مدنى جديد - من المحثمل أن يكون مأمون الجانب - استنادًا إلى انتخابات حرّة. من 
وجهة نظر التحديث والتطويرء يزيد | ل 

a‏ أن الوصاية [الولاية] بينما تنطوي على أً سمى التبريرات والأسانيد 
العقليةء تنطوي أيصًا على تأثير في النظام السياسي مُوهِنِ ومُفسل له. المسؤولية 
والسلطة منفصاتان . فربما يكون القادة المدنيون مسؤولين» ولكنهم لا يمتلكون السلطة 
ولا يُسْمَح لهم بإنشاء سلطة لأن إجراءاتهم تخضع للفيتو العسكري. وقد تُمَارس 
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المجالس العسكرية السلطةء ولكنها تعرف آنها لن تكون مسؤولة عن عواقب إجراءاتها؛ 
فبمقدورها دومًا إعادة سلطة الحكم إلى المدنيين حين تصبح مشكلات الحكم أكبر مما 
ا ورہما يثبادر إلى الذهن أن نظامًا من الضوابط والتوازناٽ system of cheks‏ 
6ا 4ه سيتطوّر» عبر محاولة المدنيين بَذل كل ما في وُسعهم لتفادي التدخحل 
العمسكري» وعبر محاولة العسكريين بَذل كل ما في وسُعهم للنجاة من صدمات السياسة. 
لكن يبدو أن هذا النمط من الأنظمة يكشف - في الواقع - عن سوا ما عند الطرفين. 
يشير مدى انغلاق الجيش على منظور الطبقة الوسطى إلى أن توقعاتِ صيرورته 
قوةً إصلاحية ربما لا يوجد لها أساس. فمثلاء قيل إن المستقبل سيشهد ظهور نزعة 
ناصرية" [نسبة إلى جمال عبد الناصر] "ءءء في أمريكا اللاتينية» أي ساتتبنّى 
الجيوش في أمريكا اللاتينية ان ا فن الروت ا واو اتي 
تناها الجيش في الشرق الأدنى [مصر])“. وقد رأى العديد من أبناء أمريكا اللاتينية 
سواء كانوا مدنيين أم عمّداء [في الجيش]- الل الناصري مسارا أكثر وعدًا على طريق 
التطوير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. NS‏ 
فمعظم مجتمعات أمريكا اللاتينية تبن لعن اختمالات هون عة تاصرية هاا فى 
مجتمعات بالغة التركيب ومعقدة للغاية» وقد بلغت من التقدم الاقتصادي مدى لم تعد 
معه مستعدة للنجاة بواسطة إصلاح عسكري. فكلما سارت أمريكا اللاتينية على طريق 
التحديث» صار دور الجيش أكثر محافظة. ر بين عاميٰ 1935 و1944 تبنت خمسون في 
المثة من الانقلابات في أمريكا اللاتينية أهداقا إصلاحية لتغيير الوضع القائم اقتصاديًا 
واجتماعيا؛ ثم بين عاميٰ 1945 و1954 تبت ثلاثة ورود الت ن الاتاات 
تلك الأهداف؛ ثم بين عامي 1955 و1964ء تبتنّها سبعة عشر في المثة فقط من 
الانقلابات42 . فالقول بأن البرازيل في ستينيات القرن العشرين احتاجت إلى مثيل عبد 


(#) النزعة الناصرية: تسمية ثُطلَىّ على أسلوب الحكم الذي طبعه جمال عبد الناصر على النظام 
السياسي المصري بين عامي 1954 و1970 والذي اعتمده لاحقًا بعض رؤساء دول العالم الثالث. 
فداخلياء أجرى عبد الناصر إصلاحًا زراعيا ثم أمّم البنوك والمشاريع؛ وخارجيًا اعتمد عبد الناصر 
سياسة عدم الانحياز المتميزة ة بلعبة التأرجح بين الشرق والغرب؛ فأكد دور العالم الثالث على 
الساحة الدولية» وعلى وجه التحديد في أعقاب مؤتمر باندونج الأفروآسيوي عام 1955. تتميز 
الناصرية بأنها «اشتراكية غير شيوعية» أعان على إقامتها الوضع الاقتصادي في مصرء لا سيما الدور 
المهم للجيش الذي یقوده ضباط وطنيون معادون للسيطرة الاقتصادية الأجنبية. كانت الناصرية 
E GE ET‏ 
في الجزاثر وليبيا والسودان» وغيرها - المترجم 
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الناصرء يشبه - بطريقة ما - القول بأن روسيا في الستينيات احتاجت إلى مثيل ستو ليبين 
ممراها؟. فهذان النمطان من القيادة لا يتلاءمان - بكل بساطة - مع مرحلة التطوير 
التى حققها هذان المجتمعان. يمكن لإيران أو أثيربيا فى ستينيات القرن العشرين أن 
يناسبها مثيل ستوليبين؛ أما في أمريكا اللاتينية فلعله يوجد مكان لمثيل عبد الناصر في 
هاييتي أو باراجواي أو نيكاراجواء أو حتى جمهورية الدومينيكان. أما بقية القارة فكانت 
على درجة من التطور الكبير بحيث لا يناسبها ذلك الترياق البسيط الجدًّاب. 

كلما ازداد المجتمع تعقيدًاء صار من الصعب على ضباط الجيش - أولا - ممارسة 
السلطة بكفاءة» وصار من الصعب عليهم - ثانيا - النجاح في الاستيلاء ء على الساطة. 
كلما كانت العناصرٌ المسيطرة في الجيش مجموعة صغيرة متناغمة اجتماعيًا ومنضبطة 
ومتلاحمة للغاية - بشكل معقول - استطاعت التصرف بكفاءة معقولة» بوصفها 
کادر [إطار] e‏ [بسیطًا] وغیر متمایز [موسًَسيًا]» 
نسييًا. أما كلما أصبح المجتمع البريتوري أعقد وأکثر ترکیبا وتمایڑا [على المستوى 
المؤشًسي]ء زاد عدد الفجيوعات والقوى الاجتماعية» وصارث مشکلات التق 
وتوحيد المصالح فيه معقدة ومُرَكبةٌ على نحو متزايد. وفي ظل عدم وجود مؤسسات 
سياسية مركزية كفؤة لحل الصراعات الاجتماعية د يصبح الجيش ببساطة إحدى القوى 
الاجتماعية العديدة المستقلة والمنعزلة نسبيا. وتشمحل قدرته على استدراج الايد 
والحثٌ على التعاون. أضف إلى هذا أن ضباط الجيش ليسواء مَهَرَةَ بالضرورة في فنون 
التفاوض والحلول الوسط واجتذاب الجماهير - وهي فنون خفية عنهم لدقتها - التي 
يقتضيها العمل السياسي في مجتمع مركب أو معقد. بالإمكان حمر مجتمع أبسط 
والسيطرة عليه وقيادته نحو هدف ما. أما حين يكون التمايز الاجتماعى متطورًاء فيجب 
غل القافة الستاسن جا اساليت الترازن والخلرل الزسط بتكل أكر: يشير ميل 
الجيش إلى اختيار دور الوَصٌِ الحارس في المجتمعات الأعقد والأكثر تركيباء إلى 
إدراكه صعوبات إحداث تكامل بين القوى الاجتماعية. 


N E 
ال التي يتمگن بها الجيش من‎ e الجيش] أن تمارس القيادة‎ 
الاستيلاء على السلطة كفاءتها أيضًا. و لأسباب تتعلتق بطبيعة الانقلاب [العسکري]ء‎ 
تضمحل فائدته بوصفه تكنيكافي الفعل السياسي كلما اسع مدى المشاركة السياسية. .في‎ 
المجتمع الأوليجاركي» وفي المراحل الأولى من المجنمع البريتوري الراديكاليء »یکول‎ 
العنف محدوداء لأن نظام الحكم ضعيف والمجال السياسي ضيق. فعدد المشاركين في‎ 
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السياسة قليل» ويشكّلون غالبا مجموعة مترابطة نسي . ففی بورما مثلاء جمعت القادة 
السياسيين والعسكريين علاقاتٌ مصاهرة**. أما كلما انسع نطاق المشاركة [السياسية]» 

فسيصبح المجتمع أعقد وأكثر تركيبًاء وتصبح الانقلابات [العسكرية] أصعب وأكثر 
دموية. e‏ و1944 LL‏ وثمانون فى المثة من الانقلابات فى 
أمريكا اللاتينية دون إراقة دماء ودون حرب شوارع وبلا أية مشاركة شعبية . أما بين عام 
5 و1954» فکان العنف قلي في ثمانية وستين في المثة من الانقلابات؛ ثم بين عاميٰ 
5 و1964» كانت نسبة الانقلابات البيضاء ثلاثة وثلاثين في المغة فقط *4. كان تزاید 
العنف في الانقلابات مصحوبًا عادة بتزاید استخدام سائر القوى الاجثماعية لأشکال من 
اا ا ا 
وسائلها الخاصة لمقاومة الإجراء العمسكري. وعند أية محاولة لتجاهل مصالحهاء ربما 
تنتقم تلك المجموعات باستخدام وسائلها الخاصة في العنف أو الإكراه. فمثلاء لعبت 
الإضرابات العامة أدوارًا رئيسية في الإطاحة بنظام الحكم في جواتيمالا عام 1944ء 
وفي الانقلاب التعزيزي الذي قام به بيرون "۴٠۲۵١‏ في الأرجنتين ع 5. حین 
سارك عدةٌ مجموعات في السياسة» يحتاج مَّن يريد تأمينَ السلطة قاعدةٌ [شعبية] أوسع 
من تلك المسؤولة عادة عن تأمين انقلاب کلاسیکي. کان بالاامکان إیقاف کاب pمٍھ)‏ 
عند حده بواسطة إضراب عام» ولم يكن لينفع هذا الإجراء مع هتلر ۴1116۲ كذلك 
أیضاء کي تقل الانقلاب العسكري** pronunciamiento‏ في أسبانيا ياعام 6 . فلم 
يَنْجُمْ عن تمرد الجيش انقلابٌء بل نشبث حربٌ أهلية شا رل ھا عمال ورادیکالون 
وقطالونيون [آبناء قطالونيا] وغيرهم من مجموعات تَوَاقَدَتُ لمناصرة نظام الحكم. 
وفى الصورة الأكثر تطرفًا لانقلابات الفیتوء كانت تتشكل غالبًا ميليشيات من العمال 
إما للمساعدة في الدفاع عن السلطة ضد عناصر الجيش النظامي» أو لتكوين قوة موازية 
للجيش في مواجهة استيلائه على السلطة. 


(#٭) خوان دومينجو بيرون (1895 - 1974): جنرال وسياسي أرجنتيني تولى رئاسة الجمهورية 
في الفترة من 1946 إلى 1955ء ثم في الفترة من 1973 إلى 1974 . اتسم عهده الأول بالإصلاح 
اک عي» وإليه تنسب البيرونية التي سبقت الإشارة إليها أكثر من مرة في المتن - المترجم. 
(##) الانقلاب العسكري 0امعنصهعصد«ه۲م: تعبير أسباني يشير ٠‏ تدخل القوات المسلحة 
الوطنية بشكل عنيف.لإقالة الحكومة أو فض حكومة جديدة» بلا نية في استيلائها على السلطة 
لنفسها. وأصل الكلمة من الفعل إهiءصدا«هم‏ الذي يدل على واقع معلن ضد الحكومة. أما حين 
«تعلن» القوات المسلحة عن موقفها مع بقائها في الثكنات فنكون أمام ما يُسمى «ضربة الثكنة 
z0ھا curate‏ - المترجم. 
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لذاء تميل السلسلة المتوالية من الانقلابات العسكرية فى نهاية المطاف إلى تقريض 
احتمال وقوع انقلابات. فالتغييرات في السلطة والخطة السياسية تفرض إما مساومة 
معقدة بين عدد كبير من المجموعات» أو اندلاع حرب أهلية دموية. كلما اتسع نطاق 
السياسةء قل العنف غالبًاء ولكنه يكون أشرس . وکما آشار دانکو ارت رو ستو 52)21 
:Rustow‏ 
منذ قرن أو قرنينء كان بالإمكان نفي الوزراء أو إعدامه 
وخلع السلاطن أو کپ دول أن بلحظ الحرفي العادي او 
القروي أو البدوي اي تعر 8 ا فان أي اعتبال سياسي 
ionاssassinaە‏ اaع‏ ااام أو انقلاب - و أحبانًا مجرد الانتخاب - 
فتصحبه إجراءات رط واسعة أو حتى عسكرية واسعة النطاق» 
واعتتالات وتر حبلات بالجملف وتعليبق صدرر الصحف 
ومحاكمات سياسية. كان عدم الاستقرار في الماضي] موجة 
صخيرة تطئو على السطح» ما اليو ٣‏ فيہتلع المجتمع بأسر 4 , 
إن َمل نظام الحكم ديموقراطيًا في مجتمع يشكُلّ فيه العنفُ جانبًا رئيسيًا في 
الحكم» يعني أيضا جَعْل العنف ديموقراطيا . فالانقلاب العسكري - وهو حرب محدودة 
ارس فيها عن داخلي N EOE‏ 
عدةٌ عناصر في المجتمع. و ال ا أن العناصر المحاؤظة قد تتراجع باباقة 
أمام مطالب مجموعات [اجتماعية] آخدَّة في الظهورء مما يسمح بعمليات تغيير سِلّمي 
بغرض التطوير. آماإن لم a e SS E A‏ 
لا ينقذ استيلاءٌ الجيش على السلطة - عبر انقلاب هادف إلى الاعتراض على توسيع 
نطاق المشاركة السياسية ج النظام السياسى إل بصورة مۇقتة. فالمجموعات المشاركة 
OR E‏ 
مُحربة للنظام السياسي. . وبمجرد أن يكون الجيش في السلطةء يبدا الشتحالف الانقلابى 
في التصدع. وا شد ای ہش دو رر فل ا ا 
في مسار د يحقق أهدافها. ٠‏ في الأحوال الأشيع» ينقسم [الشحالف الانقلابي] إلى جناحین 
كبيرين: الراديكاليين والمعتدلين؛ المتثشددين ١إع١:ا‏ - لاط والمعتدلين 1۲۶ا - 0۴ء؛ 
السفاحين كءةاناهع والقانونيين 48اء1اهعء!. ویترگز الصراع بين المعتدلين والراديكاليين 
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حول عدة مسائل خلافية؛ لكن المسألة الخلافية الرئيسية تكون - عادة - إعادة السلطة 
إلى المدنيين. > ومن الثابث واقعًا آن المجلس العسكري الذي جاء إلى الساطة عير 
انقلاب فيتو َد بسرعة تسليم السلطة والعودة إلى الحكم المدني المعتاد. لكن الجناح 
المتشدديتعلَل بوجوب بقاء الجيش في السلطة كي يحول دون عودة المجموعات المدنية 
التي أزاحها عن السلطةء وكي يفرض إصلاحات هيكلية على النظام السياسي . وینحاز 
الجناح المتشدد عادةً إلى اشتراكية الدولة“ في الاقتصاد وإلى التساط في السياسة. 
أما الجناح المعتدل فيرى - عادة - أهداف الانقلاب أكثر محدودية. فبمجرد إزاحة 
القادة السياسيين المعارضين عن المشهد وإدخال بعض الثغييرات السياسية والإدارية 
يشعر الجناح المعتدل بأنه اى مهمته» فيتأهّب 'للتراجع إلى الهامش السياسي. وكما 
يصل الجناح المعتدل إلى السلطة أو في الانقلابات e‏ المائزة لصعود الطبقة 
الوسطى إلى العمل السياسي» يصل عادة في انقلابات الفيتو إلى السلطة ولا أيضًا . وهو 
N‏ يريد التوصل 
إلى تسوية مع الحركات الجماهيرية الصاعدة. وفى الجهة المقابلةء يقاو م الراديكاليون 
توسیع ا المشاركة السياسية. في الانقلاب الاختراقي» لا یسعی ا إلى 
حل وسط مع الأوليجاركية؛ وفي انقلاب الفيتو لا يسعى الراديكالي إلى حل وسط مع 
الجماهير. الأول يعمل على تسريع عجلة التاريخ؛ والثاني يقاومها. 

يعني وجود ا معدل ورادیکالي» ُن انقلابات الفيتو - شان الانقلابات 
الاختراقية - تأتي ثنائية؛ بمعنی وقوع انقلاب أولي CP‏ اھنانص1 یتبعه انقلاب تعزیزي 
coup‏ idatin8اconso»‏ يسعى من خلاله الجناح المتشدد إلى إزاحة الجناح المعثدل 
ونع إعادة الساطة إلى المدنيين. لکن في هذه الحالةء من المحتمل أن يکون الانقلاب 
التعزيزي أقل نجاحًا من مثيله الذي يحدث عند مَدّ نطاق المشاركة السياسية إلى 
الطبقة الوسطى. فمثلاء في الأرجنتين عام 1958ء ثم ثانيةً عام 1962ء تمن المعتدلون 
العسكريون الذين أرادوا نقل السلطة إلى المدنيين من إحباط جهود السفاحين الذين 
عملوا على منع هذا الانتقال. كذلك في تركيا عام 1960 وعام 1961ء تمكن اللواء 


وم 


جور Gursel Jw‏ أيضّا من إحباط عدة محاولات انقلابية تعزيزية ۾ طط لها عقداء 


(#) اشتراكية الدولة ءلهزءهء مهاء: نظرية تقول بأن تكافؤ الدخل والفرص وغيرهما من الأهداف 
الاشتراكية يجب أن تتحقق عن طريق تشريعات تسنها السلطة القائمة لا عن طريق الثورة. ویطلی 
التعبير أيصًا على كل نظام اقتصادي حُفَىّ فيه جانب محدود من الأهداف الاشتراكية عن طريق 
العمل السياسي التدريجي - المترجم. 
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رادیکالیون. وفي کوریاء بعد الانقلاب العسكري عام 1ء تطور صراځٌ مماڻل بين 
القادة الأكبر سنا الذين كانت رغبتهم أعلى في إعادة السلطة إلى مدنيين أو في تمدين 
الحكم العسكري» وبين العَقَدَاء TS‏ أصروا على احثفاظ الجيش بالسلطة 
لمدة طويلة كي يُطَهُرَ النظام السياسي الكوري. في أواخر عام 1962ء أعلن الجنرال 
باك ه۴ أنه مستعد لتمدين حكمه وأنه سيخوض معركة الرئاسة بإجراء انتخابات حرّة. 
N TS‏ ثم بعد فثرة» 
تمكن المعتدلون من السيطرةء وجَرَت الانتخابات في أواخر نهاية عام 1963 . أما في 
بورماء ققد خسر المحتدلون في الصراع الذي نشب بعد انقلاب مارس عام 1962ء ورد 
من الحكومة في فبرایر عام 1963 رئيسهم المتحدث باسمهم بریجادیر أيونج جيي 
Aung Gy‏ adierعBri»‏ بسبب دفاعه عن العودة إلى الحكم المدني 
تنطوي المعضلة الأساسية في دور ولي الأمر [الوصيٌ الحارس] على فرضيتين: 
الأولى هي أن الجيش أعلى من السياسة؛ والثانية هي أن الجيش ينبغي أن يتدخل في 
السياسة لمنع حدوث تغييرات في النظام السياسي. ويستند دور ولي الأمر [الوصي 
الحارس] الذي يقوم به الجيش إلى فرضية تقول بأن أسباب التدخل العسكري ناجمة 
عن ا و وا ق م ای لكن الأسباب في حقيقتها مُرمِةٌ 
[متوطة] في النظام السياسي» فهي نتيجة حتمية لعملية تحديث المجتمع» ولا يمكن 
إزالتها بالتخلص من بعض الناس ببساطة. الأكثر من هذاء أن الجيش بمجرد مَنعه 
مجموعة اجتماعية أخرى من الوصول إلى السلطةء يتولّد لدى ضباطه إحساس بالحرص 
على أنفسهم وعلى انتمائهم إلى مؤسستهم العسكريةء يحملهم على خشيةٍ هائلة من رَد 
فعل انتقامي ضدهم لو تخلوا عن الفيثو. من هناء تزداد بواعث التدخل لديهم؛ فيتعهد 
الجيش تعدا لا رَجُعة فيه بأن المجموعة التي طْردَتْ من الحكم مرةً لن تعود إليه ادا 
إن الجيش الذي يتدخحل في السياسة عبر قيامه بانقلاب فيتو» يواجه الخيارَّ الذي 
GI Oa‏ 
۳: «يتوجُب على الجيش البرازيلي أن يختار التقدم أكثر في السياسة البرازيليةء مع 
N ST‏ في الرأي ربما تهدم وحدة الجيش؛ أو يتو جب عليه 
السماح لمجموعات أخرى جديدة بتنظيم نفسها حتى تكون فاعلة سياسيًاء فيتنازل عن 
احتكاره للسلطة وعن موقعه بوصفه الحَكَمَ النهائي [الفاصل])“. وعلى نحو أدق» 
الجيش الذي يتدخل بهذه الطريقة يمكنه الاختيار من بين أربعة مسارات» فإما أن يحتفظ 
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1 - الإعادة و ا (خیار ارا مورڪ Che Aramburu Option‏ يمکن للجیش 
إعادة السلطة إلى المدنيين بعد فترة حكم وجيزة وإجراء عملية تطهير في الإدارات 
الحكومية؛ ولكنه يواصل حظرّه على صعود مجموعات [اجتماعية] جديدة إلى السلطة 
السياسية. غير أنه من الثابت تقريبًا أن الحاجة إلى التدخل تتكرّر. فمثلاء في الأرجنتين 
عام 1955ء زاح الجيش بيرون عن منصبه. a‏ 
الجنرال ب. أرامبورو من هزيمة الجناح المتشدّدء وسَلّمَت الساطة إلى المدنيين. .ثم 
جرت انشخابات» وفاز بمنصب الرئاسة المعتدل فرونديزي . ثم في انتخابات لاحقة جرت 
عام 1962 تبيّن أن البيرونيين لا يزالون يتمتعون بتأييد ثلث عدد الناخبين الأرجنتينيين. 
فاستشعر فرونديزي آنه مضطر إلى إيجاد حل وسط والدخول في بعض أشكال من 
التعاون معهم. ولهذا السبب أيشًاء استشعر الجيش بأنه مضطر إلى التدخل ثانية 
للإطاحة بفرونديزي. ثم تحدّدت انتخابات جديدة» مُيْعَ البيرونيين من المشاركة فيهاء 
وفاز أعضاء الوسطيون بنسبة ستة وعشرين في المثة من إجمالي الأصوات» وانتخبوا 
أرتورو إِلّیا aنا1ا‏ ٥٣ھ‏ ريسا . لكن البيرونيين ظلوا أقوياء» وظل الجيش على عناده فى 
نعهم من المشاركة في السلطة؛ هكذا ظل النظام السياسي في حالة بريتوريةء فالجيش 
مجموعة فاعلة لديها حق الفيثو» ومستعدة دومًا للتدخل. ثم حین تداعی حکم إلا عام 
6ء باتت عودة الجيش إلى السياسة حتمية . ويشبه هذا السياق سياقا آخر نشا في بيرو 
بين عاميْ 1931 و1963ء حين تدل الجيش ثلاث مرات لمنع التحالف الثوري الشعبي 
الأمريكي [الأبرا] من الوصول إلى السلطة. عندما يتطور سياق كهذاء يتضح أن الوصاية 
تصبح ذات نتائج عكسية [وتحمل في ذاتها ېأgور self - defeating [lal‏ ن 
يتخلى عمليًا عن ادعائه بأنه الكفيل النزيه للنظام السياسي من خارجه. ویصبح مشارکا 
فاعلا ومنافسًا في المشهد السياسيء» فيو ظّف تنظيمه المتفوق وتهديدّه باستخدام قوته 
ليوازن بين دعوة الجماهير والقوة الانشخابية لدى مجموعات أخرى. 

ثمة مثال آخر على حدود ذلك النمط تقدمه بورما. ففي عام 1958 عندما انقسم 
الحزب الحاكم تحالف الحرية الشعبي المناهض للفاشية 4۴۴۴1 استلم السلطة 
الجنرال ني وين ١‏ ۸ وأزاح حكومة رئيس الوزراء يو نيو »۸ ا. ولكن ني وين 
أعلن أنه ينوي إعادة السلطة إلى المدنيين» وبذل كل ما في وسعه للتقليل من حجم 
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التغييرات التي يستحدثها نظام حكمه العسكري في النظام السياسي. ثم في عام ۰1960 
تخلى عن السلطة وأجُريت انتخابات تنافس فيها حزبان» وجرى التصويت على عودة 
يو نيو إلى منصبه لم ني وين السلطة إلى يو نيو على مضضر» ولكن حسب الأصول. 
ثم بعد عامين» تدهورت الأوضاع إلى حد استشعر معه الجنرال ني وين أنه مضطر إلى 
التدخحل لإزاحة يو نيو مرةٌ أخرى. في هذه المرة» كان تدخل ني وين حاسمًا . فاعتقل يو 
نيو ومعاونيه؛ وأعلن ني وين بوضوح أنه ينتوي البقاء في السلطة. 

2 - الإعادة والتو سیع (خیار جورسال نام0 اGurse‏ heا):‏ یمکن للقادة 
العسكريين إعادة السلطة إلى المدنيين والسماح للمجموعات الاجتماعية التي كانوا 
يحظرونها من قبل بالوصول إلى السلطة بشروط جديدةء وبقيادة جديدة عادةٌ. في تركياء 
بعد انقلاب عام 1960 الذي أسقط فيه الجیش حُكُمَ مندریز 0۲65٥ء4‏ ثمَذً حکم 
ا العسكري في عدد من قادة الجيش السابقين»› ولکن الجنرال جورسال أصرّ 
اا عا فة ر ال فا ت انتخاباتٌ عام 1961ء وكان المثنافسان 
الرئيسيان حزبً الشعب اه۴ يءامهء۴ الذي يفضله الجيش» وحزب العدالة ceناوں[‏ 
اي خط بعالمو عات وا ا وو س ن لم حط 
أي 2 منهما بالأغلبية ولکن الجنرال جورسال انتخبَ رتیسًا للبلاد» وشكل 
حزبٌ الشعب حكو مد ائتلافية ئ161 807e‏ 07ا ضعیفة. كان من الواضح أن 
المجموعات المسيطرة من الناخبين في تركيا تفل حزبً العدالة» فأثيرت تساؤلات 
أساسية من قبيل: هل سيكون حزب العدالة معتدلا بحيث لا يستعِي الجيش عليه 
ويستفزه إلى التدخحل ثانية؟ وهل سیکون الجيش وا سع الأفق بحيث يسمح لحزب 
العدالة بالوصول إلى السلطة عبر انتخابات سلمية؟ ى حالة الأرجنتين»› لم يتحقق 
أي من هذين الظرفين في العلاقة يين البيرونيين والجيش الأرجنتيني. أما في تر كيا فقد 
تغلب الحل الوسط والاعتدال والعاي على الاي والجهود التي بذلها راديكاليون 
عسكريون للقيام بمحاولة انقلاب ثانية» أحبطتها الحكومة بمساندة مجموعة من القادة 
العسكريين الأكبر سا في الجيش؛ ثم في انتخابات عام 1965 فاز حزب العدالة بأغلبية 
واضحة في البرلمان سكل حكومة. رضح الجيش لوصول اثتلاف من رجال الأعمال 
والمزارعين إلى السلطةء وهم الذين قد حال الجيش من قبل دون وصولهم إلى السلطة 
تحت قيادة مندريز. ربما سيظل الجيش التركي على هامش السياسة إلى أن تتطور أزمة 
جديدة في المشاركة السياسية» وقد يحدث هذا حين تطالب الطبقة SN‏ 
بحصتها في السلطة. في فنزويلا عام 1958 وجواتيمالا عام 1966 رصح ا 
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حين تولّت السلطةً مجموعاتٌ اجتماعية واتجاهاتٌ سياسيةء كان يار وجودها من 
قبل۔ . في كل تلك الحالات. یتوصل القادة المدنيون الذين یتولون السلطة إلى تفهم 
وتقبّل بعض الشروط التي يحدّدها الجيش؛ أل ما فبها امتناعّهم عن الرد الانتقامي على 
أية إجراءات اتخذها الخد أثناء وجوده في السلطة. 

3-الاحتفاظ و الحظر (خیار کاستیللو برانکر :(The Castello Branco Option‏ 
يمكن للجيش الاحتفاظ بالسلطة والاستمرار في معارضته لتوسيع نطاق المشاركة 
السياسية. في هده الخال يفف النطر هن نواباه التي ربا مضي في انا عكبي» 
يندفع الجيش حتمًا إلى اتخاذ إجراءات قمعية تتزايد تدريجيًا. كان ذلك هو المسار الذي 
مضى فيه الجيش البرازيلي بعد انقلاب أبريل عام 1964 الذي أطاح بحكم جولارت 
ا0u.‏ فجاء الانقلابٌ بنظام حکم عسکرې تدعمه عناصر من رجال الأعمال 
والتکنوقراط. ثم أظهرت الانتخابات العامة التي أجريت في البرازيل عام 1965 بوضوح 
أن الناخبين كانوا الى جانب المعارّضة. وقد دفعت هذه الانتخابات الجناح المتشدد في 
الجيش إلى المطالبة بإلغاء نتائجهاء بالضبط كما فعل الجيش الأرجنتيني عام 1962ء 
وبالضبط كما حاول الضباط الشبان في الجيش التركي ا . في ترکياء 
أحبط الجنرال جورسال محاولة انقلاب الجناح المتشدّد. . وفى البرازيل» مضت عدة 
أسابيع سارت فيها الأمور وكأن هذا السيناريو سيثكرر. فكان من المتوقع أن يحاول 
المتشددون إزاحة الرئيس المعتدل الجنرال كاستيللو برانكوء فرص حکم تسلطي 
لمنع وصول المعارَّضة إلى السلطة. عد كبير من الناس أيضاء توق آن يتمگن کاستیللو 
برانكو من استقطاب الرأي المعتدل ودَحر انقلاب المتشدّدين. لكن كاستيللو بدلا من 
أن يقود مقاومة ناجحة ضد الانقلاب» رَد أن يقود الانقلابَ نفسّه» وذلك بإعلانه تعطيل 
البرلمان» وحل الأحزاب السياسيةء وفص قيود جديدة على النشاط السياسي وحرية 
التعبير. مهما تكن دوافعه إلى هذاء فقد كانت النتيجة تقليل احتمال أن تسير البرازيل على 
خطى النمط التركي والتوصل إلى حل وسط يسمح لمعارّضة مأمونة الجانب بالوصول 
إلى السلطة سلَّميًا . إذ بدلا من هذاء کان السياف استقطابيًا للغايةء فوَجَدَ الجيش البرازيلي 
نفسّه - وهو الذي كان يفتخر في الماضي بالتزامه بدور ولي الأمر [الوصي الحارس] 
الصارم غير السياسي - في سياق لا مجال فيه لتسليم السلطة إلا لمجموعات ملعونة في 
نظره: وللقضاء على احتمال تحريك عام للجماهيرء أجريت انتخابات رئاسية غير مباشرة 
عام 1966ء بواسطة المجلس [التشريعي] القديم الذي كان الجيش قد قضى على العديد 
من العناصر المعارضة فيه. لم يترشح أحدٌ من المعارضة ضد مرشح الجيش» » الجنرال 
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و ا ثم في الانتخابات اللاحقة قة لتشكيل مجلس [تشريعي] 
جديدء فرصت العديد من القيود والمحاذير على مرشحي المعارضة. 

4 - الاحتفاظ والتوسيع (خیار بیرون ١٥٥ذtم‏ 0 ۴٥٣۵١١‏ ۴eط۲):‏ یمکن للجیش 
الاحتفاظ بالسلطة والسماح بتوسيع نطاق المشاركة السياسيةء أو في حقيقة الأمر 
استغلالها. كان ذلك هو المسار الذي ا ائه ايا کوان دة أقل - 
روجاس پنیللا ٩11ذ«‏ ۴1 وهزه۸ في كو لومبيا. في هذه الحالات» يصل ضباط الجيش إلى 
السلطة بانقلاب ينحرف عن نمط الفيتو؛ ڈ ثم يَعْمدون لاحقا إلى تغيير قاعدتهم السياسية 
ا مجموعات جديدة إلى السياسة بوصفها آنصارهم. A‏ هذا التصرف 
شاعا غاد . لأنه يعزل القائد العمسكري عن مصدر دعمه الأصلي ذ فی الجيش» مما يزيد 
من احتمال تعرْضه لانقلاب عسکري محافظ . کمايژدي أيضاإلى اسعفحال العداوةيين 
الطبقة الوسطى المحافظة والجماهير الراديكالية. وبمعنى ماء يقلب هذا الإجراءُ بصا 
النمطٌ السائد في المجتمع البريتوري الاوليجارکيء الڏي فيه يتمگن زعيمٌ ديماجوجي 
شعبي فقير من هَجْر أتباعه من العامة كي يحظى بقبول النْبة. ما هنا فیھجر زعیم من 
الطبقة الوسطى طبقته كي يحظى بأتباع من العامّة. يحاول الحاكم العسكري أن يصبح 
دیکتاتورًا شعبويًا dictator‏ stاام0م.‏ ولكنه يفشل في النهاية بالطريقة نفسها وللأسباب 
نفسها التي أدّت إلى فشل نظرائه من المدنيين. سار بيرون على طريق فارجاس؛ ولَقِيّ 
روجاس بنیللا مصير هايا دي لاتور: اعترض على محاولاتهم رفاقهم السابقون في 
السلاح الذين ظلوا أوفياء لدور ولي الأمر [الوصي الحارس]. 


من البريتورية إلى النظام المدني: العسكري باني المؤسسة 

في المجتمعات البسيطة» يجعل الإحساس بالاجتماع [السياسي التوافقي] تطويرَ 
المؤسسات السياسية أمرّا ممكتا. وفي المجتمعات الأعقد والأكثر تركيبًاء الوظيفة 
المبدئية للمؤسسات السياسية - إن لم تكن هي الوظيفة الأولى حَصرَا - هي أن تجعل 
الاجتماع [السياسي التو افقي] أكثر توافقًا. هكذاء يكون التفاعل بين النظام السياسي 
والنظام الاجتماعي تفاعلا دینامیًا ودیالکتیکًا: : في البدايةء يلعب النظام الاجتماعي 
دورًا رئيسيًا في تشكيل النظام السياسي؛ ثم لاحقًا يلعب النظامُ السياسي 
في تشكيل النظام الاجتماعي. أما المجتمعات البريتورية فعَالمَةٌ في حلقة مُفرَعَة 
المجتمع البريتوري» في أشكاله الأبسطء يفتقر aT‏ 
تطوير المؤسسات السياسية. وفي أشكاله الأعقدء يعرقل عدم ؤجود مؤسسات سياسية 
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كفؤة تطويرً اجتماع سياسي توافقي. ونتيجة لهذاء توجد في المجتمع البريتوري نزعات 
قوية تشجع بقاءه في هذا الظرف. فالمواقف وأنماط السلوك» لو طوَرَّثْ مرةًء تميل نحو 
الجمود وتكرار نفسها . تصبح السياسة البريتورية متسد في ثقافة المجتمع. 

ومن ثمء تميل البريتورية إلى أن تكون أكثر َوَطًّا في ثقافات بعينها (كالأسبانية 
والعربية مثلا) منها في ثقافات أخرى؛ فتستمر في هذه E‏ 
المشاركة السياسية وظهور تركيبة اجثماعية حديثة أعقد. ٠‏ روجع أصول البريتورية في 
أمریکا اللاتينية - أول - إلى عدم وجود أي میراث مؤسسي سياسي من المرحلة 
الاستعمارية؛ ثم ترجع - انيا - إلى محاولة إدخال مؤسسات الطبقة الوسطى 
الجمهورية في فرنسا والولايات المتحدة إلى مجتمع أمريكا اللاتينية الأوليجاركي 
للغاية أوائل القرن التاسع عشر. أما في العالم العربي فترجع أصول البريتورية إلى انهيار 
الدول العربية في ظل الاحتلال العثماني» وإلى مرحلة طويلة من السيطرة العثمانية التي 
انحدرت من مستوى عال في التطور المؤسًّسي إلى حكم ضعيف وغريب» فقَدَ شرعيته 
مع ظهور النزعة القومية العربية؛ ڈ ئم إلى إخضاع معظم العالم العربي بعد ذلك إلى نزعة 
شبه استعمارية عبر الانتداب الفرنسى والبريطانى . وقد عرزت تلك التجارب التاريخية 
استمرارية الضعف السياسي في الثقافة العربيةء بالمقارنة مع الوضع في أمريكا اللاتينية. 
ونج عن فقدان الثقة وانتشار الكراهية بين الأفراد والمجموعات الاجتماغية» استمرارٌ 
تدنّي مستوى التحول إلى المؤسسات السياسية . حين توجد تلك الظروف في ثقافة ماء 
لا بد من طرح التساؤلات الاتية: كيف يمكن معالجتها؟ وما شروط احتمال الانتقال من 
مجتمع قواه الاجتماعية مُسَيْسة إلى مجتمع تسوده الشرعية والسلطة النافذة؟ أين نقطة 
الارتكاز التي يمكن استخدامها في هذا المجتمع حتي يخرج من ذلك الظرف؟ من 
أو ما الذي يستطيع حل مصالح مشتركة ومؤسسات تكامليةء لازمة لتحويل مجتمع 
بريتوري الى کیان سياسي مدني؟ 

لا توجد إجابات واضحة عن هذه التساؤلات . لکن ربما یو جد تعمیمان بشأن انتقال 
المجتمعات من السقاق البريتوري ! إلى النظام المدني. التعميم الأول: کلما حدث 
التطوير مبكرًا في عملية التحديث وتوسيع نطاق المشاركة السياسية» قلت الكُلّفة التي 
يفرضها التحديث على على المجتمع. . وفي المقابلء كلما ازداد تعقيد المجتمع ازدادت 
صعوبة إنشاء مؤسسات سياسية تكاملية فيه. والتعميم الثاني: في كل مرحلة من مراحل 
توسيع نطاق المشاركة السياسية تاح فرص العمل السياسي المثمر مام مجموعات 
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اجتماعية مخثلفة وزعماء سياسيين من أنماط مختلفة. فى المرحلة البريتورية الراديكالية 
التي يعيشها المجتمعء تأتي القيادة المباورة إلى إنشاء مؤسسات سياسية متينة» من القوى 
الاجتماعية في الطبقة الوسطى بشكل واضح» وتتو جه إلى هذه القوى. وقد قال البعض 
ا الاو فر الكارر وا ت ر الا اا لون فعندما تكون المؤسسات 
السياسية التقليدية ضعيفة أو منهارة أو أطيح بهاء تستقر سلطة الحكم في أيدي قادة 
کاریزمیین - عادة - یسعون إلى سد الفجوة بين التقليد والحداثة بجاذبيتهم الشخصية 
العالية. ومدى قدرة أولثك القادة على تركيز السلطة في أيديهم» يترص وجودهم في 
e‏ التطوير المؤسّسي إلى الأمام وممارسة دور «المشرع العظيم» 
Great Legislator‏ أو «الأب المؤسّس» .۴under Father‏ يقول مکیافیللي إن إصلاح 
الدول الفاسدة أو تأ سيس دول جدیدة یجب أن یکون عمل رجل واحد. ولکن يوجد 
شرا ن مال ارد وماخ الاد اوی . فجَعل السلطة مؤسسية يعني الحدً 
من السلطة التي يستعملها القائد الكاريزمي بشكل شخصي وتعسّفي. من سيبني مؤسسة 
يحتاج إلى سلطة شخصية لبناء المؤسسات» ولكنه لن يتمكن من إنشاء مؤسسات دون 
التخلي عن سلطته الشخصية. فالسلطة المؤسّسية تتعارض مع سلطة الحكم الكاريزمية؛ 
والقادة الكاريزميون يهزمون أنفسّهم لو سعوا إلى إنشاء مؤسسات مستقرة في النظام 
العام. 
من الممکن في مجتمع بريتوري راديكالي تصو وزان تكامل المؤسسات السياسةة هذ 

نشا عن نمو تنظيمات سياسية ّث في الأساس مجموعات عِرّقية أو اقتصادية ضيقة 
ثم وَسّعَّت من دعوتها بطريقة تجاوزت بها القوة الاجتماعية الأصلية المسؤولة عن 
وجودها. ولكن دينامية المجتمع البريتوري السياسية تعمل على الضد من هذا. فطبيعة 
الصراع تدفع التنظيمات السياسية إلى أن تصبح أضيق وأكثر نوعيةٌ [أكثر تخصصًا] وأكثر 
تكريسًا لمصالحها الخاصة» وأكثر اعتمادًا على وسيلتها المائزة لها في الفعل السياسي. 
فتكون المكافآت الآنية من نصيب مَن يتصرفون بعدوانية لخدمة مصالحهم الخاصة› 
بدلا ممن يسعون إلى تجميع المصالح وتوحيدها. 

وترتيبًا على هذاء تأتي - من الناحية النظرية - القيادة الأكفاً لبناء المؤسسة من 
مجموعات لا تتطابق بشكل مباشر مع طبقة عِرْقية أو اقتصادية خاصة. ويْصَتَف الطلبة 
والزعماء الدينيون والعسكريون ضمن هذه المجموعات» إلى حد ما. لكن الواقع 
AES RE‏ 
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السياسية. فالطلبة بحكم طبيعتهم الخاصة يقفون ضد النظام القائم؛ كما أنهم يعجزون 
بشكل عام عن إقامة سلطة حاكمة أو تأسيس مبادئ الشرعية. توجد حالات عديدة من 
المظاهرات وأعمال الشغب والتمردات التي يقوم بها الطلبة والمتديُنون؛ ولكن لم 
توجد أنظمة حُكّم طلابيةء وثمة القليل من أنظمة الحكم الدينية. 

في المقابلء يحوز الجيش قدرة أعظم غاي الاد نام ي من وجري 
رادیکالي. توجد انقلابات عسكرية» ولکن توجد ابه يضًا أنظمة حكم عسكرية وأحزاب 
موا رتا من ر ال الجن اا حم ويرو في و فيط :راع 
العقدَاء ء[الكولونيلات]إدارة الحكم؛ أما الطلبة والرهُبان فيعجزون . تنجم فاعلية التدخل 
العسكري من خصائص الجيش التنظيمية بقدر ما تنجم من إحتكاره للعنف أو استعمال 
العنف. وصَفَحَةٌ العلاقة بين وجود العنف في السياسة وتدخل الجيش في السياسة غير 
بيضاء في أحسن الأحوال. فمعظم الانقلابات في معظم مناطق العالم» لا تعني سوى 
خا من الل أما أحداث شغب يقوم بها الطلبةه أو إضراب عام» أو مظاهرة دينيةء 
أو احتجاج عرقي فينج عنها عادةٌ إصابات وخسائر أكبر مما يلها انقلابٌ عسكري. 
لذاء توق الجيش في قدراته التنظيمية يجعل التدخل العسكري أكثر تأ ثرا وأخطر؛ وهو 
انشا اکر اتماز امن تذل غ من القرى الا اع فل کن دل اطا رق 
العديد من الناس أن التدخل العسكري كما يكون مصدرَ شر في مجتمع بريتوري» ريما 
یکون مصدر علاج ایا 

إن قدرة الجيش على لعب هذا الدور التطويري» أو حتى على لعب دور تحديثي» 
يعنمد على تالف القوى الاجنماعية في المجتمع. ويتغيّر تأثير الجيش في مجتمع 
بريتوري بتغْيّر مستوى المشاركة. ففي المرحلة الأوليجاركيةء لا يوجد تمييز عادةٌ بين 
القادة العسكريين والقادة المدنيين؛ فيسيطر على المشهد السياسي جنرالات» أو على 
الأقل أفراد يحملون لقب جنرال وق ارول الوت اللي ل ف الي ان فرج 
الطبقة الوسطى الراديكاليةء يصبح سِلّك الضباط عادة أكثر اصطفاقًا بوصفه مؤسسة 
واضحة؛ فيتشارك النفود [والتاة ثير] الجيش وغيرٌه من قوى اجتماعية أخرى؛ وقد تحدث 
درجة محدودة من التحول إلى المؤسّسية السياسية داخل إطار نظام سياسي محدّد على 
نحو ضيق وغير قابل للتوسيع. ويتكرر التدخل العسكري بشكل متقطع غالباء فتنناوب 
ال کو وة بار ان وور ندري لیوات اا د افو 
تکل توازنًا [مضادًا] . ثم أخيرًاء في مرحلة البريتورية الجماهيريةء يُحَاطٌ نفو الجيش 
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بل رات ی ا و ا ا ھا کر رهی اا مرا ا 
برعاية الجيش أكبر في مراحل المجتمع البريتوري الراديكالي الأولى. 

كي ينجو المجتمع من البريتوريةء يحتاج إلى تلاحم مصالح المدينة والريف وإنشاء 
مؤسسات سياسية جديدة. فالمظهر اللجتياعي المائز للبريتورية الراديكالية مو انقضال 
المدينة عن الريف؛ وتكون السياسة [في مرحلة البريثورية ارادا رکه بین 
مجموعات الطبقة الوسطى في المدينةء ولا مجموعة منها لديها أي دافع لتعزيز التوافق 
الاجتماعي كاومعو«هء 1هاءهء أو النظام السياسي. إن الشرط الاجتماعي السابق على 
افش الاستقرار هو عودة ظهور القوى الاجتماعية المهيمنة في الريف ودخولها 
إلى السياسة. النخبة المثقفة [أو الإنتلجنسيا] لديها العقول؛ والجيش لديه الأسلحة؛ 
أما الفلاحون فلديهم القوة العددية واللأصوات [في الانتخابات]. . ويقتضي الاستقرار 
السياسي تحالقًا بين قوتين على الأقل من هذه القوى الاجتماعية. ونظرًا إلى العداوة 
التي تتطور عادة بين عنصريٰ الطبقة الوسطى المتعالقين سياسيًا [أي: الثبة المثقفة 
والجيش) يدر في الواقع نشوءُ تحالف بين العقول والأسلحة ضد القوة العددية. ولو 
نشا هذا التحالف» كما حدث في تركيا أثناء فترة حكم أتاتورك, فلا يعطي سوى استقرار 
مژڙقت رهش لا یلہث أن یثداعی - في نهاية المطاف - بدخول جماهير الريف إلى 
السياسة . أما التحالف بين الإنتلجنسيا [النبة المثقفة] والفلاحين فمعناه - في المقابل 
- اة a‏ ثورة: : هدم النظام القائم وض ر ا ا لإنشاء نظام جدید أکثر 
استقرارًا . والمسار الثالث للوصول إلى نظام حكم مستقر» هو التحالف بين قوة السلاح 
والقوة العددية ضد [قوة] العقول. هذا الاحتمال هو الذي يهَيئ للجيش» في مجتمع 
بريتوري راديكالي» الفرصة لتقل المجتمع من البريثورية | إلى نظام مدني. 

تستند قدرة الجيش على تطوير مؤسسات سياسية مستقرة» إلى قدرته - أولا - 
على إنشاء تطابق بين دوره وبين جماهير الفلاحينء كما تستند إلى تحريكه الفلاحين 
للدخول فى السياسة مسانَدَةً له. ذلك هو - على وجه التحديد - ما حاول أن يفعله 
حكام عسكريون تحديثيون وصلوا إلى السلطة في مراحل البريتورية الراديكالية الأولىء 
ف العديد من الحالات. فالضباط أنفسهم من طبقات ريفيةء أو لهم ارتباطات بالريف 
عادةً. مثلاء كان معطم ضباط الجيش الكوري في أواخر أربعينيات القرن العشرين «من 
خلفيات ريفية متواضعة» أو من أبناء الضواحي“”“. وفي أوائل الستينيات كان حكام 
کوريا العسکریون: 
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شہانا تراو حت اأعمارهم بین 35 و45 عاماء پنحدرون من 
أصول ريفية» وعرفوا - في كثر من الحالات - الفقرَ عن 
كثب. فمن الطبيعي أن يكون لأولئك الشبان توج ريفي شعور 
بالتعاطف مع الفلاح. ولا بد آل نظرتهم إلى التزوع المديني لن 
تخلو من ازدواجية. ليس التزوع المديني هو الإطار الذي نشأت 
فبه اللاأخلاقبة والفساد والأنانية المستحكمة المائزة للسياسة 
الكورية - وفي حقيقة الأمر الحياة الكورية بأسرها - في السنوات 
الأخيرة؟ لكنهم يعترفون في قرارة أنفسهم بن الو اقع الاقتصادي 
في كوريا يتطلب المزبد من التمدين» وليس تفليله. فالتصع - 
كما بعرف المجلس العسكري جيذا - هو المفتاح الرئيسي لهذا 
المجتمع بفائض عمالى۵. 
قادة الانقلاب المصري عام 1952ء كانوامن خلفيات اجتماعية مماثلة a‏ 
مصريًا وريفيًا بالتمام والكمال؛ فضباطه من الطبقة الوسطى الريفية). فقد تالف سك 
الضباط» كما كما يؤكد نجيب» «في معظمه من أبناء الموظفين المدنيين والجنود وأحفاد 
الفلا حين ١)‏ . . وفي بورماء كان القادة العسكريون قار بال السياسية المتغريئة 
في حزب تحالف الحرية الشعبي المناهض للفاشية ۸۴۴۴1 - «مرتبطين ارتباطًا وثيقًا 
بأبناء بورما البوذيين Buddhist Burmans‏ من المزارعین)؟. وفي كثير من الأحيانء 
دفعت هذه الخلفية الاجتماعية الريفية أنظمةً الحكم العسكري إلى إعطاء أولوية كبيرة 
للخطط السياسية التي تَحِْمُ العدد الأكبر من الناس في الريف. ففي مصر والعراق وتركيا 
وكوريا وباكستان» طبّقت أنظمة الحكم التي استولدتها الانقلابات العسكرية إجراءات 
الإصلاح الزراعي .land reform‏ في بورماء ويلاد أخرى» أعطت الحكومات العسكرية 
الأولوية في ميزانيتها لبرامج زراعية بدلا من برامج تتعلق بالمدينة. فهذا الت وجه الرئيسي 
إلى العناصر الأكثر عدا والأقوى في الريف» هو الشرط الضروري لاستقرار أي نظام 
حکم في بلد يجري تحدیثه» کما یلائم نظام حکم عسکري أكثر من ملاءمته لأي نظام 
حکم آخر. أما نظام الحكم العسكري الذي يعجز عن تحريك هذا الدعم» والذي يأتي 
مناصروه من الثكنات والمدينة فقط فيفتقر إلى القاعدة الاجتماعية التى سيبنى عليها 
مۆشسات سياسية كفرة: ا 


لكن تأييد العناصر الريفية ليس سوى شرط سابق على تطوير نظام الحكم العسكري 
301 


للمؤسسات السياسية. ففي البدايةء يستمد نظام الحكم العسكري الساعي إلى التحديث 
شرعیته من وَعله بمستقبل [أفضل]. ها اوعد - في نهاية المطاف - أن 
یخبو بو صفه مصدرَ شرعیته. وان لم يتمكن النظام من تطوير بنية سياسية ضفي طابعًا 
مۇمسىيا على مبداً الشرعيةء فلن تكون النتيجة سوى آوليجاركية عسكرية تنقل فيها 
ال بين أوليجاركيين بواسطة الانقلابات» سيتعرضون هم أيصًا لخطر إطاحةٍ 
ثورية شرم بها قوئ اجتماعية جديدة لا تحوز الأوليجاركية العسكرية آلياتِ مؤسّسية 
لاستيعابها. ربما تحتفظ مصر وبورما بصورة من التغيير والتحديث الاجتماعي لبعض 
الوقت» ولكنهما إن لم بُبادرا إلى إنشاء هياكل مؤسية جديدة» فسيكون مستقبلهما مثل 
تايلاند. ففي تايلاندء استولى على السلطة عام 1932 مجلس عسكري يريد التحديث 
أيضًاء وبداً العمل في برنامج تغییر شامل. لکن حماسه فترَ بمرور الوقت» وانتهی به 
الحال إلى آوليجاركية بيروقراطية لا تشغل نفسَّها بالتغيير. 
لا يواجه القادة العسكريون - عكس القائد الكاريزمي أو قادة قوة اجتماعية بعينها 
TS‏ . فالمجلس العسكري» بوصفه 
عة» يمكنه الاحتفاظ بالسلطة للوقت الذي يقوم فيه بإضفاء طابع مؤسّسي عليها. 
ی ا کر ا را ر 
مؤسسات سياسية . إذبمقدورهم -بمعنی ما - تحويل تدخلهم العسكري في السياسة إلى 
مشارّكة عسكرية في السياسة. التدخل العسكري ينتهك قواعد اللعبة القائمة أا كانت» 
ويقوْض استقامة النظام السياسي ومبداً الشرعية. أما المشاركة العسكرية فتعني خوض 
اللعبة السياسية بغرض إنشاء مؤسسات سياسية جديدة. رشا يكوت القدخل في البدابة 
غير شرعي» ولکنه يكتسب شرعيته حين يتحول إلى مشارَكة» وإلى اضطلاع بمسؤولية 
ام مؤسسات سياسية جديدة ستجعل مستحيلا ومن غير الضروري مستقبلا وف ع أية 
تدخلات سواء من الجيش أو من أية قوی جتماعية أخرى. التدخل العسكري المتقطّم 
لإيقاف السياسة أو تعليقها هو جوهر البريتورية؛ أما المشارّكة العسكرية المستمرة فى 
السياسة فستقود المجتمع بعيدًا عن البريتورية. ۰ 
ولا يأتي العائق الرئيسي أآمام قيام الجيش بذلك الدور في المجتمعات البريتورية 
الراديكالية من ظروف أجتماعية وسياسية موضوعيةء بل من مواقف العسكريين الذاتية 
تجاه السياسة وتجاه أنفسهم. المشكلة هي معارَّضة العسكريين للسياسة. بمقدور القادة 
العسكريين ضور أنفسهم في دور ولي الأمر [الوصي الحارس]؛ وبمقدورهم أيضًا 
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اعتبار أنفسهم مناصرين محايدين - بعيدي النظر - لاوٍصلاح الاجتماعي والاقتصادي 
یاو لكنهم يجفلون من تَوَلّيهم دور المُنَّم السياسيء إلا في حالات نادرة. 
فهم يتهمون الأحزابَ السياسية على وجه التحديد. ويحاولون حَكُمَ الدولة بلا أحزاب» 
فيقطعون بذلك على أنفسهم طريقا رئيسيًا ينهم من خلاله التطلع إلى نقل بلادهم من 
الظرف البريتوري. قال یوب خان ۸ط انر عبارات تتصادی مع عبارات جور 
واشنطن ع1¡ :George Wash‏ «الأحز اب تنقسم والشعب يضطرب)؛ الأحزاب ا 
«لاستغلال ديماجوجيين عديمي الضمير». وقال أيصًا إن المجلس التشريعني ينبغي أن 
«يتألف من رجال ذوي شخصية رفيعة يتمتعون بالحكمةء ولا ينتمون إلى أي حزب»)52. 
وقد أعلن عبد الناصر أن «الأحزابٌ عناصرٌ تقسيميةء ونَبْت غريب وأداة الإمبرياليين»؛ 
فالأحزاب تسعى إلى «تقسيمنا وخلق الخلافات بيننا»*. على هذا النحو أيصاء حكى 
الجنرال ني وین ۷11 N۵‏ قائلا إن زعيمين سياسيين جاء! إليه» بعد استيلاثه على السلطة 
عام 1958 وطابا منه تشکیل حزب وطني جدید یتولٌی هو بنفسه قیادتهء فقال: 
لم آقبل اقتر احهم . فما الفائدة المرجوّة من تشكيل حزب أآخر؟ 

يجب علي البقاء خارج السياسة لتأكيد أن الانتخابات المقبلة 

ستکون نزيهة. في بورماء لا پستطيع آي حزب سياسي القورَ في 

الانتخابات ما لم يكن فاسدا. فلو قبلث عرص تشكيلي لحزب 

سی شی جت ع اناد سی ولیت عل سداد کک 

أفعل هذ)50. ۰ ۰ 

عد عبارة ني وين مثالا ممثارًا على رغبة العسكريين في التهام كعكتهم والاحتفاظ بها 

Ny‏ ولا بد أن يتدخل العسكريون 
لتطهیرها. لکن علیهم آلا یوس سخوا أنفتنهم ويفسدوها بالمشاركة في السياسة الحزبية. 
أول إجراء يتخذه aT‏ يقوم بدور الإصلاح أو الوصايةء بعد استيلائه 
على السلطةء هو إلغاء الأحزاب السياسية القائمة كلها. أعلن الجنرال راوسون 
۴7 في اليوم التالي لانقلابه عام 1943: «اليوم لا توجد أحزاب سياسيةء لا يوجد 
سوى الأرجنتينيين). يكاد هذا الموقف أن يكون عامًا. وقد لاحظ لايل مَك آليستر 
McAlister‏ eا1y‏ في تلخیصه و ة تفكير العسكريين في أمريكا اللاتينيةء 
«السياسة (خارج إطار الخدمة) شقاقء والأحزابٌ السياسية فصائل؛ والسياسيون مدبرو 


مكائد أو فاسدون؛ والتعبيرٌ عن الرأي العام تمر . فضباط الجيش - أكثر من سائر 
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المجموعات ذف في المجتمع - يميلون إلى رؤية الأحزاب بوصفها عوامل تفرقة» وليست 
آليات لبناء التوافق. وهدفهم هو مجتمع توافقي بلا سياسةء و[ تحقيق] التوافق بالأمر. 
حتدما يتقد الحسكريون دور السياسة حاطين من قذرهاء يمنجون المجعمح راءا٥هء‏ من 

تحقيق الا جتماع السياسي التوافقي ا”ا٠تء‏ الذي يحتاج إليه» والذي يعتبرونه قيمة 


» 


[مهمة]. 

هكذاء يدخل القادة العسكريون في صراع بين تفضيلاتهم الذاتية وقيمهم» وبين 
ضرورات مجتمعهم المؤسسية الموضوعية. وهي ثلاث ضرورات [متشابكة] عادة. 
أولا ضرورة وجود مؤسسات سياسية تعكس توزيع السلطة القائم» وتستطيع في 
الوقت نفسه اجتذاب واستيعاب قوى اجتماعية جديدة بمجرد ظهورها؛ بذلك تستقل 
[المؤسسات] عن القوى الاجتماعية التي استولدتها في البداية. وهو ما يعني - من 
الناحية العملية. - أن المؤسسات يجب أن تعكس [في البداية] مصالح المجموعات 
العسكرية التي وصلت إلى السلطةء ثم تكون قادرة في نهاية المطاف على تجاوز مصالح 
تلك المجموعات. ثانيّاء فى الدول التى يصل فيها عسكريون إلى السلطة تكون الإدارات 
البيروقراطية لمُحُرجات النظام السياسي متطورة للغاية عاد على عكس حالة الفوضى 
واللاتنظيم السائدة بين إدارات المُذخلات التي من المفترض أن تحقق وظائف رَبْط 
المصالح ببعضها وتوحيدها معا . وتضطلع الإدارات البيروقراطية التي يحتل من بينها 
الجيش المرتبة الأولى بمسۇوليات سياسية وكذلك إدارية. لذاء من الضروري إنشاء 
وات سياسية عل الكمَة وتفصل الوظائف السياسية عن الإإأدارات البيروقراطيةء 
و الإدارات البيروقراطية بمهماتها النوعية [التخصصية]. ثم ثالثاء من الضروري 
إيجاد مؤسسات سياسية تثولّى تنظيم انتقال السلطة وتأمين انتقالها من قائد إلى آخر آو 
من مجموعة قادة إلى مجموعة أخرى» دون اللجوء إلى فعل مباشر يأخذ شكل انقلابات 
أو تمردات» أو أية أشكال أخرى تؤدي إلى إراقة دماء. 

في الكيانات السياسية الحديثة المتطورة» تتحقق تلك الوظائف الثلاث من خلال 
النظام السياسي الحزبي. لكن كَرَاهَةَ القادة العسكريين للسياسة بوجه عام» وللأحزاب 
بو جه خاص» ا من | الصعب عليهم ٻناء وات سياسية قادرة على أداء تلك 
الوظائف. بل يحاولون - مَيقَة حقيقة الأمر - التملَصص من السياسةء والسامي بالسياسة»› 
وافتراض أن مشكلات لرام والتوافق السياسي سحل تلقاقا لو حَلَتُٰ مشکلات 
أيسر. في بعض الأحوال» يبار القادة العسكريون إلى إنشاء أحزاب سياسية. ولكنهم 
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يميلون - في الأغلب - إلى محاولة ملء فراغ المؤسسات السياسية بإنشاء تنظيمات غير 
سياسية» أو على الأقل غير حزبيةء كالاتحادات القومية وكيانات تراتبية اسثرضائية. لكن 
عَجْرَ هذه التنظيمات - في كل حالة - عن آداء الوظائف السياسية المطلوبة يدفع مُنشئيها 
العسكريين إلى تقبّل إنشاء شكل ما من أشكال التنظيم السياسي الحزبي. 

تكمن جاذبية إنشاء اتحاد قومي لدى العسكريين في انفتاح عضويته [على كل أفراد 
I CGS‏ 
أهداف التطوير القومي» التي يفترض العسكريون أن جميع السكان يشاركون فيها. 
N RE DS,‏ 
صراعات أصيلة بين المصالح والقيم في أي مجتمع؛ ؛ وهي صراعات غالب لا سيما في 
مجتمع يتعرُض لتغيير اجتماعي سريع؛ فتعجز [طريقة التفكير تلك] - لهذا - عن اتخاذ 
إجراء لتسوية الصراع والتوفيق بين المصالح*٠.‏ مثلاء في بورما أثناء وجود العسكريين 
في السلطة بين عامي 1958 و1960 نظ العسكريون اتحاد التضامن القومي ٣121‏ 0اه[ 
01idarity Association‏ بو صفه تنظیمًا غير حزبي لتشجيع المشاركة السياسية 
والقضاء على الفساد واللامبالاة. لكن هذا الاتحاد عجر عن أن یعکس توزیع السلطة 
في نظام بورما السياسي» وعن أن يعكس مستوى مشاركة الجماهير في ذلك النظا 
على السواء. ونتيجة لهذاء لم يكن بمقدوره تشكيل توازن مؤسّسي مقابل البيروقراطية؛ 
ولم يستطع أيصًا تشكيل إطار يَظّمُ انتقال السلطة. 

وقد دفعت أشکالٰ القصور تلك» القادة الكرين في بورما إلى تغيير موقفهم 
ISSO aS‏ 
عندما استولوا على السلطة ثانيةٌ عام 1962 . فبدلا من أن ينشئوا تنظيمًا جماهيريًاء أنشأوا 
ما وصفوه بأنه حزب الکادر" ائھم 4۲۲ھ - وهو حزب پرنامج پورما الاشتراكي 
Burma Socialist Programe Party‏ - الذي يستهدف أداءَ «وظائف حزبية أساسية 
N‏ 

ببعض المهام» إلخ). وعلى حد قول أحد المراقبين» وَفْرَّ حزبٌ إعداد الكوادر هذا 


(#) حزب الكادر أو القيادات أو حزب النبة أو حز ب‌الأطر 4‰ yاعھم:‏ يشير إلى حزب ذي بنية 
ضعيفة ولامركزيةء يحرص على انضمام الوْجّهاء المنظّمين في إطار لجان محلية للدعم والدعاية. 
ويكون الدور الوحيد للمواطنين إعطاء أصواتهم لمرشحي تلك الأحزاب في الانتخابات. وفي 
الغالب يكون الاتجاه السياسي في هذا النوع من الأحزاب نحو الوسط واليمين - المترجم. 
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«للعضوية الفردية قواعد انضباط صارمة اشتملت على تدابير احترازية من التَحَرّب 
[الفرقّة السياسية] دناه ناءة؟ وصراع المصالح» والانشغال بالدخل الفردي والهدايا 
والأسرار والسلوك الانضباطى؛ كما فَرَّص الحزبُ على أعضائه اكتسابَ المعرفة 
وممارسة النقد الذاتي وقبول ”مسار بورما نحو الاشتراكية«. لقد استهدف الحزب 
أن يكون مؤْسَسًا على ديموقراطية ذات نزعة مركزية» وأن يكون طليعة لحزب جماهيري 
في نهاية المطاف. 

نمطٌ من التطوير مماثل حَدَتَ في مصر. فالانقلاب الذي قام به الضباط الأحرار في 
يوليو عام 1952 كان حركة عسكرية إصلاحية نمطية. فعلى مدى سنتين بعد الانقلاب» 
تحرّك قادته - الذين نظموا أنفسهم عبر مجلس قيادة الثورة - بشكل منهجي للقضاء 
على مصادر التنافس على الشرعية واجتذاب الشعب . نفواالمَلك على القورء وفي العام 
التالي ألغوا النظام المَلّكي. آما الأحزاب السياسية الثلاثة التي كان بمقدورها تحدي 
سلطة الضباط E ES‏ - فقد الت بط اة 
وځوکم قادتها وسُجنوا. ثم كان انتصار عبد الناصر على نجيب في ربيع عام 1954 
إشارة ين الضباط الأحرار على رفض المؤسسات البرلمانية رقشا حاسمًا . ثم مع نهاية 
عام 1954 اكتمل التخلصُ من كل المصادر الرئيسية للشرعية السياسية والتؤسبات 
السياسية السابقة على الانقلاب» أو شَوْحَتُ سمعتها. وفي حقيقة الأمرء طوس سجل 
البلاد السياسي تمامًا. عندئإء صارت المشكلة هي: ما نوع المؤسسات السياسية التي 
يمكن إنشاؤها لتحل محل القديمة؟ وهل هي ضرورية؟ 

في عام 1956 وضع دستورٌ جدید ينص على تشکيل مجلس وطني هخب 
وقام المجلس المُنسَحَّب عام 1957 والمجلس الثاني المُنسَّب عام 1964 ا 
انتقادات للبرامج الحكو مية في بعض الأحيانء وأخدث بعض التعديلات فيها*. أما 
القادة العسكريون في الحكم فظلّوا محور السلطةء لا سيما عبد الناصرء الذي الِب 
E O yy‏ 
کان من الواضح أن بنبة الحكم الرسميةء لم توفر - في حد ذاتها - آلية ثضْضِي بها 
الشرعيةً على السلطة الحاكمة ونْنظَّمٌ المشاركة الشعبية. أما الجهود الأكثر جدية التي 
SS SS‏ ة المؤسسيةء فقد نتج عنها 
إقامة ثلاث اتحادات قومية. الأول هو «هيئة التحريرا»› التي نَم في يناير 1953ء قبل 
أن يقوم الضباط الأحرار بتوحيد السلطة. وقال عبد الناصر عنها: ليست هيئة التحرير 


شس 
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حزبًا سياسيًا؛ بل هي وسيلة لتنظيم قوى الشعب من أجل إعادة بناء المجتمع على أسس 
جديدة وسليمة). لكن هيئة التحرير قامت ببعض وظائف الحزب السياسي. فقد 
استخدمها العسكريون لتحريك الدعم الشعبي لهم وتنظيمه في صراعهم مع مجموعات 
سياسية أُخری» لا سيما الإخوان المسلمین؛ كما استخدموها أيصًا فی اختراق تنظيمات 
جماهيرية آخرى بغرض إحكام سيطرتهم عليها كالاتحادات [العمالية] ومجموعات 
الطلبة. وحققت الهيئة هذه الوظائف بشكل معقول تمامًا: ثم حَرَمٌ توحيدٌ السلطة الذي 
قام به مجلس قيادة الثورة عام 1954 هيئة التحرير من سبب وجودها؛ وشجُع في الوقت 
نفسه على حدوث توسّع هائل في الانتساب إليها حتى وصل عدد أعضائها - في نهاية 
المطاف - إلى عدة ملايين» فاضمحلت كفاءتها نثيجة لذلك. 

ثم نص الدستور الجديد عام 1956 على أن «يشكل الشعب المصري اتحادًا قوميًا 
لتحقیق أهداف الثورة» وتشجيع كل الوسائل التي تمنح الأمة ساسا قويا في المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» . يى الاتحاد في ربيع عام 1957 فحل محل هيئة 
التحرير» بوصفه وسيلة يسعى النظام الحاكم بواسطتها إلى تنظيم التأيبد الجماهيري له. 
وكان المطلوبٌ توسَيْعَ نطاق العضوية فيه إلى أقصى حد ممكن؛ لأن الاتحاد القومي 
E‏ اهو الأمة کله )(. a‏ الاتحاد - خلال فترة 

قصيرة آيصًا - عدة ملايين من الأعضاء فتضحَمَ أيصًا وقد قوامه التنظيمي بدرجة لم 

تجعله موتا . ثم في عام 1962 بعد انهيار الوحدة مع سورياء جرت محاولة إنشاء تنظيم 
جديد آخر هو الاتحاد الاشتراكي العربي» من أجل تحريك عامة الناس وتنظيمهم. 

استهدف الاتحاد الاشتراكي العربي - في الأصل - تفادي بعض مواطن الضعف في 
هيئة التحرير والاتحاد القومي. وكما فعل العسكريون في بورماء عَيرّ القادة المصريون 
لهجتهم - على الأقل نظريًا - فانتقلوا من التنظيم الجماهيري إلى تنظيم للبة أو إعداد 
الكوادرء مع التمييز بين العضوية العاملة وغير العاملة؛ على ألا يشجاوز عدد أعضائه 
ا . ثم بمرور الوقت» ضضم الاتحاد الا شتراكي العربي 
بدوره أيصًاء فقيل إنه بعد عامين من تأسيسه صم خمسة ملايين عضو. ثم في عام 1964» 
قيل إن عبد الناصر سعى إلى تزويد الاتحاد الاشتراكي العربي بمجموعة أخرى» لن تزيد 
عن أربعة آلاف عضوء ستكون بمثابة «الحزب الحاكم» داخل الاتحاد. استهدف عبد 
الناصر من التنظيم الجديد «دَعمَ عملية انثقال السلطة سلميًاء وضمان استمرار حططه 
السياسية في حالة حدوث أي شيء له [عبد الناصر]»؟. 
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هكذا» سعى العسكريون في بورما ومصر - أول ما سعوا - إلى إنشاء اتحادات 
ار شی ج ان ثم حين فشلت هذه الاتحادات بدأوا في تحويل 
جهودهم نحو تأسیس ما عرف بشکل رسمي في بورما وبشکل غير رسمي في مصر 
بحزب الكادر المقيد العضوية ومحدود الأعضاء. يعكس الغرض الأصلي لدى القادة 
السك رن زغ ف فجت السباتة: وكما يقول أحد المعلقينء تسعی مجتمعات 
أحرى إلى «دَمْج مصالح المجموعات [الاجتماعية] وصراعاتها بوصفها جزءًا من 
عملية إضفاء الشرعية والحياة الحَيّرة؛ في حين أن الرؤية المصرية تنصور وجود تنظيم 
نَج بكفاءة ويْوَرّعٌ على الأفراد بنزاهة بوصفهم أفرادًا٠.‏ إن اتحاد الجميع يفترض 
ا وخ الج RS‏ - على وجه التحديد - الغرض الذي تسعى 
التنظيمات السياسية إلى د تقوم يکن قدو الات في ورا وا فی سضر 
اناز الو ظافت المطلوبة من المؤمسات السياسية. لقد ضكّت إليها كل الناس؛ أما 
السلطة فظلت مثركزة ذ فى أيدي مجموعة قليلة. ولم تكس تركب الفو الا جلافية 
كاد ولا كانت أدوات صالحة تستطيع من خلالها القوةٌ الاجتماعية المسيطرة ة توسيع 
نطاق سلطتها وتعديلها وإضفاء الشرعية عليها. 

فبدلًا من البدء بمجموعة قائمة فعا - أي المجلس العسكري الوطني - ومحاولة 
تنظيمها وتحويلها إلى مؤسسة» بدأ القادة في بورما وفي مصر بمجموعة لم تكن 
موجودة - أي الجماعة الوطنية - وحاولوا تنظيمها. لقد حاولوا نفخ روح الحياة في 
تنظيمات لا جذور لها في أية قوة اجتماعية متلاحمة. المؤسسة تنظيمٌ يكتسب قيمته 
من اغضات رن غر أغضات ما التنظيم ا الانضمام إليهء أو 
يجب عليهم الانتماء | إليه» فصيروزتة امؤسسة قل احتمالًا من تنظيم شروطً عضويه 
ف للات . يتساءل هالبرن: : «لو كان كل الناس داخل الحزب» فلماذاًيُزعج آي شخص 
فسّه بالانتماء إليه؟) . في بورما وفي مصر على حد سواء» بادَرَ الضباط الذين قادوا 
الانقلاب إلى تشكيل أنفسهم في كيان - هو المجلس الثوري في بورماء ومجلس 
قيادة الثورة في مصر - لإدارة اكم کان بمقدور هذین الکیانین أن يصبحا جهارًا 
[عضرًا] ع۲ مركزيا لبنية حم جديدة. في مصرء كان الضباطٌ الأحرارء كما يقول 
فاتيكيوتيس ءاه 1)ناة۷: «(مجموعة سياسية تقترب من مواصفات الحزب». لكن 
OR rT‏ 
على أنفسهم الفرصة لإضفاء طابع مؤسّسي على دورهم. وبدلا من تحویل مجلس 
a‏ إلى جهاز [عضو] مركزي في بنية سياسية جديدة» قاموا بحلّه عام 1956» 
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حين أَعلِن الدستورٌ الجديدء وانْتْجِبَ عبد الناصر رئيساً للبلادء وفي مهم أن الوثائق 
والاستفتاءات الشعبية تخلق مؤسّسات. 

E 
للبة الحاكمة الجديدة. يقال إن عبد الناصر تطلع إلى أن يستبدل بالجيش من حيث‎ 
هو مصدر القيادة العليا في الحكم «تحالمًا أقرب إلى مجموعات مدنية من بين طبقات‎ 
المهنيين والمثقفين»*“. وكانت المشكلة هي إدخال عناصر جديدة دون إثارة استياء‎ 
مصادر الدعم الأصلية و 8 في الجيش. والتنظيم الحزبي وسيلة من وسائل أداء هذه‎ 
الوظيفة؛ فهو يوفرٌ بؤرة مشتركة للولاء والتطابق بين العسكريين والمدنيين» ومن ثهً‎ 
وسيلة للتمييز بين الأفراد على أسس غير خلفيتهم المدنية أو العسكرية . لكن العسكريين»‎ 
بدلا من أن يبدأوا البناءَ من مركز الدائرة : متجهين إلى محيطهاء سعوا إلى تنظيم جميع‎ 
11٥ الناس دَفْعَةً واحدة مبتدئين من المحيط إلى الداخل. عَلَقَّتْ مجلة الإیکونومیست‎ 
على الاتحاد القومي قائلةً: «إِن فكرةً الج من الح الخارجي إلى الداخل‎ Economist 

- أي شبكة اللجان العنكبوتية - وصولًا إلى القاهرة د في المركزء فكرةٌ جدابة ومفيدة 
EN‏ آن ما بعل ضتيل» والقليل جا من ينيهم 
الأمر هم الذين يفهمون. لذاء 5 فصوت القرّىء حين تَذْعَّى إلى التصويت» للعائلات نفسها 
التي كانت مسيطرة دومًاء فتتمزق الشبكة قبل وصولها إلى المركز»”؟. 

في باكستان» جرت محاولة بناء شبكة سياسية غير حزبية بوسائل أخرى. كانت 
باکستانٰ قبل عام ۰1958 کمصر قبل عام 1952» محکومة صوريًا بنظام حکم برلماني 
ذي قاعدة شعبية محدودة» ويْمَملٌ المشاركون فيه مجموعات أوليجاركية ومثقفة قليلة 
العدد. لكن البيروقراطية كانت هي بؤرة السلطة الرئيسية. ثم وصلت مرحلة الحكم 
الشعبي آو الحزبي الوجيزة في باكستان إلى نهايتها فعليًا في أبريل عام 1953ء حين 
الحاكم العام أةإعمءG‏ إمع۷مت في إقالة رئيس الوزراء المستند إلى دعم أغلبية 

في المجلس الوطني راطاعءء4 لهه تاة. وفي الواقعء أنشاً هذا الانقلابُ 

سم ج مشترّك بين البيروقراطيين والسياسيين؛ أما الانقلاب التالي ف في أكتوبر عام 
8 فلقلّ القيادة يبساطة من بيروقراطيين مدنيين غير كفين إلى عسكريين كفؤين. 
كان المارشال [المشير ] محمد أيوب خان يقدر تقديرًا كبيرًا أهمية المؤسسات السياسية 
على عكس عبد الناصر؛ فاعتنى غاية الاعتناء بوضع أفكار لإنشاء نمط بنية مؤسسية 
تلائم باکستان. وسل أفكاره تلك في مذكرة بعنوان «مشكلات باكستان في الحاضر 
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والمستقبل» حين كان وزير الدفاع في أكتوبر عام 1954ء أي قبل آربعة آعوام من اعتلاثه 
الحك#. فكانت المؤسسات الجديدة التي أنشعت نشت فن a‏ بعد عام 1958 نتاجّ 
تخطيط سياسي واع إلى حد كبير. قترب أیوب خان - أکثر من أي زعيم سياسي آخر في 
ss‏ کن دون ولوت ۸٥ا56‏ او ورجا 
کک او «المشرع العظيم» وفق نموذج أفلاطون 0ھ۴1 أو روسو uھeووںهR.‏ 
انش شئت المؤسسات السياسية الجديدة في باكستان على ثلاث خطوات؛ خطوتين منها 
TE TT‏ 
a‏ وبَّسط السلطة على نحو 


کانت «الديموة قراطيات القاعدية» Basie Den 01aies‏ طا الأداةَ المؤسسية 
الرئيسية التي ورت مشاركة شعبية. وقد أنشأها أيوب خان في العام التالي على انقلابه 
العسكري بوصفها محاولة للإيجاد نظام مؤسًّساتٍِ ديموقراطية ستكون - فيما قول خان 
- «بسيطة على الفهم ويسيرة على العمل وتكلفتها قليلة؛ وتطرح على الناخب قضايا 
ورو ا دون ت کا یل مار م چ اوو ان ا ي 

قدرتهم العقلية كاملة؛ وسينتج عنها انظمةٌحکم مستقرةوقربةبشکل مقر ل<» . لشت نش 
أيصًا مجالس تراتبية: فعند القاعدة توجد جال الاتحاد ءان«uهC‏ «0نما التي يضم 
E E‏ أعضاء» يمل كلل عضو منهم أللًا من السكان الذين ينتخبونه في 
اقتراع عام. وأعلى منها توجد مجالس التَعْلقة م أو التحصيإ (* اط المؤلفة 
من رؤساء مجالس الاتحادء مَصافا إليهم عدد مماثل من الأعضاء الرسميين المُعَيّين. 
وفوقها تو جد مجالس المقاطعات ءاi«ںه‏ اء ناوا نصف أعضائها من الموظفين 
المدلين أيضصًا أما النصف الثاني فمن «ديموقراطبي القاعدة sةإء0‏ ”ء0 ءوه8 الذين 
م e‏ المقاطعة. ن 2 ا ا Divisional Councils‏ 
المقام الأول - بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي والحکہ المحلّي والتشسث الإداري 
والانتخابات. 


جرت انتخابات مجالس الاتحاد في ديسمبر عام 1959 وفي يناير عام 1960 


)#( التعلقة أو التجصيل: تقسيمان إداريان أو انتظاميان» وهما جزء صغير من إقليم أكبر يسمى 
«الضلع؟. یترأس کلا منهما ما یسمی «تحصیلدار» و«تعلقدار» -المترجم 
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بمشاركة حوالي خمسين في المثة من الناخبين الذين بحق لهم الانتخاب. فشكل 
حوالی ثمانين ألقًا من «ديمقراطيي القاعدة» المُختارين لب أنشطة النظام السياسية 
وجسمه. کان أغلبيتهم حديڻي عَهْلٍ بالسياسة» ووْرّعوا طبقًا لطبيعة البناء السياسي 
على أنحاء البلاد كما تقتضي كثافة السكان E‏ 
القاعدة» يعرفون القراءة والكتابة وعلى قدر من الثراء معقول. لكن أكثر من خمسين 
ألما منهم كانوايعملون في مجال الزراعة7“ . قبل عام 1959ء كانت السياسة في باكستان 
وَقَمَّا على المدن [المناطق الحَصرية] بشكل حصري تقريبًا. 
الرآي العام في باکستان پمثله آنا الطبقة الوسطى في المدن 
وة ارش ويحفن الإ غم الذيين . وهم يمون قاعدة صغيرة 
وعبر ثابتة ل تصلح لبناء دولة كفؤة قادرة على الاستمرار.. .. کان 
معظم النشاط السياسي محدودا بحدذود مجموعة جد صغيرة من 
السياسيين الناشطين فى المدد. وكان الفرد العادي. لأ سيما فى 
المقاطعات الريفية لا يعرف - أو لا يبالي ب - المناورات الي 
تجري في عواصم الاقاليم وعلى صعيد الوطن ککل. لم يعت 
الناس العاديو ن على النظر إلى أتفسهم بو صفهم ناخبين". 
لکن «الديموقراطيات القاعدية» حملت السياسة إلى المناطق الريفيةء فأنشأت 
طبقَةً ن الان ال ر في ال ت دور ف اا ا وا اي 
السواء. فللمرة الأولى» ١‏ تَوَرَّعَ ع النشاط السياسي لينتشر خارج المدن على امتداد الريف. 
بذلك اسع نطاف المشاركة السياسية فكل مصدر جديد لدعم نظام الحكم؛ وانَخِذَتْ 
خطوةٌ كبيرة نحو إنشاء رابط موسي بين نظام الحكم والريف؛ وهو الرابط الذي يعد 
مقتضىٌ من مقتضيات الاستقرار السياسي في بلد يجري تحديثه. 
وېمعئی ما َتافس شاك «ديمقراطي القاعدة» مع مجموعتين اجتماعيتين كانتا 
فاعلتین في السياسة الباكستانية. ولأن ا نشاط «ديمقراطيي القاعدة» كان هو الريف» 
فقد ابتعدوا عن مثقفي الطبقة الوسطى في المدنء ونشأت لديهم مصالح متعارضة 
معهم. ر ا ورا اکا «ديموقراطيي القاعدة) بقوله: «الإنتلجنسيا [طبقة 
المثقفين] كلها ضدكم»”. الأكثر من هذا أن هيكل «الديمقراطيات القاعدية» أفضى 
إلى استمرار الصراع بين مصالح البيروقراطيز والمصالح الشعبية. ووفق تعبير أيوب 
خان» کان هدفه ضمان أن تكون «كل قرية وكل مواطن في كل قرية. .. شریکًا متساویًا 
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مع الإدارة [الحكومية] في تصريف شؤون الدولة»”. فبدلًا من إنشاء هيكل سياسي 
مستقل ومنفصل تمامًا عن البناء الإداري [في الدولة]ء انصبً المجهو د على إقامة هيكل 
اندماجي يجمع بين عناصر بيروقراطية وشعبية» على أن تكون العناصر الشعبية أقوى 
عند قاعدة البناء» في حين تكون العناصر البيروقراطية أو الرسمية أقوى عند قمة البناء. 
وهو ما دى بشكل حتمي إلى احتكاك بين الموظفين المدنيين والزعماء المُنَّّبين. 
لكن الصراع بين هدين المنصرين كاد ت دال | إطار مؤسّسي واحد» بما أفضى من 
ثم إلى تقوية هذا الإطارء وإلى تطابق الموظفين والثراب معه. بدلك» انحضر التعير 
کی کار ای س آل دران یتر اخ انیا اترما ورات 
ارْسّاها هیکل «الديمقراطيات القاعدية). 

هكذاء عمل [بناء] «الديمقراطيات القاعدية» من الناحية السياسية على: (أ) انضمام 
طبقة جديدة من الزعماء السياسيين المحليين على طول البلاد وعرضها إلى النظام 
السياسي؛ (ب) تشكيل رابط مسي بين نظام الحكم وعامة ة الناس في المناطق الريفية 
يَعْتَمِد الاستقرارٌ على تأييدها؛ (ج) علق معاول شعبي لسيطرة ة الموظفين الرسميين 
البيروقراطيين؛ (د) إنشاء بناء يستوعب التوسعَ اللاحق في المشاركة السياسية عبر 
قنوات [مؤسًّسية]. وبذلك كان هيكل «الديمقراطيات القاعدية» وسيلة وَضع إطار 
لبط سلطة النظام السياسي. 

أما التجديد المؤسًسي الرئيسي الآخر الذي حط له یوب خان ونَمَدّه» فکان 
یستهدف - في المقام الأول - تركيرًا فاعلا للسلطة في نظام الحكم. وقد تحقق هذا 
الهدف مع الدستور الجديد الذي كيب بإشراف ابوب خانء والذي عول به في پونيو 
عام 1962ء مُنهيًا بذلك نظام الأحكام العُرْفية ة1 اه ناه الذي کان يشَرْعِنُ - من 
قبل - لأيوب خان تركيرّ السلطة بين يديه. اسَبدَلّ الدستورٌ بنظام الحكم الموجود قبل 
عام 1958 الذي اتصف بوجود برلمان ضعيف وبيروقراطية قوية نظامًا رئاسيًا قويًا. 
ومع أن الدستور يبدو - من بعض النواحي - مصوعًا على طريقة النظام الأمريكي» 
كان نصيب السلطة التنفيذية فيه - فعليًا - - أكبر منها في الولايات المتحدة» وأكبر كثيرًا 
منها في الجمهورية الخامسة الفرنسية . كان مصدر القيود المؤسّسية الرئيسية المفروضة 
على سلطة الرئيس» هو السلطة القضائية بدلا من السلطة التشريعية؛ ومن هذه الزاوية 
اقترب النظام [السياسي] من نمط دولة القانون" tهةووهاطءم۸‏ أكثر مما اقترب من 


(#) دولة القانون سه1 ٤ه‏ عهاء: هي منتَظَّمٌ قانونيّ تخضع السلطات العامة في إطاره للقاعدة القانونية 
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نمط الديموقراطية الليبرالية"“ رعءهإءه ءل ٥a1‏ طا. ولكن تركيز السلطة فى الرئاسة 
أدّى إلى إقامة مؤسسة يمكنها ممارسة ضوابط أكفأً على البيروقراطية التي كانت مركز 
السلطة الحقيقي. وكان الرئيس ينْتَحَبٌ لمدة خمسة أعوام (قابلة للتجديد مرة واحدة) 
بواسطة مَجُْمَع انتخابي مكوَنٍ من ثمانين ألفيٍ من «ديمقراطيي القاعدة) الذين هم 

[هيكل] «الديموقراطيات القاعدية» والدستور الرئاسي معًاء زوّدا باكستان بإطار 
مؤسسات سياسية. وكان ذلك كافيًا بالنسبة إلى أيوب خان؛ وبخاصة أنه كان يشبه 
عبد الناصر في صلابة موقفه المعارض لوجود الأحزاب السياسيةء فحَظّرَّها أثناء فثرة 
الأحكام العُرّفية الممتدة من أكتوبر عام 1958 إلى يوليو عام 1962. وقد طالب العديد من 
القادة ببنود لصالحهم في الدستور الجديدء لكن أيوب خان أصرٌ على رفض مطالبهم 
فحَظَرَ الدسثورٌ الأحزابَ ما لم يَصْدَرْ قرا من المجلس الوطني بعكس هذا. ثم مع 
اقتراب العمل بالدستور» ومع بَذّء تحرٌك المعارضة لمهاجمة الدستورء» بذل أعوان أيوب 


= بشكل فعلي» بواسطة الرقابة القضائية. وحدَد الفقيه النمساوي هانس كلسن دولةً القانون بأنها بناء 
نظام قانوني تراتبي وهرمي تندمج فيه المعايير داخل كل عضوي تمه الدستورٌ والتشريعٌ والنظام 
على التوالي - المترجم. 

(٭) الديمقراطية الليبرالية ونُسَمّى أيصًا الديمقراطية الكلاسيكية» هي: نظام الحكم الناتج 
عن تطور الطبقة البرجوازية البطيء والتدريجي خلال عدة قرون في أوربا الغربية. وفيه» تۇخذ 
الديمقراطية بمعناها الواسعء أي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. وآما الليبرالية فتؤخذ 
بمعناها المزدوج» اى اراب اة بهن قان الجرسجات الياسية ف الدزلة على اسان 
السيادة اشع والانتخاب ووجود برلمان واستقلال القضاء وحريات عامة وتعددية الأحزاب؛ 
وليبرالية اقتصادية» بمعنى الرأسمالية والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وآما الحرية التي ترگُز 
عليها الديمقراطية الليبرالية فهي مصدر المساواة بين الأفراد في الحقوقء أي المساواة السياسية 
لا المساواة الفعلية في الظروف والفرص؛ لذا تسى تلك الحرية بالحرية الشكلية. ويقوم الأساس 
الفلسفي للديمقراطية الليبرالية على المذهب الفردي السياسي الروحاني» بما ينطوي عليه من تقديم 
عة الفرذ جلى لهه الجماغة وتقري ر المداواة في نظ ر الغانون وون الجربة الفردية مالم 
تسى إلى الغيرء وتأكيد الحقوق السياسية» أي مشاركة المواطنين ذ في ممارسة السلطةء دون الاهتمام 
بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للإنسان أو العمل على إصلاح المجتمع وتحقيق رفاهيته من 
الناحية المادية. ويقابل هذا انوع من الديمقراطية وجودٌ أنظمة سياسية تعددية تتجلى في ثلاثة 
مسٹویات: تعددية أيديولوجية أي حرية الرأي والتعبير وغياب العقيدة الرسمية؛ وتعددية الأجهزة 
بمعنى احترام مبدأ فصل السلطات ولعبة التوازن فيما بينها؛ وأخيرًا تعددية سياسية أي وجود أكثرية 
ومعارَضة وغياب مبدأ الحزب الواحد - المترجم. 
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خان مزيدًا من الجهود لإقناعه بتقبل وجود الأحزاب بوصفها مؤسسةً ضرورية في آي 
إن الأحزاب السياسية التي يطّمها القانونء فيما قالوا» سثوة” 
تين أكثر» على هذا التطوير لألها ترسم بوضوح حدا فاصا 
والمجموعات المناصرة لإلغاء البناء الدستوري بأسره. وأخير 
تستطيع الحزاب السياسية تفتيت قبادة المعارَضة °9. 
في نهاية المطافء أقنعت هذه الحجج أيوب خان فأذعن على مضض وأجاز شرعيا 
وجود الأحزاب السياسية . فتأسَست عدة أحزاب بما فيها حزب المؤيدين لنظام الحكم. 
ولأن أيوب خان أراد الاحتفاط لنفسه بموقع قائد الأمة المترفع عن النشاط الحزبيء 
كان حزب أنصاره «حزبًا خارج السلطة بدلا من أن يكون داخلها»”. ثم في أثناء 
العام التاليء وَجَدَ أيوب خان نفسّه مضطرًا - كي يُومَنَ التأيد اللازم له في الانتخابات 
O‏ 
اشخب رفسا له بحذ قرة قضيرة ت ا ق ی 
CT‏ ألعب حسب قواعدهم؛ اقتضت القواعد 
نتمي إلى طرف ما؛ وإلّا فكن سيتتمي إليّ؟ كان الأمر بتلك البساطة. وهذا اعتراف 
لقد اضطرّته المشاركة السياسية إلى قبل وجود الحزب تقبأ كامآا 
وإنْ كان على مضض وعلى غير إرادة منه. 
ثم عجّلت الانتتخابات الرئاسية مع نهاية عام 4 ببناء روابط بين الأحزاب التي 
تطوّرت من القمة إلى القاعدة» وبين هيكل «الديموقراطيات القاعدية» الذي تطوّر من 
القاعدة إلى القمة. في المرحلة الأولى من الانتخابات» انتخب الشعبٌ الثمانين أل من 
«ديموقراطيي القاعدة» على أساس قضايا محلية وأتباعهم الشخصيين من جانب؛ ثم 
من جانب ثانِ على أساس تطابقهم مع أحد مرحي الرئاسة الرئيسيين. وفي النمرحلة 
ا کان على المرشحين وحزبهما اسثقطاب تاد (ديموقراطيي القاعدة» . بذلك» 
ورت الح الانشخابية الضرورة لدی ۳ ا القوميين [علی 
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القاعدة» واستمالتهم وإقامة تحالفات معهم. لذو الوت الساسي - الذي لم يکن 
مرغوبًا فيه [من قبل] - رابطًا مسا لا غنى عنه بين مركزية الساطة التي نص عليها 
الدستور وبَْط السلطة التي وفرها [هيكل] الديموقراطيات القاعدية». 


أما في بورما ومصرء فكانت جهود القادة العسكريين في تنظيم اتحادات جماهيرية 
لإضفاء طابع مؤسّسي على المشاركة وشرعية على سلطتهم» بلا طائل. ففي البلدين 
على السواء» توجُّب على القادة تغيير مسارهم نحو ما يْسّمّى حزب إعداد الكوادر. وفي 
باكستان اقتضت تجديدات أيوب خان المؤسّسية عودة العمل بالأحزاب السياسيةه 
وجَطْلها تعمل بكفاءة وفاعلية. ففي هذه البلاد الثلاثة [بورماء مصر» باکستان]» مان 
القادةٌ في وجود الأحزاب السياسية» ثم اضطروا - في نهاية المطاف - إما إلى تقبّلٍ 
وجودها أو استمرار حالة عدم الاستقرار واللاشرعية. وأما في بلاد أخرى فكان القادة 
أكثر استعدادًا لتنظيم أحزاب سياسية والبدء في عملية بناء مؤسسات سياسية حديثة 
بمقدورها تشكيل قاعدة لإدامة الاستقرار السياسي وسلطة الحكم. 

ولعل المثال على استعداد العسكريين لبناء مؤسسات سياسية - وهو المثال الألْقَتُ 
للانتباه - ما قام به جنرالات الجيش في المكسيك؛ فقي أواخر عشرينيات القرن 
العشرين» أنشأً كاليس ءء!1ه٥‏ ومعه قادة الثورة العسكريون الحزب القومي الثوري 
National Revolutionary Party‏ الذي أضفی على الثو رة طابعًا موسَسيًا حقيقيًا. 
فإنشاء هذه المؤسسة مَكَنَ النظامَ السياسي من استيعاب مجموعة متنوعة من القوى 
الاجتماعية الجديدة الصاعدة أثناء حکم کاردیناس Cûrdenas‏ في تلائينيات القرن 
العشرين» كالعمال والمزارعين» كما لق أيضا مؤسسة سياسية استطاعت الحفاظ 
على تكاملية المجال السياسي في مواجهة قوى اجتماعية تخريبية. ا 
عشر» كان لدى المكسيك سجل من التدخلات العسكرية في السياسة هو الأسوأ من 
أي بلد في أمريكا اللاتينية أما بطد فلاتبيات الفرن العشرين فبتي الج بيدا عن 
اللسامة هارت اكك راح من البلاد القليلة في أمريكا اللاتينية التي لديها 
صورة ما من الحصانة المؤسّسية ضد الانقلابات العسكرية. 

كان إنجارٌ العسكريين المكسيكيين استثناثيًا؛ لأنه نتاج ثورة شاملةء وإِنْ يكن قادها 
جنرالات من الطبقة الوسطى بدلا من مثقفيها. وأما مصطفى كمال أتاتورك والجنرالات 
الأتراك فاسَنسّخوا ما فعله العسكريون المكسيكيون دون ثورة اجتماعية كاملة. فمنذ 
بداية نشاط كمال السياسي» استشعر فعليًا ضرورة إنشاء مؤسسة سياسية قادرة على تولّي 


35 


حكم الدولة التركية. في عام 1909ء وبعد عام من اسثيلاء الراك الشبان* عدںه۲ 
Turks‏ على السلطةء دا کمال يدعو إلى اتنفصال 0 بين العسكريين والسياسة؛ 
ا ا ای ت 
وتخت كمال في أحد اجتماعات لجنة الاتحاد والترقي Committee for Union and‏ 
Progress‏ قائلا: «ما دام الضباط موجودين في الحزب» لن نستطع بناء حزب قوي» 
كلا ولا جیش قوي. لزب الاي خمد قوت من اليش لن ثري الامة قي شي ۶ 
قر هنا والآن» أن كل الضباط الراغبين في البقاء ‏ فى الحزب يجب أن يستقيلوا من 


الجيش. ویت وجب علینا صا آن نتبتی قانوتا يحظر على الضباط جميعهم أيه انتماءات 
سياسية). ولم يتَبِعٌ قادة ترکیا الفثاة هذه النصيحة. 


a‏ - بوصفه البطل التركي العسكري الوحيد 

فى الحرب العالمية الأولى - ليحدد مسار الأحداث عند نهاية الحرب. ا 
عام 1919 ومع بداية النضال القومي فد اللطة العخمائة رشمد دخلا ت الفرتسين 
والریطانین وآلیونانین في الشان مركي استقال كمال من الجیش؛ ومنائل بدا طهر 
بالڙي المدني متخليًا عن الي العسكري . وقال إن سلطته النافذة نابعة من انشخابه رئيسًا 
لجمعية الدفاع عن حقوق الأناضو Association for Defense of the Rights of J‏ 
4.. ثم في أغسطس عام 1923ء وبعد أن أصبح استقلال الدولة التركية أمرًّا 
مؤكدًاء تحوّلت هذه الجمعية إلى الحزب الجمهوري الشعبي Republican Peoples‏ 
ر الاي کے راغلی ملیع رین عا لاحقة. كان كمال» وعد من 
رفاقه الذين.أسسوا الجمهورية التركية والحزب» ضَبًاطًا في الجيش التركي . ولکن كمال 
كان يصر على آن يكون خيار الجميع واضجًا بين المناصب العسكرية والسياسية . فأعلن 
قائلد ب#القاة القمكر رة عا كرو في ب اج و ااا عع بها روا یکرو فا 
يفرضه الجيش علبهم من متطلبات» يجب ألا يتركوا مجالًا ناثير الاعتبارات السياسية 

في أحكامهم. يجب ألا ينسوا آن ثمة مسؤولين آخرين واجبهم التفكير في النواحي 
السا لا يتمگن العسكري من آداء واجبه عندما يتحدث في د شوون السياسة»”. 


(#) حركة الأتراك الشبان أو تر كيا الفتاة: بدأت بين صفوف الطابة العسكريين عام 1889 وامتدت بعدها 
لتشمل مجموعاث أخرى. تشكلت من مجموعات مؤيدة لإصلاح الإدارة في الدولة العثمانية. وقد 
أدث تلك الحركة | E N RG‏ 
السلطان عبد الحميد الثاني عام 1908 - المترجم 
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الحزب الجمهوري الشعبي التركي والحزب الثوري المؤسّسي المكسيكي 
Mexican Revolutionary Institutional Party‏ سسھما جنرالاتٌ سیاسیون. فکان 
كاليس وكارديناس الشخصيتين البارزتين في تأسيس الحزب المكسيكي» وكان كمال 
الشخصية البارزة في تأسيس الحزب التركي. في الحالتين على السواءء جاءت قيادة 
الذت ت ا وفي الحالتين أيضاء اكتسب الحزبٌ وجوده المؤسّسي 
بمعزل عن المجموعات التي أسسته في البداية. وفي الحزبين على السواء» (وإن كان هذا 
ار E‏ 
تدریجيًا حل قادة مدنيون محل العسكربين. SE‏ - بو صفهما تجمعین 
سیاسیین منظمين جيدًا - تأسيس معادل سياسي فاعل أمام الجيش. ا 
انتقلت قيادة الحزب العلياء وكذلك قيادة البلاد العلياء من العسكريين إلى يدي مدنیین 
عام 1946. ثم بحلول عام 1958ء لم يتجاوز عدد الحكام العسكريين سبعة من بين تسعة 
وعشرین حاكمًا للولایات» ولم يزد عن وزيرين من أصل ثمانية عشر وزيرًا في مجلس 
الوزراء. قال أحد الخبراء قي أوائل ستينيات القرن العشرين: «داخل الحزب الحاكم 
وداخل الحكومة نفسهاء كانت الله للمهنيين المدنيين؛ فهؤلاء هم صانعو السياسة 
الحقيقيون. والجيش تحت سيطرتهم . أما بخصوص القضايا التي لا تعني المؤسسة 
العسكرية فبمقدورهم التصرّف دون استشارة القوات المسلحة» وبمقدورهم أيسا - 
وهذا ما فعلوه مرات - معارضتها بخصوص قضايا عسكرية)<. 

في تركياء حدثت يشا عملية تمدين مماثلة وإِنْ لم تكن ناجحة تمامًاء عبر آلية 
الحزب الحاكم. فأقيل رئيس الأركان من مجلس الوزراء عام 1924 وق ا 
في المناصب السياسية عدد الضباط العسكريين السابقين. ففي عام 1920ء کان الضباط 
يشكلون نسبة سبعة عشر في المثة من الجمعية الوطنية الكبرى G4۸ N۸014‏ 
yاmbمو؛‏ وفي عام 3ء شکلوا نسبة اثني عشر ونصف في المئة من أعضاء 
الجمعية؛ وفي عام 1950 كانت النسبة خمسة في المثة فقط . بعد وفاة مصطفی كمال عام 
8 انتقلت القيادة إلى رفيقه عصمت إينونوء الذي جاء مثله من الجيش» ولكنه كان 

قد مضى عقدين من الزمان قام فيهما بأدوار مدنية . وفي عام 1948ء تشکَل ول مجلس 
وزرا لیس فی أ ضباط عسکریین سایقین؛ وضي عام 1950 اریت تابات فار بها 
حزبٌ المعارضة واعتلى السلطة بهدوء. ثم بعد عشرة أعوام [على استلام هذا الحزب 
السلطة]ء بذلت قيادئه جهودا لقمع المعارضة مما أثار استياء الجيش التركي فقَرَرَ باسم 
التقليد الكمالي [نسبةً إلى كمال أتاتورك] الرجوع إلى ميدان السياسة وإقامة نظام حكم 


`7 


عسکري قصیر الاأٌمد؛ ڈ ثم تخلّى الجيش عن السلطة عام 1961 وأعادها إلى نظام الحزب 
المدني المُنتخب في اقتراع حر. 

في تركياء حكمت المَلَكية التقليدية المركزية حتى عام 1908 . ثم أطاح بها انقلابٌ 
عسكري ينتمي إلى الطبقة الوسطىء مُفتَيّحًا عقَدًا[عشر سنوات] من السياسة البريتورية 
انتھی مع أوائل عشرینيات القرن العشرین» حین أَرْسّى مصطفى كمال حكمّه بإنشاء 
تنظيم حزبي کفۇ. المكسيك وتركيا مثالان جديران بالاهتمام» حيث وَلِدَّت الأحزابُ 
من رَجم الجيش؛ فأنشاً جنرالات سياسيون حزبًا سياسيًاء وهذا الحزب السياسي هو 
الذي وضع نهاية جنرالات السياسة. 

فى العقدين التاليين على الحرب العالمية الثانيةء جرت فى كوريا محاولة لافتة 
للغايةء قام بها عسكريون أرادوا استنساخ تجربة الجنرالات في تركيا والمكسيك. 
فقد استولى على السلطة في كوريا الجنوبية الجنرال باك تشانغ هي Pak Chung Hee‏ 
في صيف عام 1 وظل لمدة عامين تقريبا يتعرّْص لضغوط من الولايات المتحدة 
ليعيد تأسيسَ حكم مدني» ولضغوط الجناح المتشدّد في جيشه لكي يحتفظ بالسلطة 
مستبعدًا المدنيين منها. فحاول حل هذه المعضلة عن طريق تعهده بإجراء انتخابات 
في عام 1963 وقام ببعض التدابير على الطريقة ة الكمالية لنقل قاعدة سلطته من الجيش 
إلى حزب سياسي. وعلى عكس القأدة العسكريين في مصر وباكستان» تقب القادة 
العسكريون الكوريون إنشاءَ أحزاب سياسية ونصوا على وجودها في دستور جدید 
أعدّوه لبلدهم. فكان الدستور الجديد أبعد ما یکون عن إعاقتها أو حَظرهاء بل مَنحها 
أهميةً خاصة a‏ 
اعضو في حزب سياسي أو يحظى بدعم منه أو من آي تتظیم مما . وعلی عکس هذاء 
اشترط دستورٌ عام 1962 في کوریا علی کل مرشح أن «يحظى بتزكية الحزب السياسي 
الذي ينتمي إليه). وعلى عكس الصورة الذهنية لدى أيوب خان عن المشيًع الَرف 
المستقل المنفصل تمامًا عن أية روابط تنظيمية» لَص الدستورٌ الكوري صراحة على 
أن عضو المجلس التشريعي سيفقد مقعده «لو ترك حزبه أو عَيّره» أو لو تَمَكَكَ حزبه». 

في دیسمبر عام 1962« أعلن اران باك أنه سيخوض انشخابات الرئاسة في 
العام التالي. أثناء ذلك العامء بدأ عدة أعضاء في المجلس العسكري يسحبون أموالا 

من الخزينة العامة بغرض تأسيس حزب. ثم في بداية عام 1963ء استقال البريجادير 
جنرال کیم تشانغ بیل ۴1 Brigadier General Kim ٤1118‏ - صهر باك - من منصبه 
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رئيسًا للاستخبارات الكوريةء وبداً في تشكيل تنظيم سياسي أطلق عليه اسم الحزب 
الديموقراطى الجمهوري ر۴2۲ ١10اicaاRepub‏ emocraticط‏ لمساندة الجنرال باك. 
كان عمل كيم في مجال الاستخبارات قد أعطاه فرصةً كبيرة لمراقبة الكفاءة التنظيمية 
للحزب الشيوعي في كوريا الشماليةء فانبَعَ إلى حد ما المبادئ اللينينية في التنظيم عند 
تشكيله الحزب الديموقراطي الجمهوري في كوريا الجنوبية. ضمَ كيم إلى صفوف حزبه 
حوالي الف ومثنين من ضباط الجيش البارعين والناشطينء وسَحَبَ أيا مبالغ كبيرة 

رال بتلك الموارد تمن من إنشاء تنظيم سياسي كفؤ بشكل معقول. 
وعلى المستوى القومي» أنشاً كيم أمانةٌ | إدارية قوية مستعيًا بأموال وكالة الاستخبارات 
اوري واعتاء مو قلي جل س الجن والجامعاث ر الحافة. أما على المسثوى 
المحلي فأنشأ في كل منطقة انتخابية أمانة مكونة من أربعة أعضاءء وفي كل إقليم مكنا 

من ثمانية أعضاء؛ ایک اورا المشكلات السياسية الملحة في كل منطقةء 
واسثقطاب دعم الناس وإنشاء تنظيمات واختيار مرشحين. وقد تميزت هذه العملية 
بمنهجية احترافية عالية؟. 

ثم عَجّل إعلانُ باك ترشحه في ديسمبر عام 1962ء برد فعل فوري من أعضاء 
المجلس العسكري المقتنعين بوجوب استمرار الجيش في السلطة دون محاولة 
إضفاء الشرعية على حكمه بواسطة الانتخابات. أقالّ باك أربعةٌ من معارضيه في 
المجلس العسكري» فووجة على الفور - تقريبًا - بتمرّد شامل من بقية الأعضاء. وقیل 
له: «الجيش كله ضدك» فاضطر إلى ترحيل الجنرال كيم خارج البلادء وإلى إعلان 
سحب ترشيحه في فبرایر عام 1963. ثم في الشهر التالي أعلن المجلس العسكري 
رسميًا أنه لن توجد انتخابات في عام 1963ء وأن الحكم العسكري سيستمر لأربعة 
أعوام آخرى. عجّلت هذه التطورات - بدورها - باحثتجاجات قوية من جانب حكومة 
الولايات المتحدة ومن السياسيين المدنيين الذين كانوا يتطلعون إلى فرصة تسمح لهم 
بمنافسة العسكريين. ثم على مدى ستة أشهر لاحقة َة سَلَّكَ باك مسارًا حصيفًا بین تهدید 
ر ا آلغيت الانتخابات» وبين تهديد الجيش بانقلاب لو جرت 
الانتخابات. ثم بحلول شهر سبتمبرء كان تنظيم الحزب الديموقراطي الجمهوري يحرز 
تقدمًا قلَلَ من مخاوف الضباط بشأن النتائج المحتملة للانتخابات؛ وفي المقابل كانت 
أنشطة مجموعات المعارضة تحرز تقدمًا سيقضي بالبلاد إلى عنف أهلي واسع النطاق 
لو ألْغْيتُ الانتخابات. 
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رجحت كَفَة الانتخابات الرئاسية في أكتوبر عام 1963 لصالح النظام الحاكم؛ ولكنها 
كانت أيضصًا أَنْرَةَ انتخابات في تاريخ كوريا. حصل الجنرال باك على خمسة وأربعين في 
المثة من مجموع الأصوات» وحصل منافسه الرئيسي على ثلاثة وأربعين في المئة من 
مجموع الأصوات. أما في الانتخابات البرلمانية فحصل الديموقراطيون الجمهوريون 
على اثنين وثلاثين في المثة من الأصوات» ولكنهم فازوا بمثة وعشر مقعدًا من أصل مثة 
وخمسة وسبعين مقعدًا» بسبب تش تشتت آصوات خصومهم. وکما کان متوقًاء حصدت 
أحزابٌ المعارضة المد الكبرىء في حين حصل الحزب الحاكم على التأييد القوي 
من المناطق الريفية. وخلال ثلاثة ثة أعوام» حول المجلس العسكري نفسّه | إلى مؤسسة 
اة : فخلال ثلاثة آعوام» انقلب التدحل العسكري في السياسة بسلطة 0۴۲م 
قائمة على الأستعمال البريتوري للقوةء إلى مشارّكة عسكرية في السياسة بسلطة حكم 
authority‏ قائمة على تأييد شعبي» اكتسبت شرعيتها بالتنافس الانتخابي. 

ثم بعد ثلاثة أعوام من فوز الجنرال باك بالسيطرة على الحكم الوطني» استطاع 
نظامّه الحاكم إنجارً عدد من الإصلاحات؛ أبرزها إتمام معاهدة تطبيع العلاقات اليابانية 
الكوريةء وبموجبها ستدفع اليابان عدة ملايين من الدولارات تعويضًا لكوريا. لكن 
احتدم الاعتراض على المعاهدة من أحزاب المعارّضة والطلبة. فأثار التصديق عليها 

في غسطس عام 1965 أعمالّ شخب ومظاهرات على نطاق واسع؛ فعلی مدی أسبوع 
عصیب احتحّ أكثر من عشرة آلاف طالب في شوارع سيول اسع مطالبین بإسقاط 
الحكومة وإلغاء المعاهدة. وعلى وجه التحديد» تكمْلَتُ مظاهرات من هذا القبيل 
بإسقاط حكومة سينجمان ري عام 1960. لكن الجنرال باك كان يستند إلى ولاء الجيش 

له وتأيبد الريف فأصر باك على ابتعاد الطلبة عن السياسة أيضصًاء كما ابتعد الجيش عنها؛ 
وقال إ إن الحكومة ستتخذ «كافة الإجراءات الضرورية؛ لوضع حد نهائي «لاعتياد الطلبة 
الشرير على التدخل في السياسية). فاستدّعِيَّتٌ فرقة قتالية كاملة ا 
الجيش جامعة كؤْرياء وسيق عد كبير من الطلبة إلى السجون. في سياسة انت 
البرنتوري الماديةء لن يكون لاا الحدث أهمية كبيرة؛ أما مع OE‏ 
مستقر فسيتقاَّص تدخل الطلبة والجيش معًا في السياسةء على المدى الطويل و 
تنامي الازدهار عقب استقرار النظام الحافم ساسا بط اياين تدحل الطلبة السيج 
في السياسة. 


إن إنجازات أیوب خان فى باكستان» وكاليس وكارديناس فى المكسيك» وکمال 
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واینونو في ترکیاء وباك وکیم في کوریا؛ وغیرهم من آمثال ريفيرا ۷٥۲2‏ ن8 في السلفادور: 
ت ين أن بمقدور القادة العسكريين ان يکو نوا اة مۇ سات سياسية كفوين. لن الجررة 

نی" إل أن بمقدورهم القيام بهذا الدور على النحو الأكفا في مجتمع لا تثرابط فيه 
القوى الاجتماعية ترابطًا کاملا. فقد نجمت مأساءٌ بل كالبرازيل في ستينيات القرن 
العشرين - بمعنى ما -عن تطورها إلى حد لم يعد يسمح بظهور شخصية كعبد الناصر أو 
O O‏ 
نظام حکم عسکري. قو ب غل أي قائد عسکري برازيلي یاد فة للا 

PONS ORA 
وأي نظام حكم في‎ E 
البرازيل يجب عليه التفاهم - بطريقة أو بأخرى - مع رجال الصناعة في ساو باولو. لم‎ 
يكن لدى عبد الناصر مشكلةٌ من هذا القبيل؛ لذا استطاع أن يكون عبد الناصر. كذلك‎ 
أيصًاء كان أتاتورك يتعامل مع تُخبة صغيرة العدد ومتجانسة نسييًا. لق كنت أنظة‎ 
حكم عسكرية تحديثية من الوصول إلى السلطة في جواتيمالا والسلفادور وبوليفيا. أما‎ 
في البرازيل فكان الوقت متأخرًا بحيث لم تعد تقبل التحديث على طريقة العسكريين»‎ 
وكان متأخرًا أيصًا بحيث لم تعد تسمح بوجود العسكري باني المؤسسة. فتعقيد القوى‎ 
الاجا برل درن هرسات ما ي فر اة رة ن ا اا‎ 
الوسظى:‎ 

في البلاد الأقل تعقيدًا وتطورًاء ربما يتمكن العسكريون من القيام بدور بنائي لو 
کانوا مستعدین لاتّباع النموذج الكمالي [نسبة إلى كمال أناتورك]. ففي العديد من تلك 
البلاد يكون القادة العسكريون أذكياء ونشيطين وتقدميين. وهم أقل فسادًا - بالمعنى 
الضيق للفساد - وأكثر تطابقا مع الأهداف القومية والتطوير الوطني من معظم المدنيين. 
ومشكلنّهم ذاتية أكثر منها موضوعية غالبًا. إذ يخوجب عليهم الاعتراف بأن الوصاية 
[الولاية والحراسة] منطئمهالءهنع لن تؤدي سوى إلى زيادة 5 E E‏ 
الذي يريدون تطهيرّه وأن التطوير الاقتصادي دون 5 طابع مؤسسي سياسي لن 


يۇدي سوی إلى رکود اجتماعي. . وحتی يدفعوا مجتمعهم إلى اروج م الاو 
nS‏ شق طريقهم من 
خلال السياسة. 


في کل مستوی من مستویات اتساع نطاق المشاركة السياسية»ء توجد خيارات أو 
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احتمالات للتقدّم إن لم يتم التقاطها في الحال ستختفي فورًا. في المستوى الأوليجاركي 
من البريتوريةء يعتمد النظام الحزبي القابل للبقاء والاتساع على نشاط الأرستقراطبين 
أو الأوليجاركيين. فلو بادروا إلى استقطاب الأصوات وتطوير تنظيم حزبي» ستتمكن 
البلاد من الخروج من ظَرفها البريتوري في تلك المرحلة. وان لم يبادروا إلى هذاء 
فستنتقل المبادرة إلى العسكريينء لو بدأت مجموعاتٌ الطبقة الوسطى في المشارّكة 
في الوسط البريتوري السياسي. وبالنسبة إلى العسكريين لا يكفي التحديث» والوصاية 
جذ ضئيلة؛ فالمطلوب من القادة العسكريين بذل جهود أكثر إيجابية لبورة نظام سياسي 
جديد. ففي العديد من المجتمعات» لعل الفرصة المتاحة أمام العسكريين لاوبداع 
TS‏ 
من الكليانية [الشمولية]. ما لو فشل العسكريون في انتهاز هذه الفرصة» فسينقل اتساع 
نطاق المشاركة المجتمع إلى نظام بريتوري جماهيري . في نظام كهذاء تنتقل فرصة إنشاء 
مؤسسات سياسية من العسكريين - رُس النظام - إلى غيرهم من قادة الطبقة الوسطى 
الذين سيكونون هم رُسل الثورة. 
في المجتمع البر يتو ري الجماهيري ربما تتحالف الثورة مع النظام. فالعْصّب 
والتجت مات والح كات الجماهرة تتصارع إحداها مع الأعرى بشكل مباش وکل 
منها يستخدم أسلحتّه الخاصة. فيكتسب العنفُ طابعًا دیموقراطًا وتفقد السياسة 
أحلاقيتها [روحَها الحقة]» ويعيش المجتمع في شقاق مع نفسه. النتيجةٌ الأخيرة لهذا 
الانحطاطء انقلا شاد [وعشواة ثي[ في الأدوار السياسية. فالمجتمع العاجر حقًا ليس 
هو المجتمع الذي هدد الثورةٌ بل هو المجتمع غير القادر عليها . في الكيان السياسي 
العادي» يتفانى الشخص المحافظ في سبيل الاستقرار وحفظ النظام؛ أما الشخص 
الراديكالي فيْهَدَدٌ الاستقرار والنظام بتغيير حاد وعنيف. لك ما معنى مفهوميٰ 
المحافَظَةَ 01861۷218 و ا اديكالية ٣ءناهءنله]‏ في مجتمع فوضوي تمامًاء يجب 
فيه إنشاء النظام بفعل إيجابي تجار إلیه إرادة سياسية؟ في مجتمع کهذاء م الراديكاليٌ؟ 
ومن المحافظ؟ أليس المحافظ الحقيقي الوحيد هو اللَوْرِيٌ؟ 
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الناس وإلى الاجتماعات والإضرابات؛ ونظّمت لجاتًا بغرض اسثبدال الموظّفين 
e‏ إضرابًا عامًا شمل البلد كله عام 1966؛ 
وقد سبق لهم أيضا أن نظموا قوات كوماندوز في النزاع الذي نشب عام 1965 . وقد 
بدا رجال الأعمال مبكرًا ذ في استعراض سلطتهم على نحو مور في إضراب عام 
1 ضد بقایا نظام حکم تُرُوخیللو؛ ولجأت مجموعة أصغر من ذوي المصالح 
العجارية إلى استخدام تكتيكات مماثلة لإسقاط بوش 1ء80 عام 1963 . ولجأت 
مجموعة أخرى أيضًا إلى تنظيم إضراب مضاد للإضراب العام عام 1966 واف 
هنا يشا و جود اغتقاذ بان مجموغات من رخال الأعمال رالتجار نظمر ا متجموعات 
إرهابية وزوّدوها [بما تريد]ء فاقت مجموعات اليسار المتطرف في أعمال العثف 
التي ارتكبتها منذ عام 5 196. حتى الكنيسة» على الرغم من وعيها بموقعها من حيث 
هى أحد عناصر الاستمرار القليلة فى الحياة الدومينيكانية» استغلت سلطتها أحيانا 
في دعوات مباشرة. وقد تميزت أفعال الكنيسة الصريحة بتوجيه رسائل كهنوتية 
متنوعة ودعوات شعبية أخرى» بل وحتى المشاركة فى مفاوضات تشكيل حكومة 
مؤقتة عام 1965. كما بذلت الكنيسة جهدًا للقيام بتأثير واضح عبر حملتها «دروس 
في المسيحية)» وهي عبارة عن سلسلة دروس دينية ذات مغزى سياسي؛ وكذلك 
عبر دعمها لاجتماعات جماهيرية تهدف إلى استعادة تأكيد الانتماء المسيحي في 
مواجهة بوش عام 1963 . وثمة قوى أخرى متنعة لم تكتفي بالطب والدعاية 
والاجتماعات وتنظيم الأنصار» إلخ.» بل شاركت - وهذا هو الأهم - في التخريب 
والتآمرء فكانت تَحَرّض فرقًا عسكرية مختلفة [فى الجيش] على تنفيذ انقلاب 
ا ی ی ا ا کات غد وما 
تنفيذ سياسات بعينها؛ وكذلك أيصًا إخماد المعارضة. فبينما اسثطاعت كل مجموعة 
- في ذلك الصراع - استعراض سلطتها على نحو مباشر» كانت مجموعات الجيش 
قادرة دومًا على الهيمنة» حتى أزمة عام 1965. ففي عام 1965ء احتدمت أعمال 
العنف التي شملت توزيع السلاح على قوات غير نظامية» فقرر سلاح الطيران ومركز 
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تدريب القوات المسلحة - وهما المجموعتان الأقوى في الجيش - شن هجوم على 
خصومهما في الجيش وعلى السكان المدنيبن. وقد مهد هذا القرار - وهو الخطوة 
الأخيرة في سياسة الفوضى التي بلغت ذروتها في أزمة عام 5 196 - لمرحلة التدخل 
الأمريكي». 
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الفصل الخامس 


الثورة والنظام السياسي 


التحديث عن طريق الثورة 


الثورة تغيير داخلي» سريع وجوهري وعنيف» في قيم المجتمع وأساطيره السائدة 
وفى مؤسّساته السياسية وبنائه الاجتماعى» وفى القيادة والخطط السياسية والنشاط 
الحكومي. من ثم یمکن تمییز الثورات revolutions‏ عن العصيانات المسلحة 
insurrections‏ والانثفاضات 1008اe1‏ ام۲ والثمردات sااv0ەr‏ والانقلابات كمںەc‏ 
وحروب الاستقلال .wars of independence‏ فالاتقلاب dٌ etat‏ مدع في حد ذاته لا 
عير سوى القيادة وربما يعيرٌ الخطط السياسية؛ والتمرد أو العصيان المسلح ريما يران 
الخطط السياسية والقيادة والمؤسسات السياسية ولكنهما لا يغير ان البناء الاجتماعي 
والقيم؛ lS E E BEN,‏ 
تعني بالضرورة [إحداث] تغييرات في البناء الاجتماعي لاي منهما E.‏ نسمیه هنا بکل 
کک rev0‏ هو ما يسمّیه غیرٌنا الثورات الكبير ۲١ع‏ أو الثورات العظيمة 
مع أو الثورات الاجتماعية اهءهء. والأمثلة البارزة هى الثورات الفرنسية والصينية 
والمكسيكية والروسية والكوبية. 


الثورات نادرة. ومعظم المجتمعات ٣‏ تشهد ثورات أبدّاء ومعظم العصور حتى 
الأزمنة الحديثة لم تعرف الثورات. الثورات - بمعنى [الثورات] «الكبيرة) كما يقول 
فریدریش ۸ء نت۴۲ - «صفة مائزة للثقافة الغربية» . الحضارات الكبيرة الماضية ¬ في 
مصر وبابل وبلاد فارس والأنكا 8١ء12‏ راليونان وروما والصين والهند والعالم العربي 
- شهدت تمرّدات وعصيانات مسلحة وتغييرات في الأسر الحاكمة» لكن ذلك لم 
«يشكل أي شيء يشبه الثورات «الكبيرة» في الغرب»"'. إن صعود السلالات الحاكمة 
وسقوطها في الإمبراطوريات القديمةء والتغييرات المتراوحة بين الأوليجاركية [حكم 
القلّة] yطigarcاه‏ والديمقراطية في دول المدينة اليونانية sهاهtء‏ - راز ۵6kإ6»‏ كانت 
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شواهد على العنف السياسي لا على ثورة اجتماعية. وبمزيد من الدقةء الثورةٌ صفة مائزة 
لعملية التحديث . فهي أحد طرق تحديث مجتمع تقليدي؛ ولم تكن معروفة - بطبيعة 
الحال - للمجتمع التقليدي الغربيء كمالم تكن معروفة لأية مجتمعات تقليدية أخحرى. 
الثورة هي التعبير الأخير عن الأفق التحديثي؛ فهي إيمانٌ بأن لاإنسان سلطة التحكم في 
بيته وتغبيرهاء وبأنه لا يملك القدرة على هذا فحسب بل يملك الحقّ فيه. لهذا السبب» 
وکما تلاحظ حنة ادت Hanna Arendt‏ «لیس العنف أكثر ملاءمة من التخيير لوصف 
ظاهرة الثورة؛ فعندما يحدث تغييرٌ بمعنى البداية الجديدة» وعندما يُسْتَحْدَمٌ العف 
لتأسيس نظام حكم مختلف تمامًاء ولاستحداث كيان سياسي جدید... عندئلٍ فحسب 
يمكننا الحديث عن ثورة)”. 


رائدةٌ الثورة الحديثة هي الثورة الإنجليزية في القرن السابع عشرء التي آمَنَ فادها 
بأن لديهم «أعمالًا عظيمة يقومون بهاء رع سماء جديدة وأرض جديدة بينناء والأعمالٌ 
العظيمة لها خصومٌ كبار»© N‏ 
على نحو جذري [رادیکالي] . فيإجراءات تشريعية» أعاد أولئك الرجال تشكيل المجتمع. 

في القرن الثامن عشرء كانت الصورة ذات طابع عَلماني؛ فخلقت الثورة الفرنسية وعيّا 
ا «لقد شقت الوعي الحديتٌ على نفسه» وجعلت الناس يدركون ن الثورة حقيقةٌ 
واقعةء وأن ثور كبيرةٌ ربما تحدث في مجتمع حديث متقدّم. ... ثم بعد الثورة الفرنسية 
وجدنا تطويرًا واعيًا للعقائد الثورية من خلال [القدرة على] توفع اندلاع ثورق وانتشار 
موقف أكثر إيجابية نحو التحكم الواعي في المؤسسات بوجه عام»0. 

وعلى هذاء الثورة مظهر من مظاهر التحديث؛ ولا يمكن أن تحدث في أي نمط من 
أنماط المجتمع وفي أبة مرحلة من مراحل تاريخه. كما نها ليست مقولةً عالميةًء بل 
هي على الأدق ظاهرة محدودة تاريخيًا . فالثورة لا تحدث في مجتمعات تقليدية للغاية 
ذات مستويات تعقيد اجتماعي واقتصادي جد متدنيةء كلا ولا تحدث في مجتمعات . 
حديثة للغاية. الثورة - كغيرها من صور العنف وعدم الاستقرار - تندلع على الأرجح' 
في مجتمعات شهدت بعض التطوير الاجتماعي والاقتصادي»› ولكن عمليات التحديث 
السياسي والتطوير السياسي تخْلمَتُ فيها عن عمليات التغيير الاقتصادي والاجتماعي. 


يعن التحديث السياسي مَدّ نطاق الوعي السياسي إلى مجموعات اجتماعية جديدة 
زيا إلى السياسة. ويعني التطويرٌ السياسي إنشاءَ مؤسسات سياسية قابلة للتكيّف 
بما فيه الكفاية KEF‏ [معقدة] ومستثقلة ومتماسكة» بحيث يمكنها استيعاب مشار كۀة 
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تلك المجموعات الجديدة وتنظيمها؛ کما يعني تعزيرً التغيير الاجتماعي والاقتصادي 
في المجتمع. أما جوهر الثورة السياسي فهو سرعة امتداد الوعي السياسي وسرعة جراك 
المجموعات [الاجتماعية] الجديدة في السياسةء وذلك على نحو من السرعة يجعل 
مستحياا على المؤسسات السياسية القائمة استيعاب تلك المجموعات الاجتماعية 
الجديدة. الثورةٌ حالة متطرفةً من حالات انفجار المشاركة السياسية. ودون هذا الانفجار 
اتوجەررة لكن الثورة الكاملة تنطوي أيصًا على مرحلة ثانيةء ألا وهي إنشاء إطار 
مؤسسي ا سياسي جدید. . ونجمع الثورة الناجحة بین سرعة الحراك السياسي 
ا e‏ 
الور فهو وجرد نطلطة جاك اشر ار التؤسسات الى رأدتها رة 

لذاء تعني الثورة الشاملة [أو الكاملة] 0۸ :اںuاە‏ م۲ ماھء - اانا؟ هدما سريعًا وعنيقًا 
للمؤسسات السياسية القائمة» وتحريكٌ مجموعات جديدة إلى السياسةء وإنشاء 
مؤسسات سياسية جديدة. أما تتابع هذه المظاهر الثلاثة والعلاقات بينها فتتفاوت 
من ثورة إلى أخرى. ثمة نمطان عامان يمكن تحديدهما. في النمط «الغربي)» تنهار 
المؤسسات السياسية في نظام الحكم القديم [أولا]؛ ثم ينبم هذاء تحريك مجموعات 
[اجتماعية] جديدة إلى السياسة؛ ثم يتبعه إنشاءُ مؤسسات سياسية جديدة. أما في النمط 
«الشرقى» فتبداً الثورة [أو] بشحريك مجموعات [اجتماعية] جديدة إلى السياسة؛ ٹم 
إنشاء مؤسسات سياسية جديدة؛ ثم تنتهي بالا طاحة العنيفة بمژسسات نظام الحكم 
القديم السياسية. وقد اقتربت الثورات الفرنسية والروسية والمكسيكية» والصينية في 
مراحلها الأولي» من النموذج الغربي؛ أما المراحل الأخيرة من الثورة الصينية والثورة 
الفيتنامية - وغيرها من الصراعات الاستعمارية ضد القوى الإمبريالية - فاقتربت من 
الودج الحري وبوجه عام تَعَاقَبٌ الحركة من مرحلة إلى مرحلة تالية مُحَدّ دد بشکل 
أوضح ذ في الثورة الغربية عنه في الثورة الشرقية. ففي النمط الشرقي» تحدث المراحل 
ا قرا e‏ 
نظام الك الي ا 

الخطوة ة الأولي في الثورة الخربية هي انهيار نظام الحكم القديم. وترتیبًا على هذاء 
يركز التحليل العلمي لأسباب الثورة - عادة - على الظروف السياسية والاجتماعية 
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والاقتصادية التي وُجِدَتُ في ظل نظام الحكم القديم. تفترض تلك التحليلات ضمنا 
أنه بمجرد مخ سلطة حكم النظام القديم د شرع العملية الثورية في البدء على نحو 
لا رَجعة فيه. لكن انهيار العديد من أنظمة الحكم القديمة لم يعقبه ثورةٌ شاملة . فانهیار 
أنظمة الحكم القديمة لا تكفي بوصفها أسبابًا لاندلاع ثورة شاملة بالضرورة. [مثلا]ء في 
فرنساء أدّت أحداث عام 1789 إلى انقلاب اجتماعي كبير أ14۷4صu major social‏ 
ولكن أحداث عاميٌ 1830 و1848 لم تد إلى ذلك. وعقب سقوط أسرتيٰ مانشو*“ 
Manchu‏ ورومانوف** ۸0410۷ الحاکمتین» اندلعتُ ثورات کبیرة؛ وأما سقوط 
أسرات هابسبور ا Hapsburg‏ وھهوھهنزو اا Hohenzollern‏ وبنى عثمان 
وقاجار"*** فلم يود إلى ثورات. والإطاحة بالديكتاتوريات التقليدية أه٣0:ازلة٣؛‏ 
اء في بوليفيا عام 1952 وفي كوبا عام 1958ء جَعَلَ القوى الثورية الرئيسية 
رو ة؛ أما الإطاحة بالمَلَكيات التقليدية ءء02۲" اهمه نازلةء) في مصر عام 1952 
وفي العراق 1958 فَجَلَّبَ تحبا جديدة إلى السلطة ولكنه لم يهدم بناءَ المجتمع هذْمًا 
کاماڈ EE E E‏ شرا على بداية ثورة 
كبيرة» ولکنها لم تندلع. في کل تلك الحالات»› وجدت ظروفٌ اجتماعية واقتصادية 
وسياسية في ظل أنظمة حكم قديمة لم تندلع بعد زوالها ثورة كما وْجدّت الظروفُ 
نفسها في ظل أنظمة حكم قديمة اندلعث بعد زوالها ثورة. أنظمة الحكم القديمة - 


(٭) المانشو: هم شعب منشوريا المغولي الذي فتح الصين عام 1644 وأسَسَ فيها سلالة مانشو 
الإمبراطورية التي حكمت الصين من عام 1644 حتى عام 1911 - المترجم. 

(#٭) أسرة رومانوف: أسرة إمبراطورية حكمت روسيا من عام 1613 حتى عام 1917. مؤسّسها هو 
القيصر ميخائيل رومانوف الذي تولى السلطة عام 1613 حتى عام 1645. وأشهر قياصرتها بطرس 
الأكبر (1682 - 1725) وكاترين الثانية (1762 - 1796)ء وآخرهم نقولا الثاني الذي نشبت في نهاية 
عهده ثورة أكتوبر عام 1917ء وقد أعدمه البلاشفة هو وأفراد أسرته عام 1918 - المترجم. 

(###) آل هابسبورج: أسرة مالكة حكمت النمسا (1278 - 1918)ء والنمسا - المجر (1867 - 
8,) واللإمبراطورية الرومانية المقدسة (1438 - 1806)ء وأسبانيا (1516 - 1700). وقد عرفت 
برجعیتها الشديدة وبتأييدها الكثلكة تأيبدًا مطلقًا - المترجم 

(##*) هوهَنزولرن: ةمالك الما حکمت بروسیامن عام 1701 حت عام 1915 والمایا من 
عام 1871 حتى عام 1918 - المترجم 

(4#) قاجار: سلالة من الشاهات ا بلاد فارس منذ عام 1779 حتی 1925ء وکان مقرهم 


في طهران منذ عام 1786. وفي عام 1925 قام رئيس الوزراء رضا بهلوي بخلع أحمد ميرزا آخحر 
شاهات الأسرة القاجارية واتخذ لنفسه لقب الشاه - المترجم. 
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المَلَكَبّات التقليدية والديكتاتوريات التقليدية ذات السلطة المركزية الضئيلة - تنهار 
باستمرار؛ لکن من النادر أن یعقب انهیارَها ثورة کبری. وترتیبًا على هذاء يمکن تَحَري 
العوامل الباعثة على الثورة ذ في الظروف التي توجد بعد انهيار نظام الحكم القديم» كما 
يمكن تحرّيها في الظروف التي توجد قبل سقوطهء على السواء. 

في الثورة «الغربية)ء تحتاج المجموعات المتمردة إلى قذر ضئيل من العمل العلني 
ك . وکمایقول بیتي :616٥‏ «لا تبداً الثورة بهجوم قو جديدة 
قوية على الدولة» بل تبد أ بإدراك مفاجى من كل الأفراد الفاعلين والمنفعلين 5 تقريبًاء بان 
الدولة لم تعد توجد بكل بساطة). ويتبع الانهيارَ غيابُ ساطة حاكمة. «يدخل الثوريون 
دائرة الضوء» ليس كرجال على ظهور الخيلء ولا كمتامرين منتصرين يظهرون في 
المیدان» بل کأطفال خائفین» یستکشفون منزلا خاویًاء وهم غير متأکدین من آنه خاو )5 . 
وسواء تطوّرت الثورة أم لاء فهي تعتمد على عدد المجموعات [الاجتماعية] الداخلة 
إلى المنزل وطبيعثها . فلو ود تفاوت ملحوظ في الساطة فيما بين القوى الاجتماعية 
المتبقية بعد زوال نظام الحكم القديم» فربما تتمكن القوةٌ الاجتماعية الأقوى» أو مزيج 

من القوى» من ملء الفراغ وإعادة تأسيس سلطة حاكمةء يصحبها اتسا ضثيل نسبيا 
في نطاق ار E‏ نيار کل نظام حکم قديم بعص أعمال الشغب 
والمظاهرات وروز مجموعات ااا فت ث أو أخمدَتُ ي السابق - إلى 
دائرة المجال السياسى. أما لو استطاعت قوة اجتماعية جديدة - (کما حدث فی مصر 
عام 1952) أو مزيجٌ من القوى الاجتماعية (كما حدث في ألمانيا عاميْ 1918 a‏ 
- السيطرة السريعة على جهاز الدولةء لا سيما أدوات ا instruments oly‏ 
coercion‏ ۴ه التي لقا نظام الحكم القديمء فلعلها تتمکر" من قمع العناصر الأكثر 
ثوريةً العازمة على تحريك قوى [اجتماعية] جديدة إلى مجال السياسة (جماعة الإخوان 
المسلمين» والإاسبارتاكوسيين)» ومن ثم إحباط انبثاق سياق ثوري حقيقي. العامل 
الحاسم هو تركيز أو توزيع السلطة عقب انهيار نظام الحكم القديم. آما المجتمع الأقل 
تقليدية الذي ينهار فيه نظام الحكم القديم» وتوجد فيه مجموعاتٌ اجتماعية كثيرة قادرة 
على المشاركة السياسية وتميل إليهاء فمن الأرجح أن تندلع فيه ثورة. 

فن لم توجد مجموعة جاهزة وقادرة على إقامة حكم كفؤ عقب انهيار نظام الحكم 
القديم» فستتصارع عضب ‰5 وقوى اجتماعية على الساطة. وسيؤدي هذا الصراع 
إلى تحريك تنافسي لمجموعات [اجتماعية] جديدة إلى السياسة» وهو ما يجعل الثورة 
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ثورية. فكل متفرع من الزعماء السياسيين تحاول تأسيس سلطة حکمها؛ ثم بمرور 
الوقت إما أن تور قاعدةً من الدعم الشعبي أوسع من منافسيهاء أو تسقط ضحية. 

عقب انهيار نظام الحكم القديم» تقوم أنواعٌ اجتماعية ثلاثة بأدوار رئيسية في عملية 
التحريك السياسي. في البدايةء وكما أشار برينتون وآخرون» يمیل المعتدلون ع0۴۲2" 
(کیرنسکي )۲5ع مادیرو 13٤۲٥‏ صن یات صن ۸٥ء‏ - ٤۵رہ‏ ںu؟)‏ إلی تو ئ سلطة 
الحكم. ويحاولون عادة إ إقامة صورة من صور الدولة الليبرالية الديمقراطية الدستورية. 
ويصفون ذلك عادة ايا پأنه استعادة نظام دستوري أسبق: مادیرو أراد استعادة دسثور 
عام 1856؛ وأراد الأتراك الشبان الليبراليون استعادةً دستور عام 1876؛ وحتى كاسترو 
0 في مرحلته المعثدلة الأولى قال إن هدفه هو اسٹعادة دستور عام 0. وفي 
أحوال نادرةء يتكيّفٌ أولئك الزعماء مع احتدام العملية الثورية اللاحق: كان كاسترو 
هو كرينسكي ولينين 1٣١‏ الثورة الكوبية ة. لكنْء في الأغلب» يبقى المعتدلون معتدلين 
ويتراجعون عن السلطة. وينبع فشلُهم - على وجه التحديد - من عجزهم عن التعامل 
مع مشكلة الجراك السياسي. فالمعتدلون يفتقرون - من جهة - إلى الدافع والقسوة 
اللازمين لإيقاف جراك مجموعات [اجتماعية] جديدة إلى السياسة؛ ويفتقرون - من 
جهة أخرى - إلى الراديكالية اللازمة للمبادرة إلى هذا[التحريك]. يتطلب الخيارٌ الأول 
تركيز السلطةء ويتطلب الثاني توسيع نطاقها . أما الليبراليون - العاجزون عن القيام بأي 
دور وغير مستعدين له - فيستبعدون إما بواسطة الثوّار المضادين الذين يحققون الخيار 
الأول» أو بواسطة الثوّار الأكثر تطرفا الذين يحققون الخيار الثاني. 

في السياقات الثورية كلها تقريباء يسعى الثوَارٌ المضادون - بمساعدة أجنبية عادة 

- إلى إيقاف اتساع نطاق المشاركة السياسيةء وإلى إعادة تأسيس نظام سياسي سلطته 
ضئيلة ولكنها مركزةٌ . کورنیلوف آنه ویوان شه کاي اه٤‏ ¬ uan Shih‏ وھویرتا 
0۲۵ا وبمعنى ما رضا شاه ومصطفى كمال [أتاتورك]» لعبوا كلهم تلك الأدوار في 
أعقاب سقوط نظام الحكم البورفيري” “ Porfirian‏ والأسرات الحاكمة: رانف 


(#) نظام الحكم البروفيري: نسبة إلى العسكري والسياسي المكسيكي جوزيه دي لا كروز بروفيريو 
دیاز موریه (1830 - 1915)» الذي استولی على السلطة بانقلاب عام 6؛, وهر الاين ا 
والعشرون للمكسيك. حَكَمّ دیاز وحلفاژه المكسيك لمدة خمسة وثلائين عاماء وعَرقَتُ هذه 
المرحلة باسم الحكم البروفيري. تميز عهده باستقرار داخلي كبير وتنامي التحديث والاقتصاد 
الوطني بفضل الاستشمارات الأمريكية والبريطانية. ولكن حكمه لم يحظ بالشعبية بسبب قمع 
الحريات المدنية والركود السياسيء وتركيز الثروة في أيدي القلة وتدهور حياةالفلاحين؛ وهو ما 
أدى إلى اندلاع الثورة المكسيكية في النهاية - المترجم 
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Romanov‏ وتشينج Ch'ing‏ وقاجار 4۹۲ وبني عثمان. وكما تشير هذه الأمثلةء الثو ار 
المضادون هم العسكريون دائمّاء تقريبا. القوة هي مصدر السلطةء ولكن مدى كفاءتها 
الأبعد لا يظهر إلا عندما ربط بمبدأ الشرعية . ھویرتا وکورنیلوف لم یکن لدیهما سوی 
القوة» فمَّشلا في مواجهة راديكالية الثورة وجراك المزيد من المجموعات الاجتماعية 
في السياسة . بان شي كاي ورضا شاه» سعى كلاهما إلى إقامة أنظمة حكم تقليدية أقوىء 
على أنقاض الأسرة الحاكمة السابقة. وبين البلدين العديد من أوجه الشبه: فالأسرة 
الحاكمة القديمة اضمحلت وانهارت» وكانت القوى الأجنبية دا بشکل تنافسي 
مكشوف» وتأهَبّث لتقطيع أوصال البلد كلما آمكنها هذا؛ ولوردات [آمراء] الحرب 
waro rdism‏ هائجون» والفوضى متفشية . ثم لاح أن أما كبيرًا في الاستقرار يوجد عند 
القادة المسيطرين في القوات المسلحة الجديدة التي برزت في الأعوام الأخيرة من عمر 
الأسرة الحاكمة المنهارة. 

وبينما فشل يوان شيه كاي في إقامة أسرة حاكمة جديدة» نجح رضا شاه بَهلّوي. 
يرجع ذلك - في المقام الأول - إلى أن الجراك السياسي في الصين كان أكبر بكثير 
منه في بلاد فارس [إیران] 2اه۴. فالطبقة الوسطى في المدن الصينية كانت متطورة 
o sS‏ فبينما لعب 
الطلبة والمثقفون دورًا واضحًا في السياسة الصينية كانوا غائبين تقريبا عن المشهد 
الفارسي. لد مح تدّي مستوى الجراك في بلاد فارس حيو جديدة لأشكال الحكم 
التقليدية . وفي واقع الأمر» وبمعنی ماء لم یکن لرضا شاه بدیل: قيل إنه تطلع إلى إقامة 
جمهورية في إيران بالأسلوب الكمالي [نسبةً إلى كمال آتاتورك]ء لكن معارَضة التخلي 
عن الأشكال التقليدية للشرعية كانت من القوة بحيث تنازل عن تطلعه. وہسبب هذا 
I To‏ 
القومية الفارسية. فأصبح رمرَ الاستقلال الفارسي عن النفوذ الروسي والبريطاني. أما 

في الصين فأحفق يوان شي كاي بشكل واضح» لا سيما في الرد الحاسم على الواحد 
وعشرين مطلبًا يابانيًا عام 1915. فاستكمل هذا الإخفاق عمليةً عَزْلِه عن مجموعات 
الطبقة الوسطى القومية وحَرَمَّه من سلطة الحكم اللازمة لتكوين ¿ مُعادل لقوات أمراء 
البحرب المتفسخة. 

الثوارٌ المتطرفون [الراديكاليون] هم ثالث مجموعة سياسية رئيسية في السياق 
الثوري. ولأسباب أيديولوجية وتكتيكية» يستهدفون توسيع نطاق المشاركة السياسية» 
ولب جماهير جديدة إلى السياسة: من أجل جل زيادة سلطتهم. ثم مع تداعي المؤسسات 
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القائمة وإجراءات إتاحة مشار كة مجموعات في الساطة وتنسئتهم في إطار النظام 
السياسيء» يكون للمتطرٌّفين كاكنصه۲ا×ه ١طا‏ ميزه طبيعية على منافسيهم. ف فهم أكثر 
استعدادًا لتحريك المزيد من المجموعات [الاجتماعية] إلى السياسة. نصح 
الثورة أكثر راديكالية كلما جلبت المزيد والمزيد من الجماهير إلى المسثويات السياسية 
[المتنوعة]. وبما أن الفلاحين في معظم البلاد الجاري تحديثها هم القوة الاجتماعية 
الأب قان قاد لوربين حنًا هم اللين يركون الفلاحين وينظّمونهم من أجل الفعل 
السياسي . وفي بعض الحالات» ربما تكون الدعوات الموجُهة إلى الفلاحين - وغيرهم 
من مجموعات الطبقة الأدنى - دعوات اجتماعية واقتصادية؛ لكن في معظم الحالات»› 
ترود هذه الدعوات بشعارات وطنية [قومية]. وتفضِي هذه العملية إلى إعادة تعريف 
المجتمع السياسي [التوافقي] وَل أسس جوهرية لنظام سياسي جديد. 

في الثورات الخربية» يمكن تأريخ السقوط الرمزي أو الواقعي لنظام الحكم القديم 
با ای ایھر ای او 1709 0 کر 0 ا ي 
7. تشير هذه التواريخ إلى بداية العملية الثورية وتحريك مجموعات [اجتماعية] 
جديدة إلى ا وو ا الجديدة ET‏ 
مجموعة واحدة - في نهاية ا ا وإعادة تأسيس النظام إما 
بالقوة آو بتعلویر مۇسسات سياسية جديدة. ا ورات فنظام م 
فراكًا في سلطة الحكم N‏ 
هي مرحلة الفرضى anarchy‏ و عدم وجود دولة 58ع" ءوم‌اعهtء‏ بعد سقوط نظام 
الحكم القديم» في الوقت الذي يتصارع فيه على السلطة المعتدلون والثوّارٌ المضادون 
والراديكاليون [المتطرفون]. أما السمة المائزة ة للثورة الشرقية فهي وجود فترة طويلة 
من «ثنائية السلطة» سهم اهال» وهو ما يتيح للثوار توسيعٌ نطاق المشاركة السياسية 
وتوسیع مدى مؤسسات حكمهم وسلطتها النافذةء في الوقت الذي يواصل النظام 
الحاكم ممارسة حكمه في مناطق جغرافية أخرى وفي أوقات أخرى. في الثورة الغربية 
تنشب الصراعات الرئيسية بين المجموعات الثورية؛ أما فى .الثورة الشرقية فتلشب بين 
مجموعة ثورية واحدة والنظام القائم. 

ومن حيث اهتمامنا الثنائي بالمؤسسات والمشارَكة» ت تنحرل الثورة الغربية من خلال 
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انهیار المؤسسات السياسية القائمة نم اتساع نطاق المشاركة ثم إنشاء مؤسسات جديدة. 
وبعبارات برينتون» على نحو أكثر تفصيلاء تتقدَم الثورة الغربية من سقوط النظام القدي 
مرورًا بشهر العسل الثوري وحکم المعتدلين»› ومحاولات الثورة المضادة» ثم صعود 
المتطرفين [الراديكاليين] وعهد الإرهاب والفضيلةء ثم أخيرًا التيرميدور [التبريد] 
.Thermidor®‏ لکن نمطا الثورة الشرقية مختلف تمامًا. فاتساع نطاق المشاركة 
السياسية وإنشاء مؤسسات سياسية جديدة یجریان بالتزامن وتدریجیا بواسطة الخة 
الثورية المضادة؛ أما انهيار مؤسسات نظام الحكم القديم السياسية فيصم نهاية الصراع 
الشوري بدلا من بدايته في الثورة الخربيةء يصل الثوار إلى السلطة في العاصمة أولاء ثم 
یمدٌون سیطرتهم إلى الريف تدريجيًا. وفى الثورة الشرقيةء ينسحب الثوار من المناطق 
الحَّصرية الرئيسية في البلاد ويؤشسون منطقةٌ قاعدية للسيطرة في إقليم نائ» ثم يناضلون 
لاکتساب تأیبد الفلاحين بالإرهاب ۲١٣٣ع‏ والدعاية 02١P۵23٥۲م»‏ فيو عون ببطء مدى 
سلطتهم النافذة» ثم بُصَعُدون تدريجيًا مستوى عملياتهم العسكرية من هجمات إرهابية 
terror stic attacks‏ فر دیة إلی حرب عصابات ۴۵۲۵ w۹۲٥‏ ٠1٣۲ماع‏ إلى حرب متح ر کة 
.Tegular warefare ةqalضi >y mobile warefare‏ ثم فى نهاية المطاف» یتمکنون 
من هزيمة القوات الحكومية في معركة. وتكون المرحلة الأخيرة في الصراع الثوري هي 
احتلال العاصمة. 

في الثورة الخربية» يمكن تحديد تاريخ دقيق لسقوط نظام الحكم القديم المائز لبداية 
الصراع الثوري؛ لكن نهاية الصراع و تحدیدها ا فبينما تثلاشى الثورة 
تدريجيًا - بمعنى ما - تسس مجموعة واحدة بالتدريج تفوكًهاً وتستعيد النظام. آما في 
الثورة الشرقية فيستحيل تحديد تاريخ دقيق لبداية الثورة بالهجمات المحلية التي تشتها 
عصابات صغيرة من المتمردين على عمَلِ القرى والمسؤولين الحكوميين ودوريات 
الشرطة. فأصول التمرد [الثوري] تائهة في ضبابية الغابة والجبل. ولكن نهاية العملية 
الثورية يمكن تحديد تاريخ دقيق لها رمزيًا أو واقعيًا باستيلاء الثوّار النهائي على السلطة 
في عاصمة النظام الحاكم على النحو الآتي: 31 يناير 1949ء 1 يناير 1959. 

في الثورة الغربيةء يشق الثرارٌ طريقهم من داخل العاصمة لإحكام سيطرتهم على 
الريف . وأما في الثورة الشرقية في فيقوت طريقهخ في البناطى الريفة الايا لم في اهاب 
يمون سیطرتهم على العاصمة. لذاء فى الثورة الغربية» ياأتي القتال الأكثر دموية 
بعد استيلاء الثوار على السلطة في العاصمة؛ وفي الثورة الشرقية يأتي قبل استيلائهم 
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على العاصمة. فى الثورة الغربية» يحدث الاستيلاء على المؤضضات الرئيسية ورموز 
الا بطر جد مير هة طا ففي يناير 1917 كان البلاشفة Bolsheviks û‏ جوع 
صغيرة تآمرية وغير شرعية؛ ومعظم قادتهم كانوا إما في سيبيريا أو في المنفى. . ٿم بعد 
أقل من عام کانوا هم حُكَام روسيا السياسيون الرئيسيون بلا منازع. وقد كثب لينين 
L1‏ إلى تروتسکي :êlê Trotsky‏ نت تعرف» من الاضطهاد والحياة تحت 
الأرض [السرية]ء إلى اعتلاء السلطة فجاأة.. 2 .TEs schwindelt®?‏ 
أما القادة الشيوعيون الصينيون فلم يجرّبوا هذا التحولّ الدرامي المُبهجَ في الظروفء 
بل كان عليهم شى طريقهم إلى السلطة تدريجيًا وببطء» على مدى اثنين وعشرين عامًا 
منذ تراجعهم إلى الريف عام 7ء وعبر معارکهم المخيفة في كيانجشي «Kiangsi‏ 
رهق المسيرة الطويلة N31‏ اء مرورًا بالصراعات مع الیابانيین› د ثم الحرب 
الأهلية مع الكومينتانج Kuomintang‏ ثم ایر | توْجُوا انتصارَهم بالدخول ر بکین. 
ولم يکن في هه العملية [كلها] أي شيءَ يصب ب«الدٌوار» .dizzying‏ فأثناء معظم 
تلك الأعوام» مَارَس الحزبُ الشيوعي ãÜlw Communist Party‏ حکم سياسية كفؤة 
على عدد كبير من الأقاليم والناس. فقد كان حَكّمًا يسعى إلى بط سلطة حكمه على 
حساب نظام حكم آخر» وليس عصابة متآمرين يسعون إلى الإطاحة بنظام الحكم. فعند 
البلاشفة كان الاسثيلاءٌ على السلطة القومية تحولا دراميا؛ وعند الشيوعيين الصينيين 
كان - بكل بساطة - تتويجًا لعملية جذ طويلة. 

إن العامل الرئيسي المسؤول عن اختلاف نمطي الثورتين الغربية والشرقية هو طبيعة 
نظام الحكم الابق على الثورة. فالثورة الغربية وجه عادة ضد نظام حكم تقليدي 
للغاية ر اسه ملد مطل n0n‏ eاںاموطھ‏ أو َسَيْطْرٌ عليه الأرستقراطية مالكة 
الأرض. E‏ 
في استيعاب الأنتلجنسيا وغيرها من عناصر النخبة في المناطق قى الحَضصريةء وعندما 
تفقد الطبقة الحاكمة - التي ينتمي إليها قيادات النظام - ثقتها الأخلاقية بنفسها وإرادة 
الحكم. الثورة الغربية يتداخل فيها - بمعنى ما - «اختراق حَصّري تقوم به الطبقة 
O O‏ 
sS‏ جرت تحدیتًا جزئيًاء على أقل تقدير. قل 
تكون هذه الأنظمة عبارة عن أنظمة أهلية [أهُل البلد الأصليين] تستوعب داخلها بعض 
اضر الطبقة الوط الحديثين الشطاء وبقودها رجال جد شديدو الاس ولوبلا 
مهارة سياسيةء يصرُون على الوصول إلى السلطة؛ أو قد تكون أنظمة حكم استعمارية 
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حيث لَمَْح ثروةٌ وسلطة بل ميتروبوليتاني الحكمَ المحلي تفوقًا ساحقا ملحوظًا في كل 
NEE aA‏ في هذه الظروف» لا يمكن 

ی ون ؛ ويجب على وار المناطق الحَصرية أن يشقوا طريقهم إلى السلطة 
بعملية تمأدية ريفية طويلة المدى زميًا. وترتيبًا على هذاء يمكن توقع الثورات الغربية 
حين تضعف أنظمة الحكم التقليدية؛ أما الثورات الشرقية فيمكن توقعها حين تَجْري 
أنظمة الحكم تحدیتا محدوةًا [أو ضيق الأفق]. 


في الثورة الغربية» يقع الصراع الرئيسي عادة بين المعتدلين والراديكاليين؛ وفي الثورة 
الشرقية يکون الصراع بين الثوار ونظام الحكم. في الثورة الغربيةء يعتلي المعتدلون 
السلطة لفترة وجيزة مضطربةء بين سقوط نظام الحكم القديم واتساع نطاق المشاركة 
وبين استيلاء الراديكاليين على السلطة. أما في النمط الشرقي فيكون المعتدلون أضعف 
من أن يحتلوا مواقعَ في السلطة الحاكمة؛ ولأن الثورة مستمرة يتعرّضون للقمع إما من 
جانب نظام الحكم أو من جانب الثوّارء أو يُجْبّرون على الانضمام إلى طرف منهما 
بعملية استقطابية. في الثورة الغربيةء يحدث الإرهاب في المراحل الأخيرة من الثورة 
ويستعمله الراديكاليون [المتطرفون] بعد وصولهم إلى السلطة ضد المعتدلين أولاء ثم 
SS‏ أما في الثررة الشرقية فيم 4 
و ا 
ا ای ن . وكلما اشتدٌ عود الحركة الثورية 
في النمط الشرقي صارت أقل ميا إلى الاعتماد على الإرهاب. في النمط الغربي يمل 
فقدان الحبة القديمة للإرادة وعَجُرّها عن الحكم المرحلاً الأولى في الثورة؛ ولكنه في 
النمط الشرقى ي ممل المرحلة الأخيرة» ويكون نتا حرب ثورية تشتها النخبة المضادة 
ضد نظام الحكم. لذاء تصل الهجرة ة إلى ذروتها عند بداية الصراع الثوري في النموذج 
الغربي؛ ولكنها تصل إلى ذروتها عند نهاية الصراع في النموذج الشرقي. 

الظروف المؤسُسية والاجتماعية للثورة 

كما قلناء الثورة زيادة كبيرة وسريعة وعنيفة في نطاق المشاركة السياسية خارج بناء 
المؤسسات السياسية القائمة. من ثم تکمن أسبابها في التفاعل بين المؤسسات السياسية 
والقوى الاجتماعية. من الممكن أن تندلع الثورات حين يوجد تزامنْ بين شروط بعينها 
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و 


فإن الشرطين الأساسيين للثورة هما : الشرط الأول عَجْرٌ المؤسسات السياسية عن توفير 
قنوات لمشاركة قوى اجتماعية جديدة في السياسة ولنحَب جديدة في نظام الحكم؛ 
والشرط الثاني رغبة القوى الاجتماعية التي يجري استبعادها من السياسة في المشاركة 
فيها؛ وتنشاً هذه الرغبة عادة من شعور مجموعة [اجتماعية] بأنها تحتاج إلى مكاسب 
رمزية أو مادية لا يمكن تحقيقها ية تحقيقها سوى بالضغط والإلحاح على مطالبها في المجال 
السياسي. هذه المجموعات [الاجتماعية] الصاعدة أو الطامحة ي وجود مۇسسات 
جامدة أو غير مرنة هي المادة الخام [الوقود] الذي ثَصَتَع منه الثورات*. 

تؤكد عدة محاولات [علمية] مبذولة مؤخرًا لتحديد أسباب الثورة تأكيدًا أوليًا على 
الجذور الاجتماعية والسيكولوجية للثورة. ومن ثم تميل إلى التغاضي عن العوامل 
السياسية والمؤسسية المؤثر ة في احتمال اندلاع ثورة. الثوراتٌ بعيدةٌ الاحتمال في 
ظل أنظمة سياسية لديها الطاقة لبَسطِ سلطتها وتوسيع [نطاق] المشاركة ضمن حدود 
النظام. ذلك على وجه الدقة هو ما يجعل الثورات بعيدة الاحتمال في الأنظمة السياسية 
الحديثة ذات الطابع المؤسي المرتفع - دستورية كانت آم شيوعية - فتظل على ما هي 
عليه لأنها بكل بساطة طوّرث إجراءات لاستيعاب مجموعات اجتماعية جديدة وخب 
راغبة في المشاركة في السياسة. قد اندلمت الورات الکېری في اریخ ماني میات 
تقليدية مركزية للغاية (فرنساء الصينء روسيا)ء أو في ديكتاتوريات عسكرية ذات قاعدة 
محدودة (المكسيك» بوليفياء جواتيمالاء كويا)» أو في أنظمة حكم استعمارية (فيتنام» 
الجزائر). فكل هذه الأنظمة السياسية لم تهر أيةً قدرة» ولو محدودةء على سط سلطتها 
وتوفير قنوات لمشاركة المجموعات [الاجتماعية] الجديدة في السياسة. 

لعل الحقيقة الأهم والأوضح وإِنْ کان حاقل عنها أيصا بشأن الثورات الكبرى 
الناجحة» هى أنها لا تحدث فى أنظمة سياسية ديمقراطية. ولا يعنى هذاء القولّ بأن 
أنظمة الحكم الديمتراطية لديها حصانة رسمية ضد الثورة. ليس هذا هو السبب بكل 
تأكيد» فالديمقراطية الأو ليجاركية رإعةإ١٥0‏ ٣٠ء‏ اهءنطء٣هعناه‏ ذات القاعدة المحدودة 
ربما تعجز عن توفير مشاركة سياسية واسعةء شأنها شأن الديكتاتورية الأوليجاركية 
ذات القاعدة المحدودة. وعلى الرغم من هذاء يظل عدم وجود ثورات ناجحة في 
البلاد الديمقراطية حقيقة لافتةء ته تشير إلى أن الديمقراطيات - في المعتاد - لديها طاقة 
لاستیعاب مجموعات جديدة في أنظمتها السياسية» أكبر مما لدى الاأنظمة السياسية ذات 
السلطة المحدودة والأكثر تركرّامعًا . ويشير غياب الثورات الناجحة ضد الديكتاتوريات 


344 


الشيو عي communist dictators p8‏ إلى أن الفرق الحاسم بينها وبين الأوتوقراطيات 
[الحكم المطلق] الأكثر تقليدية the more traditional autocracies‏ هو على وجچە 
الدقة القدرة على استيعاب مجموعات اجتماعية جديدة. 

أما لو تصرّفت الديمقراطية بنهح غير ديمقراطي» فأعاقت اتسا نطاق المشاركة 
السياسية» فربما تشجع على اندلاع ثورة. فى الفلبين مثلاء حاولت حر كة الهيو كبالاهاب 
Hukbalahap‏ الخاصة بالمزارعين المستأجرد ین فی لوزون 20ں - ولا - تحقیق 
أهدافها باستغلال فرص المشاركة التي عَرَصّها النظام السياسي الديمقراطي. فشارك 
الهُوكيُون ء1 في الانتخابات» وانتخبوا العديدً من الأعضاء في المجلس التشريعي 
الفلبيني. لكن المجلس التشريعي رفض إعطاء هؤلاء النواب مقعدًاء ونتيجة لهذا عاد 
قادة الهوك إلى الريف ليشاركوا فى التمرد. ولم بعلب على الثورة إ إلا عندما ضربت 
حكومة الفلبين بقيادة ماجسا ساق ayەsرھsعMa‏ دعوات الهوك بتوفير فرص رمزية 
وواقعية للفلاحين ليتطابقوا مع المؤسسات السياسية القائمة ويشاركوا فيها. 

لا يكفي لاندلاع الثورة وجودٌ مؤسسات سياسية تقاوم اتساع نطاق المشاركة 
فحسب» بل وجود مجموعات اجتماعية تطالب بهذا التوسيع أيصًا. من الناحية النظريةء 
SS‏ . وفي واقع 
الأمرء كل مجموعة [اجتماعية] تمر بمرحلة» قصرت أ و طالت» يكون نزؤعها الثوري 
عاليًا فيها ال رع فی ری ات روھ ا اغ ا 
eS‏ ولتحقيق أهدافهاء سرعان ما يدرك قادة 
اليجموعة أن ن عليهم إيجاد سبيل للوصول إلى القادة السياسيين ووسيلة للمشاركة في 
النظام السياسي. فن لم توجد تلك الوسائل» أو لم تكن على وشك آن توجد فستصَابٌ 
الخرمة وقادتّها بالإحباط ويشعرون بالاستبعاد. من المتصور وجود هذه الحالة 
لفثرة زمنية غير محددة؛ أو ربما تتلاشى الاحتياجات الأصلية التي أدّت بالمجموعة إلى 
البحث عن وسيلة للوصول إلى النظام؛ أو قد تسعى المجموعة إلى فرض مطالبها على 
النظام بالعنف أو القوة أو بأية وسيلة أخرى غير شرعية من وجهة نظر النظام. وفي الحالة 
الأخيرةء إما أن يكيب النظامٌ نفسّه لإضفاء قدر من الشرعية على تلك الوسائلء فبتقيل 
ضرورة تلبية المطالب التي نرب في دعم [النظام نفسه)؛ أو تسعى التب السياسية إلى 

قمع المجموعة وإنهاء استخدام تلك الأساليب. وما من سبب أصيل يمسر فشل إجراء 
LS‏ 
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ومتحدة بما يكفي» في معارضتها الاعتراف بالمجموعة المتطلّعة إلى المشاركة السياسية. 


يدي إحباط مطالب المجموعة وإنكار فرصتها في المشاركة في النظام السياسي إلى 
هلها شمو غة ثور . لكن اندلاح ثورة يتطلب أكثر من مجموعة ثورية واحدة. فالثورة 
ن رر اد و ات عة ن الطام فام الثورة نتج خالل وظيفي 
ا multiple dysfunction‏ في المجتمع. فالمجموعة الاأجتماعية ا أاحدة 
یمکن أن تکون مسؤولة عن انقلاب صداه» أو أعمال شخب ٥ع‏ أو تمرد ٤1٥۷٥۲؛‏ ولكنها 
باندماجها مع مجموعات اجتماعية أخرى يمكن أن نَج ثورة. من المتصور أن يأخذ هذا 
الاندماجٌ شكل أي عدد من الائتلافات الجماعية المحتملة. لكن التحالف الثوري لا بد 
أن يشتمل فعليًا على مجموعات حَضصرية ومجموعات ريفية. إن معارَّضة المجموعات 
الحَصرية للنظام الحاكم يترتّب عليها حال عدم استقرار متواصل نَميرُ دول بريتورية 
.praetorian state‏ ما لو اندجت المعارضة الحَضصَرية مع المعارضة الريفية فمن 
الممكن إشعال ثورة. لقد لاحظ بالمر أنه في عام 1789ء «كان الفلاحون والبرجوازيون 
في حالة حرب مع خصم واحد» وهو ما E E‏ . وبمعنی 
أوسعء ذلك هو ما یجعل کل ثورة ممكنة. ولو شنا مزيدًا من الدقةء يعتمد احتمال 
اندلاع الثوره في بلد يجري تحدیثه على: 

1 - مدى استبعاد الطبقة الوسطى الحَصرية من النظام القائم: المثقفين» المهنيينء 
البرجوازيين. 

2 - مدى استبعاد الفلاحين من النظام القائم. 

3 - مدى ترابط الطبقة الوسطى الحَصّرية مع الفلاحين لا في النضال ضد «الخصم 
نفسه» فحسب» بل في النضال من أجل القضية نفسها أيضًا. وعادة ما تكون هذه 
القضية هي القومية ١1ء1اة٣0ناه".‏ 

لذاء من خ غير المحتمل اندلا الثورات إن إن لم تتزامن فترةٌ إحباط الطبقة الوسطي 

الحَضصرية کے أملها] مع إحباط الفلاحين [خيبة أملهم]. ومن المتصوّر استبعاد 
مجموعة واحدة من النظام السياسي تماما في وقت ماء ثم استبعاد مجموعة أخرى في 
وقت آخر؛ ففي هذه الظروف ليس من المحتمل أن تندلع ثورة. ا 
احتمالٌ وقوع E E‏ أجری هذا 
النظام تغييرًا أجتماعيًا عامًا بطريقة أبطأً. أما لو جرى التحديث اماي E‏ 

کک . لکن کي تندلع ثورةٌ کبری» لا يتحتم اسٹبعاد 
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الطبقة الوسطى الحَصَرية والفلاحين من النظام القائم فحسب» بل يتحتم شم عليهما ايا 
تلاك الندرة والحافزللعمل معا في خطوط متوازية ِل لم تكن متعاونة. ولو افتقرا إلى 
باعث ملائم للعمل المشترك بينهماء فربما يمكن تجنب وقوع الثورة. 


المدينة والثورة 
- البروليتاريا الرئة 
ما المجموعات التي من الأرجح أن تكون ثورية في المدينة؟. توجد ثلائة احتمالات 


the industrial . المصانع‎ Jlne «lumpenproletariat واضصحة: البروليتاريا الرَة‎ 
.thte middle - class intelligentsia [lniجdi] مشقفو الطبقة الوسطى‎ »woءeئs‎ 


على السطح» من الواضح أن المصدر الأكثر وعدا بالتمرد في المناطق الحَصّرية هو 
أحياء الفقراء ك" ناء وأحياء الأكواخ [العشش] ”م سارامهطء الناشئة عن تدفق فقراء 
الريف [إلى المدن]. في العديد من مدن أمريكا اللاتينية خلال ستينيات القرن العشرينء 
عاش من خمسة عشر إلى ثلاثين في المثة من السكان في ظروف مروعة سادت فيما بين 
الأحياء الفقيرة واء۷ة وعمّال مزارع المواشي [الرانشوس] 8 ran‏ وأحياء الأكواخ 
[ضواح صغيرة في مدينة ليما] sل041۲13.‏ كما ظهرت أحياء فقيرة مماثلة في لاجوس 
5 ونيروبي 0ه وغيرها من مدن الأفارقة. وقد تجاوز ارتفاعٌ [أعداد] سكان 
المناطق الحَصرية - في معظم البلاد - ارتفاعَ التوظيف في المناطق الحَضصرية بشكل 
واضح. فبلخت معدلات البطالة في المدن من خمسة عشر إلى عشرين في المثة من قوة 
العمل في كثير من الأحيان. سيبدو من الواضح أن هذه الظروف الاجتماعية رهص 
لا بمعارضة فقط بل بثورة؛ ففي ستينيات القرن العشرين بَرَايدَ قلق صانعي السياسة 
الأمريكان بشن احتمال نشوب عنف وتمرد يجتاحان مدن العديد من البلاد التي 
تعمّدت الولايات المتحدة بتطويرها اقتصاديًا وسياسيًا. لقد حدّرت ليدي جاكسون 
Jackson‏ ولا من أن «المدينة ربما تكون قاتلة كالقنبلة)٠“.‏ 


لكن اللافت للانتباه فى منتصف ستينيات القرن العشرين أن المدى الذي وصلت 
(#) ليدي جاكسون هي: باربرا وورد» اقتصادية وصحفية بريطانية (1914 - 19819 عرقت بکتبها 
عن مشكلات التطور الاقتصادي في البلاد النامية. نادت وورد بتوزيع الثروات الاقتصادية العالمية 


بصورة عادلة بين شعوب البلاد الصناعية والعالم النامي. SS‏ 
إنشاء برامج تعاونية عالمية للسيطرة على الازدياد السكاني - المترجم 
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إليه مدن الوشش وآحياءٌ الفقراء لم يتحول إلى بؤرة رئيسية لمعارضة أو ثورة. فقي 
جميع أنحاء أمريكا اللاتينيةء وفي مناطق واسعة من آسيا وأفريقياء لَمَّتْ أحياءٌ الفقراء 
بشكل أكبر في الحجم وأفضل قليلا في ظروف المعيشة؛ ومع ذلك لم تكن بؤرةٌ عنف 
اجتماعي وأعمال شخب وتمردات كما هو متوقّع» باستثناءات نادرة. كانت الفجوة بين 
الشرٌ الاجتماعي والاقتصادي الواضح وبين انعدام الفعل السياسي الاحتجاجي أو 
التصحيحي ردّاعلى هذا الشرء ظاهرةٌ مذهلة في سياسة البلاد الجاري تحديثها. 

ضف إلى ندرة العنف السياسي والاجتماعي العام في تلك الأحياء» وجو د أنماط من 
السلوك السياسي الأرثوذكسي لا تتلاءم - في كثير من الأحيان - مع محيطها الاجتماعي. 

من الناحية النظريةء ينبغي أن تكون الأحياء الفقيرة مصدرًا قويًا لدعم الحركات الشيوعية 
وغيرها من الحركات اليسارية الراديكالية تر اه يجري الام هكا في الرايع. . فحين 
کان يصوت سکان مدن الوشش لأحزاب معارضة»ء كانوا يصوّتون عادة لمجموعات 
اليمين بدلا من اليسار. مثلاء في بيرو عام 1963ء ناصرت الأحياء الفقيرة في مدينة ليما 
Lima‏ الجنرال أودریا ۵ا0 أکثر المحافظين تشدًدًا من بين أريعة مرشحین يتنافسون 
على الا . وفي العام نفسه في کاراکاس ٤48‏ ۵٤4٤ء‏ حصد آوسلر بیتري U یا٣ ۴1٥۲‏ 
ل شح المحافظ - أغلييً أصوات سكان أحياء الأكواخ [اليشش]. وفي شيليء عام 
4ء صو تت الاحياءُ الفقيرة في سانتياجو 5١1280‏ وفالباريسو 0ءأة۲ةم1ة۷ لصالح 
فراي آ٣۴‏ الأكثر اعتدالاء بدلا من أليند ٠1۸۵ل‏ الأكثر راديكالية“. ثمة أنماط مماثلة 
[من السلوك الانتخابي] لُوحِظّتْ في ساو باولو ا۴۵ ة8 وغيرها من مدن أمريكا 
اللاتينية. 

كيف يمكن تفسير هذه النزعة المحافظة الإذعانية الواضحة؟ يبدو أن ثمة عوامل 
أربعة تلعب دورًا. الأول: المهاجرون من الريف إلى المدينة يدلّلون على جراك 
وو ی ی ا ا ا ا و ك 
فيه. فهذا المهاجر حين يقارن حالته الاقتصادية في المناطق الحَضصرية بحالته السابقة 
[في المناطق الريفية با لا اشر ماف ف هو ور ا ل و اا 
قاع م الطبقات الحَصرية)”". ثانيّاء يجلب المهاجر الريفي معه قيمًا واتجاهات 
سلوك ريفية» بما في ذلك a‏ 
فانخفاض مستوى الوعي الاي والمعرفة السياسية يَعُمٌ معظمَ الأحياء الفقيرة في 
المدن. والسياسة عندهم ليست هما خطيرًا: ا 
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الفقيرة في ريو ٥ن۸‏ سارك في مناقشة سياسية جادة على مدى ستة أشهر. فلا تزال أنماط 
!ا5ل dependence‏ ا مستمرة في المدينة وبالتبعية لا تزال مستویات الطموح 
ا السياسي منخفضة أيصًا. توضح العديد من الدراسات أن «فقراء الحَضصّر 
والريف في أمريكا اللاتينية لا يتوقعون بجدية من حكوماتهم فعْلّ أي شيء للتخفيف 
من جِدّة أوضاعهم» E i E a a r e E‏ 


ود 


يعتقدون أن «ما تقوم به الحكومة لن پؤلر في حیاتهم كيرا . سكل مواقف اللامبالاة 
والابتعاد عن السياسة وعن احثمال ا السياسي اا النزعة المحافظة لدی 
الفقراء . وليست هذه النزعةٌ المحافظة مفاجئةً لنا في شيء. ذ ففى الولايات المتحدة ا 
«الناس في الطبقات الاجتماعية الأدنىء من ڏوي غات محافظة أكثر مما عليه الناس 
في الطبقات الأعلى»*'. 


ما ثالث العوامل المسؤولة عن صَعْفٍ الراديكالية السياسية بين قاطني الأحياء 
ا الطبيعي بحاجاتهم اليومية من طعام وفرص عمل وإعاشةء وهي 
أمور لا يمكن تأمينها إلا بالعمل من خلال النظام القائم وليس ضده. فشأن المهاجر 
الأوربي إلى المناطق الحَصرية في أمريكا القرن التاسع عشرء د يصبح المهاجر الريفي 
إلى المدينة الجاري تحديثها اليوم عَلَفَ الأجهزة TTT‏ 
البضائعء بدلا من أن يكون وقد الثوًار الأيديولوجيين الذين يدون بألفية سنعيدة . قاطنو 
الأحياء الفقيرة هم ا و و ا ای ج ا ري 
شؤون السياسة يميلون إلى تأييد الرجل الذي بحتل موقعًا يوفْرٌ لهم هذا التحسينَ حتى 
لو کان دیکتاتورًا أو سياسيًا ذا تاريخ تافه أو بغيض »*. لقد أعطى سكان أحياء الأكواخ 
في ليما أصواتهم للجنرال أؤدريا بسبب توفيره الوظائف في برنامج أعماله الشامل آثناء 
فترة رئاسته السابقة بقة. يعيش قاطن الحي الفقير على هامش مَُدَن؛ فالمقابل أو الَفْمٌ الذي 
يعْتبرُه كذلك لا بد أن يكون هنا والآن. ومن ينشغل بطعامه اليومي فانشغاله بالثورة آمر 
E‏ 
وأخيرًاء لا تشجع أيصًا أنماطً التنظيم الاجتماعي في الأحياء الفقيرة على الراديكالية 
السياسية. ففي أمريكا اللاتينية» ترتفع مسثويات عدم الثقة المتبادلة والعداء في العديد 
من الأحياء الفقيرة الحَصرية؛ وهو ما يترنَّبٌ عليه صعوبة وجود أي نوع من التعاون 
المنظّم للتعبير عن المطالب والمشا رَكة في الفعل السياسي. تنتشر هذه المشاعر في 
الأحياء الفقيرة الحَصرية أكثر منها في المجتمعات الريفية التي جاء منها المهاجرون: في 
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بيروء مثلاء أربعة وخمسون في المئة من قاطني الحي الفقير يقولون إنهم يشعرون دومًا 
بعدم الثقة حتى بين أصدقائهم» مقابل أريعة وثلائين في المئة في المناطق الريفة'. 
والصعوبات التي تعترض تكوينهم لروابط [تشکیلات جُمعية] 48801211018 جديدة 
للضغط من أجل [تلبية] احتياجاتهم كلها تصلب الكتبر من الأشكال القليدية ف 
البناء الاجتماعي. فالأسرة تستمر في لعب دور رئيسي؛ والزعيم السياسي المحلي يحتل 
مكان مالك الأرض أو ناظر العزبة؛ وذلك إلى درجة أن هذه الأنماط من سلطة | 
التقلیدیة تلبٔی الح الأدنی من احتیاجات قاطنی الحی الفقیرء كما أنها ملل أيصًا من 
خرافز تشکیل روط ااا تشكلدت جف ] جديدة ذات أهذاف اة ونتاة 
أوسع. أما في أفريقيا فينظّمٌ المهاجرون إلى المدن على نحو جد سريع أنفسهم في 
تشكيلات جَْعية طوعية على أسس فَبليّة أو إقليمية. وبينما تقوم هذه الروابط الجَنْعية 
بأداء مجموعة مثنوّعة من الأدوار ذات الفوائد المتبادلة والرعاية الاجتماعية فسيظهر 
أنها تقدّم أساسًا ما للانتقال نحو تنظيم مجموعات مصالح ذات سياسة أكثر تطورًا. 

من الناحية السياسية» ربما يدعم قاطن الحي الفقير نظام الحكم» أو قد يصوت 
لصالح المعارضة؛ ولكنه لا يكون بطلا في ثورة E SRS E‏ 
فورية وآئية لقاطن الحي الفقير كفرص العمل والإعاشة من المرجح أن تُحِث استقرارًا 
في المدى القصير على الأقل. ومع ذلك فعند مرحلة ماء من المحتمل ن يتغيّر هذا 
الموقف إذ يولد تحسينٌ ظروف قاطني الأحياء الفقيرة - في كل الاحتمالات - المزيد 
من الاضطراب والعنف السياسي. الجيل الأول من قاطني الأحياء الفقيرة د یجلب إلى 

حى الفقراء مواقفَه الريفية ة التقليدية كالاحتر ام الاجتماعي والسابية السياسية. أما أبناؤه 
فينشأون في بيثة حَصّرية ويتشرٌّ بون أهداف المدينة وتطلٌعاتها. فبینما یرضی الآباءٌ 
بالحراك الجغرافي يطالب الأبناء بجراك رأسي. وان ل تکن الفرص لائحة» فمن 
المرجح أن تزداد الراديكاليةٌ في الأحياء الفقيرة زيادة كبيرة. 

إن العلاقات بين طول الإقامة في المناطق الحَّصرية والجراك المهني» وبين الراديكالية 
السياسية» أوضحتها تفصيليًا بياناتٌ سوارس 803۲٥8‏ عن مدينة ريو. الست المغرة 
للعمال المهرة المؤيدين لحزب العمال البرازيلي 8a1]‏ واو¡ طاaط1ra Partido‏ هي 
نفسها (37/ -38/) لدی ن عاشوا في ریو أزید من عشرين عاما ومن عاشوا فيها آقل 
من عشرين عام . لكن فيما بين المهاجرين غير المَهرَّة إلى المدينةء مسر مدة الإقامة في 
الحَّصر الفروق الكبيرة في معدلات التصويت. فاثنان وثلاثون في المئة فقط ممن عاشوا 
في ريو أقل من عشرين عامًا يدوا حزبً العمال» بينما أده خمسون في المئة ممن عاشوا 
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اغ ع أو أزيد”“. الإقامة الطويلة في الحَّصر المقترنة بجراك مهني محدود 
أو منعدم نيج في نهاية المطاف راديکالية سياسية. كذلك أيصاء في JSڌږر «Calcutta î‏ 
ياتي الجوندا ةل« 00ع أو row dies‏ اrofessionaم‏ [البلطجي بالأجر ]» الذين يبرز منهم 
الزعماءٌ والعديدٌ من الغوغاء ءاه" مثيري الشغب من ثلث سكان المدينة الأصليين أكثر 
مما يأتون من نْيْ السكان الموَلّفين من النازحين واللاجئين من الريف. تقل الرواط 
الريفية لدى هذا اين من احثمال اث شتراکهم في نشاط عشوائي وغير قانوني خارج 
على النظام. «خلافا للاعتقاد الشائعء فإن روابطٌ النازحين بالقرية وعائلاتهې وعدم 
يقينهم» وربما حتى عدم قتهم في المدينة الكبيرة» تقودهم إلى نوع من المحافظّة على 
النظام sوع"اإءلإه؛‏ ذلك هو قاطن المدينة المستوطن فيهاء المعتمد على المدينة في 
ای ورو ا و أكبر ضد سلطة الحكم 
فينضم إلى عالم الرذيلة والإجرام underwo4‏ eطt.‏ يحتاج النازح الريفي إلى التأقلم 

مم حا المدية قبل حول إلى احتراف الجريمة . وبجب على القروي أن يتعلم ازدراءٌ 
السلطة وليس الخوف منهاء قبل أن يصبح هو أو ذريته مجر میں )1 . 

تلك الأنماط تؤكدها التجربة الأمريكية. ففى عملية الهجرة الأوربيةء كانث التوترات 
والاستياء من الضوابط هي الأبرز بين الجيل الثاني المولود في أمريكا أو الذي تربّى فيها. 
وبعبارة هاندلين «نال«ة11: «كان الجيل الثاني عنصرًا غير مستقر.... فمع بزوزه حَلَقّ 
مشكلات مزعجة»› لآنه على وجه التحديد لم يكن يتمتع بمكانة ثابتة في المجتمع)'. 
كذلك أيصًا - في الولايات المتحدة - كان العنفٌ الإجرامي والغوغائي في أحياء 
الزنوج الفقيرة الشمالية في ستينيات القرن العشرين نتا الأطفال الذين آنجبهم في 
المدينة الجيلّ الأول من مهاجري الجنوب الريفي» وهو الجيل الذي انتقل إلى الشمال 
أئناء الكساد العظيم Great Depression‏ والحرب العالمية الثانية. لقد تمسك الجيل 
الأول بالأساليب والمواقف الريفية؛ أما الجيل الثاني فاستمد أحلامه من المدينة؛ وكي 
يحقق هذه الأحلام تحولً ولا إلى الجريمة ثم إلى الفعل العشوائي. إن أربعة وازن 
في المثة من زنوج ديثرويت عه" Di‏ الذين شاركوا في أعمال الشغخب في 
يوليو عام 1967 وَلِدوا في ديترويت» لكن اثنين وعشرين في المئة فقط من هؤلاء الزنوج 
الذين لم يشاركوا في الشغب كانوامن سكان المدينة الأصليين. كذلك أيصاء فإن واحدًا 
وسبعين في المثة من مثيري الشخب - باستثناء تسعة وثلاثين في المثة فقط من غير 
مثیري الشغب - نشأوا فی الشمال بدلا من الجنوب. قال کلود برون 80W‏ oudeا€‏ 
لروبرت کينيدي Robert Kenedy‏ في عام 1966 
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اقتنع الجيلٌ الأقدم بأسطورة أنهم أقل شاد وأنهم ليس من 
المفروض أن يحصلوا على أكثر مما يعطيهم المجتمع الاأيض. 
الكن] هذا الجيل [الحالي] لم يعد يمن بذلك بسبب التلفزيون 
وبسبب التربية التي نشأوا عليهاء وسبب تعرأضهم لمجلات شعبية 
وما أشبه؛ فهذا الجيل يريد نصيبةء ويطالب به. ولعلك تعرف يا 
سیناتور؟ رہما لم یکن لدی آحد الوقت ليلحظ هذاء لكن الشيء 
الو حيد الذي جلب تناز لات ذات قيمة من جانب المجتمع ايض 
لصالح جماعات الزنوج كان هو أعمال الشخب. فلا أحد كان 
بعرف شیا عن و اتس 8ا۵ قل تمر د واتس عام 1965 2. 
في آسيا وأمريكا اللاتينيةء وكذلك في أمريكا الشماليةء يرجع العنف الحَصّري 
والسياسي والإجرامي إلى ارتفاع نسبة السكان الأصليين إلى المهاجرين في المدينة. 
فعند مرحلة ماء الأحياءٌ الفقيرة في ريو وليماء وفي لاجوس وسايجون» كالأحياء في 
هالم 1ة وواتس» من المحتمل أن يجرفها العنفُ الاجتماعي» لأن أطفال المدينة 
يطالبون بعطايا المدينة. 
- عمال المصانع 
المصدر الأقل احتمالا للنشاط الثوري هو عمال المصانع [بروليتاريا المصانع1 في 
البلاد الجاري تحديثها مؤخرًا: وبوجه عام» الفجوة بين تحريك القوى الاجتماعية من 
أجل فعل سياسي واجتماعي وإنشاء مؤسسات لتنظيم هذا الفعلء هي أكبر بكثير في 
البلاد التي يجري تحديثها مؤخرًا عنها في البلاد التي جرى تحديثها باكرا [في وقت 
أسبق]. ولكن العلاقة العكسية صحيحة بشأن العمال. ففي وربا وأمريكا القرن التاسع 
عشر» كان عمال المصانع راديكاليين» وثوريين أحيانًاء بسبب أن عملية التصنيع سَبقَّتُ 
الاتجاة إلى إنشاء نقابات [أو اتحادات]؛ كانت المجموعات المسيطرة في المجتمع 
تعارض بشكل قاطع - عادةٌ - الاتحادات أو الثقابات؛ فبذلّ أربابٌ العمل والحكومات 
ما في وُسيهم لمقاومة مطالب العمال بأجور أعلى» وساعات عمل أقل» وظروف عمل 
أفضلء» وتأمين ضد البطالة والمعاشات» وغيرها من المنافع الاجتماعية. في تلك البلادء 
من اليسير أن يسبق جراك العمال تنظيمَهم» لذا تحظى الحركات الراديكالية والمتطرفة 
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بالرواج فيما بين الطبقة العاملة المستبعًدة [المغتربة] ل٥٤4١ء‏ :اه قبل أن تصبح النقابات 
أو الاتحادات [تنظيمات] قوية. حين نّم النقابات ثنظَمُ للاحتجاج والصراع مع النظام 
القائم نيابةً عن تلك الطبقة الجديدة ولصالحها. والمجموعات الشيوعيةء والراديكالية 
الأخرى› كانت هي الأقوى في الحركات العمالية التي نكرت الك السياسية 
والاقتصادية شرعيتها والاعترافَ بها. وكما يلاحظ كورنهاوزر: «تحدث الانقطاعات 
الأكبر في مرحلة التصنيع الأولىء فهي مرحلة تزدهر فيها الحركات الجماهيرية. 
ويعتمد التخفيف من الاتجاهات الجماهيرية على إنشاء أشكال اجتماعية جديدةء لا 
سيما الاتحادات المهنيةء كي تكون وسيطًا بين قوة عمال المصانع والمجتمع القومي. 
وهذا يأخذ وقتًا). 

ثم تلاشى أكثر هذه الظروف [عن ذي قبل] في البلاد التي اتجهت إلى التصنيع 
مؤخرًا. لكن في مجتمعات القرن العشرين ذات الأنظمة السياسية التقليدية (كالمملكة 
العربية السعودية) تحر اتحاداث العمال عادة. أما في مجتمعات أخرى جرى تحديثها 
مؤخرًا فتضاءلت بشكل كبير الفجوة بين جراك العمال وإضفاء طابع مؤسّسي على 
تنظيماتهم» إن لم تنعدم. وفي بعض الحالات» سَبْقّ تنظيمٌ قوة العمال تكوينَ قو #العمال 
نفسها. ففي العديد من البلاد الجاري تحديثها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية منتصف القرن 
الشرين أكر من مسن ف الحة من الحمال فر المعكن بالزراعة اتتظمر اف 
ادات ار اقانات ر ارب عر ن باه رغنرین لا ارا ونی ت وون 
واحد وعشرین بلدا فی آمریکا اللاتينية الكاريبية» بشگل أعضاءٌ النقابة أو الاتحاد أكثرَ 
ن لم الغمال غير المشتغلين بالزراعة في الشرقالأوسط رآسياء كان نظي الجمال 
أقل توترّاء بل وصل حتى في هذه المناطق إلى معدلات جد مُعْبرَّة في بعض البلاد. 
قى الإسمال الى بات اة الشرن ودف كان تر شرن 
آسيويًا وأفريقيا وأمريكيا لاتييًاء حققت معدلات في تنظيم قوتها العاملة في اتحادات» 
أعلى فما حتف الرلايات المتخدة الأريكة لذا قلت بدرجة كيرة ميول النطرف 
وزعزعة الاستقرار الناشئة عن دخول مهاجري الريف إلى مجال الصناعة. فأصبحت 
الحركة العمالية في تلك البلاد - بوجه عام - قوة محافظة أكثر مما كانت عليه في 
مراحل التصنيع الباكرة في الغرب. 
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جدول (5 - 1)» مدی تنظيم العمال. 


نسبة العضوية في الاتحاد العمالي إلى العمالة غير الزراعية 


المصدر: تبد جورء «مقاييس جديدة استدراكية للمقارنة بين الدول: 
بعض الترابطات في العنف المدني“ (برنستون» جامعة برنستون» 
مر كز الدراسات الدوليةء رسالة بحية رقم 24 1966)» ص ص 
1 -110. 


ثمة هاهنا شاهد مثير على التنظيم الذي يبَطّى عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي. 
ففي الغرب» أتاح التأخرٌ النسبي في تطوير النزعة إلى تکوین اتحادات [نقابات] استغلالا 
أكبر لعمال المصانع في مراحل التصنيع الأوليء وهو ما سَهل تَرَاكم رأس المال 
واستٹمارَە accumulation and investment‏ اcapita.‏ ففيما بین بلاد التصنيع الأو لی 
izersاustria n‏ ارتفعت أيصًا الأجو ر الحقيقية ببطء أثناء مراحل التصنيع الأولى التي 
عَلَبَ عليها التوترٌ فى البداية. أما الانتشار الأبكر للاتجاه إلى إنشاء اتحادات [عمالية] 
ن الخصتسن اللاحقن فكان يعن اجررا أغلى وميد امن حقرق الزعاية الا اة 
أثناء مراحل التصنيع الأولى» وهو ما يعني أيضًا معدلا أبطاً في استثمار رأس المال. لقد 
أثمر المزيد من التنظيم سلامًا في مجال الصناعة واستقرارًا في السياسة» ولكنه أثمر نموا 
اقتصاديًا أبطاً. 
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س رہ 


ولم صر العمال وحدهم اقل راديكالية بسبب الاتحادات [العمالية] التي َشَكَلَٹْ 
CE‏ أقل راديكالية أیصا بسبب انها شکلت 
امتدادًا للمؤسسة بدلا من أن تشكُل احثجاجًا ضدها. ولعل د کر اش 
والتناحر في المصانع» في بلاد التصنيع الأولىء كان ممانعة السلطات الحاكمة في 
الاعتراف بحق العمال في تنظيم أنفسهم وتقبّل شرعية الاتحادات [العمالية]. كان لزاما 
أن تنشاً تلك المبادئ عبر الصراعات في القرن التاسع عشر. فکلما احتدٌ نظا م الحكم 
في رَفْضِه الاعتراف بشرعية ة تنظيم العمال» صارت الاتحادات [العمالية] رادیکالية . کان 
الاتجاه إلى إنشاء اتحادات [عمالية] يمسر بأنه تحدّ للنظام القائم» ويميل هذا التفسير 
إلى جَعْلها تحديّا للنظام القائم . أما في القرن العشرين فقيل تنظيم العمال - بوجه عام 
- بوصفه سمة طبيعية في المجتمع الصناعي. وكل البلاد المتقدمةء فيها حركات عمالية 
ضخمة جيدة التنظيم» والبلاد المتخلفة تريدها أيضًا. فاتحاد العمال الوطني أمر أساسي 
للكرامة الوطنية كالجيش وشركة الطيران ووزارة الخارجية سواء بسواء. 

يار في كثير من الأحيان تعليق مفاده أن الاتحادات العمالية في آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية ذات طبيعة «سياسية» أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة وبعض البلاد 
الغربية. ومؤدّى هذا التعليق هو أن الاتحادات [العمالية] تهتم بمباشر رة أهداف اجثماعية 
وسياسية عامة وطويلة المدى. في الواقع» لا يجري الأمر هكذا. فقد جرت العادة 
على أن الاتحادات [العمالية] سياسية لأنها جزء من المؤسسة السياسية. وتنظيمَها 
ونموها ساعد عليهما - ودفع إليهما - أنظمة الحكم أو الأحزابٌ السياسية. وقد انبعت 
الحكومات الاستعمارية البريطانية والفرنسية - بوجه عام - سياسات متساهلة نحو 
تنظيم العمال. ففي كثير من الأحيان» سمحت بتشكيل الاتحادات [العمالية] ولم تسمح 
بوجود أحزاب سياسية؛ ثم بمجرد ظهور حركات الاستقلال الوطني» وُجِدَتُ علاقات 
وثيقة عادةً بينها وبين الاتحادات [العمالية]. نهرو د٣ط‏ وغاندي نطلصه6 ومبويا 
Mboya‏ و دولا aاAd0u‏ ونکومو 0" Nk0‏ ویو با سوي $e‏ 84 آ» وتوریه 101۴»› 
لم یکونوا سوى بضعة قادة وطنيين في آسيا وأفريقيا لعبوا أدوارًا بارزة فى الحركات 
العمالية في بلادهم أيضًا. . وفي الواقع» خلق تحقيق الاستقلال لبعض البلاد مشکلات 
كبيرة للاتحادات العمالية بسبب انثقال أعداد کبیرة من القيادات العمالية إلى مناصب 
حكومية. وفى أمريكا اللاتينية أيصًاء ارتبطت الاتحادات [العمالية] ارتباطًا وثيقًا 
بالأحزاب السياسية؛ ففي البلاد الأكبر كالبرازيل والأرجنتين والمكسيك» اورا انظة 
الحكم تنظيمَ الاتحادات [العمالية]. وفي بعض الحالات - كما حَدَتٌ في البرازيل - 
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ظهرت طبقة متميزة من مسؤولي الاتحاد العمالي - البيليجوز 0zعءاءم‏ - الذين كانوا 
موظفين حكوميين أيصًاء وقاموا بدور في العديد من النواحي» بوصفهم بيروقراطيي 
الدولة أكثر من كونهم ممثلي العمال*. 
حدثت مؤازرة تنظيم العمال من أعلى بالتوازي مع مؤازرة رعاية العمال من أعلى. في 
القرن التاسع عشرء طور عمال مناجم الفحم الإنجليز تنظيماتهم المستقلة وأساليبهم في 
الاحتجاج؛ على عكس «عمال مناجم الفحم الألمان الذين تمتعوا بحماية الدولة ومزايا 
اقتصادية خاصة أثناء المرحلة قبل الصناعية فوّرثوا ميراث الامتثال للدولة والاعتماد 
عليها». ذلك هو حال الكثير من العمال في البلاد الجاري تحديثها في القرن العشرين. 
إن الفوائد التي يتمتع بها عمال المصانع» القليلة نسبياء لم تكن - في جانب كبير منها - 
ن فاه اال فو ا ا ب كانت رةه ال اليا . في 
آمر يكا اللاتينيةء كان النمط السائد «لدى العمال ككل أو لدى القطاع المهمل منهم» هو 
حصد مكاسب واضحة أولا قبل EE‏ . إذتعْطى 
لهم هذه المكاسب الاولى على اى عن ف2 غا لاي مار م أو للحيلولة 
دون تنامي استيائهم“**. كذلك أيضًا في رت اسيل د 5 :ات اة عل 
اتحاد العمال «0نصن مله والقاعدة [العمالية] 1# ۵ة kمa]‏ من أعلىء سواء بواسطة 
مسؤولين حكوميين أو قادة سياسيين أو أرباب العمل - بي حکومات جنوب آسيا ميلا 
إلى حماية العمال بتشريعات اجتماعية واسعة (يصعب وضعها موضع التنفيذ عادة) بدلا 
من السماح لهم بتطوير آدواتهم في الحماية بطريقة مستقلة». عامل الحص في معظم 
البلاد الجاري تحديثها هو تقريبًا عضو في النحبة؛ وهو اقتصاديا أفضل حالّا من قاطني 
الريف؛ ويحتل موقعًا مَمَصلد فى السياسة الحكومية العامةء عادةً. یلاحظ فالرس ۴۵116۲۶ 
أن العامل في البلاد الجاري تحديثها اليوم يدخل البيثة الصناعية 
في ظل ظروف ٳنتاج» مرارتها وتوتراڻها اي صنقها مار کس 
تحث مصطلح «الاغتراب» «دناعدعنله أقل مما عاناه الرواد 
الخربيون من عمال المصانع. في الدول الجديدة ثمة زبادة كبيرة 
في أعداد الشاعرين بالاغتراب لكن عمال المصانع ليسوا الابرز 
ينهم لأ قطاع الصناعة لايزال صغيرّا» ولأ العمال شاعرون 
بالاطمئنان و الر خاء النسبي مقارنة بقاطني الرر ف0 


ربما يكون لينين على حق في آن الوعي السياسي لا ينشأً لدى العمال سوى من 


356 


مجموعات خارجية [عنهم]. ولكن الوعي نشا لدى العمال في معظم البلإد الجاري 
تحديثها اليوم لا عن طريق مثقفين ثوريين بل عن طريق قادة سياسيين او بیروقراطیین 
حكوميين. نتيجة لهذاء كانت أهداف العمال عينية واقتصادية مباشرة» بدلا من أن تكون 
تحويل النظام السياسي الاجتماعي. في التنافس على قيادة العمال في أمريكا اللاتينية 
«تنتصر العناصر الأقل تطرقا في الأيديولوجيا على العناصر الأكثر تطرفاء شريطة أن 
تكون تقدمية وحيوية»”*. تنظيمات العمال أنشأتها السياسةء وهي ناشطة في السياسة: 
ومع ذلك» ليست أهدافها اس بل اقتصادية. وهي تختلف عن الاتحادات [العمالية] 
الأمريكية لا في الغايات التي تسعى إليها بل في الوسيلة التي تستخدمها لتحقيق هذه 
الغايات . وتعكس تلك الوسائل أصولها وطبيعةً النظام السياسي الذي تعمل من خلاله. 


- نخْبَّة الطبقة الوسطى المثقفة [الإنتلجنسيا] 


ربما عارص - أحيانًا - بروليتاريا المصانع والبروليتاريا الرَنّة - معا - نظام الحكم. 
وقديهيج قاطنو الأحياء الفقيرةفي أعمال شغب وعنف سياسي في نهاية المطاف . ولکنهما 
ليسا - بوجه عام - المادة الخام التي تَتَجَهَرُ بها الثورةٌ. فالكثيرٌ من طاقة البروليتاريا 
بصنفيّها رَهْنْ المقادير في الوضع الراهن؛ وأما قاطنو الأحياء الفقيرة ة فهم شديدو التعلق 
بالأهداف المباشرة [الآنية]. الطبقة الثورية الحقيقية في معظم المجتمعات الجاري 
ی ا اوی فهي المصدر الرئيسي للمعارضة الحَصرية لنظام الحكم. 
الطبقة الوسطى مجموعة تسيطر مواقفُها وقيمُها السياسية على السياسة في المدن. وما 
يقوله هالبرن عن الشرق الأوسط يصدق على معظم المناطق الأخرى التي تتسارع فيها 
وتيرةً التحديث: «القوةٌ الدافعةٌ نحو الفعل الثوري من جانب الطبقة الوسطى الجديدة 
قوةٌ ساحقة). وما يؤكد الطابعَ الثوري لدى الطبقة الوسطى الفروق في التطلع السياسي 
بين أصحاب الياقات البيضاء [الأفندية] واتحادات أصحاب الياقات الزرقاء [العمال] 
في البلاد الجاري تحديئها. فعادة» أصحاب الياقات البيضاء أكثر تطرفًا وراديكالية من . 
أصحاب الياقات الزرقاء. مثلاء في أمريكا اللاتينيةء كانت اتحادات موظفي البنوك 
معاقل للجناح اليساري وتأييد الشيوعية. وفي فتزویلا لحب اتحاد موظفي البنوك دورًا 
ریادیا في محاولات الجناح اليساري الرامية إلى إسقاط حکم بيتانكور Be40‏ 
العازم على الإصلاح عام 0. كذلك ایا في کوباء تحت حکم باتیستا 1)4ة8» 
«کلما تشكل الاتحاد من أبناء الطبقة الوسطى كان التأثير الشيوعي فيه أقوى» والمثال 
الار مك هذا هو اتحاد موظفي البنوك». 
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لا شك في أن صورة الطبقة الوسطى بوصفها عنصرًا ثوريًاء تصطدم بالصورة النمطية 
stereotype‏ عن الطبقة الوسطي بوصفها حجر زاوية الاستقرار السياسي في الكيان 
السياسي الحديث. وتشبه علاقةٌ الطبقة الوسطى بالاستقرار علاقة الثراء بالاستقرار. 
فالطبقة الوسطى الكبيرة» كالثراء الواسعء قوةٌ معتدلة في السياسة. لكن تكوين الطبقة 
الوسطىء» كالنمو الاقتصادي» حَدَت يرَعْزعٌ الاستقرار إلى حد كبير» غالبا . ویمکن تتبع 
تطور الطبقة الوسطى من خلال عدة مراحل. عناصر الطبقة الؤسطى التي تظهر أولاً في 
المشهد الاجتماعي هي عادة المثقفون من ذوي الجذور التقليديةء ولكن قيمهم حديثة. 
ثم يعقبهم التكاثر التدريجي للموظفين المدنيين وضباط الجيش والمعلمين ورجال 
القانون والمهندسين والفنيين ورجال الأعمال والمديرين. عناصر الطبقة الوسطى 
التي تظهر آلا هي العناصر الأكثر ثورية؛ فكلما ضخمت الطبقة الوسطى تصبح أكثر 
محافَظَةً. كل هذه المجموعات أو معظمها ربما يلعب دورًا ثوريًا أحيانًا؛ لكن أكثرها 
نزوعًا إلى المعارَّضة والعنف والثورة هي الشرائح غير البيروقراطية وغير التجارية. ومن 
بين كل شرائح الطبقة الوسطى» المثقفون هم الأميل إلى المعارّضة والعنف والثورة. 
وكمايقول برينثون وآخرون» إن انشقاق المثقفين [عن النظام القائم] هو نذير بالثورة. 
والحق إنه ليس انشقاق المثقفين» بل على الأصح ظهورهم بوصفهم مجموعة متميزة 
هو النذير بالثورة. ففي معظم الأحوال» لا ينشق المثقفون عن النظام القائم لأنهم لم 
يكونوا ج ز۶ا منه. لقد ولدوا من أجل المعارّضة. وظهورهم في المشهد الاجتماعي هو 
المسؤول عن دورهم الثوري المحتملء لا أي نوع من آنواع تحويل الولاء. 
المثقف الثوري ظاهرة عامة تقريبًا في المجتمعات الجاري تحديثها. وقد لاحظ 
هوزلیتز 110861117 وواینر W1"‏ أنه «لا أحديميل إلى تشجيع العنف كالمثقف الناقم» 
على الأقل في السياق الهندي. فأولئك الأشخاص الذين تتشكل منهم كوادر الأحزاب 
السياسية الأقل مسؤوليةء والذين يشكلون البطانة الأقرب إلى الديماجوجيين [زعماء 
سياسيين من رعاع الناس]ء والذين يصبحون زعماء حركات مسيحية تبسر بعصر ألفي 
- أولئك كلهم يهدّدون الاستقرار السياسي عندما تسنح لهم الفرصة). في إيرانء 
كان متطرفو اليسار واليمين على السواء نتاج المدينة أكثر مما كان المعتدلون؛ فقد جاءوا 
من شرائح اقتصادية وسطى وكانوا أفضل تعليمًا. وتنتشر تلك السمات المتلازمة 
انتشارًا واسعًا. أما قدرة المثقفين على القيام بدور ثوري فتستند إلى علاقاتهم بغيرهم 
من المجموعات الاجتماعية. في البدايةء من المرجح أن يكون المثقفون هم المجموعة 
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المسيطرة في الطبقة الوسطى؛ وتستند قدرتهم على التحريض على ثورة في تلك الفترة 
إلى قدرتهم على استثارة تأييلٍ كبير من عناصر السكان الأخرىء كالفلاحين. 

المدينة مرک المعارّضة داخل البلد؛ والطبقة الوسطى هي بؤرة المعارّضة داخل 
المدينة؛ والشة المثقفة [الإنتلجنسيا] هي مجموعة المعارضة الأنشط داحل الطبقة 
Soy‏ ولا يعني 
ذلك بالضرورة أن معظم الطلبة - كبقية معظم السكان - ليسوا فاترين [لامَبّالين] 
سياسيًاء بل يعني أن المجموعة الأنشط المسيطرة في الكيانات الطلابية - في معظم 
البلاد الجاري تحديثها - ناض النظام الحاكم. لذاء في الجامعةء توجد معارَضة نظام 
الحكم الأثبَتُ ثبت والأكثر تطرفًا والأعتّد. 


الفلاحون والثورة 

الشخبة المثقفة [الإنتلجنسيا] في الطبقة الوسطى هي النخْبة الثورية» لكن ليس 
بمقدورها إشعال ثورة بمفردها. فهي تستطيع - وهي الحصورة داخل المدينة - 
معارَّضة نظام الحكم؛ وتستطيع [أيصًا] التحريض على أعمال الشغب والمظاهرات» 
وبمقدورها أحيانًا تحريك غم لها من الطبقة العاملة والبروليتاريا اة ولو تمکنٹ 

من اكتساب تعاون بعض العناصر داخل الجيش أيضًاء فبمقدورها إسقاط نظام الحكم. 
لكن إطاحخة المجموعات الحَصرية بنظام الحكم لا تعني عادةً الإطاحة بالنظام السياسي 
والاجتماعي» بل تعني تغيبرًا داخل النظام» وليس تغيير النظام. وباستشناء حالات نادرة» 
لا يعني ذلك بشارة ببدء إعادة بناء ثورية للمجتمع. وباختصار» مجموعات المعارّضة - 
في حد ذاتها - داخل المدينة يمكنها الإطاحة بالأنظمةء لكنها لا تستطيع إشعال ثورةت 
لأن الثو و ا اوا ی 

لذاء يصبح دور المجموعات المسيطرة فى الريف هو العامل ا الذي دد 
ا الحكم أو هشاشته. فلو كان الرشت ون النظام TT‏ 
عزل المعارّضة في المناطق الحَصَرية واحتوائها. وعلی فض ميل نظام الحكم إلى 
المجموعات الحَّضصرية المسيطرةء فعليه - حتى النظام الذي يأتي عقب إطاحة هذه 
المجموعات بالنظام السابق - أن يجد مصادر تأييد له في الريف لو أراد تجنّب مصير 
سابقه. مثلاء في تركياء أطاح طلبة المدن والجيش ومجموعات المهنيين بنظام حكم 
مندریز 6لم عام 1960. وقد حاز نظام حم الجiرJI‏ جرJlu General Gursel‏ 
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العسكري الذي حلمّه» ثم نظام الحزب الجمهوري را۴2" Republican‏ لاحقًا بقيادة 
إنونو ت «ة۸آ - حازا دعما كيرا من تلك المجموعات» ولكنه لم يمز بتأييد جماهير 
الفلاحين في الريف. ثم في عام 1965 حين حقق حزب العدالة وج۴ عع ناوں[ انتصارًا 
واضسًا نتيجة تأييد الفلاحين الكبير له» ظهر حكم مستقر حينئل فقط. ولا يزال ذلك 
الحكم يى تحديًا من قبل معارَضةٍ ذات شأن في المناطق الحَصرية؛ أما في النظام 
الذي يتوسل بالديمقراطية فستكون حكومته التي تحظى بتأييد الريف ومعارَضة المدينة 
أكثر استقرارًا من حكومة مصدرٌ دعمها الرئيسي مجموعات المدينة المتقابة . ولو جاءت 
حكومة إلى السلطة ولم تَحَظ بتأييد الريف أو فشلت في إخضاعه فستکون قاعدة 
استقرارها السياسي ضعيفة. في فيتنام الجنوبية مثلاء بعد إطاحة معارَضة الطلبة والرهُبان 
ق ا ا و 0 ا ار ی 
المجموعات كل أنظمة الحكم اللاحقة قة. وقد خسرت هذه الأنظمة المتعاقبة َعَم الريف 
لها بسبب مناضلي الحركة الشيوعية الفيتنامية [الفيتك و نج]“ ١٥١8‏ ۷16 فالتمست 
مصادرَ دعم قليلة لها في مستنقع السياسة في المدن. 

هكذاء يلعب الريف دور «الأرجوحة» الحاسمة في تحديث السياسة. فطبيعة 
الانتفاضة الخضراء ع١أواام‏ ا 6۲٠٥١‏ - وطريقة 2 الفغلاحين في النظام السياسي 

- ُسَكَلّ مسار التطوير السياسي اللاحق. لو أيّدَ الريفٌ النظام السياسي والحكومة 
سيأمَنْ النظامٌ نفسه اندلاع ثورةءوسيكون لدى الحكومة بعض الأمل في تأمين نفسها 
ضد الانتفاضة. أما لو كان الريف في صف المعارَضة فسيعاني اتام وا 
من خطر الإطاحة بهما . إن دور المدينة ثابٿ؛ فهي المصدر الدائم للمعارّضة. أما دور 
الريف فمتقلّبٌ؛ فهو إما أن يكون مصدر استقرار أو مصدر ثورة . المعارّضة داخل المدينة 
تزع النظامَ السياسي» لكنها لا تصيبه في مقتل. أما المعارّضة داخل الريف فتصيبه في 
مقثل. من يسيطر على الريف يسيطر على البلد. في المجتمع التقليدي وأثناء مراحل 
التحديث الأولىء يستند الاستقرار إلى سيطرة الحبة الريفية مالكة الأرض على كل 

من الريف والمدينة. وكلما تقدّمت عملية التحديث» تظهر فى المدينة الطبقة الوسطى 
ومجمو عات أخر ی بوصفهما فواعل سیاسیین actors‏ انام يتحو ن النظام القائم. 
لكن نجاحهما في الإطاحة بالنظام تعتمد على تمگنهما من كسب حافاء في المناطق 
الريفيةء أي كسب تأيبد الفلاحين في مواجهة الأوليجاركية التقليدية. وتستند قدرة 


(#) الفيتكونج: محارب عصابات فيتنامي من محاربي الحركة الشيوعية الفيتنامية - المترجم. 
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النظام السياسي على البقاء وقدرة حكومته على إدامة الاستقرار إلى قدرتهما على توجيه 
ضربة مضادة للدعوة الثورية وجَلْب الفلاحين إلى السياسة في صف النظام. وکلما 
اتسع نطاق المشاركة السياسة وت على المجموعات المسيطرة في النظام السياسي 
اکتساب قاعدة تأیید لها داخل الريف والفوز بولاء الفلاحين. النظام السياسي الذي يقي 
المشاركة السياسية» يكفيه دعم الة الريفية التقليدية لتحقيق الاستقرار. أما النظام 
اللي يفيه الوعي الشياسي ويشسع طاق المخاركة السياسة فيه لستيح الفلا حون 
مجموعة حَرجًة [كتلة حَرجة] 41ع انه ويصبح التنافس السياسي الرئيسي هو التنافس 
بين نظام الحكم والب المثقفة [الإنتلجنسيا] الثورية في المناطق الحَصرية» على الفوز 
بتأييد الفلاحين. لو أذعن الفلاحون للنظام القائم وتطابقوا معه» فهذا يرود النظام يقاعدة 
استقرار. ولو لطت معارَضتهم للنظام» فسيصبحون موجة حاملة للثورة. 

هكذاء ربما يلعب الفلاحون إما دورًا محافظًا للغاية أو دورًا ثوريًا للغاية. وكاتا 
الصو ر تين عن الفلاخين شانعة فمن اة تعفد الأمل على اللاحين فكردرا قرة 
محافظة تقليدية للخايةء تقَاوِمٌ التغييرَ ويه ولاؤها إلى الكنيسة والعَرْش» ولديها 
مشاعر عدائية نحو المدينةء تشترك مع العائلة والقرية في نظرة معادية حتى لفواعل 
التغيير كالأطباء والمعلمين والمهندسين الزراعيين الذين يأتون إلى القرية لتحسين حياة 
الفلاحين. ففي كل المناطق - تقريبًا - التي يجري تحديثهاء توجد تقارير عن قتل فواعل 
التغيير أولئك» بواسطة فلاحين متشككين وملتاثين [يؤمنون بالخرافات]. 

تتعايش صورة الفلاحين المحافظة للغاية تلك» مع صورة أحدث عن الفلاحين 
بوصفهم وقودا للثورة. فكل الثورات الكبرى في الغرب» وكذلك في المجتمعات غير 
الغربيةء كانت - في جانب كبير منها - ثورة فلاحين. ينطبق هذا على فرنسا وروسياء 
كما ينطبق على الصين. ففي البلاد الثلائة جميعهاء طاح الفلاحون بطريقة عفوية - 
تقریًا - بالبناء السياسي والاجتماعي الزراعي القديم» واستولوا على الأرض بغرض 
فام لام ياي و اج اي ديد في اليف . دون فِعْلٍ الفلاحين هذاء لم تكن لتمَثّل 
أي من تلك الثورات ثورة. في فرنسا أثناء صيف عام 1789ء وبينما كان أعضاء الجمعية 
الو طنية 1y‏ ء4 41٣٥ا‏ يتناقشون في قصر فرساي ء٠!انهء۲ه۷.‏ أشعل الفلاحون 
ٹورة فی في الريف. 

احتدم تمرد المناطق الزراعية في جميع أنحاء البلاد. 
فالفلاحون رفضوا دفع الضرائب والعشور وإيجارات الأرض. 
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واقتحموا القصور وحرقوا الأوراق القانونية الملزمة لهم. فما 

أرادوه لم يكن أقل من ثورة اجتماعية» استهدفوا منها هدم نظام 

قصر العرية أو النظام «الإقطاعي» وأشكال الملكية والريم التي 

يمثلها هذا النظام؛.. ومهم نظام قصور العربة كانوا ييدمون 

الأسسَ الاقتصادية لطبقة النىلكء0ة. 

إزاء هذه الحالة في الريف» التي لم تكن تروق بقدر كبير الطبقة الوسطى» «قررت» 
أغلبية الطبقة الوسطى في الجمعية الوطنية «أنه لا يمكن مَنعها)» ثم في قرارات الرابع من 
أغسطس «آلغت الإقطاع؟» فأضفت بذلك رخصتها التشريعية على التغييرات التي كان 
الفلاحون يشفون بها غليلهم في الريف. 
فی ریا ءل ت السياق كثيرًا. فبينما كانت الحكومة المؤقتة 1ه"0 !وا۴0 

Government‏ تؤخرٌ تفعيلَ [إجراءات] الإصلاح الزراعي» قر الفلاحون من الجندية 
وعادوا | إلى قُراهم للاستيلاء ء على الأرض لأنفسهم. ثم في الربيع» اتسمت أفعالهم 
هة موا و تنعت باقنعة شه شر عة وق ا کا 
دفع الإيجارات والضرائب» وبدأوا يستعملون الإقطاعيات في رَعي الماشية وأغراض 
أخرى بشكل غير قانوني. ثم بحلول الصيف والخريف» انتشر العنف والفوضى على 
نطاق واسع. ففي شهر مايو» وفي اثنتين من أهم المناطق الزراعيةء بينما كان ستون 
فى المثة من أفعال الفلاحين عبارة عن استيلاءات على أملاك بشرعية زائفةء بلغت 
الاستيلاءات المكشوفة [بلا شرعية أصلا] ثلاثين فى المئةء ؤبلغت حالات الإتلاف 
عشرة فى المغة. وفى أكتوبرء كانت حالات الشرعية الزاثفة أربعة عشر فى المغة فقط؛ 
وبلغت الاستيلاءات المكشوفة ث ين في المت وبلغت حالات الإتلاف والتخريب 
ستة وخمسين في المثة. 8 أكتوبر» تبحوّلت الثورة الزراعية إلى حملة بدائية 
وحشية للتخلص من كل أثر للنظام القديم. «المكتبات» الأعمال الفنيةء إسطبلات 
الخيول الأصيلةء والبيوت الزراعية الزجاجيةء والمحطات الزراعية التجريبيةء دذمَرّت 
في العديد من الحالات» وفَيْلّت الحيوانات و أحرة قت المنازل» وفي بعض الأحيان 
فل السّادةٌ ووکلاؤهم. صار الأ اك كر ن جرد استيلاء على الإقطاعيات 
والممتلكات»“. فأثناء تلك الفترة» وعلى الرغم من معارّضة الحكومة المؤقتةء 
استولت لجان الفلاحين المحلية وسوفييتاتهم على الأرض وسيطرت عليها. وقد 
ضمنت الحكومة المؤقتة لنفسها السقوطء حين لم تتطابق مع هذه الحركة. وسرعان 
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ما أدرك ليئين هذه الحقيقة . إذ لا عجزت الحكومة المؤقتة عن التماس دعم الريف 
عجزت عن الدفاع عن نفسها في المدن . وكما قال لينين بدقة في ذلك الوقت» الانتفاضة 
الزراعية هي «الحقيقة الكبرئ في روسيا المعاصرةاء فقد جعلت حالةً التمرد [الثوري] 
«أقوى من آلاف المراوغات التشا ؤمية التي يمارسها سياسي مضطرب مذعور!. الأهم 
من کل هذاء أن انتفاضة الفلاحين هَيّاتُ نجاح تمرد البلاشفة. وکما لاحظ اون e1س0:‏ 
«دون الفلاحينء من المؤكد أن سعيه [لينين] إلى محاكاة كوميونة باريس عام 1871 
E‏ المصير نفسه الذي لاقاه اشتراکیو مونتمارتر ۲)۲۲ 401٤۳٩‏ وکان سیدکرٌ فی 
التاريخ على أنه حَدَتٌ شبیه)(2. ٤‏ 


لم تختلف المراحل الأولى من الثورة الشيوعية الصينية اختلافا كبيرا . فکغیرهم من 
المجموعات الثورية قبلهم» ركرَ الشيوعيون الصينيون على المدن وليس على الريف. 
فاحتمالات ثورية الفلاح لم يلاحظها أحد تقريبًا حتى الحملة الشمالية Northern‏ 
pe0‏ لقو ات الشيوعية القومية المتحدة عام 1926 - 1927 . كان أحد المشار کین 

في الحركة الشيوعية الصينية» مأو تسي تونج 8نا - م1 0 قد انه بو صفه 
ال الريفي» بكبح جماح تمردات الفلاحين في هونان ٣4۸‏ وهوبیه .10pe1‏ 
ولكن ماو وَجَدَ ثورةً الفلاحين في طريقها إلى أن تكون ثورةٌ حقيقية. فالفلاحون في 
هونان وهوبيه صادروا الملكية ونزعوا مِلكية ملاك الأرض كما فعل الفرنسيون عام 
1789 ا . يقول ماو: «بقوةٍ ورّحم» كان الهجوم كعاصفة آو إعصار 
فعلا؛ مَّن أذعنوا له» بقوا على قيد الحياة» ومن قاوموه هَلّكوا». «ما أراده السيد صن 
یات صن» ولکنه فشل في تحقیقه على مدی أربعين عامّاء YY‏ 
وهو ما أنجزه الفلاحون في بضعة أشهرا. لقد أبرزت انتفاضة الفلاحين العَفوية - 
منطقةٍ كانت فوارق يِلكية الأرض فيها كبيرة ولم تعد ظروف الفلاحين تَحْتَمَل 2 
جديا لدور الفلا حين الرئيسي بوصفهم قوة ثورية. فمنذ انتصار الشيوعيين الصينيين› 
اصبحك إمكانات الفلا حين الثررية واضتحة لمع تقرساء وقد صاخ باو عام 927| 
الحقيقةً الأساسية بشأن الثورة قائلا: 

لو أردنا التقييم فخصّصنا عشر نقاط لمنجزات اللورة 


الديمقراطبة؛ فستاأخذ منجز ات قاطي المناطق الحَصرية و الجيش 
ثلاث نتقاط فحسب. أما النقاط السبعة المثبقية فتذهب إلى 


٠‏ الفلاحين بثورتهم الريفية... دون الفلاحين الفقراء لا يمكن أل 
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تندلع ثورة ورفضهم معناه رَفْض الثورة. والهجوم عليهم معنا 
هجوم على الثورة. فمن البداية حتى النهاية» لم يكن الاتجاه العام 
الذي أعطو ٠‏ للثو رة حاط <3 . 
وقد تعلم الثوارٌ هذا الدرس جيدًا. فالفلاحون» کما لاحظ فورتادو لھا۴ في 
البرازيلء «أسرع تاذ ثرا بالعوامل الثورية على الطريقة الفاركسية اة مسن اثر الطغات 
الحَصرية» مع أن سكان المدن - طبقا للماركسية الأرثوذكسية - هم رأس الحَربة في 
الحركة الثورية»“. ذلك هو حال البلاد الجاري تحديثها بوجه عام. 


ما دامت لا تندلع ثورة بدون الفلاحين» فالسؤال الرئيسي هو: ما الذي يجعل 
الفلاحين ثرًارًا؟ لو أمكن تحسين الظروف التي تجعل الفلاحين يثورون» عن طريق 
الإصلاحات بدلا من تر کها تتفاقم» فثمة احتمال للتخيير الاجتماعي السلمى تقر قریًا بدلا 
من الانقلاب العنيف. ومن الواضح أن الفلاحين في المجتمعات التقليدية قوةٌ محافظة 
إستاتيكية بشكل عام» تششنث ی او ا ينطوي التحدیث عادة على تأثيرين مهمين 
في الفلاحين .تير الأول هو َل الظروف الموضوعية المتعلقة بعمل الغلاح ورعايه 
الاجتماعية أسوا. ففي المجثمع التقليدي» ميلك الأرض ونْرْدَعٌ ا غالبًاء إماعن 
طريق القرية او العائلة الممتدة ران هة؟ لل" ا×ه. ويقرْض التحديث - لا 
سيما تأثير المفاهيم الغربية عن مكية الأرض - ذلك النظام. فکہا دت فی جنوب 
طا والشرق الأوسط خلت الأسرة النووية را nuclear f4‏ محل العائلة الممتدة: 
سبل بقطع الأراضي التي هي وحدة اقتصادية قابلة لنمو جماعيًا قط آراض صغيرة 
e‏ سر ونوْسّع بشکل كبر من داثرة مخاطر احتمال 


م 
2 


عرض الأسرة لكارثة اقتصادية شاملة . فحیث کان یمارس عدةٌ أفراد ومجموعاتٌ حقوقا 
وامتيازات على قطعة الأرض نفسهاء اعتاد الحكام الغربيون على كسر نمط الولكية هذا 
وأصروا على الوِلكية الفردية للأرض. فكان يعني ذلك على مستوى الممارسة اكتساب 
الأكثر ثروة ومكانة اجتماعية حقوقًا ع أما الأقل مكانة اجتماعية 
وثروةٌ فيخسرون امتيازاتهم التقليدية في الأرض. في الشرق الأوسط مثا فوص قانون 
الدولة القومية الأنظمة الجماعية القديمة ليلكية الأر ض» وجعل الشيوحَ أصحابَ 
الأرض الوحيدين» فخلق تفاوتات لم تكن موجودة سابقًا. 

القو انين الجديدة تحظر بشكل صريح على الآخرين تسجيل أي 
نوع من الحقوق التشار كبة أو الخاصة على أي مالك أزض. وهو ما 
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يحول دون أية حمابة قانو نة لحقوق المستاجرد ين أو لحقوق أفراد 
القببلة رفي الامتلاك الجماعي للاأرض» ضد ا . في کل 
المناطق تفریا انتقلت الأرضص عملا إلى بدي أفراد الطفة غير 
لش ٠‏ الث القائمين جامعي الضرائب» موظفين. الرؤساء 
السياسيين للقبائل أو لبطون التبائل 39. 
كذلك أيصًا في الهندء قَصَرَ البريطانيون - في العديد من المناطق - ملكية الأرض 
على الزامينداريين" دنه الذين كانوا يجمعون سابقًا الضرائب. وفي أمريكا 
اللاتينيةء انتشرت اليلكية الجماعية للأرض في حضارات شعوب الإنكا 1١)‏ والمايا 
M42‏ والأزتيك .421٥‏ لكن تأثير الحضارة الغربية a‏ الأنظمة الجماعية 
لملكية الأرض نظام المزرعة» فانحدر المزارع الهندي إلى أعمال السخرة أو اضطر إلى 
الاحتيال من أجل العيش على حيازات صغيرة . كان ينْظَرٌ عادة إلى التحوّل عن اليلكية 
الجماعية إلى الملكية الفردية بوصفه خطوة أساسية لتحقيق التقدم. . ففي المكسيك» 
فرصت ار قوانین] لي لیردو 1856) 0لم[ yعا1)‏ في نظام 2 جواریز 
٣4ا[‏ على الكيانات الاعتبارية (كالكنيسة) والمجموعات التي تمتلك الأر ض علې 
المشاع [من السكان الأصليين] (كالقرى الهندية) بيع أراضيهم. لقد استهدف القانون 
خل نظام الماك الزراعيين الفرديين. el‏ 
أعمال السخرة ة. فكان الأثرياءٌ وحدهم قادرين على شراء الأرض المحررة من الولكيات 
الجماعية والقيودء ثم شهد نصفٌ القرن التالي زيادةً تركيز مِأكية الأرض في أيدي أقل 
وأقل. 
إن أثر الإفقار الذي جاء به التحديث على الفلاحين لن يكون مهمًا سياسيًا لو لم يكن 
له - آخر الأمر - تأثيره الكبير في طموحاتهم. وقد يكون الفارق الزمني بين التحديث 
وأثره كبيراء فربما يصل في بعض الحالات إلى عدة قرون. ثم بمرور الوقت» يصبح 
تنوير المدن متاخًا للريف. حيث رال العوائق الحائلة دون التواصل والنقل؛ فالطرق 
والتجار والمعلّمون وصلوا إلى القرى. والراديو مظهر من مظاهر التنوير. فبداً الفلاج 
لا يدرك أنه يعاني فحسب بل بمقدوره عمل شيء لرفع معاناته. ولا شيء أكثر ثورية 
من هذا الوعي. ينبع استياء الفلاح من إدراكه أن ضوائقه المادية ومعاناته سوأ بكثير 
مما يعاني منه غيره من المجموعات في المجتمع» وأنها ليست حتمية. فؤضعه يمكن 


(#) الزامينداريون: طبقة أنشأها المستعورون البريطانيون ومَلّكوهم الأراضي - المترجم. 
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تحسينه. وأهدافه» التى تؤكّد عليها عادةً الحركاتٌ الثوريةء هى تحسين ظروفه المادية 
الراهنة في حياته وعمله. 

لا يتميز الفلاحون كثيرّا عن عمال المصانع في المدن بظروفهم الاقتصادية 
والاجتماعية المباشرة [الآنية]ء إلا أن حال الفلاحين أسوأعادةً من حال العمال. وتكمن 
الفروق الأولية بينهما في علاقتهما بالتطوير الاقتصادي وفي سبل الفعل المتاحة أمامهم. 
فمثل أصحاب المشروعات» العامل هو وافد جديد على المجتمع الجاري تحديثه؛ وهو 
يشارك في إنتاج ثروة اقتصاذية جديدة. وتدور صراعاته مع صاحب العمل حول: 1 
داعال عل الا الاعي بحت يج طا ي في اواج الجين 
ا و2 - التوزيع الحقيقي لهذا الإنتاج بين العامل وصاحب العمل والمستهلك. 
فلو تقبّل أصحابٌ العمل حق العامل ف في التنظيم فيتخلصون بذلك من السبب الأول 
للخلاف بينهماء فمن الممكن عادةٌ حل القضايا الخلافية الثانية من خلال المساومة 
الجماعية التي تدعمها الإضرابات والاعتصامات وغيرها من وسائل التزاع الصناعي 

بين الإدارة والعمال. بذلك يَضعْف الحافرٌ لدى العامل كي يكون ثوريًا أو ينعدم تمامًا؛ 
فهو بکل بساطة لا بهتم سوی بتأكيد مطالبته بنصيب مناسب من الناتج الاقتصادي؛ 
فلو فيلت الاتحاداتٌ [العمالية] والمساومة الجماعية بوصفها وسيلةٌ شرعية» فستو جد 
إجراءات وأساليب لحل تلك القضايا الخلافية. 


ما الفلاح فيوجد في سياق جد مختلف. فالمصلحة المشتركة بين الرأسمالي 
والعامل في وجود إنتاج اقتصادي أكبرء لا تونخديين مالك الأرض وافلا فعلاقة 
البناء الاجتماعي بالتطوير الاقتصادي في الريف هي على النقيض تماما مما هي عليه 
في المدينة. التوزيع الأصف للدخل ذ في المجتمع الصناعي هو نتاج النمو الاقتصادي؛ 
أما التوزيع الأَنْصّف للولكية في المجتمع الزراعي فهو شرط آساسي [سابق] للنمو 
الاقتصادي. ولهذا السبب على وجه التحديدء تجد البلاد الجاري تحديثها أن زيادة 
الناتج الزراعي أصعب من زيادة الناتج الصناعي؛ ؛ ولهذا السبب على وجه التحديد تكون 
التوترات الكامنة في الريف أكثر ثورية من التوترات في المدينة . فعامل المصنع لا يمكنه 
اة شد وف ة على وسائل الإنتاج؛ لكن هذا على وجه التحديد هو 
هدف الفلاح. فالعامل الأساسي في الإنتاج هو الأرض؛ وتوفير الأرض محدود إن لم 
يكن ثابتا؛ فمالك الأرض يخسر ما يحصل عليه الفلاح. من ثم» لا يوجد لدى الفلاح 
- على عكس عامل المصنع - بديل سوى مهاجمة نظام اليلكية والسيطرة ة القائم. 
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وعليه»› لا يعني الإصلاځ الزراعي زيادة ذ في التحسين الاقتصادي للفلاح فحسب» بل 
يعني يعني أيصًا إعادةٌ توزيع جوهرية للسلطة والمكانةء وإعادةً تنظيم العلاقات الاجتماعية 
الرئيسية التي وجِدَت في السابق بين مالك الأرض والفلاح. عامل المصنع يشارك في 
SE LL A GS a ERS‏ 
اما الفلاح ومالك الأرض فيتعايشان في المجتمع التقليدي؛ وهَذمُ أو تحويلٌ علاقتهما 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة (ربما منذ قرون سابقة) هو جوهر التغيير في 
النظام الزراعي. ۰ 

لذاء تكون تكلفة التحسين الاقتصادي للفلاح في الريف أكبر بكثير. من تكلفة 
التحسين لنظيره في المدينة [عامل المصنع]. وترتيبا على هذاء ليس من المستغرب 
انتقال الأفراد الأنشط والأذكى في الريف إلى المدينة. فما يدفعهم إلى المدينة مزايا 
فرص التنقل الاقتصادي والاجتماعي في المدينة مقابل جمود البناء الطبقي في الريف. 
تأثير التحضر [التمدين] urn‏ السریع یقود إلى تفكك اجتماعي وعدم استقرار 
سياسي في المدن . ولكنها عِلَلّ اجتماعية وسياسية طفيفة لو فُورنت بما سيتتج في الريف 
لو غات عه هدا اضر إن الج إل الفاطن الهم يديل د إل حدما عن 
الثورة الريفية. من هناء تتفاوت - خلافًا للاعتقاد الشائع - قابلية الريف للثورة عكسيا 
مع معدل تحصره [تمدینه]. 

الأكثر من هذاء لا توجد وسيلة معترَفٌ بها ومقبولة يمكن للفلاح من خلالها تقديم 
مطالبه. في الجال ي الب رل في مم الد ركن رق الفلاحين في 
التنظيم تُساورُها ظنون أكثر. E‏ 
الجاري تحديثها في آسيا وأمريكا اللاتينية» في النصف الثاني من القرن العشرين» عن 
َضعية عمال المصانع في آوربا وأمريكا الشمالية في النصف الأول من القرن التاسع 
8 فأية صورة من صور الفعل الجماعي تعتبرها السلطاتٌُ ثورية بطبيعتها. ولنأخحذ 
مثا واحدًا فقط: في جواتيمالاء بينما تْظَّمَت اتحاداتٌ عمالية بين العمال في المناطق 
الحَصرية في عشرينيات القرن العشرين» َرَت اتحادات العاملين في الزراعة. . وحٹی 
عام 1949ء لم يكن قد الي هذا الحظر. ثم خلال الأعوام الخمسة اللاحقةء ظهر اتحاد 
فلا حي جوlتlnı Confederation of Guatemala Peasants‏ بما یزید علی آلفې 
عضو. ثم في عام 1954ء وبعد الإطاحة بنظام حکم أربینز ٥0ا۸2‏ اليساري» كانت اول 
إجراءات اتخذها الحكم الجديد بقيادة العقید کاستيلو رماس كھ”۸۲ 1[oنيھ٣ »C01.‏ 
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yT 
الثورية. وکا لاحظ بحق‎ e فکانت النتييجة الطبيعية : تحفیز‎ e aT 
سیلسو فورتادو هن۴ 0ء1٤ في تعليقه على حركة الفلاحين في البرازيل:‎ 
إن مجتمعنا مجتمع مفتوح لعامل المصنعء ولبس للفلاح.‎ 

فضي الواقع» يسمح نظامنا السياسي للمجموعات في المناطق 

الحَضرية بالتنظيم من أجل الضخط بمطالبهم ضمن قواعد اللعبة 

الديمةر اطية. ما مو قف الفلاحین فیختلف تمامًا. فھم as‏ 

حقو قا على الإطلاقء لذا ليست لايم مطالب 2 ة أو سلطة 

للمساومة. ولو ت اسهم ف انهم بضمرون هدافا 

تخريبية. ونصل من هذا إلى استنتاج ضروري ماده أن المجتمعم 

البر ازيلي في قطاعه الريفي المهم مجتمع” جامد. 


التحالف الثوري والنزعة القومية 

التة المثقفة [الإنتلجنسيا] في الطبقة الوسبطى a 2l‏ الثورية 
الأثبَتُ في المجتمعات الجاري تحدیٹثها. وکي شع الخد المثقفة ثورة» علیها 
أن الف :راح مسار الا المحتمل هو البروليتاريا رنه في المدنء التي لم 
تكن على مدى سنوات عديدة مجموعة ثورية فعلا. لکن من المرج+ أن تزيد ميولها 
الثورية؛ ومن ثي عند نقطة ما في معظم البلاد الجاري تحديثهاء بسكل التحالف بين 
السیداد يونيفرسیتاريا" 2نrھااءإvنمں‏ لهل والفافيلا ۷e1‏ [حى الفقراء]ء وبين 
اة روي ا ا ا یک ل ا 
زراعتا أساتشاء فقد تتمكن الإتتلجنسيا وفقراء المد من الإطاحة بنظام الحكم» لكنهما 
ن كتا من ذم اء لاجتماعي لأسي في المجضمع ماعل ثي افر 
المناطق الحَضصرية. إذ سيظل غليهم أن يضموا الفلاحين إلى تحالفهم لإحداث تغيير 
جوهري في البناء الاجتماعي. أما لو وصل التحضر [التمدين] لی مدی یسمح بترکیز 
الكثير من السكان في مدينة واحدة أو بضع مدن كبيرة» فسيستطيع الفعل الثوري في 
المناطق الحَصرية إحداث تحويل جوهري في المجتمع. 


() السیداد پونیفرسیتارا: SS‏ 
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ولكن عملية التحصر الفعلية التي تجعل هذا ممكناء من المحتمل أيشًا أن تخلق قوی 
مَعَادلة تدعم الاستقرار السياسي. فالشحضر المستدام لا يزيد من عدد قاطني الأحياء 
الفقيرة فحسب» بل يوسَّع أيضصًا من نطاق الطبقة الوسطى ويرعُهاء فتظهر شرائح 
الطبقة الوسطي جديدة أكثر تحمُظًا ا aT‏ 
الطبقة الوسطى وتجعله مائعًا a‏ 
الظهور على المشهد هي المجموعات الأكثر راديكالية. أما العناصر اللاحقة التي من 
ا وا ا و 
انشغالا بأعمال تجارية محدّدةء ومن هنا فهي الأكثر محاقَة . وبينما تمضي البروليتاريا 
رنه خلال العملية الراديكالية بجيلها الثاني الأكثر ثوريةٌ من الجيل الأولء تمضي الطبقةُ 
الوسطى خلال عملية مُحَافِظَة؛ فمع كل إضافة إلى هذه الطبقة يتحول الميزان من الثورة 
إلى الاستقرار. وعند نقطة ماء يصو أن ميزان القوى قد يج انتفاضة اجتماعية سياسية 
كبيرة في المدينة فقط» لکن احتمال حدوٹها يېدو ضعيفًا نسبيًا”. لذاء یعتمد احتمال 
الثورة - في المقام الأول - على فعل متواز أو تعاوني بين إنتلجنسيا الطبقة الوسطى 
والفلاحين. 

ترجع ندرة احتمال الثورة - في جانب كبير منها - إلى صعويات الفعل المتوازي 
بين الإنتلجنسيا والفلاحين. فالفجوة بين المدينة والريف هي صلب موضوع السياسة 
في المجتمعات الجاري تحديثها. والصعوبات التي تواجهها أنظمة الحكم لس هذه 
الفجوة تشبه - تقريبًا - الصعوبات التى يواجهها الثرّار لسدّها. تنش العقبات الحائلة 
دون تكوين التحالف الثوري من الفروق في الخلفية والمنظورات والأهداف بين 
المجموعتين [الحَصرية والريفية]. فالمسافة الاجتماعية بين الطبقة العليا أو الوسطى 
الحَضصرية» والضة المثقفة اللو المتعلمةء والمتغربتة من ناحية» وبين 
الفلاحين في المناطق الزراعية المتخأنين الاين والقليديين ثقايا والقرويين من 
ناحية أخرى» هي تقريبًا فجوة كبيرة كالفجوة التي يمكن تخيلها بين أي مجموعتين 
اجتماعیتین. . فمشكلات التواصل والفهم بينهما هائلة. فما اتان لين فين 
بكل معنى الكلمة. وفرص عدم الثقة وسوء الفهم بينهما هائلةً. ويجب الثغلب على 
كل الظنون الطبيعية التي تساور الفلاح - العملي المتعلق بالأرض - في قاطن المدينة 
وعلى ظنون قاطن المدينة في الفلاح الريفي ضيق الأفق. 

ضف إلى هذا أيصًاء الاختلاف بين أهداف الفلاحين وإلانتلجنسياء وتناقضها غالبًا. 


369 


ص 


مطالب الفلاحين عَيْنية بل وتنعلق أيضًا بإعادة التوزيع» وهو ما يجعل الفلاحين ثوريين. 
أما مطالب الإنتلجنسيا فتميل إلى التجريد والانفتاح» وهو ما يجعل الثوارَ من المثقفين. 
كما تختلف الاهتمامات الجوهرية لدى المجموعتين اختلافًا كبيرًا. فالإنتلجنسيا فى 
المناطق الحَصرية تهتم عاد بالحقوق والأهداف السياسية أكثر من اهتمامها بالأهداف 
الاقتصادية. في المقابلء يهتم يهتم الفلاحون مبدثيًا وأساسًا بالظروف المادية كإيجارية 
الأرض والضرائب والأسعار . ومع أن «الإصلاح الزراعي» 14١4 ۲٠۴٥۲۳‏ شعار 
ثوري معتاد وواضح»› يتردد وار المناطق الحَصرية في رَفْعِه على لافتاتهم [الثورية]. 
تميل نتاجات البيئة الحَّضصرية والدولية - عادة - إلى صياغة أهدافها بعبارات سياسية 
وأيديولوجية ضخمة. في إيران وبيرو والبرازيل وبولیفیا وغیرها من البلاد» یتراخی 
المثقفون الثوريون في إيلاء العناية بمطالب الفلاح. ففي إيرانء أتاح القوميون من 
الطبقة الوسطى الحَضصَرية الفرصة للشاه كي يتفوق عليهم بدهائه فوضعهم في موضع 
معارضي برنامج الإصلاح الزراعي الحكومي . وفي بداية ثورة 1952 في بوليفياء عارَض 
الحزبُ الشيو عي الإصلاح الزراعي"*. وفي بلاد الشرق الأوسط عارّضت النحَبُ 
المثقفة الراديكالية مَذّ نطاق حق الاقتراع إلى فقراء الريف» على افتراض أن سلبيتهم 
ولامبالاتهم ستنضاف ببساطة إلى أصوات ملاك الأرض» وهذا صحيح في الأغلب 
الأعم. في أسواً الأحوال» ينظر المثقف الحَصري إلى الفلاح بوصفه غشيمًا عاآط» 
وينظر الفلاح إلى المثقف بوصفه غريبًا [دخيلا] وأجنبيًا عاة. 

الفروق في الجراك والتنوير لدى المجموعتين تفرض على المثقف مسؤولية أساسية 
عن المبادرة إلى إنشاء تحالف ثوري. لكن الجهود ا التي تبذلها اة المثقفة 
لتحريض الفلاحين لا تلقى سوى نجاح ضئيل. وفشل النموذج الأولي لتلك الجهود 

- أي محاولة النارودنكس* اiاصلهه×‏ «الذهابَ إلى الشعب» فى عام 1873 
و1874 - أمرٌ معتاد. ففي أمريكا اللاتينية» فشلت بوجه عام جهود المشقفين الحَّصربين 
لتحریض الفلاحین على سن حرب عصابات فى خمسينيات القرن العشرين وستينياته 
مع الاستثناء المعروف في كوبا. في معظم تلك الحالات» كانت المسافة الاجتماعية 
(#) حركة النارودنكس: حركة اجتماعية روسية من الطبقة الوسطى في ستينيات القرن التاسع عشر 

وسبعينياته؛ أعضاؤها هم أسلاف الثوريين الاشتراكيين الذين أثروا في تاريخ روسيا في القرن 


العشرين. شغل المثقفون المناصب في هذه الحركة. وكانوا يعتقدون بأن الرأسمالية ليس لها 
مستقبل في روسيا أو في أي بلد زراعي - المترجم. 
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بين المجموعتين والجهود النَمْطَة من جانب نظام الحكم لإضعاف تأثير النحْبة المثقفة 
يحو لان دون خلق تحالف ثوري. مثلا فی جواتيمالاء كان المثقفون اليساريون عاجزين 
في البداية حثى عن الحديث بلغة الفلاح الهندي. 

تفشل جهود المثقفين لتحريض الفلاحين دائمًا - تقريًا - مالم تكن ظروف 
الفلاحين الاأجثماعية والاقتصادية تمنحهم دوافع مادية [ملموسة] للثورة. تستطيع 
الجا الحالت هع الاين اللررن ب لا ت جلى فد حن ورين ٠‏ في 
الثورة الروسيةء اعرف لينين طول الوقت بدور الفلاحين الحاسم فعدل برنامج البلاشفة 
وتكتيكاتهم لاكتساب تأيبد الفلاحين. لكن البلاشفة ظلوا مجموعة حَصرية وثقافية في 
المقام الأول فكانوا أنجح في المدن منهم في الريف . أما الشيوعيون الصينيون فخسروا 
في المدن لأن القاعدة والتنظيم الاجتماعيين اللازمين للوصول إلى السلطة في المناطق 
الحَصريةء في قلب الصين» كانا غائبين. ونتيجة لهذاء تحرَكٌ ماو 130 ومن اتبعوه - بناءً 
على ملاحظته بشأن الطابع الثوري لدى الفلاح - نحو إعادة تشكيل الحركة الشيوعية 

E a rT N STS 
انتفاضة الفلا حين - التي رافق كل ثورة - م منظّمةً ومنضبطةء وتقودها مجموعةٌ مثقفين‎ 
ثوريين محترفين أصحاب وعي مرتفع للغاية. فما يميز الثورةً الصينية عن الثورات‎ 
الأسبق ليس سلوك الفلاحين بل سلوك المثقفين. لقد نجح الشيوعيون الصينيون من‎ 
حيث فشل التحالف الثوري للاشتراكيين الثوريين اليساريين ۸ .8 16۴۲.» فصاغوا‎ 
تحالقًا ثوريًا أضفى على انتفاضة الفلاحين التلاحم والاتجاه والقيادة. ولمدة عقدين‎ 
بعد فشل الثورة في المدنء حافظوا على استمرارها في الريف.‎ 

قد تنطوي الحركة الثورية الفلاحيةء أو ذات القاعدة الريفية» على صعوبة مماثلة 
في اجتذاب الإنتلجنسيا الحَصرية. ففي جنوب فيتنام مثلاء عارضت عناصرٌ الطبقة 
الوسطى الحَصرية نظام حکم نجو دینه دیم ٥1۸ ٥1۲۳۲‏ ۸80 ثم تسببوا في دوام عدم 
الاستقرار خلال الأعوام التالية مباشرة لسقوطه . ولكن محاربي العصابات [الفيتكونج [ 
ذوي التوجّه الفلاحي عجزوا عن الاستفادة من هذا السخطء وعن خلق تحالف مع 
العناصر الثورية في المدن. وفي واقع الأمرء في أوائل ستينيات القرن العشرينء كانت 
الحقيقة الاجتماعية السياسية الوحيدة في فیتنام - الأَلْقَتُ للانتباه من فشل نظام الحكم 
في استجلاب دعم الفلاحين - هي فشل الفيتكونج في بناء دعم كبير بين المجموعات 
الحَصرية. كان كلا الفشلين شهادة على الفجوة التي تفصل المجتمعَ الحَصّري عن 
المجتمع الريفي في بلد يجري تحديثه. 
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الغروق في الخلفية والمنظور والهدف بين الإنتلجنسيا والفلاحين تجعل الثورة غير 

محتملة الحدوث إن لم تكن مستحيلةء عند غياب قضية مشغرة آخری يدفم إ لبها حار 
آخر. ومع ذلك تندلع الثورات. القضية المشتركة التي نَج التحالفَ الثوري أو التوازي 
الثوري هي عادة النزعة القومية؛ والحافرٌ هو عادةٌ عدو أجنبي. من الممكن أن توجد 
حرب استقلال قومية ولا تكون ثورةٌ اجتماعية كما حدث في الولايات المتحدة . لکن 
يستحيل أن توجد ثورة اجتماعية ولا تكون ثورةً قومية. فمن المعتاد أن تحركَ عملي 
اجتذاب المشاعر القومية عددًا كبيرًا من الشعب إلى الاهتمام بالسياسة فتقدم قاعدة 
للتعاون بين الإأنتلجنسيا الحَضصرية وجماهير الفلاحين. 


الحافز إلى الجراك القومي ربما يدمه وجودٌ أجنبي عسكري واقتصادي وسياسي 
في بلد ما قبل انهيار النظام القديم» أو يقدّمه تدخل أجنبي سياسي وعسكري بعد انهيار 
النظام القديم. في المكنيك والن ونام وکوا وجو ايلاء کان وجرد در کات 
أجنبية أو قواعد أجنبية أو حكم آجنييء» يقَدَمٌ هدفًا يمكن تحريض الجماهير ضده. 
كل هذه البلاد باستثناء فيتنام كانت مستقلة رسميًا حين بدأت ثوراتهاء ولكن كلا منها 
أيضًا كان تابا اقتصاديًا وعسكريًا لقوى أجنبية. في النظام البروفيري المكسيكي» كانت 
قوانين الضرائب والنْظّم الاقتصادية تمييزية ة لصالح الأجانب؛ فتضاعفت الاستشماراث 
الوطانة ولت الرس أرة أضساف والأمركة حمفة اماف عل مى غقد ار 
نحوه قبل الثورة. وظهر واضحًا أن الأمريكيين يستثمرون رؤوس أموالهم في المكسيك 
أكثر من المكسيكيين أنفسهم؛ فامتلكوا خمسة وسبعين في المئة من المناجم وخمسين 
في المثة من حقول النفط ومزارع السكر والبنْ والقطن. لقد صمَمَ النظام التشريعي 
لصالح الأجانب» وشاعت مقولة هي: «لا يوجد سوى الجنرالات ومصارعي الثيران 
والأجانب»» رسّختها أحكامٌ تفضيلية في المحاكم. كذلك أيصًا في الصينء في العقد 
الأول من القرن العشرين» أعطت الاتفاقيات غير المتكافئة والتنازلات الاقتصادية ومِتَح 
مِلكية مناطتق بأكملها وغيرها من صور التنازل عن السيادة - أعطت ألمانيا واليابان 
وبريطانيا وروسيا وفرنسا امتيازات خاصةء وأعطت مواطنيها امتيازات خاصة. وفي كوبا 
خمسينيات القرن العشرين» بلغ إجمالي الاستلمارات الأمريكية مايقارب بليون دولار. 
فامتلك الأمريكيون تسعين في المئة من شبكات الهاتف والطاقة الكهربية وخمسين في 
المئة من السكك الحديدية وأربعين في المئة من إنتاج السكر الخام والبنوك التي احثوت 
على خمسة وعشرين في المئة من الودائع الكوبية. وعلى ساس نصيب الفردء بلغت 
الاستلمارات الأمريكية في كوبا ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في أمريكا اللاتينية ككل. 
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وذهب أكثر من سبعين في المثة من الصادرات الكوبية إلى الولايات المتحدة» وجاء 
أكثر من خحمسة وسبعين فى المثة من الواردات الكوبية من الولايات المتحدة. وامتلكث 
الولايات المتحدة قاعدة بحرية كبيرة فى جوانتانامو. فكانث كوبا دولة ثابعةً لأمريكا 
سياسا و قافا واففضادتا عك 69 


لا شك في أن الوجود الأجنبي لعب دورًا في تحفيز الثورة. لكن الثورات حدثشت 
في بلاد (كفرنسا وروسيا) لم يكن للوجود الأجنبي فيها أهمية تذگرء گلا ولم یکن 
واضحًا. ومع ذلك» من الراجح أن الثورة لا تندلع دون فز [َحَُء أو مھماز] spur‏ 
من التدخل الأجنبي. لقد تقررَ هذا النمط في الثورة الفرنسية حيث تزامن الغزو الروسي 
أثناء صيف عام 1792 مع تحول الثورة إلى الراديكالية فكان مسؤولًا في جانب كبير منه 
عن هذا التحول» بينما كان المقفون الجمهوريون الفرنسيون المتطرٌفون 5٠اه‏ اا ووهه 
اللاجثون في باريس يوسعون نطاق المشاركة انت واا فاستکملوا هَذم 
الإقطاع وأعلنوا الجمهورية الفرنسية. «الحربٌ ثورث الثورة... فجعلتها أكثر تطرقا في 
الداخل وأقوى في نتائجها الخارجية»“. وقد لعب التدخل الأجني أيضا دورًا 
في تشوير الثورات المكسيكية والصينية والروسية واليوغسلافية والفيتنامية والكوبية. أما 
غم وچو ل أجنبي مُعَادٍ في الثورة البوليفية فربما ساعد على تقويض إنجازاتها 
السياسية. لا يمكن لأي مجتمع أن يقوم بثورة وهو معزول. فإلى حد ماء ليست كل ثورة 
ضد الطبقة المسيطرة في الداخل فحسب» بل ضد نظام خارجي مسيطر أيضًا. 

في المكسيك» ساعد تدخل الولايات المتحدة دبلوماسيًا على اعتلاء هوي رتا ا1۲ 
للسلطة» وهو ما أدى بدوره إلى اغتيال ماديرو ١۲ءلة×‏ والانتفاضات ضد هويرتا 
بقیادة کارانزا ٥41۲۵۸22‏ و جونزالیز 6٥٣41 ez‏ وپانشو فيلا ۷11a‏ c10«ھ۴.‏ كانت 
تلك موجة ثانيةٌ من الجراك أثارها انتصارٌ الثورة المضادة التي قام بها هويرتا والسفير 
الأمريكي هنري لین ویلسون «0ءW¡1 «7y 14e‏ والتي نقلت الثورة المكسيكية 
من رها قضية محدودة 5 تخص الطبقة الوسطى بقيادة ماديرو إلى انتفاضة هائلة لعب 
فيها الفلاحون والعمال دورًا حاسمًا بقيادة مجموعة جديدة من الزعماء الذين جاءوا 
- في جانب کبیر منهم - من خلفيات متواضعة: : زاباتا ھم74 وأوبريجون 0beg01‏ 
من الفلا حین؛ كاليس اله معلّم في مدرسة ريفية؛ یلا ۷111٩‏ قاطع طرق لا يعرف 
الكتابة ولا القراءة. 


وفي الصين» كان دور التدخل الأجنبي في تحريك الثورة والحفاظ على استمرارها 
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ألْمَتَ للانتباه. ففي عام 1915ء أدّت مطالب اليابان الواحد والعشرون إلى تقويض 
حكومة يوان شيه كاي نه) - ط8 «عساء وإلى اتساع عملية الجراك الشعبي. وفي عام 
9ر تج عن إعلان فرساي aes‏ المتعلق بانتقال امتیازات ألمانيا في شانتونج 
Shantung‏ إلى الیابان چ الرابع من مايو التي نظَمَتْ مظاهرات الطلبة في بكين 
ومدن أخرى» وظهورٌ مجموعة جديدة من القيادات ليسوا من الطبقة الحاكمة التقليدية 
وليسوا من أمراء الحرب المحليين بل من الطلبة والمثقفين والعمال والتجار. وفي عام 
95 اتی ر کر کن في الاد ت مح ر ار اطا ي اي 
إلى المزيد من المظاهرات العارمة ضد البريطانيين وغیرهم من الأجانب» فتَقَوْض 
نفا سلطة حكومة بكين» ولهيا الطريق أمام الزحف الشيوعي القومي إلى الشمال. 
ونتح عن الاحتلال الياباني لمنشوريا رة عام 1931 وغزوها اللاحق للصين 
محفزاتٌ للجراك الشامل بين جماهير الفلاحين في الحرب ضد الغزاة. وأخيرًاء أعان 
الوجودٌ الأمريكي في الصين بعد الحرب العالمية الثانية وتطابق نظام الحكم القومي 

مع الولايات المتحدة» على مساندة الشرعية ودعوة الشيوعيين يين الصينيين في السنوات 
O‏ والحرب الأهلية. ففي كل هذه اللحظات - 1919ء 1925ء 1937ء 
6 - لعبت التدخلات الأجنبية دورًا في إعطاءحوافز جديدة للقوى الثورية وتمكينها 
من توسيع نطاق اجتذابها للجماهير. 

في السياق الثوري» يخلق تطابق أية حكومة مع نظام حكم أجنبي الأساس لتقويض 
شرعية هذه الحكومة. عند نهاية الحرب العالمية الأولى» فقدت حكومة السلطان في 
القسطنطينية مصداقيتها بسبب علاقتها بقوى الاحتلال البريطاني والفرنسي؛ وهو ما 
أسهم في تقوية حركة كمال أتاتورك القومية في الأناضول. وفي مصر ثلاثينيات القرن 
العشرين» استسلمت حكومة الوفد للمطالب البريطانيةء وهو ما أدّى إلى عمال شغخب 
في الشوارع ضد «المعاهدة الجائرة!» حَرَكَتْ مجموعاتٍ جديدة إلى السياسة - عبر 
الإخوان المسلمين والحركة الناصرية - أنهَتٌ نظام الحكم البرلماني في مصر. كذلك 
أيصًاء حزب الكومينتانج Kuomintang‏ “ الذي بدا بوصفه حرکة قومية» ثم شابتها 
مسحة مناهضة القومية بسبب فشلها في مواصلة الحرب ضد اليابانيين» وبسبب علاقتها 


(#) الكومينتانج: حزب قومي تأسس في الصين بقيادة صن پات صن عام 1912 . ثم قاده شیانج کاي 
شيك منذ عام 1925. تولى الحزبٌ السلطةً منذ عام 1928 حتى انتزعها منه الحزب الشيوعي في 
أكتوبر عام 1949؛ ثم سكل لاحقا الإدارة المركزية لتايوان - المترجم. 
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ا ثيقة بالولايات المتحدة. وفي إيران أواخر أربعينيات القرن الغشرين» تنازع الشاه 
و به الطبقة الوسطى الراديكالية في الجبهة الو طنية 0١41 ۴۲٣۸۲‏ :اة على ارتداء عباءة 
الوطنية. . وفي تنافسه مع مُصدّق» لم يقتصر الشاه على معارضة الخطط الروسية بشأن بلده 
فحسب بل أك أيضًا المصلحة القومية الإيرانية في مواجهة شر كة النفط الأنجلوإيرانية 
وطورَ مذهبه في «القومية الإيجابية) مقابل «قومية مُصدّق السلبية» . وكان ما أعانه في 
هذا الصراع تزامئه مع تغير ميزان المصالح الأجنبية في إيران . ففي هذه المسألة» توجُهت 
القومية الإيرانية - في المقام الأول - ضد خصومها التقليديين: روسيا وبريطانيا. وقد 
عَنّمَتْ معارَضة الشاه لكليهما - نوعًا ما - على تعاونه مع الولايات المتحدة. في هذه 
الحالةء يتنافس الحاكم التقليدي مع الإنتلجنسيا الراديكالية على عباءة القومية؛ وقد فاز 
بها مؤقتا على الأقإ (“. 

ربما يكون التدخل الأجنبي قويًا بما يكفي لقمع الحركة الثورية» كما حدث في 
جواتیمالا. لکن من المعتاد أنه كلما زادت نجاحات التدخل يزداد التحريض على 
معارضتة وهو م اريك [بتوره] من الرا الجماهيري: ضف إلى هذاء ن السلطات 
المتدخلة لا تملك عاد بديلا سياسيًا عن الحركة الثورية يقبل التطبيق. إت القدضل فة 
يسثمر دائمًا - تقريبًا - بمعاونة اوزنا ى دة وة الادجن والمشن الل 
يستهدفون ساسا استعادة النظام القديم. ولكن اتساع نطاق المشاركة السياسية وتوسيع 
مقدار السلطة في النظام السياسي فَوصَ فعليًا هذا النظام. في كل ثورة تصل المشاركة 
إلى الذروة عند نقطة ما ثم تنخفض نسبيًا؛ ولكن لا يمكن العودة إلى مستوى ما قبل 
الثورة. إن توزيع السلطة هو أكثر مرونة بكثير من مقدار السلطة في النظام. فمن المتصوّر 
أن السلطة التي تورّعَّت مره يمكن تركيزها ثانيةء لكن السلطة التي اتسعت بشكل كبير 
ا ر و ا کک 
ثانيةً لضوء الشمس. والحافز الرئيسي لهذه الحركة هو حرب أجنبية وتدخل | جنٻي. أما 
التزعة القومية فهي أسمنتٌ التحالف الثوري ومُحَركة الحركة الثورية. 


التطوير السياسي عن طريق الثورة 


- المجتمع السياسي والحزب 


يحاول الباحثون في كثير من الأحيان التمييز بين الثورات «الكبيرة» أو الاجتماعية 
والاقتصادية وبين الثورات المحدودة التي هي ثورات سياسية ((فقمل) . ولکن الواقع 
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نفسه يكشف عن أن أهم نتائج الثورات الكبيرة تكون إما في المجال السياسي على وجه 
التحديد» أو ترتبط بهذا المجال ارتباطًا مباشرًا. الثورة الشاملة تعني هَدّمَ المؤسسات 
السياسية القديمة ونماذج الشرعيةء وتحريكٌ مجموعات جديدة إلى السياسة» وإعادة 
تعريف المجتمع السياسي [التوافقي]ء وقبولً قيم سياسية جديدة ومفاهيم جديدة عن 
الشرعية السياسيةء واستيلاءَ ثخبة سياسية جديدة أكثر دينامية على السلطةء وإنشاء 
مؤسسات سياسية جديدة وأقوی. . تعني ك الثورات تحديتًاء بمعنی: توسیع نطاق 
المشاركة السياسية. وتعني بعص الثورات أيصًا تطويرًا سياسياء بمعنى: إنشاء أنماط 
جديدة من النظام الاي 
التتائج الاقتصادية المباشرة للثورة سابية تمامًاء تقريتا. ولا تنجم هذه التائج 

[السلبية] عن أعمال العنف والهدم اللذين أحدثتهما الثورة. ربما تكون هذه الأعمال 
مسؤولة عن بعض الانهيار الاقتصادي» ولكن اختلال البنى الاجتماعية والاقتصادية 
هو الداعي الأكبر. تتسبّب الثورة البوليفية في سفك الدماء» ولكنها أدّت إلى كارثة 
اقتصادية شاملة» تقريبًا. كذلك أيصًا في كوباء کان العنفٌ قليلا نسبياء أما عواقیي 
الاقتصادية فكانت قاسية نسبيًا. فجرفت المجتمع أعوامًا عديدة وربما عقودا ليصل ثانية 
إلى مستوى الإنتاج الاقتصادي الذي كان موجودا قبل اللر اة اض 
هذا أن تحقیق معدل نمو اقتصادې جدید یعتمد - دومًاء تقریبًا - على جَعْل مؤسسات 
ا ف [فمثلا]ء كان على حوافز التصنيع في الاتحاد السوفيتى 
الانتظار لعقد من الزمان حثى أن س البلاشفة نمطّهم الثابكَ في الحكم. ولم يبدأ النمو 
السريع في الاقتصاد المكسيكي حتى أربعينيات القرن العشرين» بعد أن أنشأت الثورة 
هياكل سياسية اتخذت شكلا ذا طابع مؤسسي عال ومستقر. 

يشير المحافظون دومًا إلى الانهيار الاقتصادي الناتج عن الثورة بوصفه علامة 
على فشل الثورة الكامل. فمثلاء في خمسینیات القرن العشرین وستینیاته» کان يُضْرَبُ 
المثل دومًا بأشكال العجز والمصاعب الاقتصادية الناتجة عن الثورات البوليفية 
والفيتنامية والكوبية بوصفها دليلا على الانهيار المحايث لأنظمة الحكم الثورية في 
تلك البلاد. لكن الظواهر الاقتصادية تظهر هي نفسها في کل الثورات: نقص الطعام» 
إهمال الصيانةء الفشل في تنسيق خحطط الإنتاج» التبذير» عدم الكفاءة؛ وهي كلها جزء 
مما پسمیه تروتسکي «تكلفة التقدم التاريخي» المتضمنة في أية ثورة. ویمکن 
للمرء الذهاب أبعد من هذا. فالنجاح الاقتصادي غير مهم للثورةء وأشکال الحرمان 
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الاقنصادي ضرورةً من ضرورات نجاح الثورة. أما توفعات المخافظين - بان نقص 
الطعام والمصاعب المادية سيؤديان إلى الإطاحة بنظام ا الورې - فلا تتحقق 
لسبب واحد جد بسیط . فأشكال الحرمان المادي التي لم تكن تاق في ظل نظام الحكم 
القديم» هي دليل على قوة نظام الحكم الجديد. فكلما قَلّ الطعامُ وقَلّت الراحة المادية 
يتوصّل الناس إلى تقييم منجزات الثورة السياسية والأيديولوجية التي ضحوا من أجلها 
بالكثير. فقد لاحظ أحد الصحفیین بشأن کاسترو ئة أنه «بينما يصبح نظام الحكم 
أرسخ يتعلم كبار السن من الكوبيين التعايش مع مصاعبهء أما شباب الكوبيين فيحبونها 
بوصفها رمرًا للثورة““. ربما يقَوْض الثراءُ [بحبوحة العَيْش أو الترف] أنظمة الحكم 
الثوريةء أما الفقر فلا يطيح بها أبدّا. 

الاقتصاد غير مهم نسبيًا للثورات والثوًار على السواء؛ فالكارثة الاقتصادية ثمن 
قليل يدقع لتوسيع نطاق المجتمع [السياسي التوافقي] القومي وإعادة تعريفه. فالثورة 
تهدم الطبقات الاجتماعية القديمة والاسشش القديمة المنطوية عادةً ای تيز اجتماعي 
وعلى معايير الحسب والتسب» والانقساماتِ الاجتماعية القديمة. ونح معنى جديدًا 
E EN N‏ 
سياسيًا. وإذا كانت مشكلة الهوية مشكلة حاسمة في عملية التحديث فبوسشع الثورة 
تقديم إجابة حاسمة - وإ كانت مُكلَفة - لهذ المشكلة. فالثورة تعني إنشاء جماعة 
قومية [وطنية] أو سياسية ذات حقوق متساوية . وتعني تحولا جوهريًا من ثقافة سياسية 
E O SER‏ 
الحكم بوصفه «نحن!. ولا مظهر في الثقافة السياسية آهم من مدی - وقوة - تطابق 
الشعب مع النظام السياسي. فإنجاز ر الأكبر هو ذلك التغيير السريع في القيم 
والمواقف السياسية. فالجماهير التي استبْعدَت في السابق ف النظام تتطابق مع النظام 
الآن؛ وال اي فان لطا ي لان مار ج الآن. 


جم القادة الشوريون على هلاك السب القديمة وهجرتها. فهدفُ الثورة مجتمع 
متجانس جديد؛ ونفيٰ المنشقين أو العناصر غير المندمجة هو أحد وسائل إنتاج هذا 
المجتمع. وعلى هذا ما يراه الأجانبٌ المحاظون صَعْمًا في النظام الثوري هو في الواقع 
أداة تقويته. لقد أنشاً مصطفى كمال أتاتورك دولة أقوى حين حدَد نطاكًها بالأصول التركية 
مستبودا الأرمن والعرب واليونائيين وغيرهم من المجموعات التي لعبت دورًا رئيسيا 
في الإمبراطورية العثمانية . وتعلَمَ القادة الشيوعيون الثوريون - على الأخص - الدرس 
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جیدًا. آلف لاجى - كاثوليك أساسًا - من فيتنام الشمالية عاميٰ 1954 
و1955 أدّى إلى تقوية المجتمع السياسي [التوافقي] في فيتنام الشمالية بدرجة كبيرة 
ولكنه أدّى في فيتنام الجنوبية إلى إدخال قوة تقسيمية وتشتيتية في السياسة . وأمارضوخ 
حكومة ألمانيا الشرقية قبل عام 1961 لحرية هجرة مواطنيها إلى ألمانيا الخربية فأدّى إلى 
وَضع الأسس لنظام سياسي أكثر استقرارًا في ألمانيا الشرقية. واستعداد كاسترو للسماح 
برحيل أعداد كبيرة من الكوببين غير الراضين لَمْبَ دورّا في تعزيز استقرار نظام حكمه 
على المدى الطويل . ففي مجتمع ما قبل الثورةء المبمدون كثيرونء وهجرة الفقراء منهم 
مستحيلة. والمُبْعدون في مجتمع ما بعد الثورة هم القِلَة؛ والأثرياءٌ أيسرٌ في التخلص إما 
بإهلاكهم أو بالهجرة. 

إن عدم رضْى بعض المجموعات أكبرٌ من أن يتلاءم مع معنى الهوية الجديد الذي 
اكتسبته مجموعات أخرى أكثر عدداء والذي أنتجه معنى المجتمع السياسي [التوافقي] 
والوحدة الجديدان. وينعكس معني المجتمع [السياسي التوافقي] الجديد هذا - في 
جانب منه - على تأكيد المساواة والوحدة في أشكال الزي والخطاب: اللامتسرول 
tutoiment JÎKAUIy sans culottes‏ یصبحان نظام الحياة اليومية؛ فکل شخص هو 
أخ آو رفيق. يتمخض عن الثورات القليل من الخريوة ولكنها وسيلة التاريخ القصوى 
لونتاج الإخاء والمساواة والهوية. فهذه الهوية ف اع السياسي 2 
يضفیان الشرعية على عدم الكفاية الاقتصادية والأعباء المادية. أحد العمال الكوبيين 
غير المَهَرَة قال عام 5 «شکرا لفیدل ۴1٥1‏ تو جد الآن ا ا .. حتی لو 
كان الطعام نادرًا فلا أبالي» لأني صِرْتٌ جز ءا من بلدي. والكفاح من أجل بقاء كوبا صار 
كفاحي. ولو كانت تلك هي الشيوعية فكل شيء يهون من أجلها»*“. 

وكما قلناء يعني التطوير السياسي إنشاء مصالح عامة ذات طابع مؤسًّسي. ولا شيء 
يدعو إلى هذا بالقدر الأكبر سوى عملية الثورة. المجتمع القائم قبل الثورة إحساسُّه 
العام ضئیل عادة. فهو يتميز باضمحلال المؤسسات السياسية وانهيارها عادةً 

تشرذم الكيان السياسي [الدولة]ء وإبراز المطالب المحلية والإقليمية» والسعي وراء 

E‏ الثورة تهدم 
النظام الاجتماعي القديم بطبقاته وتعدديته وولاءاته الضيقة. فثظهر مصادر جديدة آعم 
للأخلاقية والشرعية. وهي [مصادر] قومية وطنية بدلا من الضيقة الأفقء وسياسية بدلا 
من الاجتماعيةء وثورية بدلا من التقليدية. فالشعارات وسحرهاء وربما أيديولوجية 
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الورةء توفرٌ معيارًا جديدًا للولاء السياسي. الولاء للثورة والصياغة المسيطرة لأهدافها 
یحلان 2 ا للتجمُّعات اجا mM‏ فقا في المجتمع 
المتضاربة. لمل الات اقم اليد هي سلح رزه 


تعنى الشثورة تجديدًا أخلاقيًا. فطرائق السلوك وأنماطه المقبولة في المجتمع 
الفاسد يحل محلها أساليبٌ إسبارطية وبيورتيانية [تقشفية وطَهُرانية] للغاية. 
تستكمل الثورةٌ في مرحلتها السلبية هَذمَ قواعد الأخلاق وجهاز المؤسسات القائميْن 
المتفسخين. ثم في مرحلتها الإيجاية. تحدث الثورة مصادر أكثر تلل لخادتي 
a |‏ افع ل نظام سے ترزۍ سای الان العامة أرفع 
وأوسع وأكثر صرامة من معايير نظام الحكم المُسْتَبْدَّل. «الانضباط البروتستانتي» في 
أول حركة ثورية كبرى في المجتمع الغربي آذهل وربا القرن السابع عشر. ومنذ 
ذلك الحين» يلفت الانتباة تكرارٌ كلمة «الانضباط » في لغة الثوار وعند وصف الثورات. 
الانضباط القومي» والانضباط البروليتاري» والانضباط الحزبي» والانضباط الثوري» 
ُسْتَذْعَى كلها باستمرار في العملية الثورية. فإذا كان المجتمع البريتوري مجتمعًا يفتقر 
AN N N N N‏ 
الثوري مجتمع يوجد فيه كل هذاء إاى ا الور وَسّة. وكما وصف البلاشفة الأوائل 
بأنهم بیوریتانیون [طهرانيون] فكذلك, أيصًا و البلاشفة ورفاقهم في القرن 
العشرين بأنهم طهراني الأيام الأخيرة ا طهرانية. 
تندلع الثورات حين تَحَدٌ المشاركة السياسية وحين تؤول المؤسسات السياسية إلى 
الهشاشة. يقول دو جوفينيل [uve ne1‏ eل:‏ «الشعو ب تَنْصْب السقالات» لا بوصفها عقابًا 
أخلاقيًا للاستبداد بل جزاءً بيولوجيًا على الضعف)“. ومع ذلك تعني المرحلة السلبية 
في الثورة هدم النظام الاجتماعي القديم وكذلك بقايا المؤسسات السياسية القديمة. 
ويترك هذا الهَذمٌُ فراعًا. فالمجتمع لم تعد توجد فيه قاعدة لاجتماع سياسي توافقي. 
وأثناء عمليات التطوير والتحديث» نجد أن التمايز والتعقيد [المؤسّسي] المتزايد في 
المجتمع يجعل الاجتماع السياسي التوافقي معتودًا - تدريجيًا - على السياسة. فأثناء 
الثورة» يحدث هذا التغييرٌ بشكل جذري. تصبح الأيديولوجيات السياسية والمؤسسات 
السياسية مهمة على نحو حاسم في إتاحة اجتماع [سياسي توافقي] لا نتيجة نمو 
المجتمع بل نتيجة هَذّيه. كل ثورة توي الحُكَمَّ والنظامٌ السياسي. وكل ثورة شكل من 


39 


التطوير السياسي الذي يجعل المجتمع أكثر تأخرّا والسياسةً أكثر تركيًا [أعقد]. وهي 
رة لأغادة الان رة فة نة ولكها ريق أا ناء ازن غق 

بين التطوير الاجتماعي والاقتصادي من ناحيةء والتطوير السياسي من ناحية أخرى. 

يقال عادة إن الثورات تستبدل بأنظمة الحكم الضعيفة أنظمة حکم قوية. وهذه 
الأنظمة نتاج تركيز السلطةء ونتاج - وهذا هو الأهم - توسيع نطاق السلطة في النظام 
السياسي» على السواء. وبتعبير دو جوفينيل: «الوظيفة التاريخية الحقيقية للثورات هي 
تجديد السلطة وتقويتهاه. ولكن استكمال العمل السياسى للقوزة قوفف على إنشاء 
هياكل سياسية جديدة لتحقيق الاستقرار وإضفاء طابع مؤسّسي على مركزية السلطة 
وتوسيع نطاقها. وباختصارء يقتضي نجاح الثورة إنشاءَ نظام سياسي حزبي. 

من الثابت تاريخيا أن الثورة تؤدي إما إلى (أ) استعادة الهياكل التقليدية لسلطة 
الحكم؛ أو إلى (ب) ديكتاتورية عسكرية وحكم القوة؛ أو إلى (ج) إنشاء هياكل جديدة 
لسلطة الحكم تعكس التغييرات الجوهرية في مقدار السلطة وتوزيعها في النظام 
الاس الناتج عن الثورة. تشارلز الثاني 11 1sهاC‏ ولويس الثامن عشر ]۷1× 10u‏ 
يمثلان استعادة الحكام التقليديين والهياكل التقليدية لسلطة الحكم. وكان كرومويل 
11 دیکتاتو را عسکریًا یحاول دون جدوی إيجاد ساس جديد للشرعية. وكان 
نابلیون 10۸ مھ دیکتاتورًا عسکريًا یحاول دون جدوى تأسيس سلالة إمبراطورية 
جديدة تستمد شرعيتها من النجاح العسكري والموافقة فقة الشعبية وسحر المَلكية. لقد 
تمثلت محاولته - بمعنی ما - في الدمج بين مصادر تقليدية وعسكرية للشرعية. أما 
شیانج كاي شيك“ kەطءنةK‏ ع«هiط٤‏ و[حزب] الكومينتانج فحاولا الجمع بين 
مصادر عسكرية وحديثة للشرعية. فكان نظام الحكم الوطني [القومي] حزبيًا في جانب 
منه» ودیکتاتوریًا عسکریًا من جانب آخر. لکن حزب الکومينتانج فشل في محاولته 
إنشاء مؤسسة قادرة على تكييف نفسها مع تغير أنماط المشاركة السياسية. 


وفي المكسيك» أنتجت الثورةٌ أولا حك الجنرالات الناجحينء المتقتع بغلالة رقيقة 
من الأشكال الدستورية. ولکن كاليس !اه الذي توفرَّت له الظروف والمصالح 
(#٭) شيانج كاي شيك: (1887 - 1975)ء رجل دولة وجنرال صيني» ا الصينَ من عام 1928 
حتی عام 1931 وتایوان منذ عام 1950 حتى عام 1975. حاول توحيد الصين بوسائل عسكرية في 


ثلاثينيات القرن العشرينء ولكن الشيوعيين هزموه. اضطر إلى التخلي عن بر الصين الرئيسي عا 
9, وآقام دولة صينية قومية منفصلة في تايوان - المترجم. 
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الشخصية [الأنانية] والحنكة السياسية بَادَرَ عام 1929 إلى إنشاء حزب ثوري ونظام 
حكم شِبّه شرعي بواسطة مجموعة قليلة من الجنرالات» تحولا إلى نظام سلطة حكم 
شرعي له طابع مۇسسي هو الحزب الثوري المؤشسي Institutional Revolutionary‏ 
Party‏ أو .R1‏ فوفر هذا الإطار آلية مؤسّسية استغلها کاردنیاس ٥4۲٢48‏ في توسیع 
طاق الدعوة إلى الثورة وتطابق جماهير الشعب مع النظام السياسي الجديد. إن إنشاء 
كاليس لحزب الثورة هو الذي مَكَنَ كارديناس [لاحقًا] من توسيع نطاق الثورة مستغلد 
الحزب. وهكذاء فبينما تَحَوَلَ القوميون الصينيون عن محاولات الحكم الحزبي إلى 
الديكتاتورية العسكريةء تطوّرت الثورة المكسيكية في الاتجاه العكسي» من ديكتاتورية 
عسكرية محضة تقريبًا إلى حكم حزبي محض. 

لقد أطلق المؤرٌخون على عصور عديدة عصر الثورة. ولكن القرن العشرين هو قرن 
الثورة بوجه خاص؛ لأنه في القرن العشرين فقط أنتجت العمليات الثورية مؤسساتٍ 
ثورية. وبهذا المعني» كانت الثورتان الإنجايزية والفرنسية فاشلتين؛ إذ لم يتمخض عن 
آلامهما ومتاعبهما سوى ديكتاتورية عسكرية واستعادة سلطة حكم تقليدية؛ فالوصي 
علی العرش ۲٥ا٥۴‏ والإمبراطور E pe٥۲‏ لم يضف 2 منھما طابعًا موسا 
على حكمه» فحلّت - بمرور الوقت - مؤسساتٌ ستيووارتية [نسبة إلى حكم أسرة 
ستيووارت] وبوربونية [نسبة إلى الحكم البوربوني]. لقد انتهت الثورة الإنجليزية إلى 
حل وسط؛ وانتهت الثورة الفرنسية إلى تقليد سياسي ثنائي قَسَمّ فرنسا على نفسها لمدة 
عقد ونصف. في فرنسا لم نيج الثورةٌ توافقًا؛ وفي إنجلترا أنتجت توافقًا غير ثوري. 
وبمعنى ماء اندلعت الثورتان كلتاهما في وقت جد مبكر لم يكن الناس فيه على وعي 
بالأحزاب السياسية وتقبّلها بوصفها أشكالا تنظيمية. لقد وسَعَتْ كلتا الثورتين من نطاق 
المشاركة السياسيةء ولكنهما فشلتا فى استحداث هياكل سياسية جديدة تَضْفِى طابعًا 
ؤسا غل هله المشاركة: 

أما ثورات القرن العشرين فهى على النقيض من تلك الثورات «غير المكتملة). فمنذ 
أول تنظيم صَمَنَ استمرار الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة أواخر القرن الثامن 
عشرء ارتبط التوسيعٌ الثوري لنطاق المشاركة السياسية ارتباطًا وثيقًا بإنشاء أحزاب 
سياسية ثورية. وعلى النقيض من الثورتين الإأنجليزية والفرنسية» نجت الثورة الروسية 
من الديكتاتورية العسكرية واستعادة المَلَكيةَ على السواء. فقد ننجت نظامًا من السيادة 
الحزبية جديدًا تمامًاء و«مركزية ديموقراطية)» وشرعية أيديو لوجيةء عرَرَت كلها بشكل 
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فال - وأَضْفَتُ O OO‏ 
الثورة. كل ثورة كبيرة في القرن العشرين ¿ ادت إلى إنشاء نظام سياسي جديد يهَل اتساع 
نطاق المشاركة السياسية ويعمل على استقرارهاء ويضفي طابعًا مؤسَسيًا عليها. ويعني 
GET‏ . فعلى النقيض من الثورات 
السابقة كلهاء أضَمَّتْ كل ثورة كبيرة في القرن العشرين طابعًا سيا على تركيز السلطة 
ومَدٌ نطاقها من خلال نظام الحزب الواحد. فالخاصًة المائزة [لثورات القرن العشرين] 
هي الشرعية العامة في الثورات الروسية والصينية والمكسيكية واليوغسلافية والفيتناميةء 
بل وحتى التركية. إن انتصار الثورة هو انتصار نظام الحكم الحزبي. 

- المكسيك 


لا تتتهي كل ثورة بانتصارء وقد يركس الانتصار. الثورةٌ وسيلةٌ من وسائل التطوير 
السياسي؛ فهي إحدى طرق إنشاء تنظيمات وإجراءات سياسية جديدة ذات طابع 
مؤسّسي؛ كما أنها أحد طرق تقوية المجال السياسي في علاقته بالقوى الاجتماعية 
والاقتصادية. ويمكن رؤية التطوير السياسي من خلال الثورة بوضوح عندما وصلت 
الأحزاب الشيوعية إلى السلطة عبر التمرد والحرب الأهلية. ويمكن رؤيته أيصًا فى 
عالات أغرى اكك فق انسحت رها نخيرات كير فى قاف البخامة زف 
المؤسسات السياسية. لكن المجتمع يمكن حتى في القرن العشرين أن يعاني من ويلات 
الاضطراب الثوري دون الوصول إلى الاستقرار والتكامل اللذين تحققهما الثورة. 
ولعل المقارنة بين نجاحات الثورة وإخفاقاتها على مستوى التطوير السياسي في حالتيٰ 
المكسيك وبوليفيا يقدّمٌ بعص الأسس لتقييم مسار الثورة المحتمل في حالات أخرى» 
لم ثحل حتى الآن. 

شهدت الأعوام العشرون السابقة على عام 1910 في المكسيك تنمية اقتصادية 
کک فقد تضاعف إنتاح المعادن أربع مرات؛ وشَيّدَتْ مصانع للغزل والنسيج؛ 

قت نئت مصانع للسكر صَاعَفْت إنتاجّه أربع مرات؛ وبني مصنع للحديد؛ وصار إنتاج 
سَسَث شبكة سكك حديدية على نطاق واسع. وزادت عائدات 
التجارة الأجنبية والضرائب عشر مرات خلال العصر البروفيري [نسبة إلى حكم 
بروفيريو وحلفائه]. «لقد وضع جهارٌ الاقتصاد الحديث بأکمله في محله خلال جیل: 
السكك الحديدية والبنوك والصناعة الثقيلة وعمْلة مستقرة وتصنيف ائتماني وطني رفيع 
في الخارج. لكن هذا التوسع الاقتصادي صَاحَبَه تنامي فجوة بين الأغنياء والفقراء. 
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تركزت السيطرة على الثروة التجارية في أي أجنبية وفي أيدي قل لصيقة بها اشتر 
الأثرياء الجدد أراضى الهنود الخاصة والجماعية؛ فامتلك واحدٌ فى المئة من السكان 
خمسة وثمانين في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة بحلول عام 1910؛ في حين 
لا يمتلك خمسة وتسعون في المئة من عشرة ملايين شخص يعملون في الزراعة أيه 
أراض على الإطلاق. فتدلّتْ منزلة الفلاحين إلى منزلة الأقنان [عبيد الأرض]: عند 
تقدير الأجور الحقيقية لعامل السخرة ة الزراعية عام 1910 بلغت خمسة وعشرين في 
المثة مما كانت عليه عام 21800“ 


لقد حدث ذلك النمو الاقتصادي السريع وتنامي التفاوت» في نظام سياسي غير مهي 
لتخفيف وطأة تلك التغييرات آو توفير فرص للتعبير السياسي وتفريغ التوتر. تركَرّت 
السلطة في أيدي ديكتاتور كَرم عديم الرحمة تحيط به تة كريولية شائخة. ثم بحلول 
عام 1910 کان من يحتلون قمة النظام السياسي ف فى السبعين و 
ومكث العديد منهم في منصبه لمدة عشرين عامًا أو أكثر. فحُرمَتُ مجموعات الطبقة 
الوشط الجدية المتعلة: في ادف من فرضن الجار في الع اماي . ونَشَّطّ 
نظام الحكم في تثبيط الاتحادات العماليةء وحَظَرّ الإضرابات» وهو ما أفضى إلى عنف 
العمال وتشجيعهم على تطوير اصطفافات نقابية فوضوية E‏ 
عمالية وراديكالية. كان النظام السياسي نظام كم شخصي وأوليجاركي يفت يفثقر إلى 
ا المؤسّسي» ويفتقر إلى الاستقلال ا والتماسك والقدرة عل :الكت 
تركرّت السلطة على صَعِْهاء وتزايد استغلاها لخدمة الغايات الشخصية . وأنتج التطوير 
الاقتصادي الذي کان مسؤولا عنه دیاز Dz‏ قوى اجتماعيةً لم یتمگن من اسٹيعابها 
a‏ السياسي الذي أصرٌ على الإبقاء عليه. و بالديكتاتور في النهايةء 
هيا الطريق لصراع دموي على السلطة بين الثحَّب المُحَرّرة وجراك جماهير العمال 
والفلاحين المتسارع في المجال السياسي. 

أحدثت الثورةٌ الناشئة تغييرًا كبيرّا فى ثقافة المكسيك السياسية» واستحدئت 
مؤسسات سياسية جديدة تمامًا. في السابقين على عام 1910 مرت المكسيك 
بعمليات تطوير اقتصادية وعمليات تحديث سريعة. ثم في ثلاثة عقود بعد عام 1910 
اجتازت المكسيك بالقدر نفسه من السرعة - إن لم يكن بوتيرة أسرع - عمليات تطوير 
سياسي وتحديث سياسي . واستبلً بنظام الحكم الضعيف والشخصي وغير المؤسسي 
الذي سيطرت عليه مصالح شخصية وقوى اجتماعية قبل الثورةء نظام سياسي مركب 
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ومستقل ومتماسك ومرن للغاية» بمعزل عن القوى الاجتماعية بشكل واضح» وذو 
قدرة ظاهرة على الجمع بين التركيز العالي للسلطة وبَسطها وتوسيع نطاق مشاركة 
المجموعات الاجتماعية في النظام السياسي. كانت تكاليفُ هذه الإنجازات كبيرةً: 
ملیون مکسیکي هيلوا أو عانوا من الجوع حتى الموت؛ كل قادة الثورة الأصليين 
يلوا في مرحلة ما من مراحل إجراءات الثورة؛ واضطرب اقتصادٌ البلد تمامًا. لكن 
هذه التكاليف لم تذهب سُدَىّ. فالنظام السياسي الذي انبثق ىن وة وة لكك 
ار ا شاا ووی ارک الو و ار اا رور ر ا ج 
من النمو الاقتصادي السريع في أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته. 

لقد عرَرّت الثورةٌ تماسك النظام السياسي المكسيكي عن طريق هدم التقسيمات 
الطبقية الجامدة وإنهاء الانشقاق التقليدي في المجتمع المكسيكي بين تراث أرستقراطي 
کرټولي #سڪري ديلي متوارث عن الحقب الا ستغمارية وبين طيقة وشطى ليبرالية وتار 
فردي مدني سياسي تطوَرَ في القرن لاشم عر وي الواقع» أنتجت الثورة ما يشبه 
المُركَبَ الهيجلي** .Hegelian synthesis‏ کان النمطٌ الاستعماري المحافظ شركاتيًا 
اتس إلى الشركة كمؤسسة] ١۲0۲ء‏ من حيث الشكل وإقطاعيًا من حيث المحثوى؛ 
وکان نموذج جواريز 5٥٣هدا[‏ وماديرو 14۲٠‏ في القرن التاسع عشر فردانيًا من حيث 
الشكل وليبراليًا من حيث المحتوى. فمزجت الثورة الاثنين معًا - بعناية - في ثقافة 
ا ا مو ی ا ا و ل کی ا ا ای 
وقد انتهى هذا كله إلى خط كبير كى إلى تقسيم المجتمع المكسيكي» وحتى تلك 
المجموعات التي سلبتها الثورء مزاياها - كمُاّاك الأرض والكنيسة والجيش - تصالحت 
على التعايش بشروطها . قدّمت الشورة يسا أسطورة اجتماعية توحيدية جديدة وأساسًا 
للشرعية. فمنحت المكسيك ملحمتها الوطنية ة وأبطالها القوميين وملها القومية العليا 
التي بها صاغت الأهداف وحكمتٌ على الشائج. وأصبحت أفكارٌ الثورة التي حدَّدها 
رر او در ارا ری ی تن - أساس التوافق المكسيكيء 
شأنها شأن أفكار الدستور وإعلان الاستقلال في ا المتحدة. ويلاحظ سکوت 
jI Scott‏ تي: «کل موضوع کبير في الشأن العام ينال أو يخير تبر أو قبل أو يُرْقَّض انطلاقًا 
ا ال ا ار وام وج ی وم بخان ا اف 


)4#( المُرَكّب الهيجلي: هو المرحلة الثالثة في الجدل الهيجلي الذي SED‏ 
بين مزايا المرحلتين السابقتين في مركب جديد يتجاوزهما معا - المترجم 
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شرعية وجهة نظره الخاصة بتصنيفها على أنها الصوت الأصيلء وربما الصوت الأصيل 
الأوحد للثورة)“. 

لم تخللتق الثورة مؤسسات سياسية جديدة فقط بل مكنتها أيصًا من إقامة استقلالها 
عن القوى الاجتماعية وتأسيس سلطتها النافذة عليها [على هذه القوى الاجتماعية]. 
فقدّمَ الحزبٌ إطارًا كفرًا لصياغة مصالح المجموعة وتجميعًا لها. قبل الثورة» سقطت 
السياسة المكسيكية في أسلوب سياسة الشركات الكبرى [المتميزة بالفصل والتراتب] 
corporate pois‏ على طريقة أمريكا اللاتينية «المتوسطية» [نسبة إلى بلاد أوربا 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط كاليونان وإيطاليا وأسبانيا]» المعتادة التي 
بواسطتها ظَمَتْ القرى الاجتماعية بطريقة تراتبية - الكنيسة في المقام الأول يليها 
الجيش ثم ملاك ا ج ا الع وحطر ت ای وات 
سياسية ضعيفة. فبينما أ صبح المجتمع المكسيكي أكثر حداثة التحقت بتلك القرى 
الاجتماعية فة تنجنات رخال اعمال رغال ورتين كانت مكل اة 
إخضاع القوى الاجتماعية المستقلة لمؤسسة سياسية كفؤة. ثم تَحَمَیَ هذا في ثلاثينيات 
القرن العشرين عن طريق دمج هذه القوى الاجتماعية وتنظيمها في حزب ثوري» وعن 
طريق هَيّْكلة الحزب إلى أربعة قطاعات: الفلاحين والعمال والشعب والجيش. ولف 
SE E E CS CS‏ 

أما الصراعات بين القطاعات قحلت داخل إطار الحزب وفي ظل قيادة الرئيس 
والقيادة المركزية للحزب. فصت المناصبُ داخل كل دائرة انشخابية للقطاعات 
بحسب قوتها النسبية في الدات ة [المنطقة الانتخابية]ء والتزم كل قطاع بدعم مرشحي 
القطاعات الأخرى. نظام المساومة والتسويات ذات الطابع المؤشسي داخل 
الإطار الحزبي محل السياسة البريتورية السابقة المتميزة بالعنف والصراع المفتوحين. 
وعَرَرَ التنظيمٌ إلى قطاعات داخل الحزب القيادة المركزية أيضًا بالحدٌ من نفوذ المديرين 
المحليين والزعماء الشَعْبويين ¿ [الكوديلوس] 8٥1االdسهع‏ اللإإقليميين. خضت مصالح 
اا اا ر . وقد خلق الدمج بين مؤسسة سياسية سلطوية 
واستمرار تمثيل هياكل المجموعات المنظمة في السياسة المثوسطية ما جديا 
من النظام السياسي» لعل أفضل وصف له هو مركزية الشرکات الکبری ۵أ0۲۵مإ0ء 
»centr n‏ على حد تعبیر سکوت. 


لم يتضح خضوع القوى الاجتماعية المستقلة سابقًا لحكم مؤسسة سياسية» بصورة 
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أكبر» سوى عند تخيير دور العسكريين في السياسة المكسيكية. فقبل عام 1910ء كانت 
سياسة المكسيك هى سياسة العسكريين وسياسة العنف فى آنِ معّا. وكما يلاحظ 
ليووين 6۸ن 11: «قد لا يوجد بلدٌ في أمريكا اللاتينية عانى لفترة أطول» وعلى نحو 
أعمق» كالمكسيك» من لعنة العسكرية الضارية. فقد ابتليّتُ تلك الجمهورية التّعسة 
في قرن وطنيتها الأول بأكثر من ألف تمرد مسلّح»8. وقد أنهت الثورة ذلك النمط 
[البريتوري]. ففي التاريخ المكسيكي» جرت الانتخابات الرئاسية جنبًا إلى جنب 
الانقلابات العسكرية. ما آخر انقلاب عسكري ناجح ضد انتخاب رئاسي فوقعَ عام 
1920 . وفي تمرد عام 1923 وقف نصف الضباط إلى جانب المتمردين» ثم قَضِيّ على 
التمرد العسكري بمساعدة كتائب مسلحة من العمال والفلاحين. وأظهرت مشاركة هذه 
المجموعات أن قدرة الجيش على احتكار العنف والقدرة على الفعل السياسي القَسشري 
[الإکراه السياسي] ڌ تقثرب من نهایتها. ثم صارت السياسة المكسيكية على درجة من 
التعقيد بحيث لا تسيطر عليها ببساطة القوة العسكرية. فأقل من ربع الضباط دعموا 
الانقلاب العسكري عام 1927؛ ثم في عام 1938 لم يَحظ التمرد العسكري الأخير» في 
عهد ما بعد الثورة» سوى بدعم قليل» فقَمِعّ بكل سهولة. 

ركان معا أعاتغلى اغا السكرين مو المافة إذال أطهة ندري رة 
للغاية أثناء عشرينيات القرن العشرين وانَباعٌ شياسات جذرية بشأن تكليف الضباط 
وتقاعدهم» استهدفت منع أي جنرال من بناء أي جهاز سياسي محلي. لكن العامل الحاسم 
الذي أجبر العسكريين على الانسحاب من السياسة كان تنظيم الحزب الثوري عام 1929 
وإصرار قادته الأوائل - كاليس وكارديناس - (وكلاهما يحمل رتبة جنرال) على أن 
ر ا و ا ن اها لا الي ا . ثم حين 
أعيد تنظيم الحزب عام 1938 شى قطاع عسكري لتوفير تمثيل للجيش داخل الحزب. 
لم يكن الغرض من هذا الإجراء تعزيز دور الجيش في السياسة المكسيكية» بل تعديل هذا 
الدور ونقله من تكنيك العنف إلى تكنيك الانتخابات والمساومات [السياسية] . وأثناء دفاع 
كارديناس عن وجود قطاع عسكري [داخل الحزب]ء صرح قائلا : نحن لا نز بالجیش 
في السياسة . فهو موجود بالفعل. ويسيطر على الموقف فعلياء وما فعلناه هو تقليل تفوذه 
إلى صوت واحد من أصل أربعة)2. ثم بعد ثلاثة أعو ام» حل الرة یس أفیلا کاماشو 4ا۸۷ 
Camacho‏ القطاعَ العسكري وفك الكتلة العسكرية في المجلس التشر يعي» ٹم حال 
إلى التقاعد الثلة المتبقية من جنرالات الثورة. فتقلَدَ المناصبَ السياسية وقام بالأدوار 


النمااسة تروق اطيون هنون و سامون دنن دلا س اللات 
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لقد عَكس النظامٌ السياسي الذي أنشأته الثورة درجة عالية من التعقيد المؤسّسي 
أيصًا. فكما في عهود ما بعد الثورة في الدول الأخرى» حَدَتَ تمي مسي واضح بين 
الحزب والحكومة. فاحتكر الحزب وظائف «مُدخلات») النظام السياسي» واضطلعت 
الحكومة بالدور الحاسم في وظائف «المُخرجات». وداخل الحزب» وفر ال 
إلى قطاعات نموذجًا من التقسيم الذي فصر المسافة بين الطبقة والمنطقة. ومن ثم 
سم القطاعٌ الزراعي [الريفي] بين تنظيمات الفلاحين وتنظيمات العمال الزراعيين» 
وتلظيمات المهندسين والفنيين الزراعيين. وانقسم قطاع العمال بين كتلة يمينية مسيطرة: 
وكتلة يسارية أصغر. أما القطاع الشعبي فاشتمل على مجموعات غير متجانسة تُمَملّ 
موظّفي الخدمة المدنية وصغار التجار والمهنيين والنساء وغيرها من المجموعات. 
aT‏ سَهّلتُ هلت دمج المصالح السياسية وتجميعها . فالتحقت 
سس الصراع السياسي التقليدية في المكسيك - العائلة والعْصّبة والإقليم - بالتنافسات 
بين القطاعات وبالتنافسات بين المجموعات داخل القطاعات. 


وأخيرًا» أظهر النظامٌ السياسي الثوري قدرتّه على التكف أيضًا. ولعل اللإنجارً 
الأوضح في النظام الحزبي المكسيكي حل مشكلة النداول السلّمي للسلطة . کان شعار 
الثورة الأساسي «۳ إعادة للانتخاب»؛ وول الحزبٌ الثوري هذا الشعارَ إلى قاعدة 
للاستقرار السياسي. فالرؤساء يتبون لفترة واحدة مدنّها سثة أعوام. وكانوا ينتَخَّبون 
من خلال عملية «استماع للأصوات» ١نعهااءوداه‏ داخل الحزب معقدة وسرية نوعًا 
ماء ومن خلال التوصية والتشاور والمناقشة وبناءِ توافق» يلعب بواسطته الشخص الذي 
يشخل منصب الرئيس دور قيادياء وربما مسيطرا. ويمجرد اختيار الرئيس بهذه العملية 
غير الرسمية يسَمّى الرشحّ في مؤتمر حزبي وينتَحَْبُ بمعارّضة ضعيفة من الأحزاب 
الأصغر في النظام. وأثناء أعوامه الستة في المنصب» یحوز سلطةً کبیرةٌء ولکن لا 
أمل في إعادة انتخابه. وقد أسهمت هذه الممارسة إسهامًا كبيرًا في استقرار ا 
[السياسي]. إذ لو كان بمقدور الرئيس البقاء في السلطة إلى ال ن ف 
لدى غيره من الطامحين إلى الرئاسة حافرٌ لمحاولة َحلْعه عن السلطة بطريقة غير شرعية. 
آنا خد تد رات ار ن ك راعة قك لاسو الطب حن اللطل إن 
فرص عديدة من الانشتخابات الرئاسية المحتملة» إلى أن ا أو الحال فلا 
يُْتارون» وفي الوقت نفسه يصیرون أكبر سٿا ضا من أن بَحتجُوا احتجاجًا ناجحًا على 
تجارزهم. 
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وس حيث تجديد الخطة السياسيةء أظهر النظام م السياسي المكسيكي قدرة كبيرة 
على التكيّف أيصًا. . ففي عام 1933» أعلن كاليس أن الثورة فشلت في تحقيق أهدافهاء 
وأن الفساد والجهل قَوضا تقدّمها. . ثم ثبت انشخاب کاردیناس في العام التالي قدرةً 
النظام السياسي على إنتاج أهداف جديدة» واستيعاب مجموعات اجتماعية جديدة 
وتدشين سلسلة إصلاحات جديدة شاملة. ومن حيث الخطة السياسية» كان نظام حكم 
كارديناس ثورةً مكسيكية ثانية؛ فأعاد تنشيط الإصلاح الزراعيء وأمَمّ السكك الحديدية 
ومصانع النفط» وتوسَع في التعليم» وأنشاً برامج جديدة للرعاية الاجتماعية. إن القيادة 
التي بادرت إلى القيام بهذه التغييرات عبر النظام - والتغيبرات نفسها التي أمكن عملها 

من داخل الع - لهي شهادة مهمة على حكمة القادة السياسيين وعلى قابلية النظام 
السياسي للتكيف» لئ وء . کاردیناس نفسه كان عمره تسعة وثلاثين عامًا فقط حين 
الِب رئيساء وقد مل تسلُه للمنصب ظهود جيل جديد من القيادات السياسية أب 


ات ر 


وأكثر راديكالية وثقافةً داخل بنية الحزب. فشكل تسليم السلطة لهذا الجيل ثورة سلمية 
في تاريخ النظام السياسي المكسيكي» يمكن مقارنتها - من نواح عديدة - و 
الديمقراطيين الجاكسونيين كأةإ ٥0ء(‏ «دن«مءkءة[‏ إلى السلطة في النظام السياسي 
الأمريكي. 

ٹم عند نهاية مدة كارديناس الرئاسية» استخدم نفو ده لتأمين انتخاب الشخصية الأكثر 
محافظةء فيلا کاماشو» ریسا للبلاد. وتلا کاماشو في عام 1946 آلیمان ۸1٥۳۵١‏ الأكثر 
راذیکالةً ؛ ثم حلقّه في عام 1952 کورتینیس orte‏ الاٴکثر مشحافظة: ؛ ٿم جاء بعده في 
عام 1958 لوبیز ماتیوس 1605 160p‏ الأكثر راديكاليةء ڈ ثم حلَمَه في عام 1964 دیاز 
أورداز عةلإ0 ه21 الأكثر محافظَة. هكذاء بْيّت المرونة داخل النظام عبر عملية غير 
رسمية» ولكنها كفرة» ضمنت التناوبٌ بين الرؤساء الراديكاليين المجدّدين والرؤساء 
الأكثر محافَظَة. ذ فحقق النظام بالاختيار الواعي لقادته تناو بًا بين الإصلاح والتعزيز 
اللذين تقتضيهما الأنظمة الحزبية الأكثر تنافسية من خلال تغْيّر تفضيلات الناخب. 

إن درجة إضفاء طابع مسي عالية على النظام السياسي المكسيكي مكنته من 
التعامل بكفاءة مع مشكلات التحديث في متتصف القرن العشرين. فإنشاء الحزب 
الثوري في عام 1929 أعقبه خلال ثلاثينيات القرن العشرين التحول إلى مركزية السلطة 
اللازمة للتقدم في الإصلاح الاجتماعي وط السلطة المهتمة بتوسيع تطابق الشعب 
مع النظام السياسي» في آنٍ معًَا. كان الرجل الرئيسي في هذه العملية هو كارديناس 
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الذي أضفى طابعًا مؤسَسيًا على الحزب» وركَرَ السلطة فى الرئاسةء ودشَنَّ إصلاحات 
اجتماعيةًء ووس نطاقّ المشاركة السياسية. في البدايةء جعل كاليس السلطة مركزية 
على أساس غير رسمي خلال عشرينيات القرن العشرين. ثم بعد إنشاء الحزب الثوري 
في الثلاثينيات» أضفى طابعًا مؤْسّسيًا على مركزية السلطة في الرئاسة. ثم بعد انتخاب 
كارديناس رئيسًاء وأجه بكفاءة سلطة كاليس غير الرسمية فأقام سلطة حكمه من خلال 
الحزب لقد قوْضت إعادة ة تنظيم الحزب على أساس قطاعي بدلا من الجغرافي سلطة 
الزعماء الكو [الكوديلوس] الإقليميين؛ وكان تدفق الدعم المالي للحزب ش 
التنظيمات القطاعية إلى التنظيم القومي [المركزي]ء يجعل التنظيم القومي - من ثي - 
قادرًا على ممارسة سيطرته على أنشطة الحزب في المستوى المحلي. 

في ظل وجود كارديناس رئيسًاء بيطت السلطة وصارت مركزية أيضًا. لقد أعطى 
كارديناس دَفْعَةَ قوية لتنظيم العمال والزراعيين فتبتى تشكيل اتحاد الفلاحين الوطني 
National Peasant Confederation (CNC)‏ وتشكيل اتحاد العمال المكسيكي 
.Mexican Workers Confederation (CTM)‏ ودخل هذان التنظيمان إلى بنية 
الحزب» فاتسعت عضوية الحزب نفسها إلى حد كبير بالعنصر الذي صار مسيطرًا الآن 
وهم العمال والفلاحون بدلا من موظّفي اللحكومة. فبلغ أعضاء الحزب مليون عضو 
بحلول عام 1936. ثم دخلت لاحقًا تنظيمات مهنية ومجموعات الشباب وجَمُعيات 
تعاونية وغيرها من تنظيمات اجتماعية إلى الإطار الحزبي. وفي الواقع» حرّكت هذه 
العملية مجموعات جديدة إلى الحزب» ومن ثم إلى المجال السياسيء» ذ فی الوقث نفسه 
الذي عرزت تنظيم هذه المجموعات. لقد حدثت عملية الجراك والتنظيم بالتزامن. 
وکان من المهم بالقدر نفسه آن استحدث كار دیناس رمزيات للتطابق الشعبي ت النظام. 
ففي حملته الرئاسية عام 1934ء اسثرة ممارسة كَرّرها المرشح م اللاحق عليه: جولة 
اسنات فاته اة عر آل مل رلت ا کے س دعا ت ر 
الاهتمام الشعبي. ثم بمجرد وصوله إلى المنصب» بذل كل ما في وسعه ليعبر بطريقة 
مسرحية عن قربه من الناس وسهولة وصولهم إليه (إلى درجة جة أنه أمر خدمة التلغراف 
القومي بتخصيص ساعة واحدة مجانية كل يوم لأية رسائل موجُهة إلى الرئيس)5. 
وکما فعل کاسترو أو ماجسايساي لاحقَاء قَصَی کاردیناس الكثيرَ من وقته متنقلا عبر 
البلادء فزارً القرى» واستمع إلى الشکاوی» واد تر في [أفراد] الشعب عن طريق إشعارهم 
بأن الحكومة هي حكومتهم. 
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إن أهمية عملية توسيع نطاق المشاركة السياسية في النظام وتطابق الشعب مع 
النظام يمكن الوقوف عليها بشكل مثير في التحليل المقارّن للقيم والمواقف السياسية 
في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا والمكسيك» الذي قام به 
آلموند ۵٣٥۳ھ‏ وفیربا 4ط۷6۲. فبخصوص کل مؤشرات التطویر الاجثماعی 
والاقتصادي - العملية - يأتي ترتيب المكسيك وإيطاليا خلف البلاد الثلاث الأخرىء 
وتأتي المكسيك خلف إيطاليا. ومن حيث الثقافة السياسيةء تظهر فروفٌ لافتة للنظر بين 
المكسيك وإيطالياء وحتى بين المكسيك وغيرها من البلاد التي جرى تحديثها بدرجة 
أعلى. يُظهر المكسيكيون أقلٌ فخرًا بسياستهم ونظام حكمهم من نظرائهم الأمريكيين 
والبریطانيين› ولكنهم أكثر فخرًا بها من نظرائهم الألمان والاإيطاليين. ولا یعثرف 
المكسيكيون سوى بدور الحكومة الضئيل في حيواتهم» ولكن أغلبيتهم الصابة تهتم 
بالسياسة . حتى أولئك المكسيكيون الذين يعتقدون بضالة التأثير الحكومي في حيواتهم 

لا یزالون بُظّهرون ڌ تحرضا كبيراللسياسة: 


لعل معظم المكسيکكيين کان = عرو < بدو چه کیره = بجدارة کرم 
مواطنين أعلى من جدارة كونهم رَعِية عِيّة. وهنا - كما يفترض ألموند وفيربا جگ ارق 
الأوليّ بين المجتمعات الثورية وغير الثورية. ولو أعدنا الصياغة بطريقة أخرى» فهذا 
الفرق يوفر للعلم الاجتماعي معطيات تؤيد استبصار دي توكفيل بأن الولايات المتحدة 
استفادت من نتائج الثورة الديمقراطية دون الاضطرار إلى خؤضها . إن ثلائة وثلاٹین فى 
المثة من المكسيكيين مقارنةً بسبعة وعشرين في المئة من الإيطاليين يُظّهرون جدارة 
كونهم مواطنين؛ وخمسة وأربعون في المثة من المكسيكبين مقارنةً بثلاثة وستين في 
المة من الإيطاليين يُصَمّون على أنهم مستبعدون من حيث مظاهر المشاركة في النظام 
السياسي . وکما يشير آلموند وڭیرباء يطوْرٌ الناس عادةٌ استحقاق كونهم رعيةَ قبل أن 
يطوّروا استحقاق كونهم مواطنين. لكن الثورة في المكسيك قلبت هذه العملية. لذا 
يقول المكسيكيون إنهم يتلقون فوائد ضئيلة من نظامهم السياسيء ولكن بخدوهم الأمل 

فى الحصول على المزيد. SE E SEE‏ تلميز الثقافة السياسية في 
المكسيك برغد الثورة٠؛‏ وتقوم شرعية النظام السياسي على آمال وتطلّعات أنتجها 
هذا الحدث [الثورة]55. 


التطوير السياسي لا يكتمل أبدّا؛ ولا يوجد نظام سياسي يحل المشكلات التي 
تواجهه. لكن الثورة المكسيكية - مقارنة بغيرها من الثورات - نجحت إلى حد كبير 
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فى التطوير السياسي» فأنشأت تنظيمات وإجراءات سياسية معقدة [م 4 ومسثقلة 
وناسك وقادرة عل الک ونت بحل مرل فی اسیک اناس أن 
تركيز السلطة اللازم للإصلاح الاجتماعي وبَسط السلطة اللازم لاستيعاب المجموعات 
[الاجتماعية الجديدة]. ثم بعد خمسة وثلاثين عامًا من إنشاء الحزب الثوري» يتساءل 
العديد عن قدرة النظام السياسي المستمرة على تلبية احتياجات المشهد الاجتماعي 
الاقتصادي متسارع التغير في المكسيك. ومن المتصور أن تغييرات رئيسية ستكون 
u I MS‏ 
أن النظام ربما يعجز عن التكيف مع مستويات التطوير الاقتصادي والتعقيد الاجتماعي 
الجديدة. ومهما يكن من مصير النظام» فقد منح النظام الذي أنتجته الثورة المكسيكَ 
استقرارًا سياسيًاء وتطابقا شعبيًا مع نظام الحكم» وإصلاًا اجتماعيًاء وتطويرًا اقتصادياء 
غير مسبوق في تاريخ البلاد الأسبق» وفريدًا من نوعه في أمريكا اللاتينية. 
- بوليفيا 


لا يوجد سجل إنجازات كهذاء نتج عن الثورة البوليفية. فعلى النقيض من المكسيك 
أظهرت بوليفيا أنه بينما قد تكون الثورة طريقًا نحو الاستقرار السياسي في ظل بعض 
الظروف» لا تؤدي بالضرورة إلى ذلك. فعلى مستوى السطح» توجد العديد من 
التشابهات بين الثورتين البوليفية والمكسيكية. كانت بوليفيا قبل الثورة محكومة بثخبة 
صغيرة بيضاء سيطرت على جمهور من الفلاحين الهنود الأميين الذين لا يتحدثون 
الأسبانية. فقيل إن ثلاث شركات قصدير ومني عائلةء امتلكت البلاد. وفي عام 1950» 
امتلك عشرة في المثة من ماك الأرض سبعة وتسعين في المئة من الأرض9. هکذا» 
وج مجتمع أوليجاركي كامل - تقریبًا - یتکون من طبقتین. ثم في ثلاثينيات القرن 
العشرين» شاركت بوليفيا في حرب الشاكو مع باراجواي» وهو ما تطلّب حش جيش 
كبير من الفلاحين. ا 
عَمَدَاء عزموا علي إنشاء نظام حكم أكفاأً وأكثر تقدمًا وفي عام 1939ء حل نظا حاكم 
أكثر محاقَظَةٌ محل هذا المجلس العسكري . ثم في السنوات اللاحقة نُظَمَّتْ عدة أحزاب 
سياسية» كان من بينها حزب الحركة القومية الثورية Movimiento Nacionalista‏ 
Revolucionario )(MNR)‏ الذي أنشأه مجمو عة مثقفين. وفي عام 3ء جاء انقلابٰ 
عسكري بمجموعة من ضباط الجيش إلى السلطة بالتحالف مع حزب الحركة القومية 
الثورية. وقد شرع هذا النظام في تطبیق برنامج شبه فاشي semi ¬ fascist‏ وشبa‏ 
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ر ادیکالي radia‏ - نmمء‏ وشبه متعطش lلدlaء bloodthirsty‏ - اصمء. ثم في عام 
46 أطاحت به انتفاضة حَصرية [في المدن] فَجِيء مرةٌ أخرى بحكومة محافظة إلى 
السلطةء وني قادةٌ حزب الحركة القومية الثورية. وفي انتخابات عام 1951ء فاز من 
المنفی باز إسٿينسورو 1880۲0غ)Es‏ z۾Pa»‏ زعیم حزب الحركة القومية الثورية. ولكن 
الجيش ألغى الانتخابات. فسادت الاضطرابات فترةً. 

ثم أخيرًاء في أبريل من عام 1952 بدأ حزب الحركة القومية الثورية حملته للإطاحة 
بنظام الحكم . وقد نجحت الحملةء مع سفك القليل من الدماءء وجاء الثوار إلى السلطة. 
فعاد باز إيستينسورو من المنفى ليصبح رئيس نظام الحكم الثوري الجديد. أقّمت 
حكومة حزب الحركة القومية الثورية مناجمٌُ القصدير وأست حق الاقتراع العام. ٠‏ ومع 
أن قادتها كانوا معتدلين بشأن القضايا الزراعيةء كَوَنَ الفلاحون عام 1952 تنظيماتهم 
i ak‏ ء على الأراضي لأنفسهم وقي مواجهة هد فاص ن 
أسفل» د سَلّك زعماء حزب الحركة القومية الثورية الطريق الثوري الوحيد الممكن وقتَنوا 
أفعال الفلاحين» شأنهم في هذا شأن الجمعية الوطنية [في فرنسا] عام 1789 والبلاشفة 
[في روسيا] عام 1917. كما ألغى النظامٌ الحاكم أيضًا الجيش القديم» ونَظّمَ الفلاحين 
وعمال المناجم في وحدات ميليشيا. . وفي غضون الاثني عشر عامًا التالية» كان لدى 
بوليفيا نظام الحزب الواحد فاحتكرت الحركة الفومية الثورية الساطة في مقابل عدة 
مجموعات منشقة تورَّعَتٌ إلى اليسار واليمين. ثم في عام 1956ء اشخب أحد مؤسسي 


حزب الحركة القومية الثورية - وهو هيرنان سيليس ه81 Hernan‏ - رئیسًا للہلادء 
وابعَ سياسات عامة [عططا سياسية] أكثر اعتدال وحذرًا من سلفه. ثم في عام 1960 


تیر باز ۳۵۶ مرة أخری رئيسًاء الِب عام 1964 بعد تعدیل الدستور لجَعْلٍ انتخابه 
ممکتًا. وأثناء خمسينيات القرن العشرينء وقعت عدة انقلابات عسكرية وتمردات» 
معظمها من اليمين» وقَمِعَتُ كلها. ولكن في عام 1961 تورّط نظام الحكم في سلسلة 
من الاشتباكات المسلحة مع عمال مناجم القصدير بسبب محاولاتهم تحديث المناجم. 
واحتدمت الاشتباكات فاستمرت حتى أكتوبر 1964ء وغرقت البلاد في حرب أهلية 
حقيقيةء فالجيش والفلاحون يقاتلون الطلبة وعمالّ مناجم القصدير. في الأسبوع الأول 
من نوفمبر» خلع كبار قادةٌ الجيش وسلاح الطيران الرئيسً باز عه۴» فنفوه» وأقاموا نظام 
حكم عسكري. ثم في العام التاليء تورّط هذا النظامٌ أيصًا في سلسلة معارك دامية مع 
عمال المناجم. وفي عام 1966 انْتَخِبَ قائدٌ الجيش الجنرال رينيه بارينتوس R١٤‏ 
6 رئيسًا للبلاد بلا أية معارَّضة جادة. 
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يطرح تعاقبٌ الأحداث على هذا النحو عدة أسثلة لافتة ومهمة. فشأن الثورة 
المكسيكيةء ننجت الثورة البوليفية نتائج فورية من حيث المساواة الاجتماعية والجراك 
السياسي والفوضى الاقتصادية. فلماذا - على عكس الثورة المكسيكية - لم تنتج أيضًا 
نتائج طويلة المدى من حيث الاستقرار السياسي؟ ما الخطا في الثورة البوليفية؟ ولماذا 
عجز حزب الحركة القومية الثورية - على خلاقف الحزب الثوري المۇسسي P1‏ 
[في العكسك ]ت عن إضفاء طابع مؤسسي کفۇ على نفسه؟ لماذا عادت العسكرية 
والانقلابات العسكرية إلى الظهور في المشهد البوليفي؟ 
يبدو أن ثمة أربعة عوامل مسؤولة. العامل الأولء اتصفت الثورة البوليفية بالعديد 
من خصائص الثورة الكبرى: إزاحة وتهجير الة الاجتماعية الاقتصادية الثقليدية؛ 
التحالف الثوري بين مثقفي الطبقة الوسطى والفلاحين؛ تأميم الممتلكات ومصادرة 
الأراضي؛ التوسّع الهائل في نطاق المشاركة السياسية؛ تأسيس حكم الحزب الواحد. 
ولكنها افتقرت إلى إحدى سمات الثورة الكاملة. لقد اقتضى الأستيلاءَ على الساطة 
نفسها درجة من العنف قليلةً نسبيًا. انهار النظام القديم في أبريل عام 1952ء وانقسم 
الجيش» وأحكم الأنصارٌ المسلحون في حزب الحركة القومية الثورية» بالتعاون مع 
العمال والقسم المتمرد من الجيشء سيطردّهم بسهولة. في المكسيك بين عام 1910 
و1920 فول حوالي مليون شخص خلال أحداث العنف أو المجاعة وهو ما يمل تقريً 
عشرة في المثة من السكان. أما في ثورة بوليفيا عام 1952 فقيل حوالي ثلاثة ثة آلاف 
فخصء؛ وهو ما مل أقل من عشر في المثة من السكان؛ وبمجرد أن اسثولى حزب 
الحركة القومية الثورية على السلطة. حقق نظام حكمه درجة معقولة من النظام والأمن. 
صحيخ آن أحداث عنف متفرّقة نشبت في الريف خلال عام أو عامین لاحقين» ولکن 
e‏ وکما قال ریتشارد 
تش :Richard Patch‏ #الفورة لم تخ القوؤاعدة فلم يكن هناك رل قى ولم يوجد 
. نشب قتالٌ محدود خارج لاباز ۴42 14. ولم يصل المتطرفون 
إلى السلطةء ولا عهد إرهاب ولا تبرید[تیرمیدور] ”11۲140۲ » .ثم في الشهور التالية 
على وصول الحركة القومية الثورية إلى السلطةء حدث جرال كبير للفلاحين والعمال 
ولكنه لم يكن جراكًا تنافسيًا. فلم يوجد صراع عنيف على التّركة في الحالة البوليفية 
وهو ما يقع عادةٌ بين العناصر الثورية بعد سقوط نظام الحكم القديم. وبهذا المعنىء 
كان استيلاء الحركة القومية الثورية على السلطة أشبه باستيلاء عبد الناصر على السلطة 
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في مصرء منه بالصراع الدموي على الهيمنة الذي خاضه النورتينوس [الشماليون]* 
في المكسيك أو البلاشفة في روسيا و الشيوعيون في الصين. 

لقد أ ثر الطابع السلْمي - نسبيًا - للاستيلاء على السلطة في بوليفيا سلبًا في الاستقرار 
السياسي اللاحق بطريقتين على الأقل. الطريقة الأولى: أنتج استمرارٌ العنف إنهاگًا 
NG OR O‏ 
ما دام نظام . أحد الأسباب في أن الثورات المتطرفة العنيفة يتبعها سلامٌ واستقرارٌ هو 
أن النا س نهكه العنفُ » فتكون مستعدة للرضوخ لحکم آي نظام يبدو قادرٌا على منع 
تجدّد العنف. المكسيكيون في عام 1920 والروسيون في عام 1922 والصينيون في عام 
9ء کالاأٌسبانیین في عام 1939ء عانوا ما يكفي من الحرب الأهلية التي دامت لفترة 
من الزمن. أما البوليفيون فلم تنهكهم ثورتهم» فکانت شَهيه شهية البوليفي للعنف في كامل 
قواها. الطريقة الثانية: أخدوظاض الافس الحبف على الساظة قيما بر المجمرخات 
الثورية هو التخلص من المتنافسين على قيادة الثورة. . ففي العقد الأول من الثورة 
المكسيكية» ادى قتل ماديرو وشيلا وزاباتا وكارانزاء إلى إتاحة الفرصة أمام آوبريجون 
وكاليس أن يقيما نظامًا في عشرينيات القرن العشرين. ثم أتاح قتل أوبريجون لاحقًا 
فرصة أمام كالييس لقيادة مشهد ما بعد الثورة منفردا. وکما لاحظ دي جوفونیل: هذا 
الصراع استبدل بمجموعة الحُكَام المنهكين والمتشككين» متمرسين سياسيين خرجوا 
لتؤهم منتصرين من تنافسات الثورة الدموية التي استهدفت التخلص من الخصوم»؟. 
في بوليفياء لم يقع في المراحل الأولى من الثورة هذا الصراعٌ العنيف بين المتنافسين 
الثوريين على السلطة بغرض التخلص من الخصوم. 

إن الفشل في التخلص من المتنافسين الثوريين على السلطة في المراحل الأولى 

من الثورة لم يكن ليعطل الاستقرار السياسي اللاحق لو استطاع القادة السياسيون 
حل الخلافات فيما بينهم عن طريق التسويات [السياسية]. لم یکن باز إستينسورو - 
الشخصية البارزة ف في اورت وا ايج الاعلة ت رفا . وأاصرّ على الترشح لفترة 
رثاسة ثانية عام 1960 مما أبعد المؤسس المشارك في الحركة القومية الثوربة» وهو شالتر 
جيفارا Îرjزي «Walter Guevara Arze‏ الذي جاء عليه الدور ليكون هو الرئيس والذي 
ترسح على قائمة مرشحین منشقة منشقة [أقل حظًا]. ولتعزيز وضعه»ء تحالف باز مع الجناح 
اليساري في الحركة القومية الثوريةء الذي كان قائده خحوان ليشين ١11٥ء1‏ «هسل» الذي 


(#) النورتينوس أو الشماليون: لعبوا دورًا رئيسيًا في الثورة المكسيكية - المترجم. 
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سمي وانْتّخِبَ نائبا للرئيس على لائحة باز. وفي عام 1964ء جاء الدور على ليشين ليكون 
الرئيس» ولكن باز عدَلّ الدستورَ ليسمح بإعادة انتخابه» وأبعد ليشين والجناح اليساري 
فى الحركة القومية الثورية. وهكذاء بسبب احتكار باز لمنصب الرئيس» استعدى فعا 
كل القادة الكبار الآخرين في الحزب. ونثيجة لهذاء كان موقفه شديد الضعف» فعندما 
انقلب عليه الجيش في نوفمبر عام 1964 لم يجد دعمًا من رفاقه السابقين في الحزب. 
يثبت التناقض بين مسار الأحداث في بوليفيا ومسارها في المكسيك أهمية حنكة . 
رجل الدولة في توفير الاستقرار السياسي وإضفاء طابع مؤسّسي على السلطة. كانت 
القاعدة الأساسية في الثورة المكسيكية: «لا إعادة اندخاب)؛ وقد التزم قاد الثورة بهذا 
المبدأ على الرغم من إغراءات البقاء في المنصب . وعندما حاول كارانزا الالتفافَ على 
المبدأ مو مدا بأتباعه المخلصين خلِعَ من منصبه . وفي عشرينيات القرن العشرين» تناوب 
RS‏ 
«لا إعادة انتخاب)» ورفص إنجاح نفسه. فأعلن أن الثورة لا بد أن تکون ذات طابع 
مؤسًّسي» وبادر إلى إنشاء الحزب المكسيكي الثوري E‏ 
من الحكمة ما جَعَلّه يعترف بأن الثورة تعاني ركودًاء وأن وجود قيادة شاه جدیدة ضبزورف 
والرضوخ لتسمية كارديناس رئيسًا للبلاد. وأما في بوليفيا - في المقابل - فقوْضصَ باز 
إستينسورو استقرارَ بلده السياسي بمحاولته إدامة قبضته على المنصب السياسي. إن 
الاستقرار السياسي - في جانب منه - نتاج ظروف تاريخية وقوى اجتماعيةء ولكنه أيصًا 
- في جانب منه - نتاج خيارات وقرارات يتخذها القادة السياسيون. والسبب الثاني 
للفروق بين الثورتين المكسيكية والبوليفية من حيث الاستقرار السياسي هو الفرق في 
حنكة رجل الدولة بين كاليس وباز إستينسورو. 
يتعلتق الفرق الثالث الحاسم بين الثورتين بعلاقة القوى الاجتماعية بالمؤسسات 
السياسية. كانت إحدى نتائج الثورة المكسيكية إخضاءَ القوى الاجتماعية المستقلة 
لسلطة حكم الحزب السياسي التكاملية. فالمؤسسات الاجتماعية التقليدية» كالجيش 
والكنيسةء التي عَادّت الثورة في بدايتها اسُتبْدَّتُ من السياسةء ثم أعِيد إدماجُها تدريجيًا 
في النظام السياسي عبر أدوار ثانوية أو مُسَاعية. أما التجمّعات الاجتماعية الجديدة - 
كالعمال والفلاحين - التي تحرَكَّتْ إلى السياسة نتيجةً للثورة فقد نظّمتها الثورة أيشًا 
إلى حد كبير. وفي عام 1918 اهتم الرئيس كارانزا والحكومة برعاية تنظيم اتحاد العمال 
الكونفدرالي. وفي العشرينيات» ارتبطت الحركة النقابية العمالية بقيادة لويس مورونيس 
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5 كا1 ارتباطًا وثیقًا بالرئیس کاليس. وفي الثلاینیات» ساعد کاردیناس 
بوصفه رئيسًا على تنظيم جمعيات عمالية وفلاحية جديدة» اندمجت على الفور في بنية 
الحزب الثوري حين أعاد كاردنياس تنظيمه على أساس صفوف يطاعية عام 1938. 
كانت الخصائص المائزة للعمال المكسيكيين هي ارتباطهم الوثيق بالحزب الحكومي 
ومشاركة القيادات العمالية إيجابيًا في قيادة الحزب» وفي المقابل تأثير الحزب الكبير 
في تنظيم العمال. 

في بوليفيا أيضًاء سكل العمالُ المنظّمون والفلاحون المنظّمون قوى حاسمة في 
السياسة. ولان الثورة البوليفية اندلعت بعد أربعين عامًا من الثورة المكسيكية» کان 
تنظيم العمال في بوليفيا أكثر تقدمًا في وقت الثورة عنه في المكسيك وقت ثورتها. فعلى 
مدى عقدين قبل عام 1910ء عَارَص نظام حكم دياز <0 في المكسيك تنظيمَ العمال 
رق 2 E E O‏ 
الشورية مع غيره من الأحزاب اليسارية والحكومةء على السيطرة على الحركة العمالية. 
لذاء تنافست فى المكسيك عناصر الحركة العمالية الأكثر تشظيًا على الوصول إلى 
القادة السياسيين وعلى النفوذ داخل الحزب الثوري؛ أما فى بوليفيا فتنافست الأحزاب 
السياسية على التأثير في التنظيم العمالي الرئيسي والسيطرة عليه. ثم بين عامي 1952 
و958 كانت السكومة من الاك الطرة (سكومة أقلدشة معت ين خزرب البرك 
القومية الثورية وتنظيم العمال الرئيسي» مع اختيار أربعة أعضاء من العمال في مجلس 
الوزراء”. هكذاء سبق تنظيم العمال في بوليفيا - بخلاف المكسيك - الثورة؛ ثم بعد 
الثورة سار بشكل مستقل عن سيطرة السلطات السياسية الحاكمة. 

وبطريقة ا و ا أيضا عن 
اللأحزاب السياسية وعن القيادة السياسية القومية. لقد ْظَمَت نقابات الفلاحين الأولى 
في منطقة کوشاہامبا Cochabamba‏ بعد حرب الشاكو. وأثناء اللخمسة عشر عاما 
اللاحقةء انت O O‏ 
e‏ 
نظمها الفلاحون بشكل مستقل. وقد بادرت تنظیمات الفلاحين تلك» إلى الاستيلاء 
على الأراضي في أواخر عام 1952 وعام 1953ء فأجبرت الحكومة على سن قانون 
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الإصلاح الزراعي؟. ونتيجة لهذاء حققت الحركة القومية الثورية تطابقًا وثيقا مع حركة 
الفلاحين» ثم في وقت لاحق تمكّن عدةٌ قادة على علاقة جذ وثيقة بالفلاحين من القيام 
بأدوار مهمة في الحكومة. ولكن تنظيمات الفلاحين تواجدت [عمومًا] بشكل مستقل 
عن الحزب. 

لذا» كان للقوى الاجتماعية المنظمة كالفلاحين والعمال نفو فى مواجهة الحزب 
السياسي المسيطر في بوليفيا أكبر مما كان لها في المكسيك. وكما يقول أحد المراقبين: 
الحركة القومية الثورية «لم تكن الميدان الرئيسي للفعل السياسي الجماهيري في البلاد؛ 
كان مركز السياسة الشعبية [على مستوى القاعدة] اتحاداتِ عمال المناجم والفلاحين. 
ومن ثمء حرْكت الجماهير إلى العمل السياسي بواسطة تنظيمات جماهيرية في الأساس» 
وهي تنظيمات لم تطالب بالولاء للمؤسسات السياسية ولم تَنْيَجّه»“. لم يكن هذا 
السياف ليؤدي بالضرورة إلى اضطراب سیاسی لولا احتدام الصراعات الى تطورت 
على المناجم. كانت مصادرٌ الدعم الرئيسية التي تلقتها الحركة القومية الثورية - وقت 
الثورة - الطلبة والمثقفين وعمالّ المناجم وغيرّهم من العمال في المناطق الحَصرية. 
لكن آثناء خمسينيات القرن العشرين انخفض الإنتاج بسرعةء وأسرع منه الكفاءة» بعد 
تأميم المناجم. وفي الوقت نفسه» أدّى تفشي التضخم أثناء حكم الرئيس سيليس كها؟ 
إلى شروع الحكومة في برنآمج يعطي نوعا من الاستقرار الجامد نسبيًا عام 1957. وهو 
ما قاومه تنظيم عمال المناجم بقيادة خوان ليشين. وفى المواجهة الحاسمة التى أعقبت 
ذلك» خحضع عمال المناجم لسياسات الحكومةء لكن ليشين استعاد سيطرته على تنظيم 
عمال المناجم. وفى وقت لاحق» بعد إعادة انشخاب باز إسثينسورو رئيسّا عام 1960« 
شرع في تطبيق برنامج لتحديث المناجم بمساعدة وتوجيه خارجيين. وهو ما خلق 
مواجَهَةَ جديدة بين عمال المناجم والحكومة» اتسمت بالإضرابات وأعمال الشغب 
والعنف. 


وبحلول هذا الوقت» تغْيّرت مصادر الدعم الرئيسية لنظام الحكم من الإنتلجنسيا 
الحَصرية» التي عارضت معظمَ الحكومات» وعمال المناجم الذين أبعدتهم سياسا 
الحكومة» إلى .الفلاحين الذين استفادوا من الإصلاح الزراعي وغيره من أعمال 
الحكومة. من الناحية النظريةء حَرَكٌ باز الفلاحين والميليشيا الفلاحية في صراعه مع 
عمال المناجم. ولكنه أثناء مدة رئاسته الثانيةء أعاد بناء جيش احترافي جديد. ثم بين 
عاميٰ 1960 و1963ء تضاعفت الميزانية العسكرية» فظهرت قوة اجتماعية جديدة ذات 
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قدرة على الفعل المستقل. ثم ظهرت قوة الجيش السياسية في ربيع عام 1964 حين اضطر 
باز إلى النكوص عن قرار أسبق» وجَعَلّ قائدّ القوات الجوية - الجنرال رينيه بارينتوس 
- في منصب نائب الرئيس. ثم بعد إعادة انتخابه» احتدم النزاعٌ مع عمال المناجم 
واضطر باز إلى الاستعانة بالجيش لإخماد تمرد عمال المناجم. وفي الوقت نفسه» قاد 
المدسون وغيرّهم من المجموعات الحَصرية إضرابًا وعارَضوا النظام الحاكم أيضًا. 
وأمام احتمالات اندلاع حرب أهليةء قاد الجنرال بارينتوس انقلابًا [عسكريًا] أطاح بباز. 

وبانقسام الحركة القومية الثورية في صراعها مع ليشين وجيفارا وسيليس» عزل باز 
CREE DE‏ 
مع الفلاحين. ثم حين أنشأ جيشًا جديدًا لدعم سلطة حكمه» » أظهر إلى الوجود أيضًا 
ما وصفه بدقة لاحقا بأنه «وحش فرانكنشتاين العسكري). وفتدفا خلت ال اة 
الحاسمة» كانت الإنتلجنسيا والعمال ضد ا الحاكم» وكان الفلاحون غير مستعدين 
أو غير قادرين على الفعل؛ وعليه استطاع الجيش بسهولة تنحية باز عن السلطة. أما في 
المكسيك فأخمد الرئيس أوبريجون عام 1923 تمردًا عسكريًا بواسطة حشد ميليشيات 
الفلاحين وكتائب العمال. وفي بوليفيا عام 1964ء كانت كتائب العمال على الجانب 
الآخرء وبلخت ميليشيا الفلاحين من الصف واللامبالاة حال لم تعد معه بقادرة على 
الاحتشاد السريع لدعم الرئيس. يشير انحياز القوى الاجتماعية الأكثر شبهًا بنظيرتها 
في ترکیا عام 1960 إلى أنه بينما يكون الدعم الفلاحي شرطًا ضروريًا للاستقرار 
السياسي» فهو ليس بكافي وحده؛ فمشاركة أحد العناصر الحَصرية الرئيسية على الأقل 

- الإنتلجنسيا أو العمال أو الجيش - ضروري أيصا. 

لعل العامل الرابع المرتبط بفشل الثورة البوليفية في إنتاج استقرار سياسي هو الغياب 
اللافت لحركة قومية مُناهضة للتدخل الأجنبي. فكل ثورة كبيرة أخرى» تضمّنت في 
مرحلة أو أخرى من مراحلها تحريكٌ الجماهير في صراع ضد عدو أجنبي. وقد غابت 
هذه السمة غيابا واضحًا في حالة بوليفيا. كان الوجود الأجنبي في بوليفيا قبل الثورة 
خا نشبا الماك الثلاثة لمناجم القصدير الكبرى - باتينو ٥ناه۴»‏ هوتششيلد 
Aramayo yڍlalرÎ «Hochschild‏ - کانوا كلهم بولية ل ولم ينتج عن تأميم المناجم 
أي احتجاج أجنبي مهم» ناهيك عن آي تدخل. ففي بلد معزول وغير ساحلي» وبعيد کل 
البعد عن مراكز القوة في العالم» افتقرت الثورة البوليفية إلى أي هدف مباشر وواضح 
نکن أن ممل بابة مود الغا رّكة هائلة وكراهية وحركة قومية. 
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ومن ثم تثير الثورة البوليفية قضية ما إذا كانت الثورة الكاملة ممكنة في غياب وجود 
أجنبي كبير قبل الثورة وعدم تدخل أجنبي كبير بعد الثورة. إنها تثير التساؤل ولكنها 
لا تجیب عنه. لم يكن يوجد تدخل آجنبي ضد الثورة فقط» بل كان يوجد دعم أجنبي 
للثورة. كانت الثورةٌ البوليفية في حقيقة أمرها مموّلة من الولايات المتحدة الأمريكية. 
کانت مول ن: الادارة الأمريكية نفسها التي أخمدذت ثورةٌ في جواتيمالا وهات 
للإطاحة بثورة أخرى في كوبا. فمنذ عام 1953 وخلال عام 1959ء تلقث بوليفيا مثة 
وأربعة وعشرين مليون دولار في صورة معونة اقتصادية وتقنية مباشرة من الولايات 
المتحدة» وثلاثين مليونًا في صورة قروض. فتجاوز نصيبٌ الفرد في بوليفيا بكثير 
النصيبَ الممنوح لأي شعب آخر في أمريكا اللاتينية. وحتى بعد تدشين [هيئة] التحالف 
من أجل تقدم بو لفيا v¡a¡اە8 Aine 0۲ Pr0gre5s‏ لا تزال ہولیفیا أحد المثلقين 
الأساسيين للمعونة من الولايات المتحدة» فقد بلغ الإجمالي أثناء عام 1964 حوالي 
أربعمئة مليون دولار تقريبًا. 

وبعد» فالسؤال هو: إلى أي مدی ا سهم دعم الولايات المتحدة ة للنظام الثوري 
ني عدم استقرار هذا لظام في نهاية المطاف؟ لق حدث ذلك بطريقتين على الأقل: 
الطريقة الأولىء اعتماد نظام الحكم على الدعم نالرات المتحدة مک 
الولايات المتحدة من إلزا م الحكومة أو حثها على باع سياسات لم تكن لتضطلع بها 
بالطريقة نفسها لو أنها اعتمدت على مصادر دعم سياسي داخلية خالصة . لقد ابع نظام 
الحكم البوليفي خطةً سياسة محافظةً في الدفع لماك ج السابقين وفي خدمة 
ديها الأجنبي. وتاضران من الولايات المتحدة دة الرئيس [البوليفي] سيليس عام 
7 ا ی ی ا فسعى إلى تجميد الأجور عند مستويات 
جد منخفضة مقارنةٌ بالزيادة النسبية في الأسعار منذ عام 1952. وقد أصرّت الولايات 
المتحدة أيصًا على تأجيل» أو التخلي عن» بعض برامج التطوير والرعاية الاجتماعية. 
قال مسؤول أمريکي: ss‏ إنها لا تستطيع إنفاق أموالها في 
ذلك ونحن لم نكن لننفق أموالنا في ذلك». ثم في عام 1962 - 1963 انطلاقًا من 
مصالح الولايات المتحدة ومصالح ألمانيا الغربية ومصرف التنمية الأمريكي العالميء 
امتدت المعونة لتشمل إعادة تأهيل مناجم القصدير بشرط أن تتخذ الحكومة | ارات 
صارمة للح من التكاليف والتخلص من فائض العمال. وعلی ما يبدو» مَارسّت 
الولاياتٌ المتحدة تأثيرًا في اختيار القادة السياسيين. فقد أيّدت بصراحة سيليس حين 
کان رئیسًاء واستمرت في دعم باز إستینسورو. وي عام 1964ء رافق السفير الامریکی» 
باز في حملته الانتخابية. في ذلك الوقت وبعده» بذلت الولايات المتحدة ة كل ما في 
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وسُعها للحيلولة دون وقوع انقلاب عسكري ضد باز. وفي وقت سابق من عام 1955 
قيل إن زعيم الاتحاد العمالي اليساري» خوان ليشين» اضطر إلى مغادرة منصبه كوزير 
للمناجم بسبب إصرار الولايات المتحدة*“. وقد ساعدت كل هذه الإجراءات على 
استفحال العلاقات [المتوترة] بين الحكومة وعمال المناجم. لو أن الحكومة لم تعتمد 
N NE EE ENE‏ 
تجاه عمال المناجم. لقد اسر تدخل الولايات المتحدة في بوليفيا إسهامًا كبيرًا في 
جَعْل السياسة البوليفية استقطابية. 


التأثير الرئيسي الثاني في عدم الاستقرار الناتج عن هذا التدحلء هو تشجيع - 
والمساعدة على - ظهور قوة سياسية لعبت دورًا حاسمًا في الإطاحة بنظام الحكم الذي 
دعمته الولايات المتحدة. وكانت هذه القوة هي - بطبيعة الحال - الجيش البوليفي .لم 
تتلقّ بوليفيا أي معونة عسكرية من الولايات المتحدة ة قبل عام 1960 تقريبا . ولكن بدءًا 
O‏ 

من الولايات المتحدة . ودون هذه المعونة» كان من المحتمل أن يَضصَعّْفَ الجيش 

ا - عن الإطاحة بالرئيس باز. وفي عام 1944 
وعلى مدى ثمانية أعوام قبل الثورةء أعلن باز إستينسورو الآتي: e‏ 
کبلدناء لا یمکن أن تندلع ثورةٌ رادیكالية»2“. وقد كان على صواب. من الواضح 
امل لري للع ا ر عم را ر ا ر و 
البوليفي على المساعدة الأمريكية. وقد أسهمت هذه المساعدة بدرجة كبيرة في الرعاية 
الاجتماعية والتطوير الاقتصادي. ولكن نتائجها السياسية زعزعت الاستقرار. E‏ 
مساعدة الثورة [ماليًا]ء أفسدت الولايات المتحدة الثورةً. 


اللينينية والتطوير السياسي 

لقد أدت دوافع مختلفة بالشيوعيين وغير الشيوعيين على السواء ا طابع 
الشيوعية الثوري. ولكن الشيوعيين لم يخترعوا فكرة الثورة؛ لقد وجدت ثورات 
تحديثية قبل فترة طويلة من وجود الشيوعيين. وما النظرية الشيوعية عن الثورة سوى 
تعميم لتجربة الثورة الفرنسيةء عدّلتها لاحقًا تجاربٌ الثورتين الروسية والصينية. وما 
ثمة سوى بضع أنظمة تقليدية أطاحت بها الحركاتٌ الشيوعية. الإنجاز الشيوعي المتميز 
كان إنشاءَ أنظمة حكم حديثة بعد الثورات» تقوم على ساس توسيع نطاق المشاركة 
الجماهيرية في السياسة. 
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إن المجتمعاتِ التي تنتقل إلى العالم الحديث والتي تخلصت من المبادئ التقليدية 
ر او ا ا ی ا - ہشکل غريب - بالدعوة 
الشيوعية. قبل الثورة البلشفية لم توجد ثورة كاملة سياسيًا لأن القادة الثوريين لم 
يصوغوا نظرية تشرح كيفية تنظيم المشاركة السياسية وتوسيع نطاقها وإضفاء طابع 
مؤسّسي عليها؛ وذلك هو جوهر الثورة. وقد حل لينين ع[ هذه المشكلة فأنجز أحد 
النجديدات السياسية الأهم في القرن العشرين. ثم توسَعَ أتباعه في النظرية والممارسة 
السياسية القائمة على المزاوجة بين تحريك مجموعات جديدة في السياسة وإنشاء 
تنظيمات سياسية جديدة وإضفاء طابع مؤسّسي عليها. لقد دخل مشارٍكون جُددٌ إلى 
السياسة ينتمون إلى عدة أنماط مختلفة من المجموعات الدينية والقومية والطبقية. 
ولكن الشيوعيين وحدهم أثبتوا قدرتهم الدائمة على تنظيم تلك المشاركة وهَيكلتهاء 
ومن ثم إنشاء مؤسسات جديدة في النظام السياسي. إن إسهام الحركات الشيوعية 
اللافت في السياسة الحديثة ليس هو الثورة وليس هَدمَ المؤسسات القائمة بل تنظيم 
وإنشاء مؤسسات سياسية جديدة. ليست الوظيفة السياسية للشيوعية الإطاحة بسلطة 
الحكم بل ملء الفراغ في سلطة الحكم. 

والأكثر من هذا أن كفاءة الأنظمة السياسية الشيوعية واستقرارها لا يعتمدان إلا 
جزتيًا على الطريقة ة التي تسس بها ستة من أنظمة الحكم الشيوعية الأربعة عشر 
(الاتحاد السوفييتي والصين ويوغسلافيا وألبانيا وفيتنام الشمالية وكوبا) جاءت إلى 
السلطة من خلال ثورة اجتماعية قومية داخلية أساسًا. أما أنظمة الحكم الثمانية الأخرى 
(بولندا وألمانيا الشرقية والمجر وبلغاريا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وكوريا الشمالية 
ومنغوليا) ففرضتها سلطة أجنبية [خارجية] (هي الاتحاد السوفييتي). وكان من الواضح 
أن الشرعية الشيوعية أضعف في الدول الأخيرة منها في الدول الأولى؛ بسبب ضالة 
التطابق بين الشيوعية والقومية. والحق أن ا الشيوعية والقومية ربما تتعارض» كيا 
خدث احياتا في بلاد أوربا الشرقية. لذاء كانت أنظمة «الاحتلال» الشيوعي الثمانية اقل 
استقرارًا من الأنظمة الشيوعية «الثورية» الستة. ربما تستطيع أنظمة حكم «الاحتلال» 
التغلب على عائقها الأول عن طريق تطابقها مع المشاعر القومية في بلادها وتأكيد 
استقلالها القومي (كما فعلت رومانيا وكوريا الشمالية في ستينيات القرن العشرين) 
في مواجهة السيطرة الأجنبية. ولا تفعل أنظمة الاحتلال [الشيوعية] ذلك إلا بمزيد من 
الضغط الداخلي؛ أما أنظمة الحكم الثورية [الشيوعية] فتستشعر أنها قادرة على مناصرة 
نفسهاء بل وحتى إخضاع نفسها لقوى أجنبية دون المساومة على استقلال بلادها أو 
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ss aa a ES‏ اضف إلى هذا أن الدول 
الشيوعية - في كلا النمطين - ثبت قد رها على ت تحقيق مسښتويات عالية من الاستقرار 
السياسي وإضفاء الطابع المؤسسي ا بأنظمة سياسية ذات مستويات مماثلة من 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية في معظم البلاد الأخرى. 


لا تكمن قوة الشيوعية في اقتصادها - الحتيق على نحو لا رجاء فيه - کا ولا في 
طابعها بوصفها دينًا عَلْمانياء حيث يمكنها التفوق بسهولة بسبب جاذبية النزعة القومية. 
فميزتها الأهم هي نظريتها وممارستها السياسية» ليس ماركسيتها ن14 بل ليننيتها 
.Leninism‏ ف ارات الفكري الاش شتراكي» يعتقد عادة أن ماركس ×11 هو القمة :قبل 
مارکس وج اسلاف کالاڈ شتراكيين الطوباويين؛ ثم بعد مارکس ود تلامی وشرًّاح من 
أمثال کاوتسکي Kautsky‏ وبیرنشتاین 8er„s†e11‏ ولو کسمبورج Luxemburg‏ ولینین 
.٣‏ ولكن من حيث النظرية السياسية الماركسية لم يكن هذا ملاثمًا تمامًا؛ فلينين لم 
یکن تلمیدّ مارکس» بل کان ماركس مَمَهَدًا للينين [وبشيرًّا به]. لقد جعل لينين الماركسية 
نظرية سياسيةء وفي المعالجة أقامَ ماركس على قدميه. المفتاح الرئيسي عند ماركس هو 
الطبقة الاجتماعيةء والمفتاح الرئيسي عند لينين هو الحزب السياسي. كان ماركس بداقا 
من الناحية السياسية . ولم يتمكن من تطوير علم سياسي أو نظرية سياسية؛ لأنه لا يعترف 
بالسياسة بوصفها حقل نشاط مستقل» وليس لديه مفهوم لنظام سياسي يتجاوز مفهوم 
الطبقة الاجثماعية. أما لينين فرفع المؤسسة السياسية - وهي الحزب - فوق الطبقات 
الاجتماعية والقوى الاجتماعية. 


وعلی نحو أکثر تحديدا يقول البروليتاريا لا يمكنها - في حد ذاتها - 
تحقيق وَعي طبقي. فهذا الوعيّ لا بد أن يأتي به المثقفون من خارجها. الوعي الثوري 
RT‏ ويقول لينين إن الديمقراطيين 

شٹراکیین the Social Democrats‏ لا بد أنù‏ يستهدفوا «إنشاءَ تنظيم للشو ار» هو 
يقود نضال البروليتاريا)*“. وهذا التنظيم لا بد أن «يحولّ» الطبقة العاملة عن 
انشغالها بالمكاسب المادية الخالصةء ويخلق وعيا سياسيًا أوسع. ويجب أن يتجاورّ 
ولاءٌ أفراد القوى الاجتماعية الثورية المحتملة المصالح المباشرة [الآنية] لدى هذه 
القوى الاجتماعية. ولا بد أن تكتسب هذه الطبقات «وعيًا سياسيًا من جميع الجوانب» 
و«تتعلم كيه كيفية تطبيق التحليل المادي عمليًا والتقدير المادي لكل حياة کل 
الطبقات وأنشطتهاء وشرائح السكان ومجموعاتهم“”. إن تركيز لينين المستمر على 
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تحقيق وعي وري سياسي حقيقي بوصفه وعيا متميرًّا عن «النقابة العمالية» المحدودة 
المباشرة أو الوعي الاقتصادي» كان اعترافا عمليًا بنطاق السياسة الأوسع واحتياجاته 
وبعلو الأهداف السياسية على الأهداف الاقتصادية. 


الأكثر من هذا أن تنظيم الثرّار يمكن استخلاصه من الطبقات الاجتماعية کلها. 
NS‏ لأن 
هذه هي السمة المشتركة بين أعضاء هذا التنظيم» فيجب ا 
العمال والمثقفين» وبكل تأكيد الفروق بين الحرفة والمهنة)". لقد َير معيارٌ عضوية 
الحزب من اختبار ات test‏ scriptiveه‏ (الخلفية الطبقية) عند ماركس إلى اختبار 
التحقق [الجدارة والاستحقاق] اوا ٤٣۷۳ء‏ iطعه‏ عند لينين (الوعي الثوري). وبهذا 
المعنى» فالخاصّة المائزة لأعضاء الحزب الشيوعي هي أنهم غير طبقيين. فإخلاصهم 
للحزب» لا إلى أية مجموعة اجتماعية . ويْسمَّحْلَص الدور البارز الممنوح للمثقفين من 
أن المشقفين - بكل بساطة د أفل التصاقا سن معطم أفراد المجتمم الأخرين باية مجموعة 
اجتماعية محددة. 

أثبتت الأحداث خطاً الماركسية بوصفها نظرية في التطور الاجتماعي؛ أما 

للينينية بوصفها نظرية في الفعل السياسي فثبدّت صحتها. eS‏ 

الاستيادء الشيوعي على السلطة في بلاد متخلفة صناعيًا كروسيا أ و الصين؛ وک 
اللينينية استطاعت. فالعامل الحاسم هو طبيعة التنظيم السياسي وليس مرحلة التطور 
الاجتماعي. والحزب اللينيني [من وجهة نظر لينين] اللازم للاستيلاء على السلطة لا 
يعثمد بالضرورة على أي توحيد خاص للقوي الاجتماعية. كان لينين يفكر بوجه عام 
في المثقفين والعمال؛ وأوضح ماو 130 أن نظرية لينين في التطوير السياسي لها علاقة 
بالقدر نفسه بالتحالف بين المشقفين والفلاحين. والحزب الشيوعى الصيني Chinese‏ 
Communist a‏ - فیما یقول شوارتز Sc1 waz‏ - کان «س لکا ا من القادة 
ال سياسيًاء المنظّمين في صفوف لينينية؛ لصت قيادانّه العليا من كل طبقات 
المجتمع الصيني المتنوعة). وقد أخطأ تروتسكي اه۲ حين قال: «الطبقات تقَرْرُ 
أما الأحزاب فلا( yy‏ 
مستقل عن القوى الاجتماعيةء يتولّى التأثير ير فيها لاحقًا لتأمين أهدافه. ولا بد أن يشجه 
الحزب إلى اجتذاب كل مجموعات السكان. 


وو ا ن لحان بب عى 
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الديمفراطبين الاشتراكيين الانتشار بين طبقات المجتمع كلها؛ 
يجب إبفاد وحدات من جيشهم في كل الاتجاهات.... بجحب 
علينا القيام بمهمة تنظيم نضال سياسي شام بقيادة حزبنا على 
نحو يجعلا نحصل على دعم جميع الطبقات المعارضة لهذا 
النضال ولحزبنا. ت ا ما ا ل تر اکیین 
المتمرّسین کي یصبحوا قاد سیاسیین °۳. 
ويمضي توسيع نطاق الدعوة الشيوعية من البروليتاريا إلى مجموعات اجتماعية 
أخرى جنبًا إلى جنب التشديد على الحزب بوصفه محرل التغيير السياسي. 
هكذاء استبدل لينين بالطبقة الاجنماعية غير المَُبلورة مؤسسة سياسية نكا َكَل 
ونظَمُ بقصد و فبتأكيد لينين على أولوية السياسة والحزب بوصفه مؤسسة 
سياسيةء ثم بتأكيده على ضرورة بناء «تنظيم سياسي قوي» قائم على «تحالف ثوري 
وا سع» - وَصَعَ الشروط الأساسية للنظام السياسي. وأو جه التشابه [التوازي] بين لينين 
وماديسون» بين [كتاب] « الأوراق الفيدرالية» نا٥۵٥۴ ۲1١‏ و[كثيب] «ما العمل: 
تساۇلات مل عj‏ حر liS؟« What Is To Be Done: Burnining Questions of Our‏ 
.movement?‏ جد لافتة من هذه الناحية. فكلاهما عملان لعالِمَين سياسيين عمليين 
حل اوا ا ای رر ا الا الي کن اء طم اي ما . لقد 
تعامل لينين مع الطبقات ءعءءهاء كما تعامل ماديسون مع العصَب [الرْمَر والفصائل]. 
لقد وجد ماديسون أساس نظايه السياسي في مؤسسات الحكم التمثيلي [النيابي] وفي 
القيود الملازمة لسلطة الأغلبية في جمهورية ممتدة. ووجد لينين أساس نظامه السياسي 
في سيادة الحزب على كل القوى الاجتماعية. 
ومن ثم يصبح يصبح التنظيم السياسي - أي الحزب - الخيرً الأسمى» وغاية في ذاته 
فضروراته تتجاوز ضرورات القادة الأفراد والأعضاء والمجموعات الاجتماعية ا 
للينين» لا يكون الولاء المطلق للعائلة [الأسرة] أو العشيرة أو القبيلة أو الأمة أو حتى 
الطبقة؛ بل يكون للحزب. فالحزب هو المصدر المطلق [النهائي] للأخلاق» والولاء 
الأعلى مصدره الحزب» والانضباط الحزبي هو الوازع والرادع الأسمى . ولو لزم الأمرء 
لا بد من التضحية بمصالح كل المجموعات الأخرى والأفراد الآخرين» لضمان بماء 
الحزب ونجاحه وانثصاره. وقد اعترف تروتسكي حين انهم بالخط قائلا: : «الحزب في 
التحليل الأخير على صواب داتمًا لأن الحزب هو الأداة التاريخية الوحيدة الممنوحة 
للبروليتاريا كي تحل مشكلاتها الجوهرية.... فلا يكون المرء على حق سوى مع 
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الحزب ومن خلال الحزب» لأن التاريخ لم يبتكر سبيلا آخر لمعرفة الصواب [سوى 
الحزب])”. لم تكتف اللينينية بإضفاء الطابع المؤسّسي على الحزب» بل ألَهَنهُ. 

وثمة هاهنا مفارقة لافتةٌ . فمعظم الثًار يهاجمون التنظيم ؛ ولینین يسح سح بخُمُده. یقول 
لينين: «الخطيئة الكبرى التي ارتكبناها هي أننا قلَّنا من شأن مَهامنا السياسية والتنظيمية 
فنزلنا بها إلى مستوى المصالح المباشر ة5 لانية] و«المحسوسة» و«العينية» في الصراع 
الاقتصادي اليومي» . ثم يقول ثانيةً: «(منهجنا ف في الحرب هو التنظيم» يجب علينا تنظيم 
کل شيء). لقد انعكس تأكيد لينين على التنظيم على الممارسة البلشفية والشيوعيةء 
ووجد صداه في فكر القادة الشيوعيين اللاحقين. في بداية تاريخ الحزب الشيوعي 
الصينيء مير ماو نفس بتأكيده على أهمية التنظيم . وفي البلاد الآسيوية والأفريقية الجاري 
تحديهاء صار التأكيد على التنظيم هو الخاصًة الحاسمة المائزة للتنظيم الشيوعي عن 
غيره من الحركات القومية. وکما قال فرانز شورمان ۸۸ ۳نا ۴۲۵۵ء أظهړت کل 
I O‏ 

. ولكن فيما يتعلق بإحدى آليات الفعل السياسى الأساسية» ظهر أن القوميين 
ا مهارة من الشيوعيين. هذه الآلية هي التنظيم. ومن البلاشفة في 
روسيا أوائل العقد الأول من القرن العشرين إلى الفيتكونج في الصين الهندية في 
ستينيات القرن العشرينء كان التنظيم هو المصدر المائز للقوة الشيوعية. 

الأكثر من هذاء أن المفهوم البلشفي عن الحزب السياسي يقدم إجابة واعية 
وصريحة لمشكلة الجراك مقابل إضفاء الطابع المؤسّسي. يسعى الشيوعيون سعيا 
نشيطًا إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية. وفى الوقت نفسه» الشيوعيون هم التلامذة 
المعاصرون الأشدًاء المفعمون بالحيوية لفن الاجتماع؟ عند دي توکفیل. تخصْصهم 

هو التنظيم» وغايهم تحريكٌ الجماهیر إلى تنظيماتهم. وتحریگهم وتنظیمُهم یمضیان 
جنا إلى جنب. وفيما يقول مَظْرٌ شيوعي صيني رائد: «ثمة نوعان فحسب من المهام 
السياسية» الأولى مهمة الدعاية والتعليم» والثانية مهمة التنظيم»*. الحزب دا 
هو مجموعة منتقاة بعناية من بين من حققوا درجة وعي ثوري مناسبة. وهى مجموعة 
مدد تدريجيًاء وفي الوقت نفسه تستطيع كسب دعم الخرين ومشاركتهم ر التاظيمات 
الطرفية riphea1مم‏ والمجموعات الأمامية [الطليعية] ۴۲0۸٤‏ توفران ا تنظیما 
للجراك التدريجي وتحزيبَ [بمعنى شِبّه عضوية] من سيصبحون بعد فترة أعضاء کاملې 
العضوية في الحزب ئم حين يتخذ الصراع السياسي شكل حرب ثورية بحدث التحريك 
على أساس مناطقي تدريجي» حيث تتحول قرية بعد قرية من حالة السيطرة العدائية إلى 
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منطقة متنارع عليها إلى منطقة حرب عصابات حتى تصبح منطقة قاعدية. النظرية هي 
الحراك الانتقائى ي؛ آما المشاركة السياسية لجماهير لم تصل بعد إلى مستوى وعي ثوري 
ملائم فلا يمكن الإفادة منها إلا في رد الفعل فقط . ویحدر لینین قائلڈ :«يكافح المناشفة شف( 
Menshevik‏ الانتهازيون للتحرك من أسفل إلى أعلى؛ لذا يتمسكون بالاستقلالية 
والديمقراطية متى أمكن وكلما أمكن». آما البلاشفة ف«يكافحون للتحرك من أعلى إلى 
أسفل» ويتمسكون بتوسيع نطاق حقوق المركز وسلطاته في علاقته بالأطراف»<". 

يتمسك لينين بالنظرية الماركسية التقليدية عن الدولة بوصفها جهاز [عضو] 01841 
السيطرة الطبقيةء ومن ثم تفتقر إلى الوجود المستقل بوصفها مؤسسة سياسية. في 
المجتمع البرجوازي» الدولة هي صنيعة الطبقة الرأسمالية. ولكن تنظيم الثوّار يعطيها 
وجودًا مستقلا؛ لذا فهي صورة التنظيم السياسي العْلْيا. وتثناقض تبعية الدولة . مع 
استقلال الحزب. لقد صيخت نظرية لينين عن الحزب في البداية طبعًا من أجل حزب 
خارج السلطة. ولكنها - بالقدر نفسه إن لم يكن أعلى - وثيقة الصلة بدور الحزب 
في السلطة وبتحدید العلاقات بين سلطة الحكم السياسية والقوى الاجثماعية. يتألف 
الحزب من الثحْبة السياسية؛ وهو مستقل عن الجماهير لكنه على تواصل معها. . فهو 
يدم م الإرادة والتوجية. الحزب هو «طليعة» ا٣عم۷‏ البروليتاريا؛ و«لا يكون حزبًا 
حقيقيًا لو أنه نه فصر مهمتّه على تسجيل ما تفكر فيه جماهير الطبقة العاملة أو تعانيه)» فهو 
يحافظ على التواصل مع الجماهير عبر نظام أحزمة ناقلة للح ركة: النقابات والتعاونيات» 
ومجموعات الشباب» والسوفييتات. ويصبح جهارٌ الدولة تابعًا إداريًا للحزب بكل 
بساطة. ما «ديكتاتورية البروليتاريا فهي في جوهرها ديكتاتورية طليعتهاء (ديكتاتورية) 
خا ها ف ار شاد الر تة للبرو لارا :وي الحلا اليرت فة 
ستالین 8211 الشهيرة تلك» بأنها تحذير منء وتشریع ل ديكتاتورية صارمة أسّسها 
مؤلمُها لفترة وجيزة. ولكن يمكن النظر إليها أيصًا بوصفها مظهرًا آخر من مظاهر تيمة 
مستمرة عند لينين هي آولوية السياسة والواقعية السياسية لدى البلاث شفة. نظام الحكم هو 
مؤسسات سياسية وليس قوى اجتماعية. والأحزاب هي التي تحكم وليس الطبقات: 
الديكتاتورية يجب أن تكون ديكتاتورية الحزب حتى لو كانت باسم طبقة. 


(#) المناشفة: تعني الأقلية» وهي جماعة سياسية تكونت عام 1903 بعد انقسام حزب العمل الاشتراكي 


الديمقراطي الروسي إثر خحلافات حادة إلى شعبتين: أكثرية بلشفية بقيادة فلاديمير لينين كانت تسعى 
إلى الحل الثوري وإعمال السلاح لحل المعضلات السياسية؛ وأقلية سُمَيّث لاحقًا المنشفيك أو 


المناشفة بقيادة يوليوس مارتوف انتهجت طريق الحل السَّلْمي - المترجم. 
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وبالتزام لينين بالنظرية الماركسية عن الدولةء يحلقّ لينين في وجه شهادة خمسين عام 
على أن الأنظمة السياسية في وربا الغربية وأمريكا الشمالية لم تكن ببساطة من صنائع 
البرجوازية. لقد رفض لينين أن يمنح الدولة الليبرالية الديمقراطية الفضائل السياسية 
التي تمسّك - بصورة مختلفة - بأن تكون جوهرَ التنظيم الثوري الاحترافي. هذا العمى 
ل ف ا ن و ا ف ال ت ار 
الصناعية الأكثر تطورَا؛ ور يفسّرٌ السببَ في أن الأحزاب الشيوعية في هذه المجتمعات 
ليس لها سوى حظ قليل من النجاح . لقد قوص نظرية ماركس عن نمو البروليتاريا وفقرها 
التطوير الاقتصادي الغربي الذي فلص الدعوة الطبقية لدى الأحزاب الشيوعية 
إلى أقليةء ثم إلى شريحة من المجتمع آخذّة ذ في التراجم . أما نظرية لينين عن تبعية الدولة 
للطبقة الرأسمالية فقوّضصها التطويرٌ السياسى الغربي آلذي لَص الدعو؟ السياسية دى 
الأحزاب الشيوعية بفضل كفاءة الوسسبات السياسية القائمة وقدرتها على التكش. 
إن عدم وجود بروليتاريا - كما وُجِدَت في أوربا - جَعَل الماركسية غير ملائمة للبلاد 
الجاري تحديثها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. أما عدم وجود مؤسسات سياسية 
فيها - كما وْجِدَت في أوربا - فجعل اللينينيةً ملائمة لها بشكل لافت. 

ثمة تشابه لافت بين محاولات لينين توسيع حدود الماركسية وإضفاء طابع سياسي 
عليها وبين محاولات الإصلاح السياسي في أوربا القرن التاسع عشر لتوسيع مؤسساتها 
السياسية وتعديلها. لم تكن الطبقات الأرستقراطية في معظم بلاد وربا مستعدة لتقبلِ 
برلماناتِ وبيروقراطیاتٍ ولك ضباط جيش لا تسيطر عليها بالاروة والمَؤلد» أكثر من 
استعداد الاقتصاديين والمناشفة لقبول حزب لا تسيطر عليه مصالح البروليتاريا المباشرة 
[الآنية]. ولكن في كل حالة منهماء استطاعت القوى الساعية إلى إنشاء مؤسسات 
e‏ إحرارّ انتصارات جزثئية على الأقل. 


الماركسية نظرية في التاريخ. واللينينية نظريةً في التطوير السياسي. فهي تتناول 
سس الجراك .السياسي» ومناهج إضفاء الطابع المؤشّسي السياسي» وأضول النظام 
وكما اقترحنا سابقًاء نظرية سيادة الحزب هي النظير في القرن العشرين 
لنظرية المَلكيَة المطلقة في القرن السابع عشر. فالمُحَدئون في القرن السابع عشر 
مجّدوا المَلِكَء والمحدثون في القرن العشرين مجدوا الحزبَ. ولكن الحزبَ مؤسسة 
أكثر مرونةً وأوسع نطاقًا بالنسبة إلى التحديث من المَلكية المطلقة. فهو يستطيع جَعْل 
السلطة مركزية وفي الوقت نفسه توسيعها . ذلك هو ما يجعل النظرية اللينينية في التطوير 
السياسي وثيقة ثيقة الصلة بالبلاد الجاري تحديشها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 
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لعل أهمية النموذج اللينيني في التطوير السياسي تتضح بشكل أكبر من خلال 
الصين. فمن المؤكد ن أعظم الإنجازات السياسية الأبرز في منتصف القرن العشرين 
كان إقامة نظام حكم في الصين عام 1949 قادر فعلًا على حكم الصين للمرة ة الأولى 
بعد مثات السنين. وأما تفكْكٌ هذا النظام فقد حدث عندما تخْلًى قائده عن لينين لصالح 
تروتسكي» وأخضع مصالحَ الحزب لمصالح التجديد الثوري. 

ويمكن أيصًا رؤية كفاءة النموذج اللينيني عند المقارنة بين حالتين يُطبَى فيهما 
هذا النموذج جتبا إلى جنب بدائل أخرى على شعب واحد ذي ثقافة واحدة ومستوى 
تطوير اقتصادي واحد تقريبًاء وفي بلدین مشجاورین: کک هاهناء يمکن أن 
ساق الحُجَج الاقنصادية بطريقة أو بأخرى. فبموارد أكثرء تقدّمت كوريا الشمالية في 
البداية تقدما اقتصاديًا أسرع من كوريا الجنوبية. کک - قبل أن تضطرب 
بسبب التمرد قبل فيتنام الشمالية e‏ أسرع من فيتنام الشمالية. 
وبمقدور المرء تقديم حجج اقتصادية لوجود الشيوعية أ و لعدمها. ولکن من حيث 
السياسةء حققت كوريا الشمالية وفيتنام الشمالية - مبكرًا - مستوى من التطوير السياسي 
والاستقرار السياسي غاب طويلا عن كوريا الجنوبيةء ولا يزال غاقبًا طول عن فيتنام 
الجنوبية. يعلى الاستقرارٌ السياسى هنا استقرارًا سياسيًا حقيقيًا وليس مجرد بقاء هو 
تشي مینه 1٥ 1 M1‏ وکیم إل سونج ع80 - 1 1× في الحكم لفترة طويلة 
بل استقرارًا مؤسسيًاء وهو ما يودي بالمرء إلى الثقة في أنه عندما يغيب هو 80 وكيم 
"1× عن المشهد فلن يعاني البلد من الاضطراب السياسي والعنف اللذين أعقبا رحيل 
سینجمان ري R1٥8‏ 5/۸18۳3 ونجو دینه ديم Ngo Dinh Diem‏ عن المنصب. الفروق 

فى التجربة الاعية ن اللين الاين ونارن في هين البلدين 
لا یمکن أن تَعْرّى إلى ثقافتين مختلفتين أو إلى فروق كبيرة فى التطوير الاقتصادي. 
ولا يمكن خداعهما بالقول ببساطة إن الاستقرار السياسي هو الوجه الآخر من عَمْلة 
الديكتاتورية السياسية. لقد أنشأً ديم ديكتاتورية سياسية في فيتنام الجنوبية؛ وسََى ري 
إلى إنشاء ديكتاتورية سياسية في كوريا الجنوبية. ولا هذاولا ذاك حقق استقرارًا سياسيًا. 
إن الفرق بين الشمال والجنوب في كلا البلديْن لم يكن فرق بين ديكتاتورية وديمقراطية؛ 
بل كان فرقًا بين أنظمة سياسية ee‏ 
وأنظمة حكم غير مستقرة ومتجزثة وقائمة على أساس شخصي ضيق من ناحية أخرى. 
لقد كان فرقا في إضفاء الطابع المؤمًسي السياسي. 
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الفصل السادس 


الإصلاح والتغيير السياسي 


إستراتيجية الإصلاح وتكتيكاته: الفابية والحرب الخاطفة والحنف 


الثورات نادرة ولعل الإصلاح ٣۲ه‏ ها ندر منها. ولا هذا ولا ذاك ضروري. فالبلاد 
ربما تركد» أو قد تتغير بطرق لا يمكن أن تَسكّى ثورة أو إصلاحًا. ومع أن الخط الفاصل 
بين الثورة والإصلاح ضبابي [أو مبهم] أحياتاء فمن الممكن التمييز بينهما من حيث 
سرعة التغيير ونطاقه واتجاهه فى الأنظمة السياسية والاجتماعية. الثورة تعنى تغيبرًا 
سريعًا وكاملا وعنيمًا في القيم والبناء الاجتماعي والمؤسسات السياسية والسياسات 
الحكومية العامة والقيادة الاجتماعية والسياسية. وكلما كانت هذه التغييرات كاملة كان 
الناتج الكلي هو الثورة. تعنى الثورة «الكبيرة» أو «الاجثماعية) تغييرات كبيرة في کل 
مکوّنات النظام الاجتماعي و أما التغييرات ا النطاق ومعتدلة ت 
في القيادة والسياسات العامة والمۇسسات السياسية فثصتفُ - بدورها - أو e‏ 
بأنها إصلاحات. لکن ليست کل التغييرات المعندلة ا . فمفهوم الإصلاح 
يتضمّن شيئًا عن اتجاه التغييرء کما یتضمن شيتًا عن نطاقه ومعدّله . وکمایقول هیرشمان 
ne‏ الإصلاح هو تغییر كبح په ا مجموعات تتمتع بامتیازات؛ وفي 
المقابل تَحسَنَ ا مجموعات محرومة من حيث الوضع الاقتصادي والمكانة 
e‏ يعني الإصلاح [إذن] تغييرًا في اتجاه مساواة اجتماعية أو اقتصادية أو 
سياسية أكبر» وتوسيع نطاق المشاركة في المجتمع ونظام الحكم. أما التغييرات المعتدلة 
في الاتجاه العكسي فمن الأفضل أن تُوصَفَ بأنها «تعزيزات» أكثر منها إصلاحات. 

طريق الإصلاحى شاف. فمن ثلاثة اعتبارات» مشكلاته أصعب من مشكلات الثوري. 
الاعتبار الأول: أن الإصلاحی يشن بالضرورۃ حربًا ذات جبھٹین ۲0۸٤ W۷۹٣‏ - ٥۷ا‏ ضد 
المحافظ والثوري معا وکي ينجح» ربما يت وجب عليه إشعال حرب متعدّدة الجبهات 
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uti - front War‏ مع عدد کبیر من شرکائهء یصبح فیھا خصو مه علی جبھة هم حلفاژه 
على جبهة أخرى. أما الثوري فيهدف إلى جَعْل السياسة استقطابيةء فيحاول تبسيطً 
القضايا السياسية وتهويلها ودَمْجَها في ثنائية واحدة» قطعية وحاسمة؛ طرفاها هما قوى 
«التقدم» 85م وقوى «الرٌ جعية) „reaction‏ . يسعى الثوري إلى تكديس الانشقاقات 
[الانقسامات]؛ أما الإصلاحي فعليه تنويع الانشقاقات والفصل بینها. يشجع الثوری 
التصلّبَ في السياسة؛ ويشجع الإصلاحي. السيولةً وقابلية التعديل والتكيّف. الثوري 
يجب عليه تقسيم القوى الاجتماعية إلى قسمين؛ أما الإصلاحي فيجب عليه التعامل 
معها بمکر ودهاء. وعلى هذاء لا بد أن يتوفَرَ في الإصلاحي ترتيب للمهارات السياسية 
أعلى بكثير مما في الثوري. الإصلاح ناور الحدوث؛ لأن المواهب السياسية اللازمة 
لتحقيقه نادرة. وليس من الضروري في الثوري الناجح أن يكون سياسيا بارعا في 
الأساس. أما اللإصلاحي الناجح فهو سياسي بارع دائمًا. 
يجب على الإصلاحي آن يكون آمْهّر من الثوري في التعامل [بمكر ودهاء] مع القوى 
الاجتماعية» وأن يكون أخحتك في السيطرة على التغيير الاجتماعي . فھو پستهدف بعص 
اخغیر لا ضرا کله پستهدف تفیم ا تدریجیا ل تفی راشي . الثوري مهتم ب[استثارة] 
کل آنواع التغيير والاضطراب. فأ فعل من شأنه الإخلال بالوضع الراهن له قيمة 
عنده. أما الإصلاحي فيجب عليه التمتع بحسن الانتقاء والتمييز أكثر من الثوري؛ فيولي 
عنايةٌ كبرى بالطرق والأساليب والتكنيكات وتوقيت التغييرء» أكبر مما يفعل الثوري. 
الإصلاحي كالثوري من حيث اهتمامه بالعلاقة بين أنواع التغييرء لكن عواقب هذه 
العلاقات أهم عند الإصلاحي منها عند الثوري. 
وأخيرًّا» مشكلة الأولويات والخيارات فيما بين مختلف أنواع الإصلاح أخطر 
[وأهم] عند الإصلاحي منها عند الثوري. يستهدف الثوریٌ ألا ت توسيع نطاق المشاركة 
السياسية؛ حتى ت القوى الناتجة ذات الصلة السياسيةء في استحداث تغييرات في 
البناء الاجتماعي والاقتصادي. أما المُحَافظٌ فیعَارض الإصلاحَ الاجتماعي الاقتصادي 
وتوسیع م نطاق المشاركة السياسية في آنِ معّا. ویجب على الإصلاحي بين 
الهدفين كليهما. الإجراءاتث التي ا المساواة الاجتماعية الاقتصادية تة تقتضى عادة 
تركيرّ السلطة؛ والإجراءات التي تعرز المساواةً السياسية تقنضي E‏ ا 
هذان الهدفان متناقضين بطبيعتهما؛ لكن التركيز الكبير للسلطة فى مؤسسات عاجزة 
بطبيعتها عن بط السلطة يودي بالنظام السياسي إلى طريق مسدود [أعمى]» كما 
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تشير إلى ذلك تجارب المَلَكيّات التحديثية. لذاء يجب على الإصلاحي الموازنة بين 
التغييرات في البناء الاجتماعي الاقتصادي والتغييرات في المؤسسات السياسيةء 
والمزاوجة بينهما بطريقة لا تجعل أحدهما يعوق الآخر. القيادة والمۇسسات التي 
تتيح نوعًا من الإصلاح ربما تعجز عن إتاحة الفرصة لنوع آخر. فمثلاء الإصلاحي 
العسكري - مصطفى كمال [أتاتورك]ء جمال عبد الناصرء أيوب خان - أنجح لا سیما 
في تعزيز التغييرات الاجتماعية الاقتصادية منه في تنظيم مشارَكة مجموعات جديدة 
في النظام السياسي. أما زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي 0۲ء0 إهءه؟ أو 
المسيحي الدیمقراطی Christi a۸ Den» 0 21c‏ - بیتانکورت ۰84۸-01۲ بیلاوندي 
Bel unde‏ فراي Frei‏ - فهو آقدر على جَعْلِ المجموعات المنبوذة سابقًا متطابقة مع 
النظام السياسي منه على إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية. 

من الناحية النظرية» توجد إستراتيجيتان واسعتان متاحتان أمام الإصلاحي الراغب 
فى إحداث عدد من التغييرات الكبيرة فى البناء الاجتماعى الاقتصادي والمؤسسات 
السياسية. إحدى الإستراتيجيتين تقوده إلى التعريف بكل أهدافه في مرحلة باكر 
وتأکید آکبر عدد ممکن منها بقدر ما يستطیع؛ أملا في تحصيل أكبر قدر ممكن منها . ما 
الإستراتيجية الأخرى فهي ت جر الرجل ^" the foot - in - the — door‏ لإخaاء‏ 
أهدافهء فيفصل الإإصلاحات أحدها عن الآخر» ويسعى إلى تحقيق تخيير واحد فقط فى 
كل مرة. الإستراتيجية الأولى هي منهجية شاملة أو منهجية «الجذع؟ أو منهجية الحرب 
الخاطفة”"* عن اعاناا. وأما الإستراتيجية الثانية فهي منهجية التدرّج أو «الفرع» أو 
الفابية”**2. وقد حاول الإإصلاحيون في أوقات مختلفة من التاريخ اتباع المنهجيتين 


(#) جر الرّجُل: هو تكتيك مطاوعة بجَغْل الشخص يوافق على طلب كبير من خلال موافقته أولاً على 
طلب معتدل أو صغير - المترجم 

(##) الحرب الخاطفة e‏ البق: مفهوم عسكري يُسْتَحْدَّم في العمليات الهجومية. ومن 
مبادئه المفاجأة الإستراتيجية والفنية والتكتيكية» والسرعة» والتفوق» والمناورة التي تعني وضع 
الخصم في موقف غير ملائم. وقي وي ار ا ر و ال ي راتاي 
واجتماعي. ومنهجية «الجذع» استعارة نباتية بُقصَدّ س يقَصَدٌ منها كل شيء أو لا شيء - المترجم 

(###) الفابية «1كنصهطاه۴: مبادئ أو معتقدات الجمعية الفابية الداعية إلى تحقيق الاشتراكية بالوسائل 
السَلمة. والجمعية الفابية هي جمعية إنجليزية شعت عام 1884 ابتغاء تحقيق الاشتراكية لا عن 
طريق الإطاحة بالدولة الرأسمالية بل عن طريق إصلاحات تدريجية. کان من أبرز آعضاثها برنارد 
شو وهربرت جورج وَلْز. والصفة منها «فابي» نسبة إلى القائد الروماني فابيوس مكسيموس (275 
- 203 ق.م.) الذي عمل خلال الحرب البونية الثانية على | إرهاق هئيبال وإعاقة زحفه على روما 


421 


معًا. وتشير نتائج محاولاتهم إلى آن معظم البلاد الخاضعة للتوترات والخلافات 
الناتجة عن التحديث» تناسبها بشكل أكفاً حا ة إصلاح تجمع بين الإستراتيجية الفابية 
وتكتيكات الحرب الخاطفة . فكي يحقق الإصلاحيٌ أهداقّه ينبغي عليه فصل قضية عن 
أخرى وعَزْلها؛ ولكنه بعد ذلك ينبغي عليه عندما بحين الوقتٌ حَسم كل قضية بأسرع ما 
يمكنه» يخر جها من جدول أعماله السياسي قبل ن يتمگن خصومه من تحريك قواهم 
[ضدها] . وعد القدرة على تحقيق المَرْج المناسب بين الفابية والحرب الخاطفة اختبارًا 
جيدًا لمهارة الإصلاحي السياسية. 

وأما عن برنامج الإصلاح الشامل» فمن الممكن للمرء تقديم حجة منطقية لصالح 
إستراتيجية الحرب الخاطفة. لماذا لا يكشف الإصلاحي عن مطالبه كلها بشكل مباشرء 
فيستثير المجموعات المحبذة ة للتخییر ويْحَرکهاء بالدخول في صراع سیاسي ومساومات 
سياسية وإيجاد توازن للقوى بين التغيير [المطلوب] وما تسمح به النزعة المحاؤطة؟ 
ولو طلب الإصلاحي تحقيق مئة في المئة مما يريدء آفلن يكون على يقين من تحقيق 
ستين في المثة على الأقل؟ أو لو طلب تحقيق مئة وخحمسين في المئة مما يريدء أفلن 
يستطيع المساومة بشأن كل ما يأمل في تحقيقه فعليا؟ أوَلَيْست تلك هي الإستراتيجية 
العامة للمساومات الموجودة فى التفاوض الدبلوماسى بين الدول» وفى علاقة العمال 
بالإدارة» وفي سياسات حساب الموازنة العامة؟ ٠‏ 


RL 

ستکون بالنفي عمومًا. لا تكون الإستراتيجيةٌ الشاملة أ و الخو ت الكاطة ا اة 
کفؤة إلا حين تكون أطراف العملية محدَدةٌ نسييًا وغير قابلة للتغيير؛ وہاختصار حین 
کون ف ساق الها د و وچا 2 لكن جوهر الدعوة الإصلاحية في 
بلد يجري تحديثه هو بناء السياق من أجل التأثيرء د لم يكن من أجل تحديد المشاركين 
في الساحة السياسية. وسَكُل طبيعة المطالب وطبيعةٌ القضايا التي يصوغها الإصلاحي 
- في جانب كبير منها - الحلفاء والخصوم الذين سيلعبون دوا في العملية السياسية. 
وليست مشكلة الإصلاحي سح ححصم واحد عن طريق طرح مجموعة مطالب شاملة 
بل الحدٌ من معارضته فح SC mer‏ فالإصلاحي 
الساعي إلى فعل كل شيء مرةٌ واحدة سينتهي إلى أقل القليل أو لا شيء. جوزيف الثاني 


2 متجتبًا الاصطدام المباشر معه في معركة حاسمة فايع تکتیکات المناورة والإحراج العسكري. 
ومنهجية «الفرع» استعارة نباتية يُقصَدٌ منها الجزء - المترجم. 
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Joseph II‏ وکوانج هسو ائ۴٣‏ عمهسک حالتان مثالیتان على هذا. فکلاهما حاول 
الفح مرةٌ واحدة بمجموعة كبيرة من الإصلاحات على جبهات متنوعة واسعة؛ من أجل 
إحداث تغيير شامل في النظام ااي القائم؛ فأخفقا لأن محاو لاتهما حرّكّت ضدهما 
المي ن الخضرم فقد ١‏ ستشعرت كل المجموعات الاجتماعية والقوى السياسية 
ذات الركائز في المجتمع القاد ئم آنها دة الحرب الخاطفة iiéRieg‏ أو الهجوم 
بسرعة N‏ الكامنة أو المحتملة ويَشطها . وذلكم 
هو السبب في أن الإصلاح الشامل - بمعنى «ثورة من أعلى! كبيرة وسريعة - لن ينجح: 
فور برد إلى السبا المجوعات الخاطة في الرقت الغا حول قضاناتاة. 
وعلی العكسٍ تماما من فشل جوزیف الثاني وکوانچ هسوء» الإإستراتيجية الفابية 
الاجحة التي وظّفها مصطفى كمال [أتاتورك] في الأيام الأولى من الجمهورية التركية. 
لقد واجه کمال تقریبًا کل مشکلات التحديث المعتادة: تعريف المجتمع القومي» 
إنشاء تنظيم حدیث عَلْماني سياسي» البدء ف في إصلاح اجتماعي وثقافي» تعزيز التطوير 
الاقتصادي. لکن بدلا من أن يحاول حل كل هذه المشكلات مرةٌ واحدة» قام بفصل 
إحداها عن الأخری» ففاز برضوخ أو حتى بتأييد إصلاح واحد من كانوا سيعارضونه 
بشأن الإصلاحات الأخرى. وقد استهدف التسلسل الذي عولِجَبُ به المشكلات 
الانتقالّ من اللإصلاحات التي حاز كمال التأيبد الأكبر لها إلى إصلاحات تستثير خلافا 
أكبر. لقد أعطى الأولوية الأولى لتعريف المجتمع القومي وتحديد ا الإئنية 
والإقليمية للدولة. وبمجرد ن أقام مجتمعًا إثنيّا متجانسًا نسبيًاء كانت خطوتّه التاليةٌ - 
كما حدث فى أعقاب الثورات المكسيكية والروسية والصينية - إنشاءَ مؤسسات سياسية 
حديثة كفؤة قادرة على ممارسة ساطة الحكم. عندئل» أمكن لمن يسيطرون على العمل 
في المۇسسات فض إصلاحات دينية واجتماعية وثقافية وتشريعية ة على ا 
ا إضعاف الأشكال والعادات التقليدية أو التخلص منهاء سينفتح الطريق عندئل 
أمام التصنيع والتطوير الاقتصادي. وبإيجازء يتطلب لنمو تحدينًا ثقافيًا؛ 
والتحديث الثقافي يتطلب سلطة حُكم سياسية كفؤة؛ وسلطة الحكم السياسية الكفؤة 
ينبغي أن تتجدَدَ في مجتمع قومي متجانس. | إن التسلسل الذي عالجت به العديد من 
البلاد مشكلات التحديت كان نتاج المصادفة والتاريخ. لكن التسلسل الذي سارت عليه 
عملية التغيير في تر کیا خ طط له كمال تخطيطًا مقصودا[متد: برًّا]؛ فهذاالنمط [المتسلسل] 
من الوحدة إلى سلطة الحكم إلى المساواة هو تسلسل التحديث الأكفا. 
لقد استند نجاح كمال في تحقيق إصلاحاته إلى قدرته على تناول كل إصلاح بشكل 
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منفصل [على حدة]ء وإلى الإيحاء بأنه في الوقت الذي يتناول فيه إصلاحًا لا يننوي تناولّ 
إصلاحات أخرى. لقد احتفظ لنفسه بخطته الكبرى وأهدافه النهائية. كانت الضرورةٌ 
الأولى إنشاءَ دولة تركية قومية في الأناضول على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. وفي 
صراعه لتعريف المجتمع القومي» فصل كمال بحرص وعناية قضية الدولة - الأمة 
التركية المتكاملة والمتجانسة عن نوع سلطة الحكم السياسية التي ستوجد في تلك 
الدولة . بين عاميْ 1920 و1922 ظل السلطان في القسطنطينيةء في حين كانت الحركة 
الوطنية بقيادة كمال تكتسب قوة في الداخل. وبواسطة معاركه الناجحة ضد الأرمن 
والفرنسيين والیونانيين» زاد كمال من عدد أتباعه الأساسيين. ولكن الساطان والسأطتة 
لا یزالان يحتفظان بتأيبد شعبي وتعاطف واسعيْن e‏ 
الدولة القومية عن معارضة السَلطنة. بل أعلن أن o‏ 
السلطان من سيطرة القوات البريطانية والفرنسية التي تحتل القسطنطينية. فهاجم وزراءَ 
السلطان لتعاونهم مع الأجانب ولم يهاجم السلطان نفسه. وکما قال کمال لاحمًا : «لقد 
اخترنا وزارة فريد باشا وحدها بوصفها هدفناء وتظاهرنا بآننا لا نعرف شيئًا عن تواطؤ 
السلطان [أو تورٌطه]. كانت نظریتنا أن السيّد ع1٥۲٥80۷‏ قد خدعه مجلس وزرائه» وأنه 
هو نفسه يجهل كل ما يجري من حوله جهلا مطلقًا». وبهذه الطريقة استطاع كمال 
أن يجتذب إلى القضية الوطنية المحافظين الذين لا يزالون يمنحون إخلاصهم الأول 
لسلطة حكم السلطان التقليدية. 

ثم حين تأكد النصر القومي» انتقل كمال إلى مشكلة التنظيم السياسي للدولة 
لقد أعلن القوميون في وقت أسبق ولاءهم للسيّدء ولكنهم في الوقت نفسه 
أعلنوا أيضصًا أن السيادة للشعب. وكما فعل كمال من قبل» قصل المسألة القومية عن 
المسألة السياسية. ثم تكبَدَ مجهودا شاقًا ليفصل المسألة السياسية عن المسألة الدينية. 
الاك العلخاني يجح بين الو ية السجاسية للبلطان والولاية الايية للخايهة: . ويعرف 
كمال [ حن المعرفة] آن معارَضة حادة ستنشأ عند مساسه بالولاية الدينية التي تمنح تركيا 
مكانة خاصة بين الأمم الإسلامية. فكما وَرَد بإحدى الجرائد في نوفمبر عام 13: 
«[لو] فقدنا الخلافةَ ستفقد الدولة التركية - بمواطنيها الخمسة أو العشرة ملايين - 
کل أهمیتها في العالم الإسلامي؛ ؟ وستنخفض مكانتنا إلى مجرد دولة صغيرة تافهة 
في نظر السياسة الأوربية». ولأن کمال يعي قو المشاعر الدينية المرتبطة بالخلافة› 
اقتصر في هذه المرحلة من دعوته الإصلاخية على التخلص من العناصر السياسية في 
سلطة الحكم التقليدية. في نوف عام 1922 ألغى المجلس الوطني الکبیر Grand‏ 
Nationa Assembly‏ السلطنةى ولکنه نص على استمرار الخلافة في أحد آفراد بيت 
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الحكم العثماني» يختاره المجلس. ثم في الصيف ل أنشاً | ونظّمَ [کمال] حزبَ 
الشعب الجمهوري «Republic People's Party‏ واثخبَ لمان وطني جدید. ثم بعد 
وقت قصیر» فی في أكتوبر عام 1923ء قَلَّتُ عاصمة الدولة من إسطنبول - بکل روابطها 
المتعددة مع الماضي العشماني» والبيزنطي - - إلى بلدة صغيرة في أنقرة وسط الأناضول. 
ثم بعد بضعة أسابيع» انتھی البرلمان الوطني من إجراءات إعادة البناء السياسي بأن أعلن 
رسميًا تركيا جمهوريةء ء ولص على انتخاب رئيس لها عن طريق البرلمان. عبر سلسلة 
الخطوات تلك» المحدّدة بعناية» حلت أبنية سياسية حديثة لجمهورية عَلْمانية وحزب 
قومي محل مؤسسات الحكم العثماني السياسية الإمبراطورية. 

ثم بعد أن وضع كمال الأساس السياسي للمجتمع الجديدء اتجه إلى مشكلة 
الإصلاح الديني والثقافي. وسيأتي تأيبد هذه الإصلاحات - في المقام الأول - من 
النخْبة الثقافية والبيروقراطية المَُعربتة هة الشحديثية. وكوت ادر امار الرليسية 

هي البيروقراطية الدينية» ومن المحتمل الفلاحين أيصًا. وكي سمل الإصلاحاتث 
الاجتماعية والثقافية المنشودة» ش الضروري ضمان سلبية الفلاحين Rs‏ 
اللسبية. e O‏ 
التطوير والتغبير الاقتصادي من شأنها تحفيز الوعي والنشاط السياسي لدى الفلاحين 
م في نایر عام 1924ء اتل كمال إلى البدء قي مرحلة العلمنة ثم بعد شهرین آقنع 
البرلمان الوطنيّ بإلغاء الخلافة والوزارات الدينية واستبعاد جميع أفراد العائلة العثمانية 
[البيت العثماني]ء وإغلاق المدارس والكليات الدينية المنفصلةء ومن ثم توحيد 
التعليم العامء وإلغاء المحاكم الدينية الخاصة التي تطبقّ الشريعة الإسلامية. ولاستبدال 
الشريعة الإسلاميةء شُكُلّثْ لجنة لوضع ٍ شرَعَةٍ جديدة #له» .٠٠#‏ ثم في أوائل عام 
6 صدَق البرلمان على توصية اللجنة بتبني الشرْعة المدنية السويسرية بعد تعديلها. 
فأذخلَبٌ قوائين جديدة للتجارة والنقل البحري وقانون جنائي وإجراءات مدنية وجنائية 
جديدة› رطام قضائي جدید أيضا. وفي عام 5 بدا كمال حماته ضد الطربوش 
بوصفه رمرّا للنزعة التقليدية الدينية» فحَظَر ارتداءه. وفي عام 1925 أيضًاء ِي التقويهُ 
القديم واعْتَيدَ التقويمٌ الجريجوري ١٣اإ0عهإ6.‏ ثم في عام 1928ء لم يعد الإسلام دين 
E O I E‏ ل 
اللاتيني ولهذا الإصلاح الأخير ن اليل مما علي 
الأجيال الجديدة التي تتعلم اللاتينية أن ا الآدابَ التقليدية؛ لاأنه يشجع جُع تعلَمَ اللغات 
الأوربيةء وهو مايسهل إلى حد كبير مشكلة زيادة معرفة القراءة والكتابة. 
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لقد مهد إنجارٌ هذه اللإصلاحات الاجتماعية في أواخر عشرينيات القرن ارين 
الطريق,ٍ إلى التركيز على التطوير الاقتصادي فى ثلاثينيات القرن العشرين. 
الات العامة للدولانية [اشتراكية الدولة] «policy of etatism‏ کک 9 
خمسية عام 1934. وخلال هذا العقدء حَدَّتَّ تشديد كبير على التنمية الصناعية» لا سيما 
صناعات الغزل والنسيج وصناعات الحديد والصلب والورق والزجاج والسيراميك. 
ثم بين عاميٰ 1929 و1938 ارتفع الدخل القومي بنسبة أربعة وأربعين في المئة؛ وزاد 
نصيبٌ الفرد من الدخل القومي بنسبة ثلاثين في المئة؛ وإنتاج التعدين بنسبة مثة واثنين 
وثلاڻين في المئةء «فجعلت الصناعة التقدم أكثر إثارة للإعجاب»©. 
INO‏ الإإصلاحات تلك - القومية والسياسية والاجتماعية اوالاقصادي 
- إستراتيجية كمال الواعية [المتدبرة]. ففي آبريل عام 3ء أصدر کمالٌ بان حزب 
الشعب الجمهوري الذي أكد اللإصلاحات السياسية التي كان يسعى إليها: إلخاء السَلّطنة 
سيادة الشعب» الحكم التمثيلي [النيابي]ء إصلاحات مالية وإدارية. وفي معرض تعليقه 
على هذا البرنامج عام ۰1927 بعد تحقیو تحقیق معظم صلا حاته الاجتماعية والدينية› أوضح 
کمال على وجه التحدید إستراتیجیته التي تركز على تحقيق إصلاح واحد في كل مرق 
مع حفاظه على إخفاء أهدافه بعيدة المدى. فقال إن برنامج عام 1923: 
احتوی في الأساس على کل a‏ چ اليوم. ولكن ثمة 
بعض القضايا المهمة والحبوبة التي ل ندرج في هذا البرنامج» 
كإعلان الجمهورية وإلغاء الخلافة وشَكم وزارة التعليمء والمدارس 
[المدارس الدينية] والتكايا[النظم الديئية] وإدخال القبة. 
لقد تسکت بر أي ماده آنه من غير المناسب أن نضع بين أبدي 
الجهلاء والرجعيين أداة تسميم الأمة كلهاء فنذكر تلك القضايا في 
ابرنامج فل أن يحين وقث تنقيذها؛ لني أبقنث أن تلك القضايا 
سياڻي وقتها المناسب وأن الشعب في ا 
فبتناول كمال كل مجموعة مسائل بشكل منفصل وعلى حدةء فلل من حجم 
المعارّضة لكل مجموعة إصلاحات. ففصّل بذلك خصومَ أحد إصلاحاته عن حلفائهم 
المحتملين المعارضين لإصلاحات أخرى. في هذا السياق لاحظ فراي ء۴۲ بدقة أن: 


«مَّن کان سيقضي عليهم الغازي* [کمال]» سیجتبهم أو 


(#) الغازي: لقب شرفي حصل عليه كمال أتاتورك من المجلس الوطني التركي؛ يُعْطَى لمن حققوا 
انتصارات على الأعداء من غير المسلمين - المترجم. 
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هكذاء تؤدّي الإستراتيجية الفابية لعزل مجموعة مسائل عن غيرها إلى تقليل 
المعارضة التي تواجه الإصلاحي في كل مرة. وثمة اعتبارات مماثلة تؤدي بالإصلاحي 
إلى توظيف تكتيكات الحرب الخاطفة في التعامل مع كل مسألة مستقلة أو مجموعة 
مسائل مستقلة. عندئلٍ» تكون المشكلة هي سن وتنفيذ تشريع يجسَدٌ خطة سياسية 
إصلاحية بعينها. السرعة والمفاجأة - وهما من مبادئ الحرب القديمة - تصبحان هنا 
تكتيكات ضرورية. ومن المعتاد أن يتركَرَ مقدارٌ السلطة الموجودة في النظام بين يدي. 
قائد عملية اللإصلاح. فحاجته المْلِحُة هي استكمال إصلاحاته قبل أن تتمكن المعارضة 
من تحريك أنصارها وزيادة عدد المشاركين ومقدار السلطة في النظام» فتعوق من ثم 
التغييرات. لقد لاحظ ريشيليو أن «الخبرة والعقل جَمَلا من البديهي أن ما يدم فجأة 
يثير الدهشة في العادة وبهذه الطريقة حط وله سار فة أا ل قات ية خحطة 

ببطء فسیخلق انكشافها التدريجي انطباعًا [لدى الناس] بأنها مجرد مشروع لن ينَمَدً 
بالضرورة». 

لقد لوحظ أن إلغاء التمييز العنصري حَدَتٌ في الولايات المتحدة بطريقة أنجح 
وأسرع حين أذ من في السلطة خحطعًا سياسية مفاجثة وثابتة ولا رَجُعة فبها دون تهيئة 
سابقة. وأحدثت هذه الخطط السياسية تغييراتِ فاعلة في السلوك دون محاولة تغيير 
المواقف والقيم. ومن المرجح أن تحذو التغييرات في المواقف والقيم حذو التغييرات 
في السلوك. أما المنهجية المتدرّجة في إلغاء التمييز العنصري فلن تزيد من احتمال قبوله 
لدی من يعارضون تكاملّ المجتمع. «الفرصة والوقت اللازمان لتهيئة العامة لاتغيير لا 
يرتبطان بالضرورة باكفاءة التغيير و«سلاسته»). فكما يستخد حدم الفاصلٌ الزمني [بين 
إعلان التغيير وحدوث التغيير] في الإعداد الإيجابي للتغييرء يسْتَحدَمٌ أيضا بو صفه 
فرصة لتحريك مقاومة علنية للتغيير»<“. 

ومرةٌ أخرى» أثبت كمال كفاءةً تكتيكات الحرب الخاطفة بشأن مسائل مفردة. فقد 
اعتاد عند إدخال إصلاح عَقَدَ مناقشات عامة حول المشكلة» مستطلعًا بطريقة حذرة 
مواقف مجموعات [اجتماعية] مختلفة. ثم هين مساعديه [المخلصين] سرا لخطة 
الإصلاح. فیشرح خطته لقِلَة من کبار القادة في السياسة والمجتمع بحيث يضمن 
تأييدهم لها . ثم في الوقت الأنسب سياسياء يعلن كمال أمام الحزب والبرلمان الوطني 
ضرورة الإصلاح الكبرى» فيكشف النقابَ عن خطته في النغييرء ويطلب تصديقًا فوريًا 
عليها . أما التشريع الذي ينن الإصلاح فيمَرّره البرلمان بسرعة قبل أن تتمكن المعارضة 
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من حشد قواها وتجهيز هَجُمة مرتدّة. فمثلاء عمل كمال على خطط إعلان الجمهورية 
التركية مع أخص مستشاريه أثناء صيف عام 1923. أما إعلان هذه الفكرة الثورية - 
«المختلفة كليًا عن فكرة الدولة الإسلامية التقليدية» - فقد سكب «هياجًا هالا سواء 
في صحافة إسطنبول أو في أروقة البرلمان» حيث لم تكن توجد بعد حركةٌ جمهورية 
جديّة. كان كمال يدرك أن مناقشة هذا الإعلان ربما تكون كارثية. ولا بد من شد عود 
الخووة ا أخری قبل أن تملك المعارضة الوق لتوحيد جهودها»". في ذلك 
الوقت» أرادت عدة مجموعات استمرارَ الحكم التقليدي» وتنصيبَ مَلِكْ دستوري» 
سواء كان الخليفة هو المَلِكُ آم لا؛ أو إقامة ديمقراطية برلمانية مثعددة الأحزاب 
.multiparty parliamentary democracy‏ وکي يضمن كمال ا افقة على الجمهورية 
قبل أن تہ للك المج عات هن فو خد مع ارفا ور كمال أرمة رزازبة غرفت 
الحكومة في فوضى واضحة لعدة أيام» ثم قذّم للجنة السياسية في الحزب والبرلمان 
مقتر حًا بتخيير دستوري» ولم يكن آمامهما سوى التصديق عليه» على الرغم من استياء 
العديد من الأعضاء وامتعاض المعارضة. 

تكتيكاتٌ مماثلةٌ وظَمَّها كمال في استكمال إصلاحاته الكبيرة الأحرى. فمثلاء في 
يناير عام 1924ء قال كمال إن الوقت قد حان لإلغاء الخلافة. ثم دعا كبار قادة الحكومة 
للذهاب في مناورات عسكرية معه» وأثناء ذلك حصل على موافقتهم على اقتراحه 
وعلى إلغاء وزارة الشريعة هم5 ۴ه رمأون« ن1 وعلى تغييرات في التعليم الديني. وفي 
مؤتمر صم رؤساءَ تحرير الصحف في اجتماع مغلق مع الرئيس لمدة يومينء أقنعهم 
ببدء الهجوم على الحكومة لتقاعسها عن [حَسْم] مسألة الخلافة . ثم بعد شهرء في الأول 
من مارسء قَدَمٌ كمال مقترحاته في خطابه الافتتاحي أمام البرلمان الوطني الكبيزء قائلاً 
ا 
العقيدة الإإسلامية وتهذيبها. ومرة ة آخری» لم یکن أمام المعارضة المحافظة والدينية 
سوى القليل من الوقت لتَعَارض: فتّت الموافقة على تشريع يحقق أهداف الغازي 
[المقصود كمال أتاتورك] في الثالث من مارس. 

وقد استنسخ إصلاحیون تحدیثیون آخرون تکتیکات کمال بشکل واع آحیائا. ففي 
باكستان مثلاء حاول أيوب خان - في العديد من النواحي - آن يحذو حُذو مصطفى 
كمال» لا سيما محاكاة أسلوبه في الحرب الخاطفة عند تنفيذ عمليات الإصلاح. يقول 
أك الع «(عندما يواجّه بمشكلة سكل لجنةٌ خبراء لإایجاد حل» وېمجرد موافاته 
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بالحل تفاي ا ۲. فمثلاء استعول هذا التكتيك عام 1958 لإجراء الإصلاح 
الزراعي. فصاغت لجنة تقصّي الحقائق تشريعًاء ثم بعد خمسة أيام من تقرير اللجنة 
صدر التشريع في قانون. 

وكما تقترح مناقشة الإستراتيجية الفابية وتكتيكات الحرب الخاطفة» تتعلق المسألة 
الرئيسية عند الإصلاحي بمعدًّل جراك وتتابع [دخول] مجموعات جديدة إلى السياسة. 
على الإصلاحي محاولة السيطرة على هذه العملية وتوجيهها كي يضمن أن أنصاره 
سيكونون أقوى من خصومه في كل مرة» وبشأآن كل مسألة. أما الثوري والمحافظ 
فيعملان تحت قيد أقل بكثير من الإصلاحي بشأن تحريك مشارکین سياسيين جدد. 
الثورة نفسها هي تحريك مجموعات في السياسةء كانت مستبحدة سابقًاء ضد مؤسسات 
اع وتو ناء اجتماعي اقتصادي قائم. وفي ظل بعض الظروف» من المحثمل 
أن يودي الجراك المحدود اللازمٌ للإصلاح إلى جراك سريع هو جوهر الثورة. وفي 
الوقت نفسه» يمكن أن بهدّد الراك الإصلاحيّ من جهة الطرف المحافظ. فما دامت 
الإصلاحات تعني تحرّکات نحو تحقيقق مساواة اجتماعية واقتصادية وسياسية أكبرء 
فلا بد أن تعارضها «مصالح راسخة» تستفيد من لامساواة النظام القائم. والتغلب على 
هذه المصالح يضع عدة صعوبات أمام اللإصلاحيء» لكنه يستطيع التخلب عليها عادة ما 
دامت المصالح الراسخة عاجزة عن تحريك مجموعات فاترة إلى السياسة لصالحها. 
فهذه المجموعات لا يکون لديها عادةٌ رهان مادي على شيء في النظام القائم؛ وعلی 
اللأغلب ستستفيد ماديًا من الإصلاحات المقترَحة . ولكنْ لدیها رهانٌ رمزیٌ على أشياء 
في المجتمع القائم؛ فقيمها ومواقفها غالبًا ما تكون محافظة ومقاومة للتغيير بدرجة 
كبيرة. وهي تتطابق تماما مع مؤسسات اجتماعية ودينية سيكون إصلاحها لمنفعتها. هذا 

على وجه التحديد ما يجعل مهمه الإصلاحيّ صعبة. وكما يقول ميكيافيللي: 

ل شيء أصعب وأكثر مدعاة للشك في نجاحهء ولا أخطر 

في التعامل معه» من البدء في وضع نظام جديد للأمور. فخصوم 

الإأصلاحي هم كل المستفيدين من النظام القديم؛ والمدافعون 

الفاترون وحدهم هم كل المستفيدين من النظام الجديد. وينشا 

هذا الفتور جزا من الخوف من غرمائهم الذين تعمل القوائين 

لصالحهم» وجزيً من ارتياب الطبيعة البشرية الي لا تؤمن بأي 

شيء جديد حتى تمتلك خبرةٌ واقعية به. لذا يستغل خصوم 
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الإصلاحي كل فر صة سانحة للهجو م عليه بحماسة المحاربين» أما 
ارون فلا يدافعون عنه سوى بفتور» هكذا يتحرف اللاصلاحی 
فبما نهما بمخاطرة کر ة۵ . 

ر ا 


تكمن جدلية التغيير في أن اقثراحات و شط غالبا المجموعات التي 
کانت فاترةٌ ةه والتي ترى أن مصالحها المهمة باتت مهدَدَةٌ الآن. [فمثلا]ء كان الانتعاش 
الأرستقراطي ضد صعود الطبقة الوسطى أواخر القرن الثامن عشر حركةٌ من هذا الثوع. 
كذلك أيصاء ما أطْلِّ عليه «حركة ارتجاعية مفاجثة' 41ة0)1هط في القرن العشرين بإزاء 
انخفناض دخل مجموعات بيضاء مام صعود دخل الزنوج في الولايات المتحدة ة. تۇي 
هذه التطويرات إلى تقسيم السياسة إلى قسمين وتقويض موقف الإ صلاحي. ويستهدف 
الجمم بين الإستراتيجية الفابية وتكتيكات الحرب الخاطفة الحدٌ من هذا الخطر وتقليً 
احتمال نشوم حافز لدی خصوم الإصلاحي أو مقدرة على تحريك الجماهير ضد 
التغيير. سيشكل تحريك الجماهير للفعل السياسي قبل تحديث قيمهم ومواقفهم عات 
آکبر محتملا مام الإصلاحي. وبطبيعة الحالء يۇي التنافس بين مجموعات ثورية 
وأخرى محافظةء على تحريك الجماهيرء إلى استقطاب سياسي» ومن ثم تقليل [فرص] 
تأييد الإإصلاحي. وآيًا كان الفائز في هذا ا فلا يأمل الإصلاحي في الإفادة منه 
[شيئًا]. لقد أخطأ الشيوعيون الألمان خطأ بنا حين تنبأوا عام 1932 - وهم واثقون 
- من أنهم «بواسطة هتلر نأتي» Hitler kommen wir‏ Nach؛‏ ولکنهم لم یخطئوا في 
توجيه هجومهم إلى الوسطء فخلقوا خيارَ «هتلر أو نحن؟. 

تتفاوت نتائج توسيع نطاق المشاركة السياسية من سياق إلى آخر. في تركيا الكمالية 
[نسبةٌ إلى كمال أتاتورك]ء اقتصر النشاط السياسي - إلى حد كبير - على مجموعات 
رورا رة وال هل الذرة الام الق مار الا 
التحديثية في الجيش والخدمة المدنية تأثيرًا راجكا. ترتيبًا على هذاء تتعارض مصالح 
الإصلاح مع مصالح المشاركة السياسية الأوسع. لأن توسيع نطاق المشاركة السياسية 
سيجلب المزيد من المجموعات الأكثر محاقظة إلى السباسة فشحرّل الميزان ضد 
الإصلاحيين. كان ذلك على وجه التحديد هو ما حدث فعليًا في خحمسينيات القرن 
العشرين [في تركيا]؛ ولكن أسس الدولة الكمالية كانت من القوة في ذلك الوقت بحيث 
لم تظهر سوى تحركات طفيفة في اتجاه التقليد. فكمالٌ الذي | ستشرف هذا الخطر في 
عشرينيات القرن العشرين» جعل يعمل قليأا على توسيع نطاق المشاركة السياسية. 
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وكما يقول فراي: «كان جوهرٌ ثورة أتاتورك استغلالً تشع تشعّب الاتصالات القائم. في 
المجتمع التركي بدا من التباكي عليه أ مهاجمتهء كما فعل عد من الحركات ألفُومية 
الأخرى.... كان عدم وچوا رال يو ال الماع اما جرا انات 
E‏ لقد نشا التوتر فی تر کیا بین تحقیق 
امار اة الاما عة ن الاه دة مو اة زت المساو اة التاصة هن اخة اشر 
يعثمد التقدم نحو المساواة الاجتماعية والاقتصادية على تقييد المساواة السياسية؛ وقام 
بهذه الوظيفة - على وجه التحديد - نظام سياسي ذو حزب وأحد the one — party‏ 
stenرs‏ اicaاiاهم»‏ ود في تركيا أثناء الحرب العالمية الثانية. وأما الانتقال إلى نظام 
التنافس الحزبي "ءاكرء رااهم ع۷نانامصهء بعد الحرب العالمية الثانية فقد وسع 
بدوره من نطاق المشاركة السياسية وجَعَلَ السياسة أكثر ديمقراطيةء ولكنه أيصًا أبطاً 
عملية الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي» بل عَكَّسّها في بعض المناطق. 
كان السياق الذي واجه وین في العديد من دول أمریکا اللاتينية على 
النقيض تماما من السياق الذي واجهه گمال: . في تلك البلادء كانت السياسة «في الوجهة 
الصحيحة)؛ وكان يسيطر على المجال السياسي مجموعاتٌ محافظة وأوليجاركية. 
لذاء ارتيط الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي بتوسيع نطاق المشاركة السياسية بدلا 
من تقییدها. وأدّی تراكم المسائل الخلافية والانقسامات [في المجتمع] إلى جَعلِ 
السياسة في آمريكا اللاتينبة أحدٌ وأعنفَ مما كانت عليه في تركياء وإلى جَعّلٍ احتمال 
اندلاع ڈ ثورة اجتماعية احتمال محايتًا بقدر أكبر. . في ترکياء ت الإصلاحيٌ هن ناه 
مؤسسات سياسية وتعزيز التغيير الاجتماعي الاقتصادي دون توسيع نطاق المشاركة 
السياسية. أما في آمرد يكا اللاتينية فلم يكن اتساعٌ نطاق المشاركة السياسية عائقًا آمام 
التغيير الاجتماعي» بل شرطًا اساسا لهذا التغيير. على هذاء بدا المحافظون في أمريكا 
اللاتينية أكثر رَجُعيةً لأنهم عارضوا كلا الأمرينء بينما بدا الإصلاحيٌ أكثر ثورية (ويْهددٌ 
المحافظ) لأنه ت وجب عليه تأييد كلا الأمرين. 
ما من مجتمع تحدث فيه إصلاحات اجثماعية أو اقتصادية أو سياسية كبيرة دون 
عنف أو احتمال عنف محايث. والعنف اللامركزي نسبيًا والعموي هو أداةٌ شائعةء تلفت 
به المجموعات المحرومة الانتباة إلى مظالمها ومطالباتها بالإصلاح. والمشاركون 
الناشطون فى هذا العنف بعيدون عادة عن مراكز السلطةء لكن الإإصلاحيين ربما 
يستمخدمون ذلك العنف ليدفعوا به إجراءاتهم التي قد يستحيل الدفع بها بوسيلة أخرى. 
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والحق أن هذا العنف ریا جه قاد ممن اما بالعمل من داخل النظام القائي» 
ويرون العف حافرًّا مطلوبًا لإإجراء إصلاحات من داخل ذلك النظام. تاريخ الإصلاح 

في الولايات المتحدة - من الجيفرسونيين [۴۴6١50١13١8‏ مرورًا بأنصار إلغاء الرق*“ 
abolitionists‏ وممثلي العامة فال يين)"*“ sاءاادممم»‏ وحركة العمال» وحركة 
الحقوق المدنية - مُرَصعٌ بحالات من العنف وغيره من أشكال الفوضى التي ساعدت 
على تفجير التخييرات في السياسة الحكومية العامة. وفي إنجلترا أوائل ثلاثينيات القرن 
التاسع عشرء لعبت أعمالٌ الشغب وغيرها من أعمال العنف دورًا كبيرا في تعزيز دعم 
الهويجي* Whig‏ لقانون الإصلاح ا۸ 0۲۳ء۸ عام 1832. وفي الهندى وَظمَتْ 
مجموعاتٌ الطبقة الوسطى في خمسينيات القرن العشرين المظاهرات وأعمال 
الشغب والساتياجرافا"*** كه۲مه٣عةراهء‏ وغيرَها من شكال الاحتجاج الجماهيري 
(المصحوبة عادة بالعنف) لانتزاع تنازلات من الحكومة*“. 


في البلاد الجاري تحدیثها عموماء لعل الصورة الأهم من صور النشاط اللاشرعي 
العنيف عادة لتأييد الإصلاح»› هي الاسثيلاء على الأرض. ولعدة أسباب 8 دنام 


أهمية e‏ الزراعي تجاه في صيانة الاستقرار السياسي. لكن تحقيق هذا 
الإصلاح يتطلب» في كثير من الأحيان» زعزعة الاستقرار. E‏ 
عشرينيات القرن العشرين وأوائل ثلاثينياته» بدأ الفلاحون فى احتلال الأراضى الخاصة 
[المملوكة]. وحَدَتَ استيلاء على.بعض اليِرّب بأكملها وتحرّلت إلى تعاونيات 


(#) إلغاء الرق "ءنممناناهطة: الإلغائية أو الإبطالية هي حركة استهدفت إلغاء استرقاق الزنوج في 
الولايات المتحدة (1808)ء وكانت عاملا من أهم العوامل التي أدت إلى نشو ب الحرب الأهلية 
الأمريكية (1861 - 1865) - المترجم 

(##) السعبانية أو الشعبوي ية E‏ مبادئ حزب الشعب الأمر پکي الذي أنشئ عام 1891ء 
ولم يعر إلى آبعد من نهاية القرن التاسع عشر. من هذه المبادئ تملك الدولة للسكك الحديدية 
وضرورة فرض ضريبة دخل تصاعدية - المترجم 

(##*) الهويج: حزب سياسي برای نشا فی کان الغربية في فترة لا تزال إلى اليوم محل 
خلاف. سعی عام 1679 إلى الحيلولة دون اعتلاء جيمس الثاني العرش بسبب ميوله الكاثوليكيةه 
وعمل على الحد من سلطة المَلك بالقسر أو الإكراه. شارك هذا الحزب في تنظيم الثررة المجيدة 
Revolution‏ usدoriاG‏ عام 1688. وفي عام 1868 أصبح يُعرف بحزب الأحرار - المترجم. 

)١٠###(‏ الساتياجرافا: فلسفة أو سياسة اللجوء إلى المقاومة السلبية أو اللاعنفية بوصفها وسيلة 
لتحقیق الإصلاح الاجتماعي والسياسي» ابتدعها الماهتما غاندي وطبقها في جنوب أفريقيا أولا 
عام 1906» ثم في الهند نفسها ابتداءً من عام 1917. والمصطلح سنسكريتي الأصل ومعناه «الإصرار 
على الحق» أو «قوة الحق» - المترجم. 
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بمساعدة موظفين شيوعيين. وأصر ملاك الأرض على استدعاء البوليس والجيش 
لاستعادة آملاكهم. لكن الحكومة رفضت الوقوف مع أي طرف في هذه الصراعات 
المحلية؛ وعدت عن الف قي المتاطق الررنية فضت فن لال الر لمان - الذي 
کان یسیطر علیه» شان معظم البرلمانات في البلاد الجاري تحديثهاء ملاك الأرض - 
قانونً إصلاح زراعيّ قن الاستيلاءات على الأرض ا 
لمن يعمل فعليًا في الأملاك. وفى بيرو» على نحو مماثل نوعًا ماء أتاحت الاستيلاء ات 
على الأراضي التي وقعت عام 1963 أثناء انتخاب حكومة بيلاوندي #ل نا81 البداية 
الضرورية لحشد تأييد إجراءات الإصلاح التي روج لها تلك الحكومة. ففي هاتين 
الحالثين» رامن العف اللامركزي. مع وجود إدارة متعاطفة وإصلاحية في السلطةء 
aC o a‏ 
في فى الولايات المتحدة ة. في معظم المجتمعات» يستحيل پستحیل يل الم الأهلي دون بعضص 
الإصلاحات؛ ويستحيل الإصلاح دون بعض العنف. 

تنيع فعاليةٌ العنف في تعزيز الإصلاح من كونه , شرا برك مجموغات جذيدة إلى 
السياسة تستخدم تقنياتِ سياسية جديدة . أف إلى هذا أن فعالية العنف تعتمد على و جود 
بدائل سياسية عامة عمليةء من المحتمل أن َد تنفيڈها من الفوضى :ولو بدا العف رد 
فعل عشوائي على الوضع العام» ويسعى وراء أهداف مشتنة أو غير محدّدةء فلن يسهم 
في تعزيز الإصلاح. بهذا الخصوصء يجب على المصلحين والمحافظين كليهما أن 
يفهموا العنف بوصفه مرتبطًا بعمل يتعلق بقضية سياسية محدّدة ارتباطًا مباشر را. عندئل» 
نكرل الم فر ى الاش من الحلوت فن مزا الأ سح إن انيت عر شبرورة 
لحفظ النظام العام. . والحق أن الداعي الأقوى للإصلاح هو حين يصاغ بوصفه ضرورة 
للحفاظ على السّلم الداخلي. فتأثيره عندئز هو اتجاه المحافظين المهتمين بالحفاظ 
على النظام إلى جانب الإصلاح. منذ الأيام الأولى لفارجاس كهع۲ة۷ في ثلاثينيات 
القرن العشرين» تداولت النْحَب البرازيلية العبار؟ الآتية : يجب علينا القيام بالثورة قبل 
أن يقوم بها الشعب». وبعد أعمال الشغب في برمنجهام Birmingham‏ عام 1963» 
أعلن الرئيس كينيدي - بطريقة مماثلة نوعًا ما - أن تمريرَ مشروع قانونه عن الحقوق 
المدنية ضروري «لإيقاف الصراع في الشوارع وإدخاله إلى ساحة المحاكم). . وسيؤدي 
الفشل في تمرير مشروع القانون - فيما يحدّر كينيدي - إلى «استمرار النزاع العنصري 
e a E a‏ من آيدي 
الرجال العقلاء والمسؤولين إلى أيدي مروّجي الكراهية والعنف). فما تؤ کل 
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ال ترف اله اناد اف فاكف ت ج ا و ا 
المحافظين يؤيدون تشريعَ الحقوق المدنية. 

لكن فعالية العنف والفوضى في تحفيز الإصلاح» لا تكمن في طابعه الأصيل. فالعنف 
في حد ذاته لا يعمل على تعزيز الإصلاح» بل الذي يعمل عليه هو الصدمة والجدة 
المتضكنتان في استعمال تكنيك سياسي غير مألوف وغير معتادء يعر الإصلاح. فهو 
ظْهرُ استعداد مجموعة اجتماعية لتجاوز أنماط الفعل [السياسي] المقبولة التي تعطي 
قوةَ فع لمطالبها وفي الواقعء يعني هذا الفعل [أيّ العنف] تنويح التكنيكات السياسية 
وتهديد التنظيم السياسي والإجراءات السياسية المعمول بها. مثلاء كانت أعمال الشغخب 
والعنف ظواهر مألوفة في إنجلترا آوائل القرن التاسع عشر. أما في عام 1831 فكان 
نطاق العنف وحدته جديدين. وتعليقا على أعمال الشخب في نو تنجهام Nottingh a‏ 
ودیربی ط0 يقول میلبورن ۴١0۳(ط51:‏ «أعتقد أن هذا العنف والغضب جديدان 
ا ر ا کک ا ت ف وھ مانن م وتات 
الهياج السياسي عن مهاجمة منازل البلدة ونهبها وإضرام النيران فيها»*". وعلى ما 
يبدوء طبيعة العنف غير المتوقعة هي التي قادت ميلبورن إلى الإصلاح. كذلك أيصًا 
فى الولايات المتحدة« كانت اللإضرابات داخحل مکان the sit ~ down strikes Jaa‏ 
في ثلاثينيات القرن العشرين والاعتصامات 1١8‏ - از في ستينياته تكتيكات جديدة؛ 
ضمنت جنها جديّةَ مطالب العمال والزنوج. أما في فيتنام الجنوبية عام 1963 فكانت 
أعمالٌ الشغب والمظاهرات حوادتٌ مألوفة. لكن تضحية الرْهُبان البوذيين بأنفسهم 
ملت تصعيدًا دراميًا في مستوى العنف الداخلي» وهو ما لعب دورًا مهمًا دون شك في 
توجيه المسؤولين الأمريكيين والضباط الفيتناميين إلى البت في ضرورة إحداث تغيير 
في نظام الحكم. 

إن جدَّة تكنيك [العنف] التي دفعت إلى الإصلاح - بدلا من طابعه اللأصيل ê‏ 
عليها أن الاستخدام المتكرر لنكنيك [العنف ]بل من قيمته . ففي عام 1963ء ساعدت 
أعمال الشغب في الولايات المتحدة وتضحية الوهُبان بأنفسهم في فیتنام» على إحداث 
رات اي السياسة الحكومية العامة والقيادة السياسية. م ن و سنوات 
فشلت أحداثت مماثلة في إحداث نتائج ممائثلة. فما بدا ذات مرة RE‏ تخرج على 
القاعدة السياسيةء بدا الآن تکتیگًا سياسا معتادًا نسبيًا. في العديد من الأنظمة السياسية 
البريتوريةء يصبح العف بطلة الخال فعا ماس خوط م ما ا قف ماما 
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قدرته على تولید تغییر مهم أما الأنظمة غير البريتورية فتذْمِج آشكال الاحتجاج الجديدة 
أو غير المعتادة ضمن نطاق الأفعال السياسية المشروعة» ظا وکما لاحظ آرثر 
واسکو kowWیھW‏ ۲ں طاھ عن بصیرة: 
سياسة الفوضى التي تستهدف إحداث تغيبر» يہتكرها م هم 
«خارج٠‏ نسق النظام السياسي» ويريدون إحداث تخيبر یمهم من 
الدخول فبه. وحين يلجأون إلبها[الفو ضى) يستعملون تكنيكات 
جدیدة پخلعون بها معنی على اسهم مدا اهن تجربتهم 
الخاصةء لكنها تبدو فوضوية لمن يفكرون ويعملون من داخل 
النظام. كان الزنوج أو من لجأوا إلى هذا في البداية. مثلاء في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر» لم يتمكن المحامو ن والتجار في 
المناطق الحَضرية من جَعل السياسيين المتخندفين يو لون اهتماما 
بشکاواهم (فنادرًا ما كان يمثلهم أحذ في البرلمان)» فلجأوا - 
مناهضين النظام القائم - إلى توزيع منشورات سياسية غير قانونية 
مثيرة للفو ضى. كذلك أيضًاء لم يتمكن العمال في القرن التاسع 
عسشر هن جعل آرباب عملهم أو المشرعين السنتخین پو لون 
اهتماما بمطالبه» 2 النقابات و e‏ ابات - التي کانت 


الحالتينء آدى اللجوء إلى سياسة ا تقل ا 

النظام السياسي ورفع مظالمهم على الفورء و كذلك تفيل تکنیکات 

جديدة فى نسق السالبب السياسية المثبعة والنافذة. وباختصارء 

سنق «الظام» هو نفسه تَر فاالتهمة الجناة٠‏ المترتبة على 

توزیع منشورات سیاسية ص عليها بو صفها حرية صحافة [تعبير ] 

والتامر الجناني٠‏ المترتب على تنظيم الإضرابات نص ن عليه في 

نظام حربة النقاإبات العمالية. ما کان یغد فوضی في و ضا کی 

في قرن لاحق بمقتضی قانون مل ٠‏ . 

لعل أحد اختبارات قابلية النظام السياسي للتكيف قدرئّه على استيعاب تكنيكات 

فعل سياسي جديدة وتعديلها وتشريعهاء تستعملها مجموعاتٌ ترفع مطالبَ جديدة إلى 
النظام. 
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وربما تنخفض فعالية العنف أو أي تكنيك آخر جديد يدفع إلى الإصلاحء بعد نجاحه 
في تحفيز تلك الإصلاحات . فلو أن الفوضي والعنف اللذين تستعملهما مجموعةٌ جَعَلا 
نظام الحكم يقَدّم تنازلات» فربما يزيد ميل المجموعة إلى الفوضى والعنف تماما 
الاستخدام المتكرر للتكتيكات نفسها يقلل من تأثيرها. وفي الوقت نفسه» قل رغبهة 
نظام الحكم في تقديم مزيد من التنازلات. فالحكومة تقول وهي واثقة ة إن إصلاحاتها 
O‏ 
ذلك. اضف إلى هذا أن الحكومة حين قدّمت تنازلات يعتَقَدٌ يقد أنها مرغوبة وضروريةء 
يعني آن العنف الجديد من أجل تنازلات إضافية ستراه الحكومة انتقاصًا من شرعيتها 
لأنه يدعم مطالبَ «غير مسؤولة» بدلا من مطالب (معقولة). حينئل» يصبح السياق 
[السياسي] استقطابيًاء فالحكومة ترى أنها يجب أن تقود الطريیَ) ضد مجموعات 
«أصابها القَطَطٌ› وترى المجموعات أن الحكومة «تلاعبت بهم)» وأنها «لم قَلِمْ على 
تغيير جوهري». عند هذه المرحلةء يصبح تأثير اللإصلاح في الإرهاص بالثورة ذا أهمية 


0 


حاسمة. 


الإصلاح: بديل أم حافزه 

في بداية سثينيات القرن العشرين» أصبح الإصلاح الاجتماعي هدفا صريحًا في 
السياسة الأمريكية العامة. وقد جس التحالفٌ من أجل التقدم”* The Alliance for‏ 
فكرة أن اللإصلاح الديمقراطي المؤدي إلى توزيع أنصف للموارد المادية 
والرمزية في أمريكا اللاتينية سيقدّمٌ بديلا عن ثورة عنيفة. فالضغوط المتراكمة من أجل 
ال تسيطر عليها مجمرعاٹ احتكارية ضيقة 
الأفق - ستَخف تدريجِيّا؛ أو ستتطور إلى نقطة تخترق معها الكل مرةً واحدة فتسحق 
بناءَ المجتمع وتدمّره بأكمله. وستعمل سلسلة التغييرات المحدودة المتوالية في القيادة 
والسياسات العامة على تفادي التغييرات الجذرية والسريعة والعنيفة فى المؤسسات 
والبناء الاجتماعي والقيم المرتبطة بالثورة. 

كانت تلك الفرضية السياسية مبرّرةً تبريرًا كافيًا في النظرية السياسية والتجربة 
التاريخية. يقول لاسويل وكابلان ھام :Lasswell a14‏ «الإصلاح المْجّذول 


(#) التحالف من أجل التقدم: برنامج للتعاون مع أمريكا اللاتينية بدأه كينيدي عام 1961. سبقت 
الإشارة إليه في هامش - المترجم. 
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المتوالي» وثورة القصرء يقدمان بدائل عن الثورة السياسية والاجتماعيةا. وبنغمة 
شبيهة» یشیر فریدریش ۲ء ۴۲٠٥۵۲‏ إلى أن «عدة ثورات صغيرة تحول دون اندلاع ثورة 
كبيرة؛ فشمة عوامل متنوعة في النظام الاجتماعي يمكن «تثويرها» بطريقة توظيمها في 
العملية السياسية؛ أما التوترات التي من شأنها «الإطاحة» القَسرية بالنظام السياسي فمن 
الضروري تسكينها باتو جيهها» إلى عمليات بتاءة) . كذلك أيصًاء يخلص بالمر R۸.‏ .۸ 
1۲ط من عمله الضخم الواقع في مجادين عن الثورة الفرنسية إلى استنتاج التي : له 
دور ع . ففي القرن الثامن عشرء ربما لم تكن لتوجد ثورةٌ لو أن الطبقات العليا 
الحاكمة القديمة قدّمت المزيد من التنازلات القَطبَةء ولو أن الميول العكسية نحو تأكيد 
القيم الأرستقراطية لم تكن بمثل تلك القوة»"". يبدو هذا بكل تأكيد فرضية معقولةً. 
وما الدليل الآخر المطلوب على صلاحيتها [أيْ هذه الفرضية] غير إحباط الآمال 
الماركسية في أوربا الخربية؛ فبلادها الواحدة تلو الأخرى تنزع فتيل الديناميت الثوري 
الناشى عن الثورة الصناعية عن طريق توسيع نطاق حق الاقتراع وسن تشريعات تخص 
المصانع والاعتراف بالنقابات [والاتحادات العمالية]ء وقوانين الأجور وساعات العمل 
والتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد البطالة؟ 


ومع ذلك ثمة فرضية مضادة. ذ قفن الي الفرل ان ارعن را ١‏ ري 
الاستقرار السياسي بل يعمل على زعزعته بشكل أكبرء بل ويهيُئ اندلاعً الثورة نفسها 
فالإصلاح يمكن أن يكون حافرًا [وعاملا مساعدًا] اءراهاهء على الثورة ولیس بديلا 
عنها. من الثابت تاريخيًا - كما يشار غالبًا - أن الثورات الكبيرة اندلعت عقب فترات 
الإصلاح» لا عقب فترات ركود وقمع. فالحقيقة أن نظام الحكم يقوم بإاصلاحات 
ویمنح تنازلات» وهو ما يشجع المَطالب بالمزيد من التغيير الذي يصبح بكل سهولة 
ة ثلح حركة ثورية. يصل دي توكفيل في تحليله للثورة الفرنسية إلى استنتاج شهير 
كثيرا ما تبش عنه» هو على العكس تماما من استنتاج بالمر: 
النظام الا جتماعي الذي تطبح به ثورةهو أفضل دائما. - تفریاا- 
من النظام الذي يسبقه مباشرة وثعذّمنا التجربة ذلك؛ وأنقل ہو جه 
عام» أن آثمن اللحظات بالنسبة إلى نظام حكم رديء هي اللحظة 
التي حش فيها أداءه. فن الحكم البارع وحده هو الذي يمک ملكا 
من إنقاذ عرشه فيعَحَس بعد فترة طويلة من الحكم القمعي أحوال 
الكثير من رعاياه.... [الإإصلاحات في فرنسا] هيات الأرض أمام 
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الثو رة لا أكثرء لأنها أزالت العقبات عن طريقهاء والأكثر من هذا 
أنها عذّمت الم كيف تستعد للثورة١1.‏ 
نظرية الحافز [العامل المساعد] هي وجهة نظر أقلية بين مفكري أمريكا. ولكن 
الفرضية الأمريكية القائلة بأن اللإصلاح E‏ في الاستقرار السياسي الداخلي» تتناقض 
بشكل جد لافت مع النهج المعارض الذي يبدو مسيطرًا على التفكير الأمريكي في 
الشؤون الدولية. فالأمريكيون يميلون إلى افتراض أن التنازلات فى مواجهة مطالب 
داخلية بالتغيير تسفر عن نتائج تؤدّي إلى الاستقرار» ولكنها في مواجهة مطالب دولية 
بالتغيير تسفر عن نتائج تؤدّي إلى زعزعة الاستقرار. فتهدأ الطبقات الفقيرة» ولا تستثار 
سوى الحكومات الفقيرة. التنازلات الداخلية جيدة؛ وهي تسى إصلاحات. أما 
التنازلات الدولية فسيئة» وهى تسن تهدئة [سياسة التهدئة] ۸۲عء۳ءءهaءممه.‏ سيظهر 
هنا مرةً أخرى أن فرضيات السياسة الأمريكية العامة شكّلنها التجربة التاريخية» وشكلتها 
- على الأخص - أن اة فرانکلین روزفلت ٤[ع‏ ع۸005 «اخمه۴۲ الداخلية مون 
بها؛ أما سياسة نيفيل شامير لين ١1ةاا#‏ ا14۳ م11زره"N‏ الخارجية فغير معمول بها. لكن 
من الواضح في المجالين الدولي والمحلي أن فرضية التغيير التدريجي غير صحيحة 
بالمرة"*. محليًا ودوليًاء قد يسْفِرٌ التغيير أو الإإصلاح التدريجي - في بعض الحالات - 
عن استقراز أكبر؛ وربما يشجع في بعض الحالات على تغيير جوهري فوضوي وعنيف. 


جدول (1 - 6) المواقف تجاه التغيير السياسي 


العلاقة بين اللإصلاح والثورة لها أهمية حاسمة عند كل المجموعات [الاجتماعية] 
المشاركة في عملية التغيير السياسي. يعتقد «داعية الإصلاح» أن الإصلاح بدي عن 
الثورة؛ ولهذا السبب على وجه التحديد يحاول تحقيق مساواة اجتماعية واقتصادية أكبر 
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بو سائل ا الراديكالي المتطرف أو «الانحرافي اليساري»*“ يتمسکان عادةٌ أيسًا 
بنظرية البديلء لذايُعَارضان الإصلاح. أما «الثوري الأرثوذكسي [المتصلًّب]) و«رافض 
التغيير» [ال«ستاند باتر»] إهااهم - 4مهاء فيتمسك كلاهما بنظرية الحافز [العامل 
المساعد]ء وهو ما يدي بارافض التغييرا إلى معارضة أي تعديل للوضع القائم» بينما 
يأمل الثوري المتصلّبُ في استخدام التغييرات الصغيرة بوصفها إسفين الدخول إلى 
تغييرات أكثر جوهرية. 
لا تدور النقاشات الأساسية بين من يصوغون قيمًا مختلفة بشأن كَون الثورة مرغوبًا 
فيها» بل بالأحرى بين من لديهم تكهنات مختلفة بشأن العلاقة بين الثورة والإصلاح. 
يقول داعية او ل «رافض التغيير إن بعض التنازلات ضروري لتب الطوفان؛ 
و«رافض التغيير؛ بحذر من أن أي تنازل سيؤدي إلى تقويض النظام القائم . وثمة خلاف 
مواز يدور بين الثوري المتصلّب [الأرثوذكسي] والانحرافي اليساري. من الثابت 
تاريخيًا أن المناقشات الأهم والأثرى والأوعى بشأن هذه القضية جرت في الدوائر 
الماركسية. ولعل الكاتب الأغزر في هذا الموفى فو لين هة الذي قال کل ما 
يمکن تصوره في هذا ا تقریبًا. ولکن آراءه اقتربت في أغلبها الأعم من آراء 
اللوري الأرثوذكسي [المتصلًّب]؛ لقد اعتقد أن الإصلاحات المُترعة من نظام الحكم 
تُعجُل بالثورة؛ أما الإصلاحات التي بدأها نظام الحكم طواعية فربما تؤجُلها . قال لينين 
عام 4 عن المَّصَحْح ]لق[ revisionist‏ - آي دعاة الإصلاح وميول بيتر ستروف 
eter te‏ - إن «الإإصلاحات لا تتناقض مع الثورة. فالصراع من أجل الإصلاحات 
ما هو إلا وسيلة لتعبئة قوى البروليتاريا في انال من أجل الإطاحة الثورية النهائيةا. 
وبالمثل» قال نشان جاه الاغر ت فك الداعين إلى مقاطعة اتتخانات دوا الدولة 
[البویکوتیست] Bt‏ والداعين إلى سحب النواب الاشتراكيين من مجلس 
دوما الدولة [الأر: تزوفيست] ها0 عام 1906» وضد «الشيوعيين اليساريين» 
ple Left Communists‏ 0 - إن الإصلاحات المنتزعة من النظام القائم كانت 
جيدة وستؤدّي إلى الثورة: «التنازلات من جانب نظام الحكم القديم المأخوذة قَسْرًا 
والسريعة» التى تشبه الانتصارات فى الثورات» هى العلامة الأضمن - وحتى الأكثر 
حسمًا - على اضطرابات مدنية أعنف ستشمل جماهير من الشعب أوسع وأوسع۲*. 


) الانحرافي اليساري هو اليساري المنحرف عن سياسة الحزب المقررة وبخاصة في الأيديولو جية 
الماركسية - المترجم. 
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لکن وار القرن العشرين أصبحوا متشككين على نحو متزايد بشأن نظرية الحافز 
[العامل المساعد] المعدّلة عند لينين البخاصة بالإصلاح. کما أن فشل ارات 
الماركسية في مجتمعات الغرب المتطور ة جَعَل من الصعب الاعتقاد بأن الثوار يمكنهم 
الحصول على الإصلاحات والقيام بثورتهم أيصا. الأرئوذكسي التقليدي الثوري 
[المتصلًّب] فَقَدَ أهميته؛ وقبول نظرية البديل قَسَمّ مؤيديها السابقين بين من يثبعون مسار 
برنشتاین 8۲٣11١‏ ومن یتبعون مسار ماو 120. 


العلماء الاشتراكيون - کالتوار الاڈ تاکن - لا يمکنهم أن يتبعوا كلا المسارين. 
فلو أن نظرية البديل صحيحة بوجه عام» ستكون نظرية الحافز [العامل المساعد] خاطة 
بو جه عام» والعکس بالعکس . من الأرجح أن إحداهما هي الصحيحة في ظل شروط ماء 
والأخرى هي الصائبة في ظل شروط أخرى. تشمل الشروط المناسبة الشروط المسبقة 
e‏ للثورة. ولا شك في أن العلاقة الوحيدة 
الأهم بين الإصلاح والثورة هي هي أن جل السلطة مركزية في النظام السياسي يبدو شرطً 
مقا كلها مركزية السلطةء لا سيما في نظام الساطة فيه ضليلة »هي شرط جوهري 
مسبت لتجديد الخطة السياسية والإصلاح» كما أشرنا من قبل. وهي أيصًا شرط مسبق 
للثورة. في مراحل التحديث الأولى على الأقلء تتفاوت حساسية نظام الحكم للثورة 
تفاوتًا مباشرًا مع قدرة نظام الحكم على الإصلاح. 

ليست المعضلة التي تواجه المَلِكَ التحديثي في نظام سياسي تقليدي سوى التجلي 
الأوضح لسمة أكثر انتشارًا في السياسات العامة التي تمر بتخيير سياسي. ففي القرن 
الثامن عشرء قال الفيزيوقراطي ليترون ١١٠١1ء1‏ إن «الوضع الحالي في فرنسا يتفوق 
بشكل كبير على وضع إنجلترا؛ لأن الإصلاحات التي تقوم بها فرنسا والتي تغير البناء 
الاجتماعي بأكمله يمكن استكمالُها في طرفة عین» أما هذه الإصلاحات في إنجلترا 
فيحظرها دومًا نظام الحكم الحزبي“*. لكن الشروط التي تجعل الإصلاح يسيرًا [في 
فرنسا] هي نفسها التي تجعل الثورة ممكنة أيضصًا؛ [وأما في إنجلترا] ف«نظام الحكم 
الحزبي» الذي يعرقل الإصلاح هو الذي يحميها أيضصًا من الثورة. كذلك أيصًاء في عام 
1 نجح آلكسندر الثاني [في روسيا] في إصدأر مرسوم بإلخاء الرُق؛ أما في الولايات 
المتحدة فقد تطلب إنجارٌ إصلاح مماثل أرب سنوات من الصراع الدموي. في روسياء 
تركير السلطة نفسه الذي جعل الإصلاحات الروسية ممكنة في ستينيات القرن التاسع 
عشر هو أيضًا الذي جعل ثورات عام 1917 ممكنة. 
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وكما رأيناء من الأرجح للأنظمة التقليدية المركزية بوجه أعم» ولا سيما 
الإمبراطوريات البيروقراطية - كالمانشوية والرومانوفية والعثمانية - أن تنتهي إلى 
الثورة. ففي هذه المجتمعات يحتكر المَلِكٌ الشرعيةء فلا يستطيع النظامٌ تكييف نفسه 
سلميًا مع توسيع نطاق السلطة السياسية ومع ظهور مصادر أخرى لمبادرات اجتماعية 
وسلطة حكم سياسية. إذ يقتضي ظهورٌ مصادر من هذا النوع الإطاحة بالنظام. أما في 
البلاد ذات الأنظمة السياسية الأعقد مُوَرَعَةٍ السلطةء وذات الحكم المحلي القو ي» 
وذات الولايات أو المقاطعات المستقلة» فيكون مسار الإصلاح واحتمال الثورة '- 
کلاهما - غير مؤكل بدرجة أكبر. فالقوى الاجتماعية المعارضة للمجموعات المسيطرة 
على الحكومة المركزية ربما لأ تزال تتحكم في الحكومات الإقليمية والمحلية» ومن 
ثم ستكون متطابقة مع بعض عناصر النظام السياسي القائم بدلا من كونها مستبعَدة من 
النظام بأكمله. يقو ل انينب و م :14٣161311"‏ «لو آن شیئا بعینه يمن قوله عن الثورات 
السياسية فهو أنها لا تقع» ولا يمكنها أن تقعء في بلا قوها السياسية مُوَرَعَةٌ في آلف 
مكان» فثمة أعداد غفيرة من الناس يشعرون نهم یشار کون شخصیا في المشاكل 
کک المحكومة حكما ذاتياء ويشاركون في وضع القواعد 
لوحدة أو بلدة أو دولة أو أمة أكبر)<. 

إن اعتماد كل من الإصلاح والثورة على جَعْلٍ السلطة مركزيةء يجعل السباقٌ مثيرًا 

بين الإصلاح والثورة غالبًا. في هذه الظروف» تعتمد تأثيرات الإصلاح في احتمال 
[اندلاع] الثورة على طبيعة الإصلاحات وتكوين الثوّار وتوقيت الإصلاحات. فمثلاء 
الإصلاحات السياسية تجعل اندلاعً الثورة ة أكثر احتمالاء لأنها تستثير التو ات بالمزيد 
من المكاسب في الوقت الذي تعني فيه صعْفًَا في النظام القائم. وأما الإصلاحات في 
القيادة فربما تستنزف العناصرّ الدينامية في الحركة الثورية بضمها إلى المؤسسةء مما 
يجعل اندلا الثورة أقل احتمالًا. إن الفروق في الاستقرار السياسي بين بريطانيا العظمى 
من جهةء وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى» ترتبط نوعًا ما باختلاف أنماط الإصلاحے. 
اف٠‏ إلى هذاء أن بعض الإصلاحات السياسية (دون بعضها الآخر)» وبعضص 
الإصلاحات في القيادة (دون بعضها الآخر)ء ربما تميل إلى تقسيم القوى الثوريةء 
e E‏ وإلی لم شَمْل 
قوى مجموعات الإصلاح التي ستعارض تقديم المزيد من التنازلات للقوى الثورية. 
الأكثر من هذا أن الإصلاحات نفسها تير ميزان السلطة بين مختلف المجموعات 
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الثورية المعارضة للنظام القائم. فالإصلاحات التي تستجيب لمطالب القيادات الثورية 
الأكثر اعتدالاء نُعَرَرُ هؤلاء القادة وسياساتهم العامة بالنسبة إلى الثوّار الأكثر تطرفا. وأما 
الإصلاحات التي تستجيب للعنف والفعل المباشر الذي ترعاه المجموعات الراديكالية 
داخل.الحركة الثورية فتعَرّز هؤلاء القادة َع الآخرين بصحة تكتيكاتهم وأهدافهم. 
وبالنسبة إلى أنظمة الحكم في العديد من البلاد الجاري تحديهاء تلك هي - على وجه 
NET‏ تبلغ أنظمة الحكم من الضعف أو 
0 أو المحاقظة أ و العمى حالا لا ترى معه الانقسامات داخل الحركة الثوريةء فلا 
نج ج اللإصلاحاتِ التي من شأنها تقوية الاتجاهات المعتدلة في هذه الحركة. فتكون 
أعمالٌ الشغب والمظاهرات والعنف ضرورية لتحفيزها على العمل؛ وفي هذه الظروف 
- كما يفترض لينين - يكون الإصلاح وحده هو الدافع إلى المزيد من أعمال الشغب 
والمظاهرات والعنف. 

توقيت الإصلاحات مهم أيصًا بالمعنى الأعم . فمن الأرجح - فیما یفثترض لاسویل 
وکابلان - أن تکون لدی الشكَب المضادة esاiاeإcounte‏ مطالب ٹورية في مراحل 
سلطتها الأقل والأعلى7*. في مر حلة سلطتها الأقلء يكون حافرُها لتقل الإصلاحات 
والتنازلات ضعيفًاء لن هذه الإصلاحات والتنازلات ضئيلة بالمقارنة إلى تطلعاتها نحو 
إعادة بناء المجتمع كليًا. أما فى مرحلة سلطتها الأعلى فاستعدادُها لتقبّل الإصلاحات 
أو التنازلات ضئيل بسبب اقترابها من الاستحواذ على السلطة كلها: : فهي في موقف 
يجعلها تطالب بخضوع غير مشروط. وأما الثة المضادة ذات السلطة المتوسطة 
فتهتم بالدخول إلى بناء السلطة القائم. فأفرادها يريدون المشاركة في الحكم - لتحقيق 
بعض المكاسب العاجلة - بدلا من التمسك بأمل الإطاحة بالنظام بأكمله. لذا تكون 
الإصلاحات في القيادة فاعلة في هذه المرحلةء لكنها ستكون غير مجدية حين يكون 
الثوّار إما أضعف بشکل ملحوظ أو قوی بشكل ملحوظ. 

وبشكل أكثر تحديدًاء يعتمد تأثير الإصلاحات في احتمال اندلاع ثورةٍ على 
التكوين الاجتماعي اع ا ا ا ا چ قات 
والمتجم عفان الضوان هما نة ال الوسطى المثقفة [الإنتلجنسيا] في المناطق 
الحَصريةء والفلاحون. وتختلف هاتان المجموعتان ومطالبهما اختلافا جوهريًا. 
ونتيجة لهذاء تكون الإصلاحات التي تستهدف الطبقة الوسطى الحَصَرية حافرًا [عاملا 
مساعدًا] على الثورة؛ أما الإصلاحات التي تستهدف الفلاحين فتكون بديلا عن الثورة. 
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- النخْبة المثقفة الحَصرية: الإصلاح حافرٌ [على الثورة] 

إن معارضة النحْبة المثقفة [الإنتلجنسيا] في المناطق الحَصرية لنظام الحكم سم 
ER LS SS‏ 
الجاري تحديیثهاء تقریبًا. في المجتمعات البريتورية› E E a a‏ 
والأنشط عادة فى الطبقة الوسطى المدنية. أما فى المجتمعات غير البريثورية فتتقيد 
فرص فعلهم السياسي بقوة المؤسسات السياسية والمفاهيم السائدة عن الشرعية. لكن 
مواق ومع تاي من ور اغارف الرجرة في الات ررر 
في الأنظمة السياسية التقليدية» تكون الجامعة في العاصمة - عاد - مرک المواقف 
العدائية والتآمر ضد نظام الحكم. ففي إيران وأثيوبياء جامعات طهران وهيلا سيلاسي 
مركزان رئيسيان للمشاعر المعادية للمَلَكّة. والمدن فى المغرب وليبيا عمَتها الفوضى 
نت أفمال التب و مفافرا تف الط رل الطرف القايل الجامقات ف اة 
السياسية الشيوعية هي مراكز للنقد ومعارضة نظام الحكم أيصًا. ففي الاتحاد السوفييتي 
والصين وبولنداء وبلاد أخرى في أوربا الشرقيةء صَوْبٌ الطالب هو صوت الاعتراض: 
في هذه الحالات» يكون الاعتراض على فرضيات المجتمع الأيديولوجية أقل من 
الاعتراض على المؤسسات السياسية وممارسات نظام الحكم. وفي دول آفريقيا 
المستقلة - لا سيما في المستعمرات الفرنسية السابقة - الطلبة يا هم الخصوم 
المعتادون لنظام الحكم. 

ممل معارضة الطلبة لنظام الحكم متلازمة المعارضة المتطرفة في الطبقة الوسطى؛ 
لأنها دائمة وثابتة. ولا تتأثر معارضة الطلبة بإصلاحات نظام الحكم أو إجراءاته 
التحسينية إلا بصورة هامشية فحسب. فمعارضة الطلبة توجد بشكل مسقل واقعيًا عن 
طبيعة نظام الحكم وعن طبيعة السياسات التي ينتهجها في المجتمع. مثلاء في كورياء 
الطلبة المتزايدة أعداُهم في سيول صاروا مركرّ معارضة لنظام حكم سينجمان ري 
أواخر خحمسينيات القرن العشرين. فالمظاهرات وأعمال الشخب التي قام بها الطلبة في 
أبریل عام 1960 افتتحت ساسلة من الأحداث التي أفضت إلى الإطاحة : بديکتاتورية 
ري. ثم حل محلّه نظام حكم ليبرالي بقیادة جون تشانج 1٥۸٩ C1۵٥8‏ مش - پأهدافه 
وسياساته العامة وقيادته ومصادر دعمه - کل ما کان يُطَالِبٌ به الطلبة. . ثم بعد بضعة 
أشهر من اعثلاء تشانج منصب الرئيسء هَرَنّه بشدة مظاهرات الطلبة؛ وقد أشار استطلاع 
لمواقف الطلبة إلى أن آقل من أربعة في المئة من الطلبة الكوريين يؤيدون تمامًا نظام 
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الحک ٥‏ . وبعد ستة أشهرء عندما أطاح العسكريون بنظام حكم تشانج» ظهرت على 
الفور تقريبا معارضة الطلبة لنظام الحكم الجديد برئاسة الجنرال باك. ثم في السنوات 
التاليةء في ذكرى «ثورة أبريل؛ ضد ري» وفي أوقات أخرى كثيرة أضًاء واجه نظام حكم 
باك أعمالّ شغب ومظاهرات عارمة قام بها أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة في 
سيول. الديكتاتورية التسلطية والديمقراطية الليبرالية والحكم العسكري والحكومة 
الحزبية: الطلبة الكوريون عارضوها كلها 

أنماط مماثلة دت في مجتمعات أخرى. ففي عام 1957ء لعب الطابة الكولومبيون 
دورًارئيسيًا في إسقاط ديكتاتورية رو جاز بینيلا ۴1٣111٩‏ ءهزه ۸R‏ فأتاحو ا[فرصة] الرجوع 
إلى الديمقراطية الانتخابية. ثم بعد بضعة أعوام قال تسعون في المثة من طلبة جامعة 
بو جوتا الوطنية ر sإ N2101 0v‏ فا0عB0‏ إنهم لا يثقون في النظام السياسي ولا 

في القيم الاجتماعية التي يتبنًاها نظام الحكم. وفي البلاد التي تحولت إلى الشيوعية 
تو جد الحالة نفسها. جامعة ھافانا avaa‏ گە he University‏ کانت مر کر معارضة 
لباتیستا ھاءاڃB؛‏ ثم صارت مر کر معارضة لكاسترو 0ءة]. وفي عام 1920ء كانت 
جام بکین Peking Univers‏ مه الح ر كة القو مية انصيıiة Chinese Nationalist‏ 
والحزب الشيوعي الصيني ء٣٣٣0‏ موعChin؛‏ ثم في عام 1966 صارت جامعة 
بكين «معقل رد الفعل العنيدا» طبقًّا للجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية*. وفي 
بعض البلاد الجاري تحديثهاء جاء دعم م نظام الحكم من الطبقات الغنية أساسًا؛ وفي 
أخرى جاء من الطبقات الفقيرة أساسًا. في بعض البلادء يجذب نظام الحكم العناصرَ 
الأكثر حداثة؛ وفي بلاد أخرى يعتمد على مساندة المجموعات التقليدية له. وفي بعض 
البلاد ينَظّمّ دَعْمُ الحكم من خلال هياكل بيروقراطية» وفي أخرى من خلال تجمُعات 
قائمة على فكرة الروابط الجَّمُعية أو على المصاهرة والنسب والمحسوبية. ولكن في كل 
البلاد الجاري تحديثها لا يوجد نظام حكم يمكنه الاستمرار عمليًا لفترة طويلة مستندا 
إلى تأييد جماعة المثقفين. فلو وجد أي انشقاق فهو انشقاق بين نظام الحكم والجامعة؛ 
وهذا شائع في البلاد الجاري تحديثها. حين يكون القصر الرئاسي رمرَ سلطة الحكم» 
يكون مبنى اتحاد الطلبة رمز التمرد. 

E SS A‏ - تخب الطبقة الوسطى والطلبة في المناطق الحَصرية 
- لن تممه الإصلاحاتٌ بل ريما تمَاقِمٌ منه. فهذه المعارَضة لا تنيع - في معظم 
الحالات - من أي قصور مادي؛ بل تنبع من انعدام الأمان النفسي واغتراب الشخصية 
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والشعور بالذنب» ومن احتياج أصلي إلى شعور بالهوية مُطَمْيِنٍ. تريد الطبقة الوسطى 
الحَصرية كرام وطنية وشعورًا بالتقدم وهدقًا وطنبًا وفرصة التحقق من خلال المشاركة 
في إعادة بناء شاملة للمجتمع. وهذه أهدافُ طوباوية [مثالية]؛ لن يتمكن نظام الحكم 
من تلبيتها أبدًا. لذاء لا يمكن بالإصلاحات استرضاء عناصر الطبقة الوسطى الحَصرية 
تلك. في في حقرتة الامر وني مق االات عاضر ال وض لاحات وة ويها 
مجرد قطرة في ب بحر التخيير. تلك هي الحال في كثير من الأحيان؛ و 8K‏ ثمة جانبٌ آخر 
للمسألة أيسًا لو کانت الدعوة إلى الإصلاح ذريعةً لفعل غير كامل» فالمطالبة بالثورة 
هي غالبا ذريعة ة للتقاعس الكامل عن الفعل. فالمقاهي والحانات في أمريكا اللاتينية 
تمتلئ بمثقفين يترفعون عن فرص تحسين مجتمعاتهم بحجة أن التغييرات المقترحة 
ليست جوهرية أو ثوريةء أو فَلنستخدم عبارتهم المفضلةء ليست هيكلية بطبيعتها. 


الطلبة على وجه الخصوص مفتوحون على العالم الحديث وعلى أمم الغرب 
المتقدمة. وفي أذهانهم توجد فجوتان کبیرتان: : الأولى بين مبادئ الحدائة - المساواةق 
العدالةء التوافق» الرفاه کک - وتحققها في مجتمعهم» وآما الثانية فبين الشروط 
الواقعية الموجودة في أمم العالم المتقدمة والشروط السائدة في مجتمعهم. يقول 
ليبست ءم11: «في كل البلادء يتعارض الواقع عادة مع المبادئ ومع الشباب» لا سيما 
من يمرون بمرحلة المراهقة.. .. [فهم] يستشعرون هذا التعارض بقوة. لذايميل الشباب 
المتعلّم في كل مكان على نحو غير مناسب [لهم] إلى تأييد الحركات المثالية التي 
ر أيدیولوجیات عالم الكبار بجدية أكبر مما يفعل عالمٌ الكبار نفسه). من ثم 
يصبح الطلبة خجولين من مجتمعهم ومغتربين عنه» ويفيضون بالرغبة في إعادة بنائه 
كليًا ليحتل «الصفً الأول بين الأمم» . فينفصل الطلبة عن عائلاتهم وعن قواعد السلوك 
وأنماطه التقليديةء ويتطابقون مع معايبر الحداثة ومبادتها المجردة تطابقًا کاما؛ فتصبح 
معاييرّ مطلقة يحكمون بها على مجتمعهم. فلا غاية أو هدفًا يكفي عندهم أقل من إعادة 
بناء كاملة للمجتمع. 

إن جهود الطلبة والمثقفين التحديثية في روسيا القرن التاسع عشر تمثل نموذجًا بدثيًا 

= من نواح عديدة - لنظرائهم في القرن العشرين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 
ويوضح سلو المثقفين الروس إِي eS‏ 
على نزعة تطرفية راديكالية ءذصء٣×ه‏ اهلع أكبر. فقد دفعت «الإإصلاحات الكبيرة) 
Get‏ في عهد ألكسندر الثاني إلى التنظيم الثوري والنشاط الثوري اللذين 
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قام بهما الطلبة وغيرهم من أفراد الثْبة المثقفة [الأتتلجنسيا] فعا مباشرًا. وردًا على 
الفوضى التي آحدثها الطلبة أواخر خمسينيات القرن التاسع عشرء ابم ألكسندر سياسة 
عامةً تقوم على التساهل وتقديم تنازلات ذات طابع ليبرالي. لكن الاستياء زاد بكل 
بساطةء ووصل إلى ذروته في السنوات التالية مباشرة على إلغاء القنانة [عبيد الأرض]»› 
ثم بلغ قَمَتّه بمحاولة اغتيال ألکسندر عام 6. ویلحظ موس ùÎ Mosse‏ «التوسع 
المتواضع في الحرية الذي سمح به القيصر الجديد نتج عنه الفط تطلب الد 
فالقيود التي كان 2 ا دون تذمر تقریبًا في ظل حکم نیکو لاس کھاهطi×‏ 
شعروا فجاء آنھا م مَضجرَة؟ فصار العامة المستبعّدون من شؤون الدولة بدرجة كبيرة 
حینهاء يتبون على آن الحرية النسبية التي منحهم إياها ألكسندر غير كافية)9. وإلى 
حد ماء کانت کک الروسية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر نتاج 
«الإصلاحات الكبيرة» التي أنجزها ألكسندر أواسط القرن. 

وبطريقة يقة مماثلة نوعا ماء بعد ثورات عام 1848ء ثابرت أنظمة الحكم في العديد 
من البلاد على بذل الجهود للبدء في إصلاحات تستهدف تلبية بعض مطالب الطبقة 
الوسطى على الأقل. مثآاء في الأراضي البابوية وسح بيوس التاسع ×1 يا۴ من حرية 
الصحافة عاميٰ 6 و1848» وأنشاً حكومة بلدية لمدينة روماء وقام بتحديث إدارة 
المقاطعات» وأنشاً مجلس شورى» وأنشاً الحرس المدني Civi| Guard‏ «فسلَحَ بهذه 
الطريقة الطبقة الوسطى التي كانت مطالبتها بالإصلاح أقوى». لکن إصلاحات بيوس 
لم رض عناصرَ الطبقة الوسطى؛ فاندلعت ثورة» ووقف الحرس المدني مع المثمردين؛ 
واضطر بيوس إلى الفرار إلى نابولي*. 

وفي سياق مختلف تمامًاء في القرن العشرينء أطاح بنظام حكم ريد كابرال إ۸ 
1 فى جمهورية التوشكن تمرد الطبقة الوسطى فى المناطق الحَضصرية بعد أن 
بدا ياشء فى [إجراءا عدة إضلاخات. شملت هذه الإصلاحات شيط الاقتصاد 
وتوسيع الحريات السياسية والحَدّ من الفساد وتطبيق إجراءات تقشفية» وتحديدً 
مواعيد الانتخابات» وتطهيرَ (بعض العناصر الأكثر قمعًا وفسادًا فى القوات المسلحة). 
ومع ذلك» «وعلى وجه التحديد في هذه اللحظة من التحسن المعتدل والتحسين 
البطيء التدريجيء اندلعت ثورة أبريل عام 1965؛ ومن المفارقة أن ريد أطيح به» فكانت 
إصلاحاته التي نها أحد أسباب اللإإطاحة به)2. 


البرامج التي تبي مطالب الطبقة الوسطى الراديكالية لا تزيد إلا من قوة هذه الطبقة 
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ورادیکالیتها . ومن غير المحتمل أن تفلل ميوها الثورية. فنظام الحكم المهتم بالحفاظ 
على استقراره السياسي يكون رده المناسب على راديكالية الطبقة الوسطى هو القمع 
وليس الإصلاح. وتسهم الإجراءات التي تقل من أعداد العناصر الراديكالية في هذه 
الله رقوعا راد جي اماما كرا في الخاط على انام الاي كذلك» ریما 
ملل الإجراء اث الحكومية التي تستهدف تقييدً تطوير الجامعات من تأثير التجمُّعات 
الثورية . وأما البرامج التي تستهدف تقديم فوائد للطلبة فلن تمل من ميولهم الثورية. بل 
ريما تز يكل بساعة من احدام مشاعر الب الكامة خا ي طب اة الوس 
والعلياء ومن ثم كف نزعات المعارضة. فمفات كانت جامعة دروا الر تة م 
التحريض السياسي ومناهضة نظام الحكم والنشاط الأمريكي [في البلد]. . وفي منتصف 
ستينيات القرن العشرين» بدأت الجامعة بمساعدة مادية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
برنامجًا واسعًا للح من ذلك الاستياء. اشتمل البرنامج على «توفير بيوت للطلبة 
أفضل ومرافق أخرىء» والتوسّع في الكلية وإعادة النظر في المناهج الدراسية). لكن 
هذه ا السياسي بل وشجعته. ما نظام اللحكم الأثيوبي 
- من حيث الاستقرار السياسي - فانَبَعَّ مسارًا Ts‏ 
الجامعية] في جامعة هيلا سيلاسي عاميْ 1962 و1963 وأجبر العديدَ منهم على العودة 
إلى ديارهم. 
- الفلاحون: الإصلاح بديلٌ [عن الثورة] 

ذات مرة قال أحدهم إن مجد البحرية البريطانية ر۷× ۲ء1 يتمثل في أن رجالها 
لا يتمردون آبدًا» أو على الأقل يكادون ألا يتمردواء باستفناء المطالّبة برفع الرواتب. 
وتنطبق العبارة نفسها على الفلاحين. فهم لا یثورون إلا عندما لا يطیقون - من وجهة 
نظرهم - ظروفَ يِلكية الأرض وا والضرائب والأسعار. فعلی 
مر التاريخ»› تستهدف تمرّداتٌ الفلاحين وثوراتهم الجاكية*“ Ja e¶uieإن es‏ - عادة 
- التخلص من شرور أو مفاسد بعينها. ففي روسياء وفي آنا ای اا ب 
الفلاحون تمرٌداتهم وثوراتهم دومًا -تقرییا ر اوو للدي 
لا على سلطة حكم القيصر أو الكنيسةء كا ولا على البناء العام للأنظمة السياسية أو 
الأجتماعية. وفي حالات عديدة» ةه تکون ظروفُ الفلاحين الاقتصادية - قبل الوقت 


(#) الثورة الجاكية: اسم يُطَقّ على ثورة قام بها الفلاحون في الجزء الشمالى الشرقي من فرنسا ضد 
طبقة النبلاء عام 1358 - المترجم. 
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القصير السابق على اندلاع الثورة - منهارة تمامًا. يلاحظ بالمر ن اضطرابات ثمانينيات 
القرن الثامن عشر في الريف الفرنسي» كانت «بسبب إحساس الفلاحين بالفقر المدقع 
وليس مجرد الفقر»°4. SS‏ 
فوصل سعرٌ الخبز إلى أعلى سعر له خلال مثة عام. وتزامنت هذه المعاناة المادية مع 
فرصة سياسية أتاحتها دعوة مجلس الطبقات العام للانعقادء التي ورت الحافر [الوقود 
والتيارَ] لانفجار الفلاحين. تنجه أفعالٌ الفلاحين في الثورات الكبيرة جميعها جوت 
إلى التصحيح الفوريّ والمباشر - وإن لزم الأمر العنيف - للظروف المادية المباشرة 
[الآنية] التي صارت لا تطاق. يعلن المثقفون الثوريون فول النظام القديم ومیلاد 
مجتمع جديد؛ أما الفلاحون الثوريون فيقتلون جُباةٌ الضرائب ويستولون على الأراضي. 

إن الأساس المادي لاستياء الفلاحين له أهميته الحاسمة في توفير بديل عن الثورة. 
ولا يوجد نظام حك بمقذوره تليبة مطالب الطلبة الذين يقومون بأعمال الشخب. أما 
لو كان [النظام] متعقلا فبمقدوره إحداث تأثير كبير في ظروف الريف» فيقَلل من نزوع 
الفلاحين إلى التمرد و الثورة. بينما تكون الإإصلاحات في المدن حافرا على الثورةت 
تكون في الريف بديا عن الثورة. 

تساعد المصادر المادية الداعية إلى هياج الفلاحين على تفسیر, تناقضٍ صور 
سلوك الفلاحين. فمثقف الطبقة الوسطى في المناطق الحَضرية لديه تطلُعات لا يمكن 
تحقيقهاء > لذا هو في حالة تقلْب دائم. وما فن ا في دورة أما الفلاح فهو الوقاء - 
ربما ا الراهنة أو هو جند الصدام shock t0‏ [حین يلزم الأمر]. 
ویتحدد هذا الدورٌ الذي يلعبه الفلاح بمدى تلبية النظام القائم لاحتياجاته الاقتصادية 
والمادية المباشرة [الآنية] كما يراها اي وتترکز هذه E‏ عادة في حيازة 
الأرض والاستفجار والضرائب والأسعار. ر تكون روط اة الأرض غادلة 
ولقمة العيش متوفرة للفلاح فاندلاع الثورة غير محتمل. آما حیثما یون عدم الإنصاف 
وشظف العيش والمعاناة فاندلاع الثورة محتمل إن لم يكن حتمياء إلا إذا اتخذ نظام 
الحكم تدابير فورية لمعالجة تلك الأوضاع. وما من مجموعة اجتماعية أكثر محافظة 
من الفلاحين أصحاب الأرض؛ وما من مجموعة أكثر ثوريةً من الفلاحين الذين لديهم 
أراض جد صغيرة أو يدفعون إيجارات جد مرتفعة . لذاء يستند استقرار نظام الحكم في 
البلاد الجاري تحديثها إلى قدرة النظام على تعزيز الإصلاح في الريف*. 

المثقفون مستبعدون [ومغتربون]ء والفلاحون مستاءون. لذاء تميل أهداف المثقفين 
إلى التشتّت والطوباوية؛ ما أهداف الفلاحين فعَينية ومتعلقة بإعادة التوزيع. وهذه 
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الأخيرة هي التي تجعل الفلاحين ثوًارًا محتملين؛ لو استفاد الفلاح سيخسر مالك 
الأرض ملكيته. ا الصفرية. ما یخسره أحدهما يكسبه 
الآخرٌ. أما كون أهداف الفلاح عيْنية فيعني أنه لو كان نظام الحكم قويًا بما يكفي 
فسيفرض بالقوة نوعامن|إعادة توزيع الأرضء وسيمنع هذا الإجراءالفلاحين من الثورة. 
التنازلات المادية لصالح مثقفي فى الطبقة الوسطى تَنَمّي لديهم الامتعاض ومشاعر الذنب؛ 
أما التنازلات المادية لصالح الفلاحين فتخلق لدیهم ارتیاحا . والإصلاح الزراعي الذي 
تأني به الثورة - أو أية وسيلة أخرى [غير الثورة] - يحول الفلا من مصدر محتمل 
للثورة إلى قوة اجتماعية محافظة جوهرية. 

دجمل الإشااخ الوراعي هي اا بان بع الجر الال ية لفلاحين لابين 
متَمَرّسین على دعوات الاشتراكية» وهو ما جعلهم أقوى الداعمين وأوفاهم للأحزاب 
المحافظة. . وفي کورياء خضعت الأراضي التي امثلکها الابابونت فیما سبق للتوزيع 


عا عاميٰ 1947 و1948 مما أثمر عن «الكثير للحد من عدم الاستقرار في 
المناطق الريفية وقوص التأثير الشيوعي الواقعي أو المحتمل فيما بين الفلاحينء وزاد 
SSS SS‏ ا حه قى اقا - بأن الأراضي التي 


في حوزة المُلاك الكوريين سورع بطريقة مماثلة) . وفي الهندء كان من شأن الإصلاحات 
a‏ ة أن جَعَلّت «ملاك الأرض 
والفلاحين من مالكي الأرض [صخار الماك أقرب في الدور الذي يلعبونه إلى دور 
نظرائهم الفرنسيين بعد الثورة م منهم إلى دور نظرائهم الروس أو الصينيين؛ وهو ما وفر 

اعدا مريضة من صغار اللاك الذين لبهم مصلحح كيرة في اتقام الحالي» يدلا من 
أن يكونوا مصدرَ استثمار في التصنيع السريع» . وأما في المكسيك فكانت الإصلاحاث 
الزراعية بعد الثورة مصدرًا رئيسيًا للاستقرار السياسي الذي ساد البلاد بعد ثلائينيات 
القرن العشرين. وفي بوليفیاء کان من شأن الإصلاحات الزراعية بعد عام 2 أن 

جعلت الفلاحين قوةً محافظة أساسية تيد نظام الحكم في صراعه مع المجموعات 
الثورية. وكما تلاحظ إحدى الدراسات: «لم يمل الإصلاح - على الرغم من شططه 
الثوري في البداية - إلى تشجيع تحويل البلاد إلى الشيوعية . فقد بدا - بالأحرى - أن 
حيازة الفلاحين للأرض جعلتهم ركيزةٌ من ركائز نمو الدولة واستقرارهاء فكانوا بمثابة 
اجام للعمال الأكثر راديكالية). وأحيانًاء كان نظام الحكم البوليفي بحر فلاحین 
مسأحين لقمع الانتفاضات والعنف في المناطق الحَصَرية . وفي فنزویلا - کماهو حال 
المكسيك وبوليفيا - آدّى الإصلاح الزراعي إلى جَعْل المناخ السياسي «أكثر محافظة)» 
وزاد «بشكل كبير من النفوذ السياسي لدى القطاع المحافظ من السكان۲“. 
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ولَوَفَعَ لينين أن الإصلاح الزراعي يفضي إلى ذلك التأثير المحافظء في تعليقاته على 
التغييرات التي أجراها ستوليبين على حيازة الأرض الروسية بين عاميٰ 1906 و1911. 
کان هدفٰ ستولیبین الحدٌ من دور كوميونة“ الفلاحين the peasant commune‏ أو 
مير ٣أ"‏ الفلاحين» وتشجيع م الملكية الفردية للأرض» وإنشاءَ طبقة جديدة من الفلاحين 
ملاك الأرذ ض الراضين الذين سيكونون مصدرًا ثابتا لتأييد المَلَكة . ويقول ستوليبین إن 
«اليلكية الفردية هي ضمانة النظامء لن المالك الصغير هو الأساس الذي تقوم عليه 
الظروف المستقرة في الدولة“”. وقد هاجم لينين بشكل مباشر الثوَارَ القائلين بأن تلك 
الإصلاحات لن يكون لها معنى [أو فائدة]؛ وأعلن في عام 1908 أن دستور ستوليبين 
وسياسته الزراعية العامة هي: 
علامة على مرحلة جديدة فى انهيار ق القيصربة القديم 
رشبل الإقطاعي» وعلى حر كة جديدة نحو تحوأله إلى ملكي الطبفة 
الو سطى .. .. لكن هذا لو استمر لفترات زمنية جد طويلة.. . فق 
يضطرنا إلى التخلي عن أي برنامج زراعي بالمرة. وأما القول 
بأن نجاح هذه الخطة السياسية في روسيا امستحيل ٩‏ فلبس سوی 
مقو لة ديمقراطبة دعائبة فارعة وغبية a‏ 
ستو لیبین. .. فعنديذ ستصبح التركيبة الزراعية في روسيا بر جوازية 
تمامًا» وسیحصل الفلاحون الأقوى على جميع حصص الارض 
تقرياء وستصبح الزراعة رأسمالية وسيصبح أي «حل؛ للمسالة 
الزراعية - سواء كان بطريقة راديكالية أم بخيرها - مستحيا في 
ظل الرأسمالية. 
ليئين لديه سبب وجيه للقلق. فبین عاميٰ 1907 و1914 كان من نتيجة إصلاحات 
ستوليبين أن الْسَحَبَ حوالي مليونيٰ فلاح من المير "٣‏ وأصبحوا مُلاكًا فرديين. ثم 
بحلول عام 1916 تقدَمَتْ يث ملايين ومتتا ألف أسرة من حوالي ست عشر مليون أسرة 
مستحقة بطلبات انفصال؛ وفي عام 1915 أصبح لدى نصف فلاح روسيا الأوربية - 
تقريبًا - حيازة وراثية في الأرض. کان لینین - فیما يقول بیرترام وولف ا۷0 "8۲)۲4 


(#) الكوميونة: أصخر وحدات التقسيم الإداري في فرنسا وإيطاليا وسويسرا. وهي أيضًا وحدة 
اجتماعية خاضعة للدولة ّم لرعاية بعض المصالح المحلية. وهي أيضا جماعة متماسكة تجمع 


مصالح مشتركة بين أفرادهاء أو هي مجتمع صغير يقتسم أعضاؤه العمل والدخل ويتطلعون إلى 
إحداث بعض التغييرات الراديكالية - المترجم 
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- «ينظر إلى الأمر بوصفه سباقا مع الزمن بين إصلاحات سترليين والهيجان المقبل. 
بغی تأجيل الاضطراب لعقدين من الزمان؛ وستخول إجراء اث الأرض الجديدة الريفّ 
إلى قوة لم تعد ثورية.. .. وقَرْبَ نهاية مرحلة ستوليبين قال لينين مرات عديدة لا أتوقع 
آن آحیا لاری او کان هذا ا ي ر - إلى حد 
هكذاء ينطوي الإصلاح الزراعي - فيما سبدو - على درجة استقرار عالية يؤثّر 
بها في النظام السياسي. ولكنه كأي إصلاح آخرء يحتاج [لتنفيذه] إلى قدر من العنف؛ 
والإصلاح نفسه ربما يودي إلى قدر من العنف. فمثلاء أدّى تحرير الأقنان [عبيد الأرض] 
إلى بعض الهيجانات المحلية وأفعال التمرد والعصيان في المناطق الريفية من روسيا. 
لكن هذا العنف يقل بسرعة بمرور الوقت» على عكس نزعة التطرف لدى الأنتلجنسيا 
التي يحفزها الإصلاح. ففي عام 1ء عندما صدر مرسوم التحرير [تحرير الأقنان]ء 
وقعث أحداث تمرڍ في ألف ومئة وسثة وثمانين من الممتلكات. . وفي 2 1862 
ثارت أريسة من الممعلكات فقظ بأعمال الخره أما في نام 1863 فتأترت ثلاثمئة 
eS‏ ثم بحلول عام 1864 قث فضي تماما على الفوضى التي 
E‏ فيها الإصلاح<. ویبدو آن مسلسل e‏ الحادء ال القصيرء في العف 
قوفي ا ا ا و ر 
ا ا رنف و یا فر لکنه ریما یکون آکثر انفجاريةً حین ۷ا 
نه بقَُآو بّر َع عه ومن حيث الاستقرار السياسيء تعد تكاليفٌ الإصلاح الزراعي 
طفيفة ومؤقتة» أما مكاسة فجوهرية ودائمة. 


من حيث معابير أخرى» ليست مزايا الإصلاح الزراعي وعيوب واضحة بشكل قطعي 
ربما. فالأثر المباشر للإصلاح الزراعي - ولا سيما الإصلاح الزراعي عن طريق الثورة 
- يلل عادةً من الإنتاجية الزراعية والإنتاج» ولكنهما على المدى الطويل يميلان نحو 
الزيادة. e‏ 3ء لم يكن لدى ملاك الأرض الجدد 
من الفلاحين حافز لإنتاج غذاء أكثر مما يستهلكونه» فانخفض الإنتاج الزراعي انخفاصًا 
حادًاء ثم ارتفع مرة أخرى في ستينيات القرن العشرين. وفي المكسيك. انخفضت 
الإنتاجية الزراعية مباشرةٌ بعد الثورة» ثم ارتفعت لاحقاء فحققت المكسيك خلال 
أربعينيات القرن العشرين أعلى معدل نمو زراعي في أمريكا اللاتينية 
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الحجة الاقتصادية بشأن الإصلاح الزراعي هي أنه يمنح المَرَارعَ الفرد مصلحة 
اقتصادية مباشرة في استعماله الفعًال لأرضهء ومن ثمّ يميل إلى زيادة الإنتاجية الزراعية 
والإنتاج الزراعي معًا. لكن من الواضح أن الإصلاح الزراعي - في حد ذاته - لن 
يودي بالضرورة إلى فوائد اقتصادية؛ إذ لا بد أن يسْتَكَمَلَ بأنماط إصلاحات زراعية 
أخرى متنوعة تستهدف تسهيل الاستخدام الفعال للأرض. وما دام الجزء الأكبر من 
سكان بلد ما هم على الأرض» فمن الواضح أن نمو الصناعة سيعكس - في جانب 
كبير منه - قدرة هؤلاء السكان على استهلاك منتجات الصناعة. عبر خلت طبقة من 
صغار الماك - ومن ثم ارتفاع متوسط مستوى الدخل في المناطق الريفية بشكل كبير 
- سيوسّع اللإصلاح الزراعي - على ما يقال - من السوق المحليء مما بخلق حوافز 
إضافية للتطوير الصناعي. ولكن يقال أيصًا إنه بقدر ما يملل الإصلاح الزراعي من 
متوسط حجم الوحدة الزراعيةء يميل أيصًا إلى التقليل من احتمالات الكفاءة الشاملة 
في الإنتاج الزراعي» وهذا له تأثير مُمَيّد في النمو الاقتصادي ككل. 

من الممكن أن يسهم اللإصلاح الزراعي في التطوير الاقتصادي إلى حد ماء وكذلك 
فى الرعاية الاجتماعية والاستقرار السياسى أيصًا. لكن هذه الأهداف - كما هو حال 
جوانب التحديث الأخرى - قد يتعارض أحدها مع الآخر أحيانًا. فمثلاء استهدف 
الإصلاح الزراعي في مصر عام 2 إحداث تغييرات اجتماعية جوهرية في الريف 
كما استهدف «الإطاحة بالطبقة الحاكمة السابقة). ثم في السنوات التي أعقبت 
الإصلاح» حدثت العديدٌ من التحسينات في رعاية سكان المناطق الريفيةء وارتفع مؤشرُ 
الإنتاج الزراعي من مثة وخمسة عام 1951 (وكان في الفترة من 1935 حتى 1939 مثة) 
إلى مثة وواحد وئلاثين عام 1958 . ولكن هذه الأهداف تحمَقّتْ على حساب الأهداف 
الاجتماعية. لقد تطورَ الإصلاځ تدريجيًا إلى [كونه] أداة مفيدة لتحقيتق الخطة 
الخمسية؛ ورور الرفت تر اعم ا ل لواح وت اجر را ات 
توزیع الدخل. فالدافع الاجتماعي الحقيقي عَطی عليه م ا الكفاءة الاقتصادية). 
وعلى الرغم من منجزات الإصلاح | التقنيةء خابت آمال الفلاحين «بسبب صِعَرٍ نطاق 
إعادة التوزيع وبسبب نزعة كلبية ڈ شع عليها تمص من ضبط الإيجارات»(٠.‏ ومن 
أجل استعادة الزخم الثوري TT‏ الزراعي الاجتماعية صَدَرَ قانون جدید 
عام 1961 يضع المزيدً من القيود على مساحات الأرض التي يحتفظ بها ماك الأرض؛ 
ويْسَدَّدٌ على النصوص الأخرى في القانون القديم. وكما أعلن عبد الناصرء كان الغرض 
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من القانون استکمال [مسيرة] القضاء على الإقطاع؛ وکان القانون أحد عناصر التحول 
الكبير إلى اليسار الذي تبتاه نظام حكم عبد الناصر في ذلك الوقت . ثم بعد خحمسة أعوام» 
e E‏ 
للبيروقراطية» فرق ا الأهداف الاقتصادية والتقنية على الأهداف الا 

والاجتماعية. وكي تحتل الأهدافٌ السياسية والاجتماعية مركرّ الصدارة يجب على 
القيادة السياسية العمل بشكل دوري من خلال عمليات سياسية على إعطاء زخم جديد 
للإصلاح. 


سياسة الإصلاح الزراعي 

من الواضح تفاوت أنماط حيازة الأرض من بلد إلى بلدء ومن منطقة إلى منطقة 
تفاوتًا کبیرًا. ففي أمريكا اللاتينية» بوجه عام» بينما سيطر عدڈ صغير نسبيًا من کبار 
الإقطاعيين على نسبة كبيرة من إجمالي الأرض الزراعية» هيمن عد كبير من صِعًار 
الإقطاعيين على نسبة صغيرة من إجمالي الأرض الزراعية. ولم تكن ملْكية كبيرةٌ ولا 
قطعة آرض صغيرة ررح عاد بكفاءةء فحَدَتَ بطبيعة الحال تفاوتٌ جد كبير في الدخل 
بين مالك وآخر. وفي آسياء لم تكن يِلكية الأرض متركزة كتركزها في أمريكا اللاتينية 
لكن تأجير الأرض وعَيْبة مُأاكها عنها والكثافة السكانية العالية كانت أكثر انتشا را. اما 
بلاد الشرق الأدنى فاتسمت بالتركيز العالي لولكية الأرض في بعض الحالات (كالعراق 
وإيران) وبمعدلات إيجارية مرتفعة في حالات أخرى. وباستفناء أفريقيا الاستوائيةء 
كانت الظروفٌ الموضوعية التى من المحتمل أن تؤدّي إلى انتفاضة الفلاحين ظروفا 
شائعة في كثير من بلاد العالم الجاري تحديثه» بصورة أو بأخرى. ولو بدا أن التحديث 
E E‏ 
يحتملونهاء فسیصبح خیارا الثورة أ و الإصلاح الزراعي خیارین واقعييْن فعلا أمام 
العديد من الأنظمة السياسية. 

وتشير بيانات الجدول رقم (6 - 2) إلى أهمية الإصلاح الزراعي للسياسة في 
بلاد مختلفة. فعلى المحور الأفقي يعطي هذا الجدول فكرة تقريبية عن أهمية الزراعة 
لاقتصاد البلد؛ وعلی المحور الرأسي يصنف [الجدول] البلاد حسب عدم المساواة 
في توزيع الأراضي؛ والبيانات الموجودة هي بيانات سنوات مخختلفة لبلاد مختلفةء 
وفي بعض الحالات سنتين مختلفتين للبلد نفسه. وتوجد أسفل أسماء معظم البلاد في 
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الجدول أرقامٌ عن استئجار الأرض الزراعية وتواريخها. 

يتضح من هذه البيانات أن الإصلاح الزراعي ليس قضية ملحة في أربع فثات من 
البلاد. الفثة الأولى» البلاد التي وصلت إلى مستوى عال من التطوير الاقتصادي» يكون 
للزراعة فيها دور صغير نسبيًاء ومن ثم لا تثير أنماط يلكية الأرض غير العادلة مشاكل 
مهمة في المساواة الاجتماعية والاستقرار السياسي . ذلك هو الحال فعليًا في جميع بلاد 
العمود الأيسر من الجدول (6 - 2). وحتی في بلد کالأرجنتین تین = يتمیز بعدم مساواة 
كبيرة في يِلكية الأرض وبمعدل استجار مرتفع على حد سواء - د قضية الأرض 
مسألة ثانوية نسبيًا ما دام أقل من ثلاثين في المئة من العمال يعملون في الزراعة. وتجمع 
إيطاليا أيا بين يأكية غير عادلة ونسب استشجار مرتفعةء لكن المشكلة فبها تترگز - 
إلى حد کبیر - في المنطقة الجنوبية بطبيعة الحال؛ وقد اتّخذ نظام الحكم إجراءات 
فعّالة معقولة للتغلب عليها . فهذه الفثة من البلاديُعَدٌ الإصلاح الزراعي فيها مجرد مسألة 
ثانوية في السياسة. 

الفئة الثانية» حققت فيها عدةٌ بلاد - أو كان لديها - منذ فترة طويلة أشكالًا من مِلكية 
الأرض عادلة بشكل معقول . وتندرج العديد من بلاد أوربا الغربية في المجموعتين 6 و 
تحت هذه الفثةء وكذلك في الفئة الأولى من البلاد التي للزراعة فيها أهمية ثانوية في 
الحياة الاقتصادية وغلى الرغم شن عدم ترفر إخصابات دققةوقابلة للحقارة وة 
فعلى الأقل بعض البلاد الجاري تحديثها وغير الواردة في الجدول ربما يناسبها أيضّا 
تلك الفئةء ومن بينها قبرص ولبنان وتركيا وتايلاند وأندونيسيا. 

تتألف الفئة الثالثة من بلاد معظمها في أفريقيا الاستوائيةء تبدأ فيها أنماط ملكية 
الأرض الجماعية التقليدية في إفساح المجال للولكية الفردية. . وتقع هذه ای 
ما في مرحلة آدنى من بلاد أخرى يجري تحديثها حلت فيها منذ فترة مِأكيةٌ فردية ثم 
تركيرٌ الولكية نسبيا في أيدي القِلَة محل أنماط اليلكية الجماعية التقليدية فيها. واعتمادًا 
على طبيعة عمليات فَرْحَلَة الأرض» ريما تتجنب تلك البلاد الأفريقية مشكلات توزيع 
الأرض غير العادل الذي تعاني منه الآن عدة بلاد أخرى يجري تحديثها. 


أما الفثة الرابعة والأخيرة من البلاد التي لا يمشل الإصلاح الزراعي فيها مشكلةً مهمة 
فتشمل تلك البلاد التي نُمَدَّبْ فيها إصلاحاتٌ كاملة إما عن طريق الثورة أو بغيرها من 
الطرق في السنوات الأخيرة. تشمل هذه الفئة كل البلاد الشيوعية التي توجد فيها زراعة 
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جماعية [تعاونية]ء بالإضافة إلى بولندا وبوغسلافياء والتي ابتدعت أشكالا من اليلكية 
القَردية للأرض عادلة بدرجة كبيرة. ومن بين البلاد غير الشيوعيةء أزاحت إصلاحات 
ما بعد الحرب العالمية الثانية في اليابان وتايوان مؤقتا- على الأقل- قضية الأرض 
بوصفها مسألة سياسية كبرى. وحدثت النتيجة نفسها تقريبا خلال الثورة في المكسيك 
وبوليفياء مع أن مشكلات عدم كفاءة الإيجيدو [المشاعية] 0لازه والاتجاه نحو إعادة 
تركيز الولكية استمرت تزعج المكسيك. 


جدول (2-6)» قابلية اللاضطراب الريفي 


۹ نسبة القوى العاملة المشتغلة في الزراعة 


من 730 إلى 7.59 


جيني لعدم المساواة 


توزيع الأراضي الزراعية: معدل 


یکرادرر 4-86 


0 وأکثر 


3 
لدرمتیان 79- 09 
21 
9-91 
DE‏ 
ااا 299-18 


4 )50( 
اليونان 75- (30) 
8 )39( 
النمسا74- (51) 
بنما 74- (61) 
12 )61( 


E 
J 


من 0.700 إلى 0.799 


تايوان 65- (30) 
40 )48( 


502( 
یر لندا 60- (60) 
3 


م ج بی اس 
فنلندا 60- (50) 
فلبين 59-(48)___ | الهند59-(61) __ 


من 0.500 إلى 0.699 


48)37( 
فلبين 53-(60) _ | ا 


N EN 
DENSE 


ألمانيا الغربية 67- (49) لمكسيك 69- (60) 
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المصدر: بروس م. روسيت وآخرونء دليل العالم للمؤشرات 
السياسية والاجتماعية ليو هيفن مطبعة جامعة ييل 1964) 
الجداول: 0© 69. 10؟ هونج تشاو تاي «الصلاح اأزر اعې 
في البلاد النامية: عيوب الحيازة والاستجابة السياسية؟ (ورقة غير 
منشورة جامعة هارفاردء مر كز الشؤ ون الدولبة 1961). 


#مؤشر جيني پليه التاريخ. 

##نسبة المزارع على راض مؤجرة إلى المزارع ككل يليها التاريخ. 
بقية بلاد العالم الجاري تحديثه» للإصلاح الزراعي أهميته الكبيرة في السياسة. 
و کا بها هي الهم في 
الاد اسيع ةني المجعرعة © اي تمم ین لاط من عدم اعساو عاله في اي 
الأرض وقوى عاملة زراعية كبيرة. ففي عام 1950ء حققت بوليفيا أعلى درجة بمؤشر 
جيني ”ا6 في عدم المساواة في يِلكية الأرض في العالم وكذلك الاستشجار المرتفع 
أيضا؛ ثم في عام 1952 حققت بوليفيا ثورتها الزراعية . وفي عام 1958ء كان في العراق 
أيضا شكل من عدم المساواة العالية في مِلكية الأرض؛ وفي العام نفسه أطاح المجلس 
العسكري التحديثي بنظام الحكم القديم ودشّن برنامجًا للإصلاحات الزراعية. وفي 
السلفادور وبيرو» اللتين تحظيان بالقدر نفسه من عدم المساواة» بذلت أنظمة الحكم 
الإصلاحية فيهما- المدعومة بقوة من الولايات المتحدة- محاولات كبيرة للإدخال 
إصلاحات زراعية في عاميٰ 1 و1964. أما حکومتا جواتیمالا والبرازیل فحاولتا 
يشا تدشين إصلاحات زراعية كبيرة في عامي 4 و1964» على التعاقب» إلا أن 
التمردات العسكرية أطاحت بها. وفي مصرء فلت إصلاحات ناصر المؤشر من 0.81 
عام 1952 إلى 0.67 عام 1964 . لقد ظل الإصلاح الزراعي مسألةٌ كبرى في منتصف 

ستينيات القرن العشرين في البلاد الستة جميعها باستثناء بوليفيا. 
ينطبتق الأمرٌ نفسّه أيضًا على البلاد في المجموعتین 8 و۴» وكذلك على غيرها من 
البلاد التي يعمل فيها أكثر من ثلاثين في المثة من العمال في الزراعةء وعشرون في المثة 
أو أكثر من المزارع عبارة عن أراض مستأجرة (كجمهورية الدومينيكان وكوبا وتايوان 
والفلبين وفيتنام الجنوبية والهند). حقق بلدان من هذه البلاد- هما كوبا وتايوان- 
إصلاحات كبيرة نسبياء فانخفض مؤشر عدم المساواة في تايوان من 65 0۰ في ثلاثينيات 
القرن العشرين إلى 0.46 عام 1960 . وأما العشرون بلدا المتبقية من ذوات الملكية غير 
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العادلة بدرجة كبيرة و/ أو معدلات استئجار مرتفعة (المجموعات 8 و ٥‏ و ۴ باستخناء 
بوليفياء وبالإضافة إلى جمهورية الدومينيكان وأسبانيا والفلبين وفيتنام الجنوبية والهند) 
فهي البلاد التي ارتبط فيها الإصلاح الزراعي بالسياسة ارتباطًا استفناقيا . ولا بد أن يضاف 
إلى هذه البلاد أيصًا بلاد (كالمغرب وسوريا وأثيوبيا) لم ثَخ عنها بياناتٌ بشأن مِلكية 
اللأرض سوى ما عرف عنها من أن مِلكية الأرض فيها غير عادلة بدرجة كبيرةء أو أن 
الإضبلاح الررافي سبالة ريمية فى مامتها في كل هذه البلادء يعتمد استقرار النظام 
السياسي في المدى الطويل على قدرة نظام الحكم على تنفيذ إصلاحات زراعية. 

وإذن» في ظل أية ظروف يصبح الإصلاح الزراعي مَجُديًا؟ كغيره من الإإصلاحات» 
يتطلب التغيير في حيازة الأرض تركير السلطة وبَسْيطها في النظام السياسي. وعلى نحو 
أدق» يتطلب أولا تركيرً السلطة في نخبة جديدة ملتزمة بالإصلاح» ثم ثانا تحريك 
. لقد حاول محللو عمليات الإصلاح 
الزراعي التميير اانا ین «الا ملاح من أعلى؛ a‏ من أسفل؛. وفي حقيقة 
ارام کی ر یا ی د ن ج > ما اة ر 
السلطة في النحْبة الثورية» وسرعة تحريك الفلاحين إلى السياسة . في حالة مشل بوليفياء 
استولى الفلاحون على الأرض ونظًموا أنفسهم في تحالفات فلاحية وطنية؛ ثم صَلّت 
ال الحاكية الجديدة قانون اللإصلاح الزراعي الذي يؤكد حقوقهم وينشى الهياكل 
الإدارية اللازمة لتنفيذ الإإصلاحات. 


لو كانت الشحبة التقليدية في المجتمع هي الشحبة المالكة للأرض فلا بد أن تأتي 
E O O a‏ 
او ي النظام السياسيء وقادرة على أن تنتحل لنفسها السلطة الكافية لضمان 

تبي الإصلاح الزراعي وتنفيذه على الرغم من معارضة العناصر الرئيسية من بين ماك 
الأرض. ينطوي الإأصلاح الزراعي- بحكم طبيعته - على مبداً المصادرة .00۴18٥2101‏ 

O O 
كما هو الحال في الثورة؛ أو أخذ الأرض بقيمة مُمَدّرة لأغراض ضريبية أقل كثيرًا من‎ 
قيمتها السوقية عادة؛ أو صرف تعويضات مالية من خلال سَنَدَات أو غيرها من صور‎ 
الدفع المؤجّل» التي تقل قيمتها بشكل كبير- عادة- بسبب التضخم وعدم استقرار‎ 
الحكم الذي يقدم الوعود. وأما الاستثناءات الوحيدة للمصادَرة الجزئية أو الكاملة‎ 
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بوسيلة من هذه الوسائل فتو جد في البلا المحظوظةء مثل فتزويلد آ وإيران» القادرة على 
تنفيذ ما يسكّى «الإصلاح الزراعي من خلال البترول»» ققدم تعويضات كبيرة للاك 
من عائداتها النفطية؛ باستثناء تلك الحالات التي يعني فيها اللإصلاح الزراعي زع مِلكية 
ارقن تالف ة ى حمر ر إعطافا لخمرعة أخرى: هذه هي على وجه الدقة سمه 
الإصلاح الزراعي التي تجعله من الإأصلاحات الأهم- والأصعب- بالنسبة ! إلى نظام 
حکم يجري تحدیثه. 

يتفاوت استعداد أصحاب الأرض لفقدان يلكيتهم بإصلاحات زراعية لا تصل 
إلى مستوى الثورة تفاوتا مباشرًا مع مدى أن تكون الثورة هي الخيار الوحيد لفقدانها. 
ضف إلى هذا آن قدرة نظام الحكم على تنفيذ إصلاحات زراعية تتفاوت بتفاوت درجة 
تركيز الملكية . فلو كانت ملكية اللأرض مثركزة بدرجة كبيرة ذ فمن الممكن إعادة توزيع 
مساحة كبيرة من الأرض عن طريق مصادرة الأقلية القليلة الموسِرَة للغاية التي تتحمل 
فقدان الأرض. أما لو تتطلب الإصلاح الزراعي تع ملكية طبقة كبيرة من ملاك الأرض 
الذين يَمُلكون مساحات مثوسطة أو الكولاك [المزارعين الروس الأثرياء]» فسيواجه 
نظام الحكم مشاكل أكبر بكثير. 

ربما تحدث إزاحةٌ الل دة اة ارف جرع وع من الرق 
وبمجموعات تخبوية جديدة مستمَدة من مجموعة مصادر متنوعة. في الإصلاح 
الزراعي عن طريق الثورةء تقضي انتفاضات الفلاحين عادةٌ على الكثير من النْحْبة مالكة 
الأرض بالعنف والموت أو بالتخويف والتهجير. ول ولی اکاجت الرا د ب في 
المدينة أدوار القيادة السياسية في المجتمع» فة فشى مؤسسات سياسية جديدة وتَصَاوِقَ 
على أعمال الفلاحين بموجب مراسيم الإصلاح الزراعي. ويحدث الإصلاح الزراعي 
عن طريق الثورة أكثر مما يحدث بغيرها من الوسائل. 

وأما الوسيلة الثانية الأكفاً لتنفيذ الإصلاح الزراعي فبواسطة إجراء أجنبي. فالأجانب 
كالثًار ليسوا ركيزة من ركائز النظام الاجتماعي القائم؛ فبينما سرع مراسيم يم الثوار أفعال 
الفلاحين المتمردينء ثُسَرّع جيوش الأجانب التي تحتل البلاد وجودهم. ففي كل حالة 
منهماء یحدث الإصلاح عن طريق تسلل ثب جديدة وجماهير جديدة إلى الساحة 
السياسية المحظورة عليهم سابقا. وعادة لا بزيح الأجانب النطْبة التقليدية تماما عن 
مواقع السلطة بل يُخُضعونها إما بحكم استعماري أو باحتلال عسكري. وينطوي التغيير 
في حيازة الأرض- في ظل الاستعمار- عادة على إحلال الأسلوب الغربي في حرية 
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التملّك الفردي محل أنماط اليلكية الجماعية التقليدية. وكما أشرنا سابقاء يُسهل ذلك 
غالبا تركير كية الأرض في أيدي قَلة قليلة نسي . ومن النادر أن تُولي أنظمة الحكم 
الاستعمارية اهتماما كيرا لضمان ملک أعدل للأرض» وينطبق ذلك نوعًا ما على 
الولايات المتحدة في الفلبين ثلاثينيات القرن العشرين. 

لم يكن هذا هو الحال مع الاحتلال العسكري. فبعد الحرب العالمية الثانية دعمت 
الولاياث المتحدة في اليابان أحد الإصلاحات الزراعية الأكثر تأثيرّا في الأزمنة 
الحديثة. تات انر فو الما ن ا ي المزارعين 
الذين يستأجرون خمسين في المئة أو أكثر من الأراضي التي يزرعونها) من 43.5 
إلى 117 ر اتشضنت فة دل المررعة الاه ن الابخار والنافة و الا جوذاك 
أقل من أربعة في المثة؛ وصْرِفَتُ تعويضات لماك الأرض عن أراضيهم بقيمتها عام 
N N N N E 1938‏ وفي کوريا 
الجنوبية» ا الحكم العسكري الأمريكي أحد الإإصلاحات الزراعية الذي تضمّن 
توزيح الأرض المملوكة لليابانيين» ثم دن نظام حكم روك ۸١)‏ إصلاحًا ثاتيا استهدف 
اللاك الكوريين. ففي عام 1945 بلغ مستأجري الأرض الذين يدفعون إيجارًا كاملا 
والمستأجرين بالمعاملة على الأرض [بمعنى دفع جزء من المحصول كإيجار] 67.2 
في المثة من إجمالي سكان المزرعة؛ وبحلول عام 1954 بلغوا 15.3 في المثة فقط 
من هؤلاء السكان. و حدث في اليابان» قضي على طبقة ملاك الأرض الأثرياء 
فعلًاء وان نتشرت درجة عالية من المساواة الاقتصادية في أنحاء الريف. و ارات 
أن الإصلاحات الزراعية الأشمل بعد الحرب العالمية الثانية نه انها تور غا 
الاحتلالٌ العسكري الأمريكي. 

وقد اتب أيضًا نمطٌ مماثل بعض الشيء فير كانت «ساطة الاحتلال) هى 
النخبة الصينية القومية أءiاة Chinese N1٣‏ التي فرت إلى الجزيرة بعد 
الشيوعي للب الرئيسي. وقد ححمَصَ الإصلاح الأرص المزروعة بالإيجار من 41.1 في 
المثة من إجمالي الأرض المزروعة عام 1949 إلى 16.3 في المثة عام 1953ء وحَسَنَ 
بشکل کبیر الإیجارات وحَمَی المستأجرین”“. و قد شجُع على مشاركة الفلاحين في 
تنفيذ هذا البرنامج مستشارون أمريكيون» ودعمته اللجنة الصينية الأمريكية المشتركة 
لإإعادة إعمار المناطق الريفية Sino American Joint Commission 0" Rural‏ 
Reconstruetion‏ بتمويل من مصادر أمريكية. 
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في بعض الحالات» كان القادة التقليديون الذين يعملون داخل هياكل سلطة الحكم 
القائمة يدشنون إصلاحات زراعية. والشرط الأساسي اللازم هنا هو تركيز السلطة 
بدرجة عالية داخل النظام التقليدي. وعادة» يسعى المَلك المطلق المدعوم بعناصر من 
بيروقراطيته إلى فَرْض إصلاحات على الأرستقراطية مالكة الأرض الحرونة [العنيدة]. 
فتحرير الأقنان الذي قام به ألكسندر الثاني» وإصلاحات ستوليبين» وإصلاحات أميني- 
أرسانجاني امه زصهء٣A-ن«ن‏ سه في إيران عامي 1962-1961» هي أمثلة على التغييرات 
اروف ن وات ا مارد هذه الأمثلة هي الصور الأكثر تطرقًا 
ل«الإصلاح الزراعي من أعلى»؛ ومن ثم م تكمن المشكلة الكبرى لتلك اللإإصلاحات 
في تحريك الفلاحين من أجل استمرار العمل ومشاركتهم الضرورية لضمان نجاح 
الإصلاحات. 

أما الأنظمة التقليدية الأخرى فتفتقر لا إلى القدرة على تحريك السلطة من أسفل 
فحسب بل إلى القدرة على تركيزها لأغراض الإصلاح أيصاء مهما كانت السلطة 
محدودة داخل النظام. E E‏ ثورة شاملة أو الإطاحة 
بنظام الحكم التقليدي القائم على ملاك الأرض عن طريق تة عسكرية تريد التحديث. 
والنمط الأخير هو النمط المعتاد لا سيما في الشرق الأوسط كما حدث مثا في مصر 
الات وکات ول کف وا ا ا ا 
ملامح عامة في التطوير الزراعي. قبل القرن التاسع عشر» كانت الدولة أو المؤسسات 
الدينية تملك جانبا كبيرًا من الأرض. لكن الإصلاحات التحديثية التي قام بها محمد 
علي» شجّعت الوكية الخاصة وتركيز حيازة الأرض في يِلكيات كبيرة. وزغل 
هذا أن «تميزت طبقةً ضثيلة من كبار ملاك الأرض تميرّا واضًا عن جماهير الفلاحين 
بحلول نهاية القرن»“. ثم منذ الحرب العالمية الأولى حتى عام 1952» سيطرت 
مصالح كبار ماك لأر على البرلمان المصري والحكومة المصرية؛ والمالك الأكبر 
رض كان هو الملك ن کان الفلا حون مستکینین؛ ويعني عدم وجود برجوازية 
SS‏ 
أخری یمکنها کسر سيطرة مادك الأرض. حتى المجموعات الراديكالية المتطرفة لم 
عْطٍ دورًا رئيسيًا لمسألة الإصلاح الزراعي . فمثلا كان الشيوعيون المصريون يؤيدون 
القضاءَ على الملكيات الكبيرة» لكن «القضية الزراعية ككل لم تحتل مكانًا مهمًا في 
نضالهم السياسي والاجتماعي. وحتى خلال أربعينيات القرن العشرين» عندما كان 
اللشاط الشيوعي قانونيا لم تنحدث الدورية الشيوعية الرئيسية- وهي مجلة «الفجر 
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الجديد»- عن الإصلاح الزراعي بالمرّة. وخلاقا لمعظم الأحزاب الأخرىء» لم يكن 
للشيوعيين جذور في القرى المصرية». ولكن أئناء أربعينيات القرن العشرين بدأت 
مجموعات أخرى وإصلاحيون آخرون يضعون قضية الأرض في صدارة الوعي العام. 
فسبقت الثورة العسكرية عام 1952 ما يشبه بدايات ثورة زراعية حقيقية في الريف. «ففي 
عام 1951ء ولأول مرة في تاريخ مصر الحديثةء تمرد الفلاحون عدة مرات» وشگلوا 
ريا عامًا ضد ماك الأرض» . وللمرة الأولى على أي مستوى» لجا الفلاح إلى الاستيلاء 
على الأرض والعنف“. ثم جاء نظام العمسكري إلى السلطة في يوليو 1952؛ 

ا تتوى قيادةٌ حزب سياسي فاز بالسلطة بوسائل 
ديمقراطية إدخالّ إصلاحات زراعية. فإجراءات الإصلاح الزراعي توأتها حكوماتٌ 
e‏ و وفتزویلا وبیرو وکولومییا و وبضعه بلاد 
ا فاسياسة العددية والحكم البرلماني لا بتواققان غالا مع قحقيق 
إصلاحات زراعية فعّالة. ولا سیما ن نظامًا برلمانیًا بلا حزب مسيطر لا يقم وسيل 
ا التحديثية من الحلول بكفاءة محل ملاك الأرض المحافظين. ففي البلاد 
الجاري تحديثهاء تكون الهيئات التشريعية أكثر محافظَّةَ من الهيئات التنفيذية» وتسيطر 
مصالح ملاك الأرض عادةٌ على البرلمانات المنسَكَّبة. 

يوجد عدم تلاؤم أساسي بين البرلمانات والإصلاح الزراعي. فمثلاء في باكستانء 
O TC‏ ظل الحكم 
البرلماني» ولكن الجنرال أيوب خان فور وليه السلطة العليا في البلاد تبتّى الإصلاح 
الزراعي وأسرع إلى تنفيذه. كذلك في إيرانء سيطر كبار ملاك الأرض على المجالس 
[التشريعية]. ولجَعل الإصلاح الزراعي خب وا وجي تمل لمان راان 
مرسوم بالإصلاح صدّیَ عليه لاحقًا استفتاء د شعبی reer e1d1‏ arاuممم.‏ وفیما یقول 
أميني رئيس وزراء الإصلاح متذه رًا: «البرلماناتٌ سواء كانت جيدة آم سيئة عاق ى أمام 
الإصلاح۲“. وفي مصر- كما حَدَتٌ في باکستان- لم يکن ليَصدرَ تشريعٌ بالإصلاح 
الزراعي إلا بحلول عبد الناصر ونخبته العسكرية محل نظام الحكم التقليدي بمَلكه 
وبرلمانه. وفي أثيوبيا» رفض مجلس الشيوخ ”م5 طا مشروعَ قانون الإصلاح 
الزراعي الذي اقترحته الحكومة عام 1963. 


462 


كذلك آيضصًاء كانت الهيئات التشريعية فى أمريكا اللاتينية مقابر تقليدية لإجراءات 
الإصلاح الزراعي أيصًا. ففي أوائل ستينيات القرن العشرين» استمر المجلس البرازيلي 
مثلا على رفضه تمرير إجراءات الإصلاح الزراعي التي أوصى بها الرئيس جولارت 
ثم في نهاية المطاف صدر مرسومٌ بالإصلاح الزراعي عام 1964. وفي الوقت 
نفسه» کان المجلس في الإكوادور غير مستعد للنظر بجدية في الإأصلاحات الجوهرية 
التي حَث عليها الرئيس أروزمينا senena‏ مثل: تعديل الضرائب والإصلاح 
الزراعي»“. كذلك أيشاء في بيرر» رفض الجا في أوائل ستينيات القرن العشرين 
الولايات المتحدة كان مشروطًا بتمرير هذا القانون. ری ورا مشت ی 
القرن العشرين»› أرقفت الهيئة التشريعية التي سیطرت عليها مصالح ملاك الأرض 
مقترحات حزب البعث- المثواضعة نسييا- بشأن الإصلاح الزراعي. 

وفي كوريا أربعينيات القرن العشرين» فشل المجلس التشريعي المؤقّت- الذي كان 
يعمل في ظل الحكم العسكري الأمريكي- في اتخاذ إجراء بشأن مقترحات الإصلاح 
الزراعي. ونتيجة لذلك» «بعد سجال كيلا 11 الطويل والعقيم بشأن تشريع مُرْضٍ» 
اضطر [الجنرال] هود Hodge‏ إلى إصدار قانون الإصلاح الزراعي من جانب واحدا. 
ثم في وقت لاحق» بعد تأسيس جمهورية كورياء وافق المجلس- الذي كان لماك 
الأرض تأ ثي كبر فيه- على إجراء الإصلاح الزراعي كي يؤكد سلطته [التشريعية] مقابل 
السلطة التنميذية. واعترض على مشروع القانون الرئيس ري #٥١‏ ثم فيما بعد أصدر 
[المجلس] مشروعَ قانون آخر دَق عليه رئيس الجمهورية . وفي المجلس «كان ملاك 
الأرض هم الأقلية المسيطرة؛ وانعکست مصالحهم المشتركة في الإصلاح الزراعي 
وحتی في القانون الخاص بالموظفین العموميين .0 

إن ميل العناصر مالكة الأرض إلى السيطرة على الهيئة التشريعية في المجتمعات 
الجاري تحديثهاء من ذوات الثنافس الانتخابيء يعكس غياب التاظيمات السياسية 
الكفۇة. الكتلة السكانية الكبيرة توجد في الريف؛ ومن هنا تنحدَدُ طبيعة نظام الحكم 
بطبيعة العملية الانتخابية في الريف . وفي ظل غياب أحزاب فاعلة أو نقابات فلاحية أو 
غيرها من التنظيمات السياسيةء تكون المصادر الحاسمة هي الثروة الاقتصادية والمكانة 
الاجتماعية» فتستثمر النْسَبُ التقليدية امتلاکها هڏين المصدرين كي تضمن الفورَ في 
انتخابات البرلمان بأعداد كبيرة. وفي بعضص الحالات› تساعد اللإجراءات الانشخابية في 
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ا ا ق . ففي البرازيل وبيرو وغيرهما من بلاد أمريكا اللاتينيةء ثوَرَعٌ 
المقاعد البرلمانية على أساس عدد السكان» ولكن حى الاقتراع يقتصر على مَن يعرفون 
القراءة والكتابة . ونتيجة لهذاء يتحكم عدد صغير من ناخبي الطبقة العليا الريفية في عدد 
کبیر من مقاعد الريفيين. وآما في بعض بلاد الشرق الأوسط فينعكس الموقف تقريبا؛ 
يف تفط مخمزغات ملاك الأ رش الميحافظين من أجل توسيع حق الاقتراع ليشمل 
الفلاحين الأميين بسبب قتهم في أن نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي سيتحكم في 
أصواتهم فيجابونها إلى الساحة السياسية لصالحهم. 

تنمكن الحكومات الديمقراطية من القيام بإصلاحات زراعية حين توجد قيادة تنفيذية 
شعبية نشيطة وتنظيمات حزبية قوية لها مصلحة جماعية في الفوز بصوت الفلاح. في 
فنزویلاء رومیولو بیتانکورت 841٥011‏ ا٣۸0‏ بتنظيمه الحزبی القوي- حزب 
ا الديمقراطي aءناةrءه‏ صم( «فءء4- وانتمائه الوثيق إلى اتحادات الفلاحين» 
تمك من تمریر قانون الإصلاح الزراعي عام 1960. وحتى في ظل تلك الظروف 
المواتيةء ظل البرلمان البؤرة الرئيسبة للمعارضةء فكان لا بد من اللجوء إلى إجراءات 
من خارج البرلمان شبه برلمانية. فأنشعتٰ نئت لجنة إصلاخ زراعي غير برلمانية توصلت 
بعد جلسات مطولة ومشاورات وتحقيقات إلى مشروع قانون مقترَح فَدَمٌ إلى المجلس 
التشريعي والتزمت به أغلبية الحكومة بلا تغيير يُذكر. «كانت اللجنة في البداية كيانًا 
تجميعيًاء يتألف من ممثلين لكل الأحزاب والفلسفات السياسية» ومعظم مجموعات 
المصالح الفنزويلية المهتمة بالزراعة. وبذلك أمكن لكل الفصائل السياسية التوصل 
إلى توافق بشأن الصيغة النهائية لمحاضر اللجنةا. وفي الواقع» كانت ظروف لجنة 
لإصلاح الزراعي التي أَجريّث فيها العملية التشريعية أكثر ملاءمة من ظروف المجلس 
التشريعي. وقد أنتج نجاح إجراء الإصلاح الزراعي هذاء تنافسًا إيجابيًا بين الأحزاب 
السياسية على اجتذاب الفلاحين بشأن مسألة اللإصلاح الزراعي. وكما يقول مسؤول 
الإصلاح الزراعي الفنزويلي: «شراء الأصوات سياسة جيدة. ولا يوجد ما هو أفضل 
منها». وعلی نحو ممائل بعض الشيء» صاغت قانون الإصلاح الزراعي في كولومبيا 
عام 1 لجن من خارج البرلمان أيصًا؛ وعلى عكس قانون فنزويلا تفيل مشروع 
القانون باهتمام واسع» وجرى عليه الكثير من التعديلات في المجلس التشريعي. 

في الهندء كان تشريع اللإصلاح الزراعي نتاجَ التزام تاربخي من جانب حزب المؤتمر 
وقيادته. اعتنت المرحلة الأولى من الإصلاحات بالقضاء على الزاميندار [مالك 
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الأرض الذي يوْجُرها] ڃلنصه2» فکانت هذه المرحلة ج١ا‏ من عملية الاستقلال. 
سبق للبريطانيين أن أنشأوا في القرن التاسع عشر يِلكية أرض الزامندرء فكان إلخاؤها 
عنصرًا ضروريًا في استكمال الاستقلال عن الحكم البريطاني. يستطيع الحكامٌ الأجانب 
بسهولة نسبية لزع مِلكية ملاك الأرض المحليينء كذلك يستطيع الحكامٌ المحليون 
بسهولة نسبية أيصا زع وكية ملاك الأرض الأجانب أو مَن تنش حقو ملكيتهم عن 
مصادر أجنبية (شريطة ألا اضر ملاك الأرض الأجانبُ التدحل الأجنبيّ لاستعادة تلك 
الحقوق). ثم فيما بعده تَحَرَكٌ الإصلاح الزراعي في الهند ببطء شديد. فداخل نطاق 
اختصاص المجالس التشريعية في الدولةء وعلى مدى خمسينيات القرن العشرين» 
باستشناء ولاية ارتار برادیش ۴۵۸ ٣ص1اتاء‏ لم يَينَ مجلس تشريعي في أية ولاية 
تشريعًا فعالا للإصلاح الزراعي. والقوانين التي َنَت امتلأت- عادةٌ- بشخرات كبيرة 
جعلت من الصعب على الفلاحين ضمان حقوقهم» إذ من السهل على ماك الأرض 
التهرّب من التزاماتهم. 

لمداجاي الإصلاح الزراعي من سير يمال وريا أسواء في بلد ديمقراطي رئيسي 
آخر من بلاد جنوب شرق آسیاء هو الفلبين. كمد الهو كبالاهاب وقيادة ماجسايساي 
الدينامية دفعا المجلس التشريعي الفلبيني إلى تمرير قانون إصلاح زراعي عام 1955. 
ولكن القانون كان مليئًا بثغرات فادحة. وق اا ا ي ر ي 
المتحدة 2 بشن عدم كفاءته: «حتى لو طب القانون بشكل كاملء فالمساحة 
الكبيرة التي سمح لماك الأرض بالاحتفاظ بها ستظل تحافظ على معدلات استئجار 
مرتفعة. وفی ا 
طيبة مع العائلات المالكة للأرض على الفوائد التي ربما يحصلون عليها في ظل 
القانون». وقد أدّى صَعْفٌ هذا القانون بالرئيس ماكاباجال إلى الضغط لتمرير قانون 
آخر عام 1963. 

في ي نظام سياسي» يتطلب سن تشريع يإصلاحات زراعية فاعلة وجود مجموعة 
ية أخرى منقصلة عن الأرليجاركية ليله مالكة الأرض كي تدعم هذا التشريع. 
وفي النظام التسلطي» يجب على المَلك أو الديكتاتور أو المجلس العسكري المبادرة 
إلى تنفيذ إصلاحات زراعية. وفي النظام الديمقراطي ذي الأحزاب السياسية القويةء ربما 
AN BAN E‏ ومع غياب أحزاب قوية تلتزم بتحقيق الإإصلاح 
الزراعي» يتطلب سَنْ ذلك التشريع - عادةٌ- كسرًا في صفوف الطبقة الاقتصادية العلياء 
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وأن يدعم الإصلاح الزراعي رجال الصناعة وأصحابُ المصالح التجارية وماك 
الأرض «التقدميون». فمثلاء أمكن تمرير قانون الإصلاح الزراعي الفلبيني عام 1964 
عن طريق مجموعات الطبقة الوسطى وأصحاب المصانع الذين أيّدوا التشريعَ بوصفه 
عنصرًا ضروريًا في برنامج التطوير الاقتصادي العام. والحق أن الرئيس ماكاباجال 
صاغ دعوته لهذا الإجراء مستهدفا التخلص من الاستئجار لكونه يسهم في التطوير 
الاقتصادي أكثر من كونه يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وظل المجلس يقاوم 
مشروع القانون مقاومة كبيرة حتى أَجيرً في النهاية. ومن الملاحظ أن «مقاومة المجلس 
للتغييرات في نمط حيازة الأرض أخذت تضعف عندما جاءت مجموعات جديدة من 
أصحاب المصانع لتشارك ملاك الأرض في السلطة»2. 


و مماثل في أمريكا اللاتينية. فالاختلافات بين رجال الصناعة و« ملاك 
المزايع التقدميين والسغيلة» من ناحية وملك الأرض شبه الإقطاعيين!من ناحية 
أخرى» سَهَلّت ت تمرير قانون الإصلاح الزراعي في كولومبيا عام 1961. وفي بيروء ساعد 
اقسا مماثل على تمریر مشروع قانون الإصلاح الزراعي عام 1964. وفي ولاية ساو 
باولو البرازيليةء تج قانون التحول الزراعي عام -1961 إلى حد ما- - عن «التأثير القوي 
للطبقتين الوسطى والعليا الجديدتين في المدينة في السياسات العامة للأرض»“. حين 
لا يوجد تنظيم سياسي قوي قادر على فرض تشريع الإأصلاح الزراعي رغم معارضة 
المجموعة المالكة للأرض» فسيبدو أن قادة الصناعة والتجارة هم الشركاء الضروريون 
لضمان الموافقة علي تشريع [قانون] للإصلاح الزراعي. 

قال مصطفی كمال ذات مرة: في بداية أية مهمة [أو مشروع]ء من الضروري البدء 
من أعلى إلى أسفلء وليس من أسفل إلى أعلى». وفى المقابلء يجادل العديد من طلاب 
الإصلاح الزراعي بأن الإصلاح لا يمكن أن يبدأ سوى بأفعال إيجابية و مظالب من جه 
الفلاحين. ولكن بقدر ما يوجد اهتمام بالبدء في تنفيذ إصلاحات زراعية فليس من 
الصواب اتّخاذ موقف متطرّف. وربما تنجم الإصلاحات الزراعية عن مبادرة النخبة 
الحكومية أو جماهير الفلاحين. تؤدّي الثورة قصيرة الأجل والاضطراب والعنف في 
المناطق الريفية وتنظيم تحالفات الفلاحين القادرة على بَلورة مطالب فعّالة ومنسَقة 
وفَرْضها على الحكومة- عادةً- إلى تسريع استصدار تشريع للإصلاح الزراعي. لقد 
أمكن صدور قانون الإصلاح الزراعي في الفلبين عام 1955 بسبب تمرد الهو كبالاهاب 
أواخر أربعينيات القرن العشرين وأوائل خمسينياته. وساعد استيلاء الفلاحين على 
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الأراضي في منطقة كوزكو ٥20‏ وتنامي قوة تنظيمات الفلاحين على. تمرير قانون 
الإصلاح الزراعي في بيرو عام 1964. وفي فنزويلاء سَهل الاستيلاءٌ على الأراضي في 
أواخر الخمسينيات تمريرً قانون الإصلاح الزراعي عام 1960 . وفي کولومبیاء استهدف 
قانون الإصلاح الزراعي الذي جير في ثلاثينيات القرن العشرين- شأنه شأن الإجراء 
المعتاد من جانب الحكومات الثورية- استهدف في المقام الأول إضفاءَ الشرعية على 
استیلاء ء الفلاحين على الأراضي الزراعيةء الذي جات في وقت سابق. وقد أعطى 
کل عات دا ونی في داي ابر ایل عام 196 راقع الجر اام 
في حکومتي [البلدين] بالضغط من أجل الدفع بعملية الإصلاح. 
لكن الإصلاح الزراعي لا ينتج عن الضغط من أسفل فحسب. ففي معظم البلا 
الفلاحون المستأجرون» والذين لا يملكون أرصًاء إلى المهارات والقدرات 
لتنظيمية التي تجعلهم قوة سياسية مؤثرةً. ومن المحتمل أن يستفيدوا من صَعْفِ 
اکر ار ءَ على الأرض لأنفسهم» أكثر من احتمال استفادتهم من قوة 
الحكومة ومحاولة حَّتٌ القادة السياسيين على استعمال السلطة الحكومية لصالحهم. 
وحنى في باد كالفليين» فننر قرا المزارعين والمستأجرين إلى اليم الفعال [المثر] 
في ا ات ارو ارين فا ا ا ر و وی 
الزراعي عام 3. ولذاء ریما تادر عناص النخبة- في العديد من الحالات- إلى 
O‏ ة» تَحَسَبًا لأية مطالب 
مستقبلية. ففي کولومبیا أوائل ستينيات القرن العشرين» «المجموعة الاجثماعية التي 
تأهبت للاستفادة من القانون- وهي: صغار المزارعين المستأجرين والمُحَاصصون* 
PP‏ hareerء‏ وأصحاب الحيازات الصغيرة والعمال المعدمون- لم تقم سوی بدور 
صغير وغير مباشر لاعتماد القانون». وقد حَدَثٌ استيلاءً على بعض الأراضي» على 
نطاق محدود نسبيًا. وفي فنزويلاء كان الالتزام الأيديولوجي وقيادة بيتانكورت السياسية 
مكملين ضروريين لاستيلاءات طفيفة على الأرض. وفي إيران» لم يوجد عنف فلاحي 
أو نشاط غير قانوني بالمرة. وفي هذه الحالة- كحالة كولومبيا- كان القادة الذين دفعوا 
بعملية الإصلاح قلقين بشأن العنف الكبير المحتمل ة في المستقبل أكثر من قلقهم بشأن 
العنف الطفيف الذي حَدَتٌ. وكما أعلن أحد المشرّعين الكولومبيين قاقلا: «لا أريد 
أن أكون رسول الهلاكء لكن لو فشل المجلس القادم في تشريع قانون إصلاح زراعي 


(#) المُحاصصون: مزارع يستثمر الأرض لصالح المالك نظير حصة من الغلال يقدمها إليه- المترجم. 
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فالثورة ستكون حتميةً. وقد حدر رئيس الوزراء أمينى الثْْبةً الإيرانية قائلا: (قسّموا 
أراضيكم أو واجهوا الثورة أو الموت۵۲؟. ٤‏ 

يلاحظ نيل ٥اه‏ أن «الإصلاح الزراعي لا يخلق فلاحين جدداء فالرجال الجدد 
هم الذين يحققون الإإصلاحات الزراعية“. وفي غياب الثورة» الرجال الجدد هم عادةٌ 
وبشكل مبدثي من طبقات غير فلاحية. لكن فعالية الإصلاح الزراعي تعتمد على مشا ركة 
الفلاحين الإيجابية والمنظّمة في نهاية المطاف . فشحريك الفلاحين ليس ضروريًا للبدء 
في الإجيلاح الززاعي» ولككن املاح الزراعي كي يجح لا لرن تراه تخرباك 
الفلاحين وتنظيمهم. ولا تصبح قوانينْ الإصلاح فاعلة إلا عندما يضْفَى عليها طابع 
مؤسسي من خلال تنظيمات ملتزمة بتفعيلها. ويوجد رابطان تنظيميان بين الحكومة 
والفلاحين ضروريان حتى يصبح الإصلاح الزراعي حقيقة واقعة. 


الرابط الأول» يجب على الحكومة- في كل الأحوال تقريبًا- إنشاء تنظيم إداري 
وقالی بعل ا وة راء و ورون مل اوا ا او فی موم اد 
حین یکون الإصلاح الزراعي مسألة بالخة الأهميةء تكون وزارة الزراعة كيانًا خاملا 
E O oy‏ 
القائمة. وأما البيروقراطية الفاترة ك عديم القيمة. فمثلد 
تشير إحدى الدراسات الاستقرائية إلى أن فشل الإصلاح الزراعي في عدة مناطق في 
الهند يرجع إلى عاملين: «الأول هو خلل التشريع نفسهء والثاني هو موقف المسؤولين 
الحكوميين السلبي على مستوى الدولة أو المحافظة أو المنطقة أو القرية. وباستشناء 
عَلَيكَرَة 1ھع¡لA‏ لم يبدل مجهوڈ جاد لفرض تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي». 
لذا تنطوي كل الإصلاحات الزراعية الفاعلة- عمليًا- على إنشاء جُمعية إصلاح 
زراعي. فحين لا تنشاً هذه الجَمُعيات- كما كان هو الحال في الهند عموعًا- لا تکون 
الإصلاحات فاعلة. والأكثر من هذاء من الضروري أيصا تحريك قوة بيروقراطية كبيرة 
لتنفيذ الإصلاح في الريف. لقد تطلّب الإصلاحٌ الزراعي في اليابان معاونة حوالي 
أربعمثة آلف شخص لشراء ونقل ِأكية اثني مليون هيكتار من الأرض الزراعيةء وإعادة 
كتابة أربعة ملايين عقد إيجار. وتطلًب الإصاد في تايوان قوة إدارية بلغ قوامها ثلاثة 
وثلائين آلف موظف. وفي الفلبين وإيران» استعول الجيش في المساعدة على تنفيذ 
الإصلاح”. وأما في الهند أوائل ستينيات القرن العشرينء فكان حوالي ستة آلاف 
موظف يعملون طول الوقت لتنفيذ الإصلاح الزراعي. 
الشرط التنظيمي الثاني لتحقيق الإصلاح الزراعي هو تنظيم الفلاحين أنفسهم. 
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فالسلطة المركزية بمقدورها إصدار مراسيم بالإصلاح الزراعيء لکن توسیع نطاق 
السلطة هو الذي يجعل هذه المراسيم نافذة. وينما لا نكون مشاركة الفلاحين ضرورية 
في إجازة التشريع» تكون ضرورية لتنفيذ التشريع. فقد تمر قوانہ نين اللإصلاح الزراعيء لا 
سيما في البلاد الديمقراطيةء احترامًا للرأي العام أو الالتزام الأيديولوجي. ولكنها تظل 
ا ت و ی ا ا 
«مفتاح فشنل التطوير الزراعي يكمن في ذلك» فالتطوير الزراعي لا يدَارٌ بل يجب تنظيمه. 
فإن كانت الإدارة هي مسؤولية الخدمة المدنيةء فالتطوير الزراعي مهمة سياسية لا يمكن 
أن تشو لاها الإدارة). التحالفات الفلاحية والجَّمْعيات الفلاحية والتعاونيات الفلاحية 
ضرورية كلها لضمان استمرار حيوية الإصلاح الزراعي. وسا كانت رطا المعاكةة 
فحقيقة التنظيم ت شى مركرًا جديدًا للسلطة في الريف . علم التعاونيات الديمقراطية عند 
دي توكفيل يجلب مورذا سياسيا جديا إلى السياسة الزراعيةء فالتعاونيات ثقل مواز 
للمكانة الاجتماعية والثروة الاقتصادية والتعليم المتقدم التي هي مصادر رئيسية لسلظة 
الطبقة مالكة الأرض. 
وعلى هذاء فإنشاء التعاونيات الزراعية فعل سياسي تقوم به» في معظم الأحيان 
وبطريقة فاعلةء أحزابٌ سياسية لها مصلحة في تحريك دعم الفلاحينء وتربط الفلاحين 
ربطًا قوي بحزبهم عبر آليات التنظيمات الفلاحية وی الوا کل ي راي وي 
في بلد يجري تحدیثه لو تتبعنا أصلّه سنجده يرجع إلى تنظيم فلاحي. کک 
هذا التنظيم یخدم مصالح قادة الحزب» ولکله يخدم مصالح الفلاحين أيًاً 
مهما كانت السلطة الي يكتسبها الفلاحون افيما يستتتج أحد 
التحلبلات المقارنة]ء فسيميلون مع الوقت إلى ممارسة نایر 
محافظ في الحكومة القوميةت < شانھم شان صخار الثّك 
سیکون لدیهم مراعاة عالبة للمذكية الخاصة. ولکن الهم لنمو 
السلطة بين جماهير الربف هو ظاهرة التنظبمات النقايية الفلاحية 
التي تتزامن مع تنفيذ اللإإصلاح الزراعي. إن تشكيل مجموعات 
المصالح تلك برهن على انها اللحصيلة الهم للعديد من 
حر كات الإصلاح الزراعي 7 . 
وبإيجازء لا يصبح الإصلاح واقعًا إلا حين يصبح منظَمًا. والتنظيمْ الفلاحي فل 
سياسي. ولا يحدث التنظيم الفلاحي الفاعل إلا بوجود أحزاب سياسية فاعلة. 
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الفصل السابع 


الأحزاب والاستقرارالسياسي 


التحديث والأحزاب 


- الاجتماع السياسي في المجتمع الحديث 


يؤدي التحديث إلى مجتمع لاءاعهء أكبر وأكثر تنوعًا من خلال تحريك أناس جدد 
للقيام بأدوار جديدة» وهو ما يفثقر إليه «natural» O MS‏ 
في العائلة الممتدة أو القرية أو العشيرة أو القبيلة. ولأن المجتمع أکہر - حیث دد 
حدوده عادة بعوارض اغراف الاير - يكون المجتمع الجاري تحديثه مجتمعا 
«تعددیًا» غالا ال على تجمغات 585 دينية وعنصرية وإثنية ولغوية عديدة. 
وربما توجد هذه التجمُعات [التشاركية البسيطة] في e‏ 
مستوى المشاركة السياسية في هذا المجتمع يقلل من المشكلات التي يضعها أمام 
التکامل" ۸٥٤۲ع‏ ام. لکن كلما امثد نطاق الجر اك الاجتماعي في هذه المجمو عات 
[التشاركية البسيطة] إلى أسفل احتدمت العداواث بينها. وتصبح مشكلةٌ التكامل بين 
قوى اجتماعية بدائية في اجتماع سياسي [توافقي] قومي واحد مشکلةٌ متواتر الصعوبة. 
يجلب التحديث أيصّا إلى حيز الوجود وإلى الوعي والنشاط السياسيين مجموعات 
اجتماعية واقتصادية لم تکن توجد في المجتمع التقليدي او کانٹ خارج نطاق السياسة 
في المجتمع التقليدي . فإما أن تُسَوْعَبَ هذه المجموعات في النظام السياسي أو تصبح 
مصدرَ عداء للنظام السياسي ومصدرَ ثورة عليه. ومن ثم ينطوي تحقيق الاجتماع 


(#) التكامل عملية ترمي إلى إثارة المشاركة لدى عناصر مختلفة ومتنوعة في المجتمع الوطني» مع 
قبول بقاء الخصوصيات التقافية والأخلاقيةء ومع التسليم بأن «الكل الوطني» يغتتي ويرتقي ب 
خلال هذا التنوع والتعقيد. ويختلف التكامل عن الاستيعاب ١٥0:اهانسأوءه‏ الذي يعني رفض تلك 
الخصوصيات» كما يختلف عن الإدماج نامكم الذي يعني مجرد وجود عناصر مختلفة داخل 
الجماعة الوطنية ولكن دون المشاركة فيها. وسياسة التكامل هي الأصعب دائمًا - المترجم. 
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السياسي [التوافقي] في مجتمع يجري تحديثه على التكامل «الأفقي» ب بين المجموعات 
[التشاركية البسيطة] وعلى الاستيعاب «الرأسي» للطبقات الاجتماعية والاقتصادية. 

إن العامل المشترك الذي يستثير مشكلات التكامل القومي والاستيعاب السياسي 
Cl SS E‏ اللذان يفرزهما التحديث: وتواجه الخطط 
السياسية التي تحقق توازًا ابا بين المشاركة وإضفاء الطابع وتات 
منخفضة لكليهماء احتمالّ عدم الاستقرار السياسي في المستقبل إلا إذا تواكب 
تطوير المؤسسات السياسية مع ا نطاق المشاركة السياسية. وبما أن احتثمالات 
ذلك ضثيلة نسييّاء فمن المحتمل ألا تستقر تلك المجتمعات. لكن المجتمعات التي 
أنشأت مؤسسات سياسية حديثة شاملة» ذات قدرة على التعامل مع مشاركة سياسية 
أوسع مما هو قائم في لحظتها الراهنةء ف فمن المحتمل أن تكون مجتمعات مستقرة. 
وأما المجتمعات التي تتجاوز فيها المشاركة الفعلية إضفاءَ اي المؤسسي [على 
المشاركة] فهي غير مستقرة N Î‏ 
وإضفاء الطابع المؤسّسي بمعدلات عالية لكليهما فمن الممكن القول بأنها تتمتع 
باستقرار شرعي. وهذه الأنظمة السياسية هي أنظمة حديثة سياسيًا ومتطورة سياسا في 
آنِ معا. فهي تمتلك مؤسسات ذات قدرة ظاهرة الوضوح على أن تستوعب داخل النظام 
قوى اجثماعية جديدة ومستويات عالية من المشاركة الناتجة عن الشحديث. 

ومن ثم يعتمد مستقبل استقرار مجتمع ذي مستوى مشاركة سياسية منخفض - 
في جانب كبير منه - على طبيعة المؤسسات السياسية التي تتصدّى للتحديث وتوسيع 
نطاق المشاركة السياسية. الوسيلة المؤسسية الرئيسية لتنظيم اتساع نطاق المشاركة 
السياسية هي الأحزاب السياسية والنظام الحزبي .the party system‏ فالمجتمع الذي 
يطورٌ بشكل معقول أحزابًا سياسية جيدة التنظيم بينما لا يزال مسثوى المشاركة السياسية 
فيه منخفصًا نسبيًا (كما كان الحال بقدر كبير في الهند وأوروجواي وشيلي وإنجلترا 
والولايات المتحدة واليابان) - من الراجح أن يكون توسيع نطاق المشاركة السياسية فيه 
ل اران جع لمن لاحت ادرا جت تا عة اديت في ستينيات 
القرن العشرين» كان احتمال استقرار مالايا 3ا13 حين نس الزعماء التقليديون 
عددًا وافرًا من المجموعات العرقية [الإثنية] داخل إطار حزبي و a‏ أعلی من احتمال 
استقرار تايلاند» حيث تسبْبَ عدم وجود أحزاب سياسية في جَْلٍ الكيان السياسي بلا 
آليات مؤسسية تمکنه من استیعاب مجموعات جديدة. 
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في معظم بلاد أمريكا اللاتينية في ستينيات القرن العشرين» أبدى الفلاحون مستويات 
مشارَكة منخفضة في النظام السياسي والتطابق معه. ولكن احتمال قدرة نظام حزبي 
شامل - كالذي وجِد في المكسيك - على التعامل مع هذه المشكلة كان أعلى بكثير من 
قدرة ديكتاتورية بلا طابع مؤسي كالتي وْجدَث في باراجواي. اتسمت المجتمعات 
التي جد فيها مستوى مشاركة منخفض ومَلَكيّة مطلقة بلا أحزاب (كالمملكة العربية 
السعودية أو ليبيا أو أثيوبيا في ستينيات القرن العشرين) بعدم الاستقرار السياسي. 
وكذلك» مجتمعات مثل هاییتي في ظل حکم ذوفالییه ۲ :ا0۷3 و جمهورية الدومينيكان 
في ظل حکم تروخیللو ه1اازد۲" أو في وقت أبكر المكسيك في ظل حکم دیاز 54z‏ 
- وهي مجتمعات افتقرت إلى وجود مؤسسات سياسية تقليدية كفؤة أو حديثة كفؤة 
على السواء - واجهت مستقبا غير مستقر بدرجة عالية. إن المشكلات التي واجهها 
النظام السياسي الأمريكي في ستينيات القرن العشرين بشأن استيعاب الأقلية الزنجية 
داخل النظام لم تختلف كثيرًا عن مشكلات واجهتها عدة أنظمة سياسية في بلاد يجري 
تحديثها. لكن النظام السياسي الأمريكي والأحزاب الأمريكية - في الماضي - أثبتا 
قدرتهما المؤسّسية على إجراء ذلك الاستيعاب على وجه التحديد. أما نجاح استيعاب 
الكارينيين ١ه‏ أو التاميليين ءانصة۲ أو الأكراد لد أو الزنوج في الأنظمة 
السياسية البورمية أو السيلانية أو العراقية أو السودانية فكان أكثر إشكالية بكثيرء لأن 
النْكَّبَ السياسية في هذه البلاد لم يكن لديها - بكل بساطة - إجراءات متطرّرة ذات 
طابع مؤسّسي بالدرجة العالية التي تمكُنها من معالجة هذه المشكلات. 

المجتمعات ذات المؤسسات السياسية التقليدية المتطورة بدرجة عالية نى 
مستويات مشاركة سياسية أعلى عبر تعديل هذه المؤسسات [وتكيبفها]. وفي مرحلة ما 
تصبح الأحزاب السياسية ضرورية لتنظيم وهيكلة e‏ 
تلخدو فاو تحمل ا الا تة ال رما : ء فراغ مۇسسي. أما معظم البلاد 
التي يجرى تحديلها الآن فتغتقر إلى وجود مؤسسات سياسية تقليدية قادرة على التكيف 
الناجح مع احتياجات الدولة الحديثة. ومن ثم يقتضي تقلیل احتمال عدم الاستقرار 
السياسي الناشئ عن اتساع الوعي السياسي ونطاق المشاركة السياسية إنشاءَ مؤسسات 
سياسية حديثة» أي أحزاب سياسية» في وقت مبكر من عملية التحديث. 

المشكلة المائزة للبلاد الجاري تحديثها الآن أنها تواجه في وقت واحد مشكلات 
واجهتها بلاد التحديث الأولى بشكل تدريجي وعلى مدى مراحل تاريخية طويلة نسبيًا. 
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لكن تزامنَ المشكلات فرصة وتحدٌ أيصًا. فهذا التزامن يمن تحب هذه البلاد من انتقاء 
المشكلات التي سيعطونها الأولوية. فما كان يفرضه التاريخ على المُحَدّثين الأوائل 
[بلاد التحديث الأولى] هو عند المُحَدّثين الراهنين مسألة اختيار واع. تشير تجربة 
المحدّثين الأوائل والراهنين - على السواء - إلى أن الاهتمام المبكر بمشكلات التنظيم 
السياسي وإنشاء مؤسسات سياسية حديثة سيجعل عملية التحديث ايسر وأقل اضطرابا. 
«فتشوا أولا عن مملكة السياسةء وکل شيءَ سلْحَیٌ بها. وق اط اال غاا 
السياسي تواليّ فشل نكروما )× في باع هذا المبدأ الإرشادي الذي دعا إليه. 
لأن مملكة السياسة لا يمكن العثور عليهاء بل تلق حَلقًا. 


لقد استند نجاح الدول الشيوعية اللي في تفر نظام امي اس الأولوية التي 
تعطيها لفعل التنظيم السياسي الواعي [والقصدي]. كانت وظيفة السياسات الاقتصادية 
الجديدة N٤۶‏ في الاتحاد السوفييتي الأولى» إتاحة الفرصة لإعادة بناء الحزب وتقويتهء 
وإعادةً تنشيط كوادره» قبل السعي الكبير نحو تصنيع المجتمع السوفييتي 
تنظيم الو السوفييثية وفقًا لمبادئ الجماعية في ثلاثينيات القرن العشرين. 
أعطى البلاشفة اهتمامهم الأول E‏ 
ونتيجة لهذاء في وقت جد مبکر من عام 1923: 
وأضح الاساس لسيطرة الحزب على الحياة القومية: نظام 
السيطرة الكاملة على المناصب مَك الجهار المركزي من اختيار 
أشخاص مووق بهم بعد فحص دقيقء في كل مواقع أجهزة 
الحزب الرئيسية؛ انضباط حزبي صارم ضمن خضوة المرشحين 
للقبادة المر كزية» كما ضّمن طاعةً صف الأعضاء بمختلف رهم 
فى أجهزة الحزب المحلية لمرشح القبادة المركزية؛ وأخيرا 
کین ا ب عل مو سات او 5 


وأثناء الفترة المتبقية من عشرينيات القرن العشرين» امتدت سيطرة الحزب إلى 
الصناعة والثقافة بالتزامن مع توسيع رقعة سيطرة الأباراتشيك " ءدأة۲ةممة على 
(#) الأباراتشيك : مصطلح روسي عام يشير | إلى أي موظف محترف في الحزب الشيوعي أو الحكومة 
مثلا عمل جهاز حكومي وحزبي في منصب» ذو مسؤولية بيروقراطية أو سياسية. نى من هذا 


المسؤولون رفيعو المستوى الذين يسَمّون بنومينكلاتورا إعتبر مصطلح أباراتشيك مهيناء ويععي 
العديدّ من المفاهيم السلبية عن الشخص الذي يُوصّف به. إذ كان يتم نقل أعضاء «الجهاز» بين 
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الحزب. وبحلول عام 1930 أَنْشى تنظيمٌ سياسي يتتبع عمليةً التصنيع والتنظيمات 
الجماعية والحرب والحفاظ على نتائجها. وقد اثبع الحزبٌ الشيوعي ه٣٣0٣‏ 
ا٣‏ في الصين مسارًا مماثلا في سنوات ما بعد عام 1949. فجعل أولويته الأولى 
E‏ الحزب إ إلى جميع أنحاء الصين وتجديد التنظيم الحزبي. ثم في آواخر 
خمسینیات القرن العشرين فحسب» احتلّ التطوير الاقتصادي صدارة أهداف الحزب. 
ولم ي جد التسلسل المُسبَم في كوريا الشمالية عن هذا النمط: «جرى تطوير المؤسسات 
الاقتصادية الكورية ببطء أكبر من المؤسساث السياسية» لا سيما فى مجالات التجارة 
والزراعة فبينما اكتمل تبي الأشكال السياسية السوفييتية فعليا بحلول عام 1948 لم به 
إضفاءٌ الطابع السوفييتي على الاقتصاد حتى عام 1957 أما القطاع الخاص فاختزلّ إلى 
سب لا تذگر۵. 


إن جهود التحديث الأنجح التي بذلتها دول غير شيوعية من ذوات [نظام] الحزب 
الواحد» أعطت أيصًا أولوية أولى للأهداف السياسية. ففي تركياء قصد مصطفى كمال 
إلى وضع الأساس القومي أولًا ثم الأساس السياسي لمجتمعه قبل انتقاله إلى الإصلاح 
الاجتماعي والتطوير الاقتصادي. كذلك في المكسيك» كانت الفترة من ثورة عام 1910 
حٿی عام 1940 
ف و 
الجديد. فأشاء هذه الأعوام الثلاثين استعادت الدولة سيطرتها 
المادية على أنحاء البلاد؛ وبدأت في تشکيل وتحديد فلسفة جديدة 
لو جو دهاودورهاالجديد في تحقين أهدافها؛ فاستحدثت مجموعة 
سلطات جديدة واستولدت عدة م سسات جديدة؛ وبدأت في 
استعراض عضلاتها فسعت إلى وضع برامج جديدة ومداخل 
جديدة لحل مشكلات قديمة فى الائتمان والنقل والموارد الماية 
وحيازة الأزاضي في الريف۵.. 


= مناطق المسؤولية بتدريب ضئيل أو بعدم تدريب على الإطلاق في مجال مسۋولياتهم د 
وهو ما نَج عنه إعطاءٌ تسمية الأباراتشيك أو «عميل الجهاز» باعتباره أفضل وصف لهذا الصنف 
من الموظفين را ادا تس اا ت کے طاو ار ا ا 
مسؤول أو بيروقراطي في أي منظمة أو هيئة . وقد سبق استخدامٌ المصطلح ليعني عميلًا أو جاسوسًا 
شيوعيًا - المترجم. 
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تقوية الدولة وتطوير التنظيم الحزبي في ثلاثينيات القرن العشرين وَصَعَا الأساس 
لمضاعفة إجمالي الناتج القومي المكسيكي ثلاث مرات في أربعينيات القرن العشرين 
و ن 

كذلك أيصًا في تونس» أعطت حكومةً [حزب] الدستور الجديد Neo - Destour‏ 
الأولوية الأولى لتعزيز التكامل القومي وتطوير المؤسسات السياسية قبل الانتقال إلى 
برنامج التطوير الاقتصادي والاجتماعي في عام 1961. واتّبعت الجزائرٌ - الجارة 
الغربية لتونس - نمط أولويات مماثل. «حالة الجزائر كحالة الصين» فلم يكن التطويرٌ 
الاقتصادي الأولوية رقم واحد» بل جاء في المرتبة الثالثة من الأولويات. كان الهدف 
الأول بناءَ الدولةء وكان الهدف الثانى تكوينَ الطبقة القومية الحاكمة. ولتحقيق هذين 
الهدفين ولا سيما الثاني» كان من المفيد التراجع عن الهدف الثالث»*. في المجتمع 
الجاري تحديثه» يعني «بناءٌ الدولة» - في جانب منه - لق بيروقراطية كفؤة» ولكن 
الأهم اسان نظام ت کفؤ قادر عل هَيكلة مشاركة المجموعات الجديدة في 
السياسة. 

الأحزاب تنظَّمٌ المشاركة السياسية. وتوأر الأنظمة الحزبية في المعدّل الذي تتسع 
به المشاركة. واستقرار الحزب وقوته» واستقرار النظام الحزبي وقوته» يعتمدان على 
مستوى إضفاء الطابع المؤسًّسي ومستوى المشاركة معًا. فمستوى المشاركة العالي 
المصحوب بانخفاض مستويات إضفاء الطابع المؤسًسي على الحزب السياسي يؤدّي 
إلى سياسة عشوائية وإلى العنف. لكنْ في المقابل» يؤدي انخفاض مستوى المشاركة 
أيصًا إلى إضعاف الأحزاب السياسية في مواجهة غيرها من المؤسسات السياسية والقوى 
الاجتماعية. فكما أن يِن مصلحة قادة الحزب توسيع نطاق المشاركة السياسيةء فون 
مصلحتهم أيصًا تنظيم المشاركة داخل إطار حزبهم. فالحزب ذو التأييد الجماهيري 
آقوى بشكل واضح من حزب ذي تأييد محدود. كذلك أيصًاء النظام الحزبي ذو 
المشاركة الجماهيرية أقوى من نظام حزبي تؤدّي فيه المشاركة السياسية الزائدة إلى 
انفصال تدريجي للحزب عن أنصاره المحتملين وانقلاب ما کان ذات یوم تنظیمًا له 
قاعدة شعبية عريضة إلى حفنة سياسيين بلا جذور. تنحط المشاركة دون تنظيم إلى 
مجرد حركات جماهيرية؛ والتنظيم المفتقر إلى المشاركة ينحط إلى عَصّب شخصانية. 
تتطلب الأحزاب القوية مستويات إضفاء طابع مؤسّسي سياسي عالية ومستويات عالية 
من التأييد الجماهيري. «الجراك» و«التنظيم» - وهما الشعاران المتلازمان [التوأم] 
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في الفعل السياسي الشيوعي - يحدّدان الطريق إلى قوة الحزب تحديدًا دقيقا. الحزب 
والنظام الحزبي يجمع بينهما التوفيق بين التحديث السياسي والتطوير السياسي. 

وعلى عكس الانتخابات والمجالس أو البرلمانات النيابيةء تؤدّي الأحزاب والأنظمة 
الحزبية وظائف دينامية في النظام السياسي» وأيصًا سلبية. الانتخابات والبرلمانات هما 
أداتا التمثيل؛ والأحزاب أدوات الجراك. البرلمانات أو غيرها من أنواع المجالس 
المُنتخبة تتوافق تماما مع مجتمع تقليدي ساكن نسبيًا. فقوة المجموعات المسيطرة في 
البناء الاجتماعي يعاد إنتاجُها داخل البرلمان. ولا يدل وجود مجلس متخب في حد 
ذاته على حداثة النظام السياسي» كلا ولا على قابلیته للتحديث. وينطبق الأمر نفسه 
على الانتخابات. فالانتخابات دون أحزاب تعيد إنتاج الوضع القائم؛ فهي أداة مخافظة 
تَضْفِي مظهرَ شرعية شعبية على الأبنية التقليدية والفيادة التقليدية. ویر في ا 
أمرها عادة بمعدل مشاركة انتخابية جد ضعيف لكن الانتخابات مع وجود أحزاب تور 
آلية للجراك السياسى داخل إطار مؤسًسى. الأحزاب السياسية توجُه المشاركة السياسية 
داخل قنوات انتخابية بعيدًّاعن المسارات العشوائية وكلما شاركت أحزاب سياسية قوية 
في الانتخابات ارتفع معدل المشاركة في الانتخابات . فستة مرشحين مستقلين يتنافسون 
مع بعضهم البعض بشراسة دون معونة حزب ينتجون معدل مشاركة في الانتخابات 
أصغر بكثير من حزب واحد قوي بلا أية معارضة حقيقية. وتسعة وتسعون في المئة 
من معدل المشاركة فى الانتخابات فى الدول الشيوعية هو شهادة على قوة الأحزاب 
السياسية في هذه الدول؛ وثمانون في المثة من المشاركة في الانتخابات في آوربا الغربية 
ناتج عن تنظيم أحزاب متطرر للغاية فيها؛ وستون في المثة من المشاركة في الانتخابات 
التي تفرزها الأحزاب الأمريكيةء تعكس رخاوة تنظيمها وصَعّْفَ مفاصل التنظيم. 
- هشاشة دولة اللاحزب 

لا توجد أحزاب سياسية في الكيانات السياسية التقليدية؛ وتحتاج الكيانات السياسية 
التي يجري تحديثها إلى [إنشاء] أحزاب؛ ولكنها لا تريدها عادة. وتأتي معارضة وجود 
أحزاب سياسية في تلك المجتمعات من ثلاثة مصادر مختلفة. الجافاون ار رل 
الأحزاب لأنهم يرون فيها تحديًا للبناء الاجتماعي القائم. ا 
القيادة السياسية من الموقع التراتبى التقليدي في نظام الحكم والمجتمع. الأحزابُ 
تارك يدد في الصميم السلطة د الشسياسية للك القاقمة على أساس الوراثة أو المكانة 
الاجتماعية أو مِلكية الأرض. وينعكس الموقف المحافظ تجاه إنشاء أحزاب انعكاسًا 
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واضحًا في تحذیر واشنطن ٩0ع"‏ :1ة عام 4 من أن «(المجتمعات التي خلقت 
نفسھا پنفها تعمل باستمرار على زرع بذور الشك والغيرة» ومن ثم الاستياء» بشأن 
البلد إن لم يتوقف هذا فسيهدمون نظام حكم البلره. 
يميل المَلِكٌ الحاكم - إلى رؤية الأحزاب السياسية بوصفها قوى تقسيميةء 
تتحدّى سلطته الحاكمة أ وق جهوده لثوحید بلده وتحدیٹها تعقیدا کبیرًا. 
محاولات المزج بين الحكم المَلكي والحكومة الحزبية إلى الفشل دائمّاء تقريبا 
۰ ينبغي أن یکون بین بولينجبروك”“ 0keإطاع«ناە8‏ وبیرك"* keا8u.‏ وعند 
الفرد أو المجموعة التي تريد الجَمْع بين سلطة حكم محافظة ودنك الشات بر 
بولينجبروك أكثر جاذبية من بيرك. المَلْكُ الساعي إلى التحديث يرى نفسّه بالضرورة 
«مَلكا مُحِبًا لوطنه يؤمن باللاحزبيةء ولكنه يحكم كأنه الأب الجَمْعي لشعبه). القادة 
المحافظون غیر المَلّکیین - ساریت اا یوب خان k۵‏ ںوھ فرانکو ۴۲۵۸٤0‏ 
ر Rhee‏ - لديهم مشاعر مماثلة تحارص التطويرً الحزبيء مع أنهم ربما يضطرون إلى 
التصالح مع فكرة الحاجة إلى الأحزاب. الدولة الى باد ازاب هي يشا دولة بلا وسياة 
مؤسسية لتحقيق تغيير واسع واستيعاب عواقب هذا التغيير. وقدرتها على التحديث 
السياسى والاقتصادي والاجتماعى جد محدودة. وکما يقول دوفر جیه ۷۲8۴۲ :0u‏ 
«نظامٌ حا دون أحزاب هو اة نظام ځکم محافظ )7 . 
ترتبط المعارَّضة المحافظة للأحزاب في دولة يجري تحديثها بمعارّضة إدارية 
غالبا فالمحافظ المحض [المَح] يرفض مظاهرَ التحديث السياسي المتعلقة بالترشيد 
[عَفلنة مؤسسات الحكم] والمشاركة. ورجل الإدارة المعارض لوجود الأحزاب 
يثقيل ضرورة ترشيد [عَفًلنة] الأبنية الاجتماعية والاقتصادية. ولکنه غير مستعد لتقبْلٍ 
الآثار المترتبة على التحديث المتعلقة اشع نطاق المشاركة الشعبية في السياسة. فهو 


بيروقراطي نموذجي؛ هدفه الكفاءءٌ والتخلص من.الصراع. والأحزاب تذل - پبکل 


(#) بولينىجېروك: هنري سانت جون» فیسکونت الأول (1678 - 1751)ء سياسي إنجليزي وموظف 
حکومي وفيلسوف سياسي. كان قائد الحزب التوري» وَعَمَ الكنيسة الإنجليكية سياسيًا على الرغم 
من آرائه المعادية للدين ورفضه لللاهوت. وفي عام 1715 دَعَم ثورة اليعاقبة الجارية حينها التي 
سعت إلى الانقلاب على الك الجديد جور الأول - المترجم. 
(##) بيرك: هو إدموند بيرك مفكر سياسي أيرلندي» من رواد الفكر المحافظ الحديث» عاش ما بين 
عام 1729 وعام 1797 E‏ ولکنه 
أيّد الثورة الأمريكية -المترجم 


484 


بساطة - اعثبارات غير رشيدة وفاسدة على المتابعة ا للأهداف التى يوافق عليها 
كل شخص. قد يرتدي العدو الإداري للأحزاب أي زِيّ؛ ولكن يخلب عليه ارتداءٌ الزيٌ 
الرسمي أكثر من ارتدائه زي المُمْتي [العباءة الدينية]. 

يأتي ثالتُ مصادر مُحَارَضةٍ وجود الأحزاب ممن يتقبلون المشاركة [السياسية]» 
ولکنهم لا يرون ضرورة تنظيمها. فهؤلاء لدیهم إيمان شوئ ورو شوئ اة إل 
زو Russe‏ ] بالديمقراطية المباش رة" 0٥۲2٥‏ .6ل ٥1۵ل.‏ يؤمن عدو الأحزاب 
المحافظ بأن البناء الاجتماعي ا كاف لربط الشعب بنظام الحكم . أما العدو اللإداري 
فیری أن البناء البيروقراطي يلي هذه الاحتياجات. وکر المد الشعْبوي الحاجة إلى 
أي بناء يثوسط بين الشعب وقادته السياسيين. فهو يريد «(ديمقراطية بلا أحزاب». يربط 
جایا برَاكاش 21رھN21‏ hیaەامa‏ رهل بین جمال عبد الناصر وهیلا سیلاسی من حیث 
إنكارهما علاقة الأحزاب بالتحديث السياسي. 


المحافظ يرى الحزبَ دا للتسلسل الهَرّمي القائم؛ وة ال ا 
E‏ وأما الشخبويون فيرونه عاتقًا أمام التعبير عن الإرادة العامة. 
شت تشترك كل هذه الانتقادات في تيمات عامة محدّدة . ولعل واشنطون قد صاغها بطريقة 
بلغ وأكثر لباقة عندما حدر من «تأثيرات روح الحزب المهلكة) في نظام الحكم 

الأمريكي . يقول واشنطون: 
يرف الحزب الانباة دومًا عن المجالس العامة [الشعبية] 
ويضعف الإدارة العامة [الشعبية]؛ فهو يستثير المجتمع بأتواع 
من العيرة رديئة وإذذارات بالخطر كاذبةء ويواقد العداء بين حزب 
وآخرء ويذكي أعمال الشغب والمظاهرات أحيائًا؛ ويفتح الأو اب 


(#) الديمقراطية المباشرة هي نظام أو شكل من الديمقراطية يتولى فيه المواطنون بأنفسهم» مباشرة 
صلاحيات الدولة دون المرور بواسطة أية هيئة من الهيثات أو أي فرد من الأفراد. وقد. سادت 
الديمقراطية المباشرة في دول المدينة القديمة لا سيما في اليونان وفي أوائل تاريخ روما وفي بعض 
المدن الشرقية. وهي غير موجودة حاليًا سوى في بعض المجتمعات الصغيرة (ثلاث مقاطعات في 
جبال سويسرا) على أساس أنها غير قابلة للتطبيق في الدول المعاصرة. وعلى هذاء يبدو أنها تتعارض 
مع الديمقراطية التمثيليةء ولكن موريس دوفرجيه يستعمل تعبير الديمقراطية المباشرة بمعنى جديد 
للدلالة على الأنظمة السياسية التي يقوم فيها المواطنون بأنفسهم باختيار الحكومة (على الأقل 
SET OR O O aS‏ 
في الانتخابات تخرج مباشرة من صناديق الاقتراع دون المرور بتركيبة الوسطاء - المترجم 
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مام 0 د جني و اللذين پجدان الطريق اه ا 
العامة وإرادثه e‏ وإرادته ©. 


2 


عبر ملاحظات واشنطون بدقة عن الهم الأربع الرئيسية التي فوج ضد الأحزاب 
اليوم. فالأحزاب تشجع على الفساد وعدم الكفاءة الإدارية. وهي قم کک 
وی عل ان الأحزاب - فيما يقول أيوب خان - ْم الشعبَ 
وشوشه). . فهي تشجع على عدم الاستقرار السياسي الت الاي رتل 
الدولة عَرْصَةَ للتأثير والاختراق من جانب قوى خارجية؛ فلو مَِحَت الحرية للقطوير 
الحزبي - كما قال أحد قادة بلد يجري تحدیثه - سيصبح حزبٌ واحد على الأقل أداةً 
في يد وكالة الاستخبارات الأمريكية .٥14‏ 

تكشف الحجج ضد الأحزاب ملابسات أصلها التاريخي في مراحل التحديث 
السياسي الأولى. فهي - في حقيقة آمرها - حجج ضد الأحزاب الضعيفة أكثر منها ضد 
الأحزاب . فالفساد والانقسام وعدم الاستقرار وقابلية التعرْض لتأثير خارجيء َم كلها 
الأنظمة الحزبية الضعيفة بدلا من الأنظمة الحزبية القوية. وهذه السمات تتصف بها - 
عمومًا - الأنظمة السياسية الضعيفةء المفتقرة إلى مؤسسات حكم مستقرة وكفؤة. ريما 
تقدّم الأحزابٌ حوافر على الفساد ولكن تطوير حزب قوي يستبدل بالمصالح الشخصية 
المتجرئة مصلحة عامة ذات طابع مؤسسي. في مراحل التطوير الأولى» تبدو الأحزاب 
كالفصاتل [السَيم والرمّر]» وتعمل على زيادة حالة الصراع والانشقاق»ء ولكنها كلما 
تطورت إلى أحزاب قوية تصبح المََْكَ الذي يربط بين قوة اجتماعية وأخرى» وهو 
ما يخلتق ساس الولاء والهوية المُتجاوزة لحدود التجمّعات الضيقة hs‏ 
تنظيم إجراءات تداول القيادة واستيعاب مجموعات جديدة داخل النظام السياسي» ڌ توف 
الأحزابُ أساس الاستقرار والتغيير المنظّم بدا من عدم الاستقرار. وأخيرّاء بينما تصبح 
الأحزابٌ الضعيفة أدواتِ في يدي قوى أجنبيةء توفْرٌ الأحزابُ القوية آليات مؤسَسية 
ودفاعات - إلى حد كبير - لحماية النظام السياسي من هذا التأثير الخارجي. ! إن الشرور 
ن فى نحقيقة الأمر ك السياسة المجزاة وغير 
المنظمة التي تمارسها ازمر والفصائل ا التي تسود عند غياب الأحزاب أو في 
حالة ضعفها الشديد [إن وَُجدَّتٌ]. ويكمن علاجها في التنظيم السياسي؛ ففي الدولة 
الجاري تحديثها يعني التنظيم السياسي تنظيمًا حزبيًا. 
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لكن شيوع التشكك في الأحزاب يعني انتشار سياسات منع الأحزاب أو قمعها في 
العديد من الدول الجاري تحديثها. ي السياسي التقليدي للغايةء تسعى النحَبُ 
عادة إلى منع ظهور الأحزاب. فالتنظيماث الحزبيةء شأنها شأن النقابات العمالية 
والجَمْعيات الفلاحيةء غير شرعية فيه. وأحيانًاء ربما يسمح تخفيف القيود في تلك 
الأنظمة بظهور أشكال محدّدة من الجَمْعيات السياسية. اکن ن ی ا ات ی 
الحاكم التقليدي والثبة التقليدية إ إلى تقييد التجمًعات السياسية برْمَر وعَصب [تتكوّن] 
من داخل النحبة تقوم بدور داخل المجلس البرلماني نوجد ااال - أو داخل 
البيروقراطية. لذاء» لا تزال الأحزاب - في ستينيات القرن العشرين - غير موجودة في 
أثي وبا و لينا والمملكة العربية الشعوذية والأردك والكويت» وغيرها من ممالك العواهل 
الصغرى الباقية [إلى اليوم] بو جه عام. أما في الأنظمة التقليدية الأخرى - مشل تایلاند 
وإیران - فتوجد أحزابٌ هَسَة عند مرحلةء وهي إما غير شرعية حاليًا (تايلاند) أو مقَيّدة 
بالكثير من القيود (إيران). وكلما تقدمت عملية التحديث في كل هذه الأنظمةء ازدادت 
الحاجة إلى تنظيم المشاركة السياسية أيضًا . وفي بعض الحالات» ثُظَهرُ هذه الأنظمة كل 
علامات الاستقرار المعاصرء لكن جهود حكوماتها لمنع تطوير أحزاب سياسية يجعلها 
غير مستقرة سلمًا. كلما حُوفِظً على الفراغ التنظيمي أصبحت الانفجاراتٌ وشيكة. 

في معظم البلاد الجاري تحديشهاء ينع نظام الحكم بين حين وآخر سياسة قنع 
الأحزاب. وعند مرحلة ماء يسْمَح سم بتشكيل الأحزاب إما داخل برلمان تقليدي أو عن 
طريق تجمُعات فيما بين الشعب. أو ربما تتطوَرٌ الأحزابٌ أثناء النضال ضد حكم 
استعماري. ثم في مرحلة لاحقةء ندل جهو لتقليل قدر السلطة السياسية في النظام 
وتقييد المشاركة السياسية والتنظيمات المرتبطة بهذه المشاركة. في نظام تقليدي» 
كالمغرب» يُِيدٌ المَلِكٌ تأكيد سلطة حكمه بعد فترة من احتدام التطوير الحزبي. وفي 
معظم الأحيانء يستولي ديكتاتور عسكري على السلطة بعد أن ينناب الأحزابَ صَعْفّ 
أو تَشَردم؛ ثم یحظرها ساعيا! إلى الحكم بوسيلة إدارية محضة. كانت الأحزاب في معظم 
بلاد أمريكا اللاتينية غير شرعية بين وقت وآخر. وفى بلاد أفريقيا وآسيا بعد أن أطاحت 
انقلاباتٌ عسكرية بالقادة المدنيين القوميين عقب الاستقلالء حَظرّت الأحزابٌ بوجه 
عام أيصًا . ويصاجب قمع الأحزاب عادةٌ جهو حثيثة لخفض مستوى الوعى السياسي 
والنشاط السياسي . فمثأا في أسبانياء کانت الکتاد ب ۴128e‏ وسيل نافعة في تحريك 


(#) الكتائب أو الفالانج: حركة فاشية أسبانيةء اندمجت مع عناصر تقليدية من الجناح اليميني عام = 
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وتنظيم تأيبد قضية المتمردين أثناء الحرب الأهلية وبعدها مباشرة . ثم في وقت لاحق» 
راد نظام حکم فرانکو ۴۲۵٣٠١‏ تشجيع السابية السياسية بدلاً من المشاركة السياسية 
فانهار دور الكتائب نتيجة لهذا. 


جدول (7 - 1) 


الانقلابات ومحاولات الانقلاب في البلاد الجاري تحديثها منذ الاستقلال. 


المصدر: فر ر. فون دير مهيدن» سياسة البلاد النامية (إنجلوود 
کلبفس» a‏ بربنتس هول» «I964‏ ص 65. 


في البلاد التي تَقَمَعٌ فيها الأحزابُء جد عادةٌ أساس اجتماعي للأحزاب التي هي 
أكثر بعض الشيء من زمر أو فصائلء والتي لها جذور في قوى اجتماعية كبيرة واعية 
بنفسها أحياتًا . لذاء ولد فترات القمع الحزبي الطويلة قوىَ تنفجر بطاقة انفجارية عالية 
عندما يصل الحكم التسأطي إلى نهايته. ويحدث تصاعد سريعٌ في المشاركة السياسية 
باحزاب كانت مخمورةٌ حتى تلك اللحظة أو أحزاب سرية طَمّث على السطح. و 
كانت نهاية الحكم القمعي غير متوقعة انسح نطاق المشاركة السياسية وتنوًع9. . ثم يۇدي 
هذا الاتّساع عادة إلى رد فعل يميني وإلى تجدّدٍ محاولات تبذلًها مجموعاتٌ سلطوية 


= 1937 لتشكيل حكم حزبي. ثم ألغيت الحركة رسميًا عام 1977» في ظل حكم الجنرال فرانكو - 
ارج 
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محافظة للحد من المشاركة السياسية واستعادة نظام سياسي ذي قاعدة محدودة. 

إن دولة ا دولةٌ طبيعية في مجتمع تقليدي. ولکن» کلما جری تحدیث 
المجتمع تزايد رل دولة اللاحزب إلى دولة مُتاهضة لوجود الحزب. فتبذل جهدًا 
واعيًا وقسريًا لمنع الأحزاب السياسية أو قمعها. كما تبذل جهودا متزايدة لتقديم بدائل 

عن الحزب وإيجاد تکنیکات لتنظيم المشاركة الا غل ر ر افا 
التوسعية والهدامة. ولكن كلما كان نظام الحكم عداثيًا تجاه الأحزاب السياسية ف 
مجتمع يجري تحديثه» ازداد احتمال عدم استقرار هذا المجتمع في المستقبل. تتو 
N DT‏ 
النظام السياسي. النظام الحاكم غير الحزبي هو نظام محافظ؛ والنظام الحاكم المناهض 
للحياة الحزبية هو نظام رَجُعي. وكلما تقدَمَ التحديث ازدادت هشاشة النظام اللاحزبي. 
- الأحزاب القوية والاستقرار السياسي 

يعتمد استقرارٌ نظام سياسيٌ يجري تحديثه على قوة أحزابه السياسية. وتقاس قوهٌ 
الحزب - بدورها - بمدى قدرته على إضفاء طابع مؤسًّسي على التأييد الجماهيري. 
فتعكس قونه نطاقٌ هذا التأيبد ومستوى مؤسسيته. ويوجد فى البلاد الجاري تحديثها 
الى تحقق مستويات اسثقرار سياسى عالية» سواء بشکل فعلي أو محتمل» حزب 
ا واحد قوي» على الأقل. فر المؤتمر sكئءإع«ه)»ء‏ وحزب الدستور الجديد 
»[e0 - Destour‏ وحزب العمل الديمقراطى agءناةإءمصع0‏ «فذءءA»‏ والحزب 
الثوري المۇسسى ٥ Revolucionario Institucional‏ وحزب الماباي 
Map‏ والحر الشعبى الدیمقراطى ›Partido Popular Democratico‏ وحزبپ 
الشعب الجمهوري Republican People’s Party‏ وحزب الوحدة القومية الأفريقية 
الطنجانيقي ا۸ 1۸: کل حزب منها کان في وقت ما نموذجًا لتنظیم سياسي کفؤ في 
مجتمع يجري تحدیثه. . وقيسّتُ الفروف في درجة الاستقرار السياسي بين الهند وباكستان 
في خمسينيات القرن العشرين بالفروق في درجة ك التنظيمية بين حزب المؤتمر 
وحزب التحالف الإسلامي .Moslem league‏ و يست الفروف في درجة الاستقرار 
السياسي بين فيتنام الشمالية والجنوبية - أثناء العقد التالي على مؤتمر جنيف [1954] 
- بالفروق في درجة القوة التنظيمية بين حزب لاو دونج ۴۲ (07g‏ 40[ من ناحيةء 
وحزب الداي فيت ۷1٥۲‏ اة والحزب القومي ااي 007 ر الكان لار 
٤4١ 0‏ من ناحية أخرى. . وفي العالم العربي» کانت الفروف في درجة الاستقرار 
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السياسي بين تونس من ناحية وشرق البحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى - إلى 
حد کبیر - فروقًا بين اتّساع نطاق حزب الدستور الجديد ودرجة مؤسّسيته العالية وبين 
محدودية نطاق حزب البعث ذي الطابع المؤسًسي العالي. 

تتفاوت قابلية النظام السياسي للتدخل العسكري تفاوتًا عكسيًا مع قوة أحزابه 
السياسية. فبلدان كالمكسيك وتركيا طوّرتا أحزابًا سياسية قوية فأوجدتا أيضا سبياًا إلى 
تقليل المشاركة العسكرية في سياستهما . إن تراجع قوة الحزب» وتفتيت القيادة تبحر 
التأييد الجماهيري» واضمحلال البناء التنظيمي و ََّ ل القادة السياسيين من الحزب 
إلى البيروقراطية» وصعود الشخصانية - كل هذا يُنْذِرٌ باللحظة التي يحتل فيها عَمّداءُ 
الجيش العاصمةً. فالانقلابات العسكرية لا تهدم الأحزاب» ولكنها تبصم على تدهورها 
الحادث بالفعل. . في جمهورية ة الدومينيكان» مثلاء حزب خوان بوش «بداً يتفسخ» بعد 
الانتخابات التي اختير فيها [خوان بوش ] رئيسًا للبلاد. ونتيجة لهذاء الم يمثل الحزب 
e‏ فمعظم قادة الحزب الدومينيكاني الثوري ۶۸0 
أصبحوا بيروقراطيين يشغلون أنفسّهم بالوظائف الفنية والإدارية والتقنية اللازمة 
لبرنامج الإصلاح»“. كذلك با تقع على الأرجح أغمال العفت والشغب وغيها 
من مظاهر عدم الاستقرار السياسي في الأنظمة السياسية التي بلا أحزاب قوية» أكثر منها 
في الأنظمة ذات الأحزاب القوية. 

افتقرت معظم البلاد غير الشيوعية الجاري تحديثها بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
أحزاب سياسية قوية وأنظمة حزبية e‏ فكانت معظم الأحزاب صخر 
[في العمر] من أن طهر أيه ة قابلية للتعديل أو التكيّف الحقيقي. وكانت الاستشناءات 
الرئيسية هي عدة أحزاب في أمريكا اللاتينية وحزب المؤتمر في الهند. وعدا ذلك لم 
تكن معظم الأحزاب وليدة فحسب بل لا يزال مؤسسوها هم الذين يقودونها أيصًا. في 
الحالة الأولى» قاس قو الحزب السياسي المؤسّسية بقدرته على إبقاء موؤسسه أو قائده 
الكاريزمي الذي جابه إلى السلطة للمرة الأولى. وتنعكس قابلية حزب المؤتمر للتكيف 
في تغییر قیادته من بانیر جیا 8461(6 وبیسانت 88218 مرورًا بجو کهالي 116ا )ه6 
وتيلاك ه111 حتى غاندي نطلمه ونهرو ن٣طه.‏ كذلك أيضًاء انتقال القيادة من 
کالیس !اه٤‏ إلى كارديناس Crd e148‏ وضع الحزبً القومي الثوري 141 :ة۸ 
Revo utionary Party‏ على طريق النجاح في إضفاء الطابع المؤسّسي» وهو ما يشير إليه 
التغييرٌ اللاحق في اسمه إلى الحزب الثوري المؤسّسي Institutional Revolutionary‏ 
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.Party‏ . وقاس قوةٌ حزب الماباي المؤسسية بقدرته على البقاء على الرغم من انشقاق بن 
جوریون ٥٥نا 86٥‏ عنه بل ومعارضته النَضطّة له أيصّا . هاهناء يتضح أن الحزب كان 
أقوى من قائده. وفي جزیرۃ بورتو ریکو R٥‏ ٥٤مں۴‏ اختار مونوز مارین Mu oz‏ 
1 عامدًا - على النقيض من بن جوريون - الانتقالّ من قيادة الحزب الديمقراطى 
الشعبي [بورتوریکو] ۲۲۲ من أجل تعزيز طبيعته المؤسسية نوعًا ما؛ فهو يقول: «كان 
الانتدخاب هو البدايةء لقد بدأت في إثبات أن [هذه الجزر] یمکنها الاستمرار بدوني. 
وسيعتاد الشعب على فكرة حزب لديه طا مؤسّسي› وسیتعلّم العمل مع سانشيز 
Sanchez‏ تمامًا كما عملوا معي»". آما الأحزاب الضعيفة فتعتمد على قادتها. إذعَجُل 
زل القادة [بالوفاة الطبيعية] بعد فترة قصيرة من استقلال بلادهم كوفاة سيناناياكي 
Senanay ake‏ في سیلان 0۲ 1ر٥»‏ وجناح 1مم وعلى خان في باکستان» وأونج سان 
Aung San‏ في بورما - عجل على الفور بتفسخح أحزابهم السياسية. أما وفاة غاندي 
ط Gand‏ وباتل ۲۲61 في الهند فلم يكن لها هذا اتا ثير في حزب المؤتمر الذي استمر 
لیس - فقط - بفضل وجود نهرو فیه. 
ثاني مظاهر قوة الحزب هو التعقيد والعمق التنظيميانء لا سيما ما تكشفه الروابط 
نلرب والطمات الاجاغة الاكضادة اتقات الالة والجتيعات 
الفلاحية. ففي تونس والمغرب وفنزويلا والهند وإسرائيل والمكسيك وجامایکا ويرو 
وشيلي وبضع بلاد أخرىء وسَعَت تلك الروابطٌ إلى حد كبير من نطاق دعوة الحزب» 
وعرّزت تنظيمَ الأحزاب الرئيسية . كما خلقت أيصًا مشكلاتٍ معتادة في العلاقات بين 
التنظيمات الو ظيفية والتنظيمات الساسةة وقاؤنت فة الذر بط بين الرس والهاة 
أو التحالف» من التكامل التام تقريبًا إلى تحالفات سائلة ذات أهداف محددة؛ إلى درجة 
آن الحزب صار تعبا یمیا عن قو اجتماعية واحدة فقط يتطابق معهاء وهو ما يؤدي 
إلى فقدانه هويته فيصبح مخلوقًا لهذه المجموعة الاجتماعية. أما الأحزاب الأقوىء 
فأخحضعت قيادة النقابات وغيرّها من المجموعات الوظيفية لقيادة الحزب؛ فاقتصر 
نطاق القرارات السياسية على قيادة الحزب. لكن معظم الأحزاب في البلاد الجاري 
تحديثها لم يكن لديها تلك الروابط التنظيمية الداعمة. فالأحزاب في معظم الحالات 
لم تكن قادرة على تطوير دعوات جماهيرية تتجه بها للعمال والفلاحين؛ وفي بعض 
(#) بورتوريكو: تعني بالأسبانية «ميناء الأغنياء؟ء وهو إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة» اسمه 
الرسمي «كومنولث بورتوريكو» أو «دولة بورتوريكو الحرة المتحدة)» تقع في شمال شرق البحر 
الكاريبي - المترجم. 
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الحالات لم يكن لدى الأحزاب أو القادة الأفراد داخل الأحزاب مثل هذه الدعوات» بل 
لم يطوّروا إطارًا تنظيميًا ومؤسَسيًا لتنظيم التأييد الجماهيري. 

ويتعلق ثالث مظاهر قوة الحزب بمدى تطابق النشطاء السياسيين والباحثين عن 
الا ع الحرب رى رم اجرج وة اة لغايات آخرى. المتنافسون 

في الحزب على ولاء الفواعل السياسيين ربما يكونون تجمُعات اجتماعية تقليدية أو 
ارد قراط او ارات أخرى: فمثأا ثول الأحزابٌ المحافظة تعويلا أكبر - عادةٌ - 
على البناء الاجتماعي وعلاقات القرابة والسّسَب» ومن ثك فتطورها التنظيمي المفصلي 
والمستقل أقل من الأحزاب الأشد راديكالية التي ترفض البناء الاجتماعي القائم أو 
تهاجمه. وکما آشار فیلیب کونٹرس ٥٥۸۷۵۲۹۵‏ 1pاا۴)‏ یو جد «تأکیڈ صریح زائد علی 
الولاء للمجموعة والتلاحم في حد ذاته بوصفه إحدى النقلات من اليمين إلى اليسار 
عبر خط طيفي حزبي في معظم الأنظمة السياسية)*'. 

في العديد من البلاد الجاري تحديثهاء وعقب استقلالها السياسي» ربما يقل القادة 
ولاهم من الحزب القومي إلى البيروقراطية الحكومية. وفي حقيقة الأمء يمل هذا 
دمارهم الآيديو لوجي» بالأعراف الاستعماريةء وتحولهم السياسي من الحكم الشعبي 
إلى الحكم الإداري. كان الحزب القومي ا - هو التنظيم 
الحديث الوحيد المهم الموجود قبل الاستقلال. «كان الحزبُ ب مُحْكَمَّ التنظیم بوجه 
عام. وقادت ظروف النضال السياسي وإخلاص النخبة العليا للحزب - بوصفه أداة 
التغيير السياسي الأولى - الثبةً إلى إعطاء قدر كبير من طاقاتها ومواردها لبناء تنظيم 
صلب حسّاس» قادر على العمل المنضبط أفانة للتوجيهات من القمةء وقادر على 
تنشيط مشاعر الاستياء فيما بين الجماهير وتوظيفها لأغر اض سياسية٤3.‏ لکن بعد 
الاستقلالء يۇدٌي تعدَّدٌ المطالب المتنافسة على الموارد التنظيمية يمية إلى إضعاف الحزب 
السياسي المسيطر”*» غالبا ويعني تفرْق الموارد الواضح انخفاضًا شاملا في مستوى 


(#) الخط الطيفي الحزبي: المقصود به الخط السياسي الذي تنتظم فيه الأحزاب من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار مرورًا بما بينهما - المترجم. 

(##( الحزب اأnيطر :dominant party‏ تعبير حديث في علم الاجتماع السياسي» ولیس له تحدید 
دقیق. الحزب المسيطر هو الحزب الذي ينجح عن طريق أفكاره القوية وطرق عمله واعتبار زعيمه 
أو قيادته» في جذب دائم لتيار واسع من الرأي العام» وفي تأمين موقف صلب له داخل البرلمان. 
وموریس دوفرجيه الذي ابتدع ڌ تعبير الحزب المسيطر عام 1951 أشار به إلى الحزب الذي يتصف 
بالخاصتین الاآتيتين: التقدم بمساحة كبيرة وواضحة على كافة الأحزاب الأخري» وتحديد هويته 
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إضفاء الطابع المؤسّسي السياسي العام. وکما په أخد:الخراق” «الموإهب التي 
توفْرت ذات یوم علی تشکیل تنظیم الحزب بشکل واضح» صارت تنشغل الان بتشکیل 
الوزارة أو ديوان الحكومة. ...وإ لم بمكن إيجاد مصادر جديدة من المواهب التنظيمية 
والإأدارية المخلصة بشكل عاجلء ذ فمن المحتمل أن يضعف تنظيم الحزب» ومن ثم 
تضعف الرابطة الرئيسية بين النظام الحاكم والجماهير)*". فى هذه المواقف»› 
ن نظام الحا هير" في یکن 
التطابق مع الحزب سوى ظاهرة مؤقتةء قَوْصَته جاذبية المنصب الحكومي. 
کک السياسية عالية التطورء فيدر انتقالُ القائد السياسي من حزب إلى 


آخر» كما أن تلا المجموعات والطبقات الاجثما عية" من حزب | إلى آخر هو في 
العادة عملية تاريخية معقدة وطويلة. ولك في يعض انط لازي حورا ر 


تنقل الأفراد والمجموعات بين الأحزاب انتشارًا كبيرًا. ففى الفلبين مثأاء يتنقل القادة 
السياسيون بانتظام - ذهابا وإيابا - بين الحزبين الرئيسيين. وينضم القادة المحليون عادة 
إلى الحزب الفائز في الانتخابات القومية؛ وينتقل القادة القوميون من حزب إلى آخر 
على أساس فرصهم الانتخابية. وكما قال أحد القادة: «أنتم تعرفون أن الأمور لا تجري 
هنا كما تجري في بريطانيا العظمى أو الولايات المتحدة. ليس لدينا سوى مصالح 
خاصة» ولا توجد ولاءات حزبية. نحن نغيْرٌ الأحزابَ حين تناسب مصالحنا. وكل 


= بهوية الأمة كلها . وفي الوقت الحاضرء يشير الدارسون إلى ظهور هذا الوضع المسيطر في خمس 
ديمقراطيات غربيةء هي: السويد والنرويج والدنمارك وأيسلنده وإیطالیا۔ ويتحدّد الحزب المسيطر 
بأنه الحزب واذ ضس القوة بالسبة إلى الأ سراب الأمحرى في إطار سياسي تائم على التعددية الحزيية. 
وتف الب الاما لطا الكرن السيطرش ال2 يسيع تحن الانبرار لكوي ولکن 
هذا الاستقرار الحكومي لا يتحقق في جميع الحالات» لا سيما إذا كان الحزب المسيطر مرنًا 
يضم تيارات أيديولوجية مختلفة وغير متماثلة ولا يخضع أعضاؤه البرلمانيون لنظام حقيقي في 
التصويت؛ الأمر الذي يسمح بتمأسس أجنحة ومنابر مختلفة في داخله» مع ما ينجم عن ذلك من 
آزمات داخلية تسهم كثيرًا في عدم الاستقرار الحكومي» ناهيك عن ثلاث سيثات أساسيةء ألا وهي: 
حطر جمود الحياة السياسية الناجم عن بقاء الحزب المسيطر مدة طويلة في الحكم» تحول السياسة 
وانتقالها | إلى مواقع أخرى غير مواقعها الأصلية» خطر تحطيم التوافق الوطني الناجم عن إبعاد جزء 
مهم من الرأي العام من تولّي السلطة - المترجم. 

(#) الطبقات الاجتماعية كعواء اهءهء: تعبير يشير إلى المجموعات الاجتماعية التي تتمايز فيما 
بينها بالولكية ومستوى الحياة والاعتبار والشعور بالانتماء والتعبير الخاص. ويتنوع عدد الطبقات 
الاجتماعية حنسب المؤلفين والباحثين»ء باستفناء أنه فى النظرية الماركسية لا يوجد سوى طبقتين 
هما الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة في الرأسمالية الراهنة. وهناك اتجاه يعتبر الفلاحين طبقة 
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شخص يفعل ذلك)". ويحجب الوفاءٌ الواهن لاسم الحزب استمرارً القادة السياسيين 
العاملين تحت اسمه في تخيير اتلافاتهم. 
- عمليات التطوير الحزبي 

دوز طا لحرت ااي القوي - اول - توسیع نطاق المشاركة من خلال 
النظام» فيستبق - أو بول - النشاطً السياسي العشوائي أو الثوري؛ ثم بمقدوره - ثا 
- تعديل وتوجيه مشاركة المجموعات التي تحرَكَّتْ [إلى السياسة] حديثا بطريقة لا 
تؤدي إلى تعطيل النظام [آر الإخلال به] . ومن ثم يوفر النظامٌ الحزبي القوي تنظيماتِ 
وإجراءات ذات طابع مؤسسي لاستیعاب مجموعات جديدة داخحل النظام. إن تطوير 
O O E‏ 
وتثقدم عملية الثطوير الحزبي من خلال ا دبع مراحل عادةً: التحربيةت الاستقطاب» 
التوسع» إضفاء الطابع المؤسسي. 

التحربية: في المرحلة الأولى تكون المشاركة السياسية وإضفاءٌ الطابع المؤكسي 
السياسي منخفضيْن على السواء. فالأفراد والمجموعات يكسران أنماط السلوك 
السياسي التقليدية» ولكنهما لم يطورا بعد تنظيمات سياسية حديثة. تعني السياسة قله 
من الشعب تتنافس فيما بينها عبر عدد كبير من التحالفات والتجمّعات السياسية الضعيفة 
والمؤقتة. وتتميز هذه التجمُعات بضعف التلاحم وبأنها غير مُهيكلة. عبر عادةٌ عن 
إسقاط الطموحات الفردية على سياق التنافسات والانتماءات الشخصية والعائلية. 
وقد يلق على هذه التجمّعات السياسية أحزاب» ولكنها تفتقر إلى استمرارية التنظيم 
والتأييد الاجتماعي اللذين هما جوهر الحزب. والتقارير التي تفيد بوجود اثنين وأربعين 
حزبًا في كوريا أو تسعة وعشرين في فيتنام الجنوبية أو ثمانية عشر في باكستان هي تقارير 
مغلوطة. فهذه التجمُعات في حقيقة آمرها تحزبات» وتشبه شبهًا قويا العَضْبة والزمرة 
والشَيَّم السياسيةء والتجمُعاتِ العائلية التي سيطرت على سياسة القرن الثامن عشر في 
وربا وأمریکا SS aS E‏ 

و ب باعتباره جز ءا من جسم انتخابې عاھعماء عا او 


NRT ET 
الجسم الانتخابي هو مجموع المواطنين الذين يتمتعون بحق التصويت» وتتوفر فيهم الشروط‎ )#( 
اللازمة لجعلهم ناخبين ومُتخبين. ويضيق الجسم الانتخابي أو يتسع تبعًا لطبيعة الانتخاب من‎ 
حيث التقييد أو التعميم - المترجم.‎ 
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مٿواز أو تسيقي يتصف بقدر من التماسك وان كان تلاحثهم 
ضتيا أثثاء الصراع مع أجزاء أخرى. اة .. مجموعة تحزيية 
تعتمد علافاتها العائلة أو الهيبة الفردية أو شل منخلفة 
تحكمها روإبط شخصية؛ وتؤدي وفاة الشخص الريسي يھا أو 
تقاعده إلى تسخ العْصبة..... وتعتمد هذه السياسة بشكل كير 
EE‏ الشخصية وتخضع للتغيير المفاجۍ 
والتلن٥.‏ 
وقد سادت آنماط مماثلة في معظم البلاد الجاري تحديثها في القرن العشرين. فمثلا 
في باکستان خمسينيات القرن العشرين 
صار الحزب السيياسي. .. أداةَ الحيوات السياسية الشخصية 
لدی السیاسیین. ٹم تشکلت أحزاب جديدة عندما بدا آن هذه 
اريت ي جي مو آي تقدم في الحزب القديم . لقد آنشاً الحزب 
قائد أ مجموعة قود حاولوا بعد ذلك تنم الأما. وتشگلت 
بعض الأأحزاب بالكامل تقريبًا من بين أعضاء المجالس التشريعية 
فاأسَسّث تجمعًا مؤقتا داخل المجلس بغرض تشكيل وزارة أو 
إقالتي ا . 
كذلك في تایلاند» حين وُجِدَتُ أحزابٌ «لم تكن تنظيمًا َسَكَل خارج البرلمان. 
وبوجه عام» کان على كل عضو أن بَََُبَ بجهوده الخاصة في محافظته. فالتسمیات 
الحزبية عارضة. ولا تمثل الأحزابُ أيه قوى اجتماعية رئيسية» بل مجرد عَصّب 
وأشخاص داخل الشريحة العليا من الطبقة الحاكمة)"'. 
في الأنظمة السياسية ذات المجالس التشريعية د وجه التحرّباتُ إلى المناورة في 
المجلس التشريعي بدلا من الحملات الانتخابية في الدائر ة الانتخابية. فهي تنظيمات 
برلمانية وليست انتخابية. وهي تنشكل عادةٌ داخل المجلس التشريعي من المرشحين 
a‏ بدلا من المرشحين الطامحين في الدائرة الانشخابية كي يتم 
انتخابهم. اوی و بوصفهم ارادا على ساس مکانتهم Hm‏ 
الاقتصادية وجاذبيتهم. ثم يصبح التحربٌٍ وال التشريعية بعدئلٍ وسيل لربطهم 
بغيرهم من النشطاء السياسيين» وليس وسيل لربط النشطاء السياسيين بالجماهير. مثا 
في كوريا بعد الحرب العالمية الثانيةء كان المرشحون يبون بوصفهم أفرادًاء ثم 
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ينضمون إلى الأحزاب بعد وصولهم إلى المجلس الوطني في [العاصمة] سيول. «القد 
ُظّمَّت الأحزابُ في العاصمة بوصفها تحزبات تور سلالم بديلة تاقالا نازا ت 
إلى الساطة التنفيلية» . وحتى في بلد كنيجيرياء لديه حوافز استعمارية للتطوير الحزبي» 
اشخب معظمٌ المرشحين في المجالس التشريعية في انتخابات عام 1951 بوصفهم 
مستقلين» ثم لم ينضموا إلى المجلس الوطني النيجيري الكاميروني N۳١٣١‏ أو إلى 
حزب مجموعة العمل pںu٥إG ٥۸‏ تاءcۃ‏ إلا بعد 2 على المقاعر1. 

ومن ثم الرْمْرَّة التشريعية هي أحد أشكال التحرّب ما قبل الحزبي المعتادة في 
مراحل التحديث الأولى. وعند غياب المجالس التشريعية والانتخابات» ي يصبح الشكل 
المسيطر من التحرّب ما قبل الحزبي مؤامرةٌ ثورية. وكما هو حال الزقر التشريعيةء 
فهذه التحزبات التآمرية صغيرة الحجم وضعيفة البقاء وكثيرة العدد . فشأنها شان الم 
e e‏ المثقفون وغيرهم 
في حد ذاتهم» يت ن أو یعیدون تشکیل أنفسهم عبر سلاسل مضطربة من التباديل 
والاندماجات التي ليست بأقل من التحزبات لكونها مزودة بأسماء ثقيلة الوزن وبيانات 
مطولة. فهي النظير المدني للعْصَّب والجَمْعيات العسكرية السرية التي يشكلها ضباط 
الجيش الغاز ترد غل اة النظًام التقليدي القأئم. وإذا كانت إنجلترا القرن الثامن 
عشر هي التي قذّمت النموذج الأولي لسياسة التحزبات التشريعية» فروسيا القرن التاسع 
عشر هي التي قدّمت النموذَ الأولي لسياسة التحزبات الثورية . وإ كانت الفروق بين 
النموذجين كبيرة فهي ليست جوهرية. في الحالة الأولى» تقوم التحرّبات بوظيفة داخل 
إطار النظام القائم؛ وأما في الحالة الثانية فتعمل من خارجه. ولكن في كلتا الحالتينء 
كدر السلطة في نمط التحزبات محدوذ للغاية؛ وما يوجد منها فهو مَُسَظٌ للغاية. 

فشأن السياسة اللاحزبيةء سياسة التحرّبات أو ما قبل الحزب هي سياسة محافظة 
على نحو أصيل ربا فدات المعز بات اك رة عن الجتاه وق تذل مم الجيرة 
لتحريك التأييد الجماهيري. و ارت ا ب فحالهم من حال حركة 
النارودiكw*“* «Narodniki‏ تصدهم مجموعاتٌ المصالح الراغبة في المزيد. لذاء 


(#) حزب مجموعة العمل: حزب سياسي نيجيري تأسَسَ عام 1951 - المترجم 

(##) حر كة النارودنكس: تاف ررم م لطا الوسر في ت اتال نالا فر 
وسبعينياته» وأعضاؤها هم أسلاف الثوريين الاشتراكيين الذين أثروا في تاريخ روسيا في القرن 
العشرين. وقد شغل المثقفون المناصب في هذه الحركة. كانوا يعتقدون بأن الرأسمالية ليس لها 
مستقبل في روسيا آو في أي بلد زراعي - المترجم. 
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| معزولين في آم بیتهم کالژتر a‏ ا e‏ 
SS‏ 
لعدد المشاركين. 

الاستقطاب: E Ry‏ 
السياسة انغلاق دائرة التحزبية الثورية أ و التشريعيةء فيتيعٌ نطاف المشاركة السياسية› 
وتظهر قوی اجتماعية جديدة على المشهد السياسي» فتتش گل أحزابٌ سياسية من 
خلال ارتباط التحزب السياسي ارتباطًا تنظيميًا بقوة اجتماعية. ولکن قبل حدوث هذه 
«لاندفاعة» أو لانطلاقة» في التطوير الحزبيء ينبغي أن يتغير نمط السياسة التحزبية 
نفسه كي يج حوافر لدى قادة التحزبات ليوسعوا نطاق المشاركة السياسية. فما دامت 
e E‏ 
تحب زآخر في مناشدة غیره م من التحرّبات. ETS‏ 
السياسية إلى شعبتين» يحاول كل تحب التغلبَ على خصوم اليوم بتحالفه مع خصوم 
الأ وبر الو عاك الانشقاقات الفواعل إلى وضع إستراتيجيات 
es a E‏ 

E E NE 
يعثمد بدوره إما على تراكم الانقسامات بطريقة تؤدي إلى تقسيم اا اتا ت‎ 
مستقرین بشکل معقول؛ أو على ظهور قضية واحدة مسيطرة ة تلقي بظلالها على جميع‎ 
eê E 
E TT 
إضافية إلى جانبهم في السياسة.‎ 

عندئل ثء يصبح النساؤل الحاسم هو: في ظل أية سیاقات يشحول نظام الانقسامات 
SINR E‏ ا افوی خرار 
الات المذارب ر الثورية عن الصرإع مع بعضهاالبعضء وجه اتباكها إلى 
النظام السياسي القائم» تتهبًاً الساحة للاستقطاب السياسي بين الثوّار والمؤسسة. لكن 
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من الممكن أيصًا أن تظهر انقسامات مسيطرة فيما بين الفحزبات التشريعية ا 
الانقسامات جذورها في المواقف من المصادر اا لسلطة الحكم: الهويجي“ 
Whig‏ مقابل الثور ي“ ر۲ه۲» رجال المَلك الذين ير د دون على آنصار الحكم الشعبي. 
والأكثر من هذاء بينما يجرى تحديث المجتمع تزيد المطالب المرفوعة إلى نظام الحكم 
وتصبح السياسات الاقتصادية اللائقة التي تتبعها الحكومة استجابة لهذه المطالب هي 
القضية المسيظرة على السياسة. إن إدخال بر نامج ھlمlıٿg Hamiltonian Program ù‏ 
الخاص بالتحديث الاقتصادي إلى سياسة التحژب التشريعي» یساعد بالکاد على - بل 
eS mT‏ . کما أن ظهور قوة اجتماعية من خارج 
النظام تطالب بالدخول إليه ربما تدفع أڍ يضا إلى اتتلاف التحزبات داخل النظام السياسي. 
وفي هذه الحالة» تصبح القضية المسيطرة على السياسة هي علاقة القوة الاجتماعية 
الجديدة بالنظام السياسي. 

يعَولٌ كناب السياسة كثيرًا على الرغبة في وجود رابط يجمع بين الانشقاقات 
[المنفصلة تقليديا] يَْمَفٌ من حدة الصراع داخل المجتمع. وهلا النمط هو الشرط 
الواقعي للاستقرار السياسي. وكما قلنا في الفصل الخامس» هدف اوري هو جَعل 
السياسة استقطابية. وهو ما يعني احثدام الصراع السياسي. لکن احتدام الصراع في 
مجتمع يجري تحدیثه ربما يكون شرطًا سابقًا لإنشاء نظام سياسي ذي قاعدة أوسع. 
ولو أمكن إنشاؤه عبر توسيع نطاق التنافس بين مجموعات [اجتماعية] موجودة بالفعل 
داخل النظام فربما تكون الثوزة سملمية: فالنظام الذي تم التعبثة له على نطاق واسع 
بمشاركة شعبية واسعة نسبيا يتطلب وجود رابط يجمع بين الانشقاقات [المتفصلة 
تقليديًا] للحيلولة دون تمرّقه جريا بالصراع بین حرکتین جماهیریتین طاغیتين تسيطران 
فيما بينهما على ولاء الشعب كله تقريبا. آما في مجتمع لا توجد فيه سوى نسبة صغيرة 


(#) الهويجي: حزب سياسي بريطاني نشأً في إسكتلندا الغربية في فترة لا تزال إلى اليوم محل خلاف. 
سعی عام 1679 إلى الحيلولة دون اعتلاء جيمس الثاني العرش بسبب ميوله الكاثوليكيةء» وعمل 
على الحد من سلطة المَلك بالقسر أو الإكراه. وقد شارك هذا الحزب في تنظيم الثورة المجيدة 
Glorious Revolution‏ عام 1688. وفي عام 1868 أصہح یعرف بحزب الأٌحرار Liberal Party‏ 
- المترجم 

Cae)‏ الوري: 2 في حزب سياسي بريطاني مؤيد للسلطة المَلكية ومقاوم للتغيير والإصلاح» وهو 
الحزب الذي يدعى اليوم «حزب المحافظين» - المترجم. 
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من السكان ناشطة سياسيًا فيلعب استقطابٌ الرأي [العام] ومُرَاكَمَة الانشقاقات دورًا 
أكثر وظيفية. فهو [الاستقطاب] يشجع على توسیع نطاق المشاركة السياسية وإقامة 
روابط بين التحزبات السياسية والقوى الاجتماعية الصاعدة . وبشکل أو آخر» استقطابُ 
الرأي [العام] فط أساسي للانتقال من سشياشة افر بات إلى سياسة الاب 


التوسع: يسعى الحزب القوي إلى اجتذاب جماهير واسعة من السكان» ويربط 
الجماهيرً به عبر تنظيم فعال. ولا يتحرك القادةٌ السياسيون إلى تطوير هذه الدعوات 
ولا إلى إنشاء تلك الروابط التنظيمية إلا عندما تكون هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق 
الأهداف المرجوة. وعادةٌ ما تكون هذه الأهداف هي الاستيلاء على السلطة وإعادة 
تنظيم المجتمع. لذا» يکون توسیع م نطاق المشاركة السياسية وتاظيمها في آحزاب 
ناج احتدام الصراع السياسي. ويعني هذا الصراع قاد ف القادة السياشين إا إلى 
الإطاحة بالنظام القائم أو السيطرة على النظام القائم أو الدخو ل إلى النظام القائم. 

في النمط الثوري أو القومي» يكون هدف النشطاء السياسيين هَذمٌ النظام القائم أو طرد 
السلطة الإمبريالية. فالقادة الثوريون أو القوميون مدفوعون إلى مواصلة توسيع دعوتهم 
السياسية من خلال محاولتهم بناء تأييد شعبي اض نظام الحكم القائم. كذلك هم 
مدفوعون إلى تنظيم هذا التأييد؛ لذا ينشئون حزبًا أو أحزابًا سياسية . وتعني كل الثورات - 
كما رأينا - توسيع نطاق المشاركة السياسية؛ ويَنتج عن الثورات الناجحة أحزابٌ سياسية 
قوية لتنظيم هذه المشاركة. وتنطوي النضالات الطويلة من أجل الاستقلال الوطني 
على نتائج مماثلة. فالقادة الوطنيون وظيفتهم في البداية كوظيفة عدد من التحرّبات 
الناشئة على حواف الإدارة الإمبريالية. ففي هذه المرحلةء تحيط بهم خيارات متنوعة 
وعدة أهداف متضاربة: الاستيعاب» المشاركةء الحكم الوطنيء» استعادة سلطة حكم 
تقليديةء الاستقلال التام؛ وهي أهداف أو خيارات يتافس بعضها البعض. ولکن بمرور 
ألوقتء سط تلك القضايا وتتلاحم التحزبات؛ وتبدأً الحركة القومية «المتوحدة» في 
تطوير دعوة شعبية أوسع . أما التحرّبات التي تستنكف عن دعوة الجماهيرء فتستبودها 
القحرٌ بات المستعدة لدعوة الجماهير. ومن خلال النضال الوطني يسع نطاقٌ المشاركة 
ويتطور التنظيم. هذه المرحلة من طفولة الأحزاب أثناء الحكم الاستعماري تتطلب 
وجود سلطة إمبريالية تسمح بوجود حركة وطنية» فيحتربان لسنوات عديدة» وهو ما 
يتيح الوقت والنضال وزيادةً حجم المسؤولية رويدًا رويدًاء وهذه هي مقوّمات البناء 
المؤشّسي. لكن أنظمة الحكم الاستعمارية تميل - بوجه عام - إلى قمع تلك الحركات 
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الغومية لأطول رة ممكنةا لم جين ترى الالال آمر موتا تيذا في قق بارع 
ما یمکتها . وباختصار» ریما بُجْهص الاستقلالٌ الوطني التطويرً السياسي. 

في نمط التطوير الحزبي الأكثر اعتيادا في الغرب» تند التتحزبات البرلمانية الناشئة 1 
داخل النظام السياسي في تجمُعات أآوسع» ثم تبداً في تحريك أنصار جدد إلى السياسة. 
ويرقبط الانتقال من سياسة التحبات إلى سياسة الحزب وزيادة التنافس بين الأحزاب 
ارتاطا اه شرا بزيادة المشاركة السياسية0٥‏ . وهذا النمط الذي فيه بار مجموعتان من 
القادة داخل النظام القائم إلى توسيع نطاق النظام» يعني - في أقل تقدير - انقطاعًا في 
التطور السياسي. ا 
a a Sa‏ ولكن» لن يستمر توسيع المشاركة ولن تكون التنظيمات 
التي انيت سفت فاعلة إلا إذا كانت نتاجَ صراع تنافسي. أنظمة الحزب الواحد القوي هي 
دومًا نتاج حركات قومية أو ثورية من أسفلء حاربت من أجل الساطة. أما محاولات 
إنشاء أنظمة حزب واحد من أعلى» كما فى حالة عبد الناصرء فلا تقود إلى شىء: 
الراك والتنظيم عمليتان من أجل الاستيلاء على السلطة أو بناء السلطة. ويفتقر القادة 
السلطويون الموجودون في السلطة عادة إلى الضرورة التي تجعلهم يتجهون إلى الجراك 
أو التنظيم. ولهذا السبب على وجه التحديد» نجح الجنرال باك في كوريا في تحقيق ما 
أخفق فيه الكولونيل ناصر في مصر. يمكن بناء الأنظمة ذاتالحزبين" راهم - 0سا 
ts‏ من أعلى إلى أسفل» ما آنظمة الحزب الواحد ۳۶وره رام - ٥٣6‏ فلا بى 
إلا من آسفل إلى أعلى. 

ربما ينشأً أيصًا الصراعٌ التنافسي على توسيع نطاق المشاركة وتنظيم الأحزاب من 
محاولاتِ قوةٍ اجتماعية الدخول إلى النظام السياسي. في هذه الحالةء تشىئ القوه 
الاجتماعية عادةً حزبًا سياسيًا يعمل في البداية من خارج النظام ااي أو على 
هامشه» ثم يحاول اختراق النظام. وقد اتبعت العديدٌ من الأحزاب الاشتراكية في أوربا 


(٭) الأنظمة ذات الحزبين هي عبارة عن مُنتظّم سياسي يتواجد فيه حزبان كبيران في الدولة الواحدة 
يتبادلان الأكثرية النيابية في الانتخابات العامة» فيتناوبان السلطة تبعًا لنيل أحدهما تلك الأكثرية 
فيكون أحدهما في السلطة والآخر في المعارضة. ويفترض التناوب على السلطة وجود اتفاق بين 
الحزبين على معطيات النظام السياسي الأساسية وأهداف حكم البلادء كما هو حالة إنجلترا مثلا. 
وتعتبر الثنائية الحزبية فرضية مدرسية خالصة» فإلى جانب الحزبين الكبيرين اللذين يسيطران على 
الحياة السياسية توجد داثمًا عدة أحزاب صغيرة كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية مثلا - 


المترجم. 
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الخربية هذا النمطء كما ابعته عدةٌ أحزاب في أمريكا اللاتينية . ويدفع هذا التحدّي للنظام 
القائم - عادة - قاد التحز بات والزعماء التقليديين إلى الاندماج [معًا] لمواجهة التهديد 
الجديد. ويستفر التنظيمٌ من أدنى تنظيمًا من أعلى» فتكون التيجةٌ نظام تعدو حزبي*٠‏ 
party system‏ - نالندم» تمتلك فيه كل قوة اجتماعية كبيرة رافعتها السياسية. وبما أن 
فراد الشبة السياسية يلعبون دورا آقل أهمية في تعزيز توسيع نطاق المشاركة السياسية 

فمن المرجح أن تنطوي العملية على عنف وصراع أكبر مما يحدث حين يتنافس القادة 
المؤسسون فيما بينهم على توسيع نطاق المشاركة. 

إضفاء الطابع المؤسسي [التحولٌ | إلى المؤسسية]: من الواضح أن الطريقة التي يتم 
بها توسيع نطاق المشاركة السياسية تُسَّكُلٌ النظام الحزبي الذي يتطور لاحقًا . فالعملية 
الثورية أو القومية المناهضة للنظام ڌ تؤدّي في النهاية إلى إزاحة النظام السياسي وتأسيس 
نظام EET‏ وتؤدّي العملية الواقعة 
ضمن اام ryt‏ إلى إضفاء طابع موسي مبکر على نظام الحزبين؛ أما 
العملية المتجهة ! إلى النظام صعاورء - هام1 فمن المرجح أن اتی عنها ظهور نظام 
التعدد الحزبي. وبمجرد أن تنشاً تلك الأنماط في مراحل التطوير الخزي الأرلي تيل 
إلى أن تصبح ذات طابع مؤسّسي. ولا تطراً تغييرات لاحقة في طبيعة النظام الحزبي إلا 
نتيجة أزمة كبرى أو تغيير جوهري في طبيعة المجتمع عادة. 

في نظام الحزب الواحد» تخضع عمليات تحديد سياسة نظام الحكم العامة والقيادة 
السياسية لإطار الحزب الواحد» تقريبًا. وربما توجد أحزاب صغرى» ولكنها لا تور 
تأثيرًا ذا بال فيما يدور داخل الحزب الرئيسى. فى منتصف القرن العشرين» كانت أنظمة 
الحزب الواحد هي الدول الشيوعية وأنظمة الحكم السلطوية كنظام حكم فرانكو في 


(#) نظام التعدد الحزبي يعني تواجدَ عدة أحزاب سياسية ذات قوة متساوية تقريبًا تتجابه فيما بينها 
وتتنافس على الوصول إلى السلطة وممارستها. وينطوي نظام التعدد الحزبي على شكلين أساسيين: 
تعدد حزبي استقطابي» بمعنى وجود عدد من الأحزاب يتراوح بين خمسة أو ستة أحزاب فعالة 
وذات قوة متساوية تقريبًاء يخوض كل منها الصراع السياسي منفردًا دون التوصل إلى أغلبية نيابية 
وتشكيل الحكومةء وفي حالة تشكيلها تكون غير مستقرة نتيجة ارتكازها على أغلبية غير متجانسة. 
أما الشكل الثاني فهو التعدد الحزبي المعتدل أو المحدود» وهو شكل يقع بين نظام الثنائية الحزبية 
ونظام التعدد الاستقطابي» ویشتمل على علد من الأحزاب یثراوح بین تلاثة و خمسه ة أحزاب 
فعالة تقيم فيما بينها تحالفات مستقرة ومتجانسة» الأمر الذي يؤدي إلى ظهور ثنائية الاستقطاب 
- المترجم. 
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أسبانيا والصين القومية وتونس والمكسيك» وبدرجة أو أخرى جميع الدول الأفريقية 
جنوب الصحراء الكبرى» تقريبا. في نظام الحزب المسيطر» لأ يوجد سوى حزب واحد 
لديه القدرة على الحكم» ولكن يوجد حزبان أو أكثر من أحزاب المعارضة - التي تمثل 
عاد قوى أجتماعية أكثر نوعية -غلى درجة من الفوة تكفى لأن تؤثر فى الحملية السياسية 
الدائرة دال الخرب المسيظر: ونا تتا لا كر الزن الممبط الساسة إذ عة 
بدرجة ما الاستجابة لغيره من مجموعات الفواعل السياسيين. وقد وجِدَث - من وقت 
لآخر - أنظمة الحزب المسيطر في الهند وبورما وملايو وسنغافورة وكوريا الجنوبية 
وباكستان وعدة دول أفريقية. 

توجد في أنظمة الحزبين أحزابٌ أغلبية وأحزابٌ أقليةء لكنها تختلف عن نظام 
O O O a‏ 
بديلة مناسبة. أما في نظام الحزب المسيطر فيقود الحزبٌ المسيطر تأييد أقل من 
الناخبين› ول غ من المجموعات السياسية يضمن له وضعية 
فى خمسينيات القرن العشرين» حصل حزب الديمقراطيين المسيحيين :°۲8 
5 في ألمانيا على نسبة من مجموع أصوات الناخبين الكلي أكبر مما حصل 
عليه حزب المؤتمر في الهند . كان النظام الهندي نظام حزب مسيطر بسبب عدم وجود 
بديل رئيسي لحزب المؤتمرء ao‏ 
العملي لحزب الديمقراطيين المسيحيين . توجد عادة أحزابٌ صغرى في أنظمة الحزبين 
ویشجع على وجودها TTT‏ 
الحزبين الرئيسيين. لكن السمة المائزة لهذا النظام هي أن هذين الحزبين هما وحدهما 
القادران على تشكيل حكومة. 

وأخيرًاء لا يوجد في نظام التعدد الحزبي حزبٌ قادر بذاته على تشكيل حكومة» أو 
أن يكون فى وضعية أعلى من منافسيه. بعض الأحزاب أكبر من غيرهاء ولكن إنشاء 
خكرمة نظت قلاف عد أحزاب عة الات ملف يكوا أن بكرن ناقا 
لتشكيل حكومة. في هذا السياق» ربما تتحرك الأحزاب ذهابًا وإيابا من الحكومة إلى 
المعارّضة ليس نتيجة أي تغيير في مكانتها لدى الناخبين بل نتيجة تغييرات في مواقف 
قادتها وطموحاتهم. الخط الفاصل بين نظام التعدد الحز بي ونظام الحزب المسيطر 
ضبابي في كثير من الأحيان؛ والنمط المعتاد - نسبيًا - الواقع بينهما هو آن يوجد 
a ENN E N‏ 
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تضمينه في الحكومة الائنلافية . كانت تلك هي حالة حزب الماباي في إسرائيل وحزب 
الديمقراطيين المسيحيين فى إيطاليا لعدة سنوات. 
- قابلية تكف الأنظمة الحزيية 


أنفق كناب السياسة وقَنًا كبيرًا وكتبوا الكثير بشأن المزايا النسبية في أنظمة الحزب 
الواحد وأنظمة التنافس الحزبي بالنسبة إلى البلاد الجاري تحديثها. وکن فن 
التطوير السياسي لا يهم عددٌ الأحزاب بل المهم هو قوة النظام الحزبي وقابليته للتكيّف. 
إن شرط الاستقرار السياسي هو وجود نظام حزبي قادر على استيعاب القوى الاجتماعية 
الجديدة الناتجة عن عمليات التحديث. من وجهة النظر تلك لا يكون عدد الأحزاب 
مهما إلا بقدر تأثيرها في قدرة النظام على توفير القنوات المؤسًّسية اللازمة للاستقرار 
السياسي. ومن ثم يكون السؤال هو: ما الصلة - إن وُجِدَتْ - بين عدد الأحزاب وقوة 
الأحزاب في البلاد الجاري تحديثها؟ 

على أساس عالمي» توجد علاقةً محدودة بين عدد الأحزاب وقوتها. كما يشير 
الجدول (7 -2)ء ريما توجد أحزابٌ قوية وأحزابٌ ضعيفة في كل نمط من أنماط نظام 
التعدد الحزبي. ويتأكَدُ التصنيفٌ السريع والانطباعي في هذا الجدول بشكل ظاهر في 
الجدول (7 - 3) بواسطة مَسح بانكس B8‏ وتکسٹور 1٥×0۲‏ عن انهیار الاستقرار 
الحزبي في علاقته بعدد الأحزاب. إن غيابَ أنظمة الحزب الواحد غير المستقرة صحيح 
تمامًا لو أخذنا فى الحسبان الدول الأفريقية التى سقطت ضحية انقلابات عسكرية فى 
ستينيات القرن العشرين : ۰ 

لكن هذا الدليل الواضح على عدم وجود ارتباط كبير بين عدد الأحزاب وقوة 
الأحزاب لا يخبرنا بالقصة كلها. فالعلاقة بينهما تتفاوت بتفاوت مسثوى التحديث. 
في مستويات التحديث العلياء ربما يتوافق أي عدد من الأحزاب مع [وجود] أحزاب 
قوية. وفى مستويات التحديث الدنياء قد تكون أنظمة الحزب الواحد إما قوية أو ضعيفة 
ولكن أنظمة التعدد الحزبي ضعيفة داثمًا. فمثلاء تشمل أنظمة التعدد الحزبي المستقرة 
الأحد عشر في بيان بانكس وتكستورء إسرائيل بالإضافة إلى عشر بلاد من أوربا الغربية؛ 
ونظاما التعدد الحزبى المستقران نسبيًا هما إيطاليا وكوستاريكا؛ أما أنظمة التعدد الحزبى 
غير المستقرة الثلاثة عشر فتشمل ثمانية بلاد من أمريكا اللاتينية وبلديْن من آسيا وبلدًا 
واحدا في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا. وباختصارء لا يوجد نظام تعدد حزبي مستقر 
في بلد يجري تحدیثه باستفناء إسرائیل» وهو استناء قابل للنقاش. 
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جدول (7 - 2)» القوة الحزبية وعدد الأحزاب 


عدد الأحزاب 


SCRE EEE 


SS EERE 


البلا الاسكندتانة الاسكندنافية 


طالب ا 
| س م ا 
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جدول (7 - 3)» الاستقرار الحزبى وعدد الأحزاب 


درجة الاستقرار 


المصدر: آرٹر س. بانکس وروبرت ب. تیکستور» مسح للسیاسات 
العامة (کامربدج معهد ماساتشو ستس للتکنو لو جياء 1963) ص ص 
98-7 101 
في الدول الجاري تحديثهاء تميل نظمة الحزب الواحد إلى الاستقرار أكثر من أنظمة 
التعدد الحزبي. فمثلاء الدولٌ الجاري تحديثها من ذوات أنظمة التعدد الحزبي عرص 
للتدحل العسكري أكثر من الدول الجاري تحديثها من ذوات الحزب الواحد» أو من 
ذوات الحزب الواحد المسيطر أو من ذوات الحزبين. في عاميٌ 1965 و1966» خضعت 
العديد من الدول الأفريقية لانقلابات عسكرية. لكن هذا لم يغْيرْ من الصورة الأساسية 
للعلاقة العكسية بين عدد الأحزاب والاستقرار الحزبي. وكما يتضح من بيانات الجدول 
رقم (4-7) لعام 1966ء لا تزال الدولٌ الجاري تحديثها من ذوات الحزب الواحد عَرْصَةً 
بدرجة أقل لخطر انقلابات عسكرية ناجحة؛ أما الدول الجاري تحديثها من ذوات أنظمة 
التعدد الحزبي فتعرْضُها لخطر انقلابات عسكرية أرجح. ومن الواضح أن نظام الحزب 
الواحد لا ضمان فيه لوقوع انقلاب عسكري؛ أما أنظمة التعدد الحزبي فتعرُضها لانقلاب 
عسكري أمر مؤكد تقريبًا. والاستثناءات الوحيدة هى الشريط الحدودي (المغرب) الذي 
خضع لانقلاب ملكي عام 1965 أعاد تأسيس الحكم المَلّكيء وبلدان ذواتا طاع أوربي 
عال (إسرائيل وشيلي) أعانت فيهما الهجرةٌ الحديثة أو القديمة بالإضافة إلى التراث 
التاريخي على إعادة إنتاج أنماط تعدد حزبي من البر الأوربي أكثر استقرارًا. 
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أحد المعايير التقريبية لقدرة النظام الحزبي على التكيّف تكمن في متوسط عمر 
أحزابه المكونة له. كلما ارتفع متوسط عمر الأحزاب» استقر النظام الحزبي وصار ذا 
طابع مؤسّسي. وبوجه عام» متوسط عمر الأحزاب الرئيسية في نظام التعدد الحزبي أقل 
منه في نظام الحزب الواحد أو نظام الحزبين. 
جدول (7 - 4) 
الانقلابات الناجحة في البلاد الجاري تحدیٹها: عام 1945 
أو تاریخ الا ستقلال خلال عام 1966 


البلاد ذات الانقلابات 
عدد النلاد 
EOI mTTT‏ = 
ES SESS oT‏ 


ومع ذلك من الممكن المقارنة بين البلاد الجاري تحديثها والبلاد التي تم تحديثها 
من حيث أشكال مستويات إضفاء الطابع المؤسّسي العالية على الحزب. ويمكن عمل 
تقسيم تقريبي بين الأولى والثانية من حيث معرفة القراءة والكتابة» بالخط المرسوم عند 
سبعين في المثة من معرفة الكبار للقراءة والكتابة. فون بين التسعة وعشرين بلدّامن ذوات 
الإلمام المرتفع بالقراءة والكتابة والأحزاب القديمة (مؤشر عمر الحزب الرئيسي هو 
ثلاثون عامًا أو آزيد في عام 1966)ء لا يوجد نوع واحد من أنواع النظام الحزبي قد هيمن. 
وفي المجتمعات المتعلمة بدرجة عاليةء تدخذ الأنظمة الحزبية من ذوات الطابع المؤسّسي 
المرتفع أشكالًا متنوعة. وفي المقابلء عشر بلاد من الستة عشر بلدا من ذوات المستويات 
المنخفضة في معرفة القراءة والكتابةء والتي فيها أنظمة حزبية ذات طابع مؤسّسي مرتفع» 
توجد فيها أنظمة الحزب الواحد أو أنظمة الحزب المسيطر. سثة بلاد منها لديها أنظمة 
الحزبين» ولا بلد منها لديه أنظمة تعدد حزبي. ومرة أخرى» سيظهر أن نظام التعدد الحزبي 
غير متوافق مع مستوى الطابع المؤسسي السياسي المرتفع والاستقرار السياسي في بلد 
يجري تحديثه. في البلاد الجاري تحديثهاء أنظمة التعدد الحزبي أنظمة حزبية ضعيفة. 
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يمكن التماس أسباب هذا الموقف فى مختلف أنماط تكّف الأنظمة متحددة 
الأحزاب وفي مختلف الأشكال التي تقوم فيها قوة الحزب بدور في هذه الأنظمة. في 
نظام التعدد الحزبيء الأحزابٌ القوية أكثرٌ تماسكا ومنظمة بطريقة أعقد عادةء ولكنها أقل 
مرونةٌ وأقل استقلالًا مما عليه الأحزاب القوية في نظام الحزبين. في نظام التعدد الحزبي 
القوي» توجد علاقة التناظر [واحد لواحد] بين القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية. 
القغال ورال الأغمال وملا الأرضن والطعة الرسط الحمرة والكبية “كلها 
لديها روافعُها السياسية الخاصة بها؛ وفيما بينها تتطور وسيلة مؤمسية هي المساومة. 
والتكيّف. ولا يوجد هذا النظام القوي إلا مع ارتفاع مستوى الجراك والمشاركة 
السياسية. فلو كان الجراك والمشاركة السياسية محدودين ستكون القوى الاجتماعية 
الناشطة في السياسة محدودة» ولن يوجد من ثم الأساس الاجتماعي لنظام تعدد حزبي 
قوي. ولو وُجِدَ نظام تعدد حزبي في ظل هذه الظروف» فسيعكس عادة الفروق بين 
العّْصبة [الزمُرة] والعائلة داحل تُخبة مقَيّدة. في نظام تعدد حزبي من هذا القبيل» سيؤدّي 
فقرٌ الطابع المؤسسي في الأحزاب ومحدودية تأيبدها إلى جَخْل هذا النظام هشا للغاية. 
والانتقال من أحزاب عديدة إلى اللاأحزاب» ومن اللاأحزاب إلى أحزاب عديدة انثقال 
سير من ثمّ. فالنظام اللاحزبي ونظام تعدد الأحزاب يشبه أحدهما الآخرَ شبهًا وثيقًا من 
حيث ضعف طابعهما المؤسسي. 

جدول (7 - 5) 


الأنظمة الحزبية ذات الطابع المؤسسي 
(المؤشر الحَمُري للحزب الرئيسي من 30 عامًا أو أكثر في عام 1966). 
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لكن قدرة أنواع النظام الحزبي المختلفة على التكيّف وتوسيع نطاق المشاركة 
السياسية» ربما تتفاوت بمرور الوقت. ويتعلق السؤال الحاسم بمدى استطاعة النظام 
إضفاء طابع مؤسّسي على إجراءات استيعاب مجموعات جديدة في النظام. وبخصوص 
هذه المسألةء تشير الأدلة إلى أن أنظمة الحزبين وأنظمة الحزب المسيطر - لأنها تنطوي 
على تنافس حزبي أكثر فعاليةٌ - ينتجان على الأرجح استقرارًا سياسيًا على المدى 
الطويل أكبر مما تنتجه أنظمة الحزب الواحد أو أنظمة التعدد الحزبي 

يتمد استقرارٌ نظام الحزب الواحد من أصوله أكثر مما يُسْكمَدُ من طبيعته . فهو عادةً 
کون اال وي او روي اکت اا اواو . ثم عند تحقيق 
النصرء ي يْشى الحزبٌ القوي البازعٌ نظام الحزب الواحد فيلغي بذلك أو يقضي على 
وز . عندئل» يعتمد دوام استقرار النظام على موروثه من الماضي ك 
الصراع على السلطة وطالء وكلما تَحَمَىَ التزامّه الأيديولوجي» ارتفع معدل الاستقرار 
السياسي في نظام الحزب الواحد الذي ينشاً لاحقا. لذاء أنظمة الحزب الواحد الناشئة 
عن الثورات أكثر استقرارًا من أنظمة الحزب الواحد الناشئة عن الحركات القومية؛ 
وأنظمة الحزب الواحد الناشئة عن الحركات القومية الطويلة أكثر استقرارًا من الناشثة 
N EE E E E‏ 

من أجل الاستقلال» َعَم بالسلطة الآتية مع الاستقلال. عندما حصلت الهند على 
E‏ اثنين وستين عامًا؛ وعند ولادة ٿونس کان عمر حزب 
الدستور الجديد اثنين وعشرين عامًّا؛ وحين شَقَّتٌ إسرائيل طريقها إلى العالم كان عمر 
حزب الماباي ثمانية کک وعندما اسثقلت طنجانیقا 1)2 1y‏ ۵ع 1۹٣‏ کان عمرْ حزب 
الوحدة القومية الأفريقية الطنجانيقية 14۸١‏ وسلفه اثنين وثلاثين عامًا. لقد استطاعت 
كز هت الأخراب الا حتاف جرد رى تان آم ما شااغ 

وفي المقابلء كانت العديد من الأحزاب القومية التي لم تظهر سوى قبل بضع 
سنوات من الاستقلال» والتي فازت بالاستقلال بسهولةء ذات قدرة أقل على الإمساك 
بالسلطة بعد الاستقلال. فالعديد من الشعوب الأفر يقية التي حصلت على الاستقلال 
بسهولة - کما یشیر إمیرسون 8۳6۲50۸ - «حدِعَتٌ في ورتها»(2۱. فهي نكر ثورتها 
وتنکر نتاف ئج الثورة أيصًا. لقد بدت آفاق الاستقرار السياسي في غينيا أعلى منها في معظم 
لت ا د ای و ا 
الغيني ۶06 حشدوا أتباعهم للنضال ضد فرنسا قبل الاستقلال ثم تحمّلوا عداءَ فرنسا 
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بعد الاستقلال. إن معاداة الحكم الاستعماري لحكم جديد ينطوي على فائدة كبيرة 
للحكم الجديد. ولو غاب هذا العامل فلا تَعَوضه التعاويذ الشعاثرية عن الاستعمار 
الجديد .neocolonialism‏ 


من الواضح أنه في نظام الحزب الواحد لا تتمكن مجموعة جديدة من الدخول 
إلى النظام سوى بإدخال الحزب. وبهذا المعنى» فنظام الحزب الواحد أقل تعقيدا من 
نظام التعدد الحزبيء ولذا فَسبله لاستيعاب قوى اجتماعية جديدة أقل. من ٿه يتمگن 
قادةٌ النظام السياسيون من ممارسة درجة عالية من السيطرة على تحريك مجموعات 
جديدة إلى النظام. فهم لا يقعون تحت ضغوط تنافسية تفرض عليهم توسيع دعوتهم 
وجَلْبَ مجموعات جديدة إلى السياسة من أجل البقاء في السلطة . فقدرتهم على تقييد 
الجراك السياسي أو التحكم فيه تعرز قدرتهم على توفير تكامل «أفقي» للمجموعات 
العرقية أو الدينية أو الإقليمية. أما في نظام التنافس الحزبي فتوجد حوافز قوية لدى كل 
حزب لاجتذاب مجموعة خاصةء فتنتشر العداوات العرقية والدينية بتحريك الجماهيرء 


ورګ 


ويْعَمَق تناف الأحزاب الانقساماتِ الاجتماعية الموجودة سلقا ويْعرّرّها. 


ولكن مواصلة التحديث تطرح مشكلات على استقرار أنظمة الحزب الواحد. فقوة 
الحزب مستمدة من نضاله للوصول إلى السلطة. ثم بمجرد وجوده في السلطة» »ما 
الحوافز التي تجعله يحافظ على مستوى جراك وتنظيم مرتفع؟ بمقدوره التقدّم بسهولة 
- لفترة - استنادا إلى ميراثه من الماضي؛ ويمقدوره إضفاء طابع مؤسّسي بمعدلات 
عالية على المشاركة السياسية وتنظيمها لبعض الوقت. لكنه بحكم طبيعته» يفتقر إلى 
الحافز على الصراع الذي يوفْرُ ر ساس دوام الاستقرار السياسي. ولفترة من الوقت» 
ربما تأتي قوة الدفع هذه من الفجوة بين الحزب والمجتمع. فالأيديولوجيا التي يتبنّاها 
قادة الحزب تلز مهم عادة بإعادة بناء المجتمع كليًا. وما دامت الأبنية التقليدية قائمةء أو 

لا تزال توجد جزرٌ مقاوَمَة» فسيوجد الدافع إلى تطوير قوة الحزب وتنظيمه. فیکرس 
الحزب نفْسَّه لاجتثاث المصادر التقليدية للسلطة والثروة والمكانة مستبدلا بها أبنيةٌ من 
صنعه وتحت سيطرته بشكل واضح» كما فعل الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي 
عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. ولكنه لو أعاد تنظيم المجتمع هكذاء فسيحرم 
نفسّه من الخصوم الاجتماعيين الذين يبزرون وجوده. وکما یحدث غالباء لو تذبذبت 
ديناميته الأبديولوجية ونَقَاهَم SS‏ 
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السياسي - على الصراع بين الحزب والمجموعات الموجودة خارج النظام السياسي آو 
في نظام سياسي مختلف (سلطة إمبريالية» أوليجاركية تقليدية). ولكن الأساس المنطقي 
لنظام الحزب الواحد يرتكز عادة على الرغبة في إنكار وجود الاختلافات وإعادة تأكيد 
ضرورة التخلص من الصراع. لذاء يعتمد استمرار حيوية نظام الحزب الواحد على 
وجود ظاهرة هي لعنة على قادة النظام. عند غياب التنافس ب بين الأحزاب» يكون البديل 
الوظيفي الأقرب الذي يقدمه نظام الحزب الواحد هو التنافس بين التسلسل الهرمي 
داخل الحزب والتسلسل الهرمي البيروقراطي داخل الدولة. لكن شروط هذا الثنافس 
هي (أ) أن يظل التسلسلان الهرمیان متمایزين» و(ب) آن يوجد قدرٌ من التوازن الثقريبى 
في السلطة بينهما. اضف إلى هذا آن الصراع بينهما صراعٌ بين مؤسستين مختلفتين 
وظیفيًا بدلا من أن تکونا متطابقتين وظيفيًا. ا 
ونتائج التنافس بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في نظام الحكم الرئاسي* 
be de system‏ أكثر من شبهها بالتنافس بين حزبين سياسيين. 

في عشرينيات القرن العشرين» ظهرت أنظمة الحزب الواحد في كل من تركيا 
والمكسيك. النظام المكسيكي» بوصفه نتاج ثورة اجتماعية» حَرَكَّ في الأساس قسمًا 
من سکان الريف أوسع بكثير مما حَره النظام التركي الذي كان نتاج حركة قومية أكثر 
تقييدًا. ولكن بعد عام 1946 تحولت تركيا إلى نظام الحزبين» ونتيجة لهذا اسع نطاق 
المشاركة الشعبية في النظام» لا سيما المشاركة الريفيةء اتساعًا هائلا. في العقدين 
السابقين على عام 1946ء كان النظام المكسيكي أكثر استجابة لاحتياجات الأغلبية 
الريفية من النظام التركي ذي الحزب الواحد. ولكن في العقدين التاليين على عام 1946 


(#) في النظام الرئاسي يتحقق مبداً فصل السلطات أكثر منه في أي نظام آخر» حيث يُعتبر التمييز 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساسياء كما أن وسائل العمل المتبالة بينهما تكون في حدها 
الأدنى؛ إذ يوجد قانوتيا فصل قاطع» »أي واضح بين السلطات. تاريخياء نشا النظام الرئاسي وتطور 
في الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقًا من دستور فيلادلفيا عام 1787. ويبدو أن الصحَفي 
الإنجليزي والتر باجيهوت e10‏ ع82 ءال هو الذي استخدم للمرة الأولى تعبير «الحكم 
الرئاسي» لتمييز النظام الدستوري في الولايات المتحدة عن النظام الدستوري الإنجليزي الذي 
سماه حكم «الكابينت» [الحكم الوزاري]. فالنظام الذي استوحى منه الأمريكيون ليس أكثر ولا 
أقل من النظام القائم في وطنهم الأم بريطانياء الذي كان يُمَارس وقتها نظام المَلكية المقيّدة» والذي 
حدث هو أن تحولت مؤسسة املك إلى مؤسسة رئيس الجمهورية . هكذا يبدو النظام الرئاسي في 
أصوله الأولى تحولا جمهوريًا للمَلَكية المقيّدة. ومن هنا تأويل دريدا لعبارة «عاش المَلِك ماث 
المَلك»ء وهو يتأمل في أصول النظام الرئاسي - المترجم. 
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انقلب الوضع» فكان النظام التركي ذا الحزبين أكثر استجابة لمطالب الأغلبية الريفية من 
النظام المكسيكي ذي الحزب الواحد. فبينما تضاءلت الحماسة الثورية في المكسيك 
احتدم التنافس على أصوات الفلاحين في تركيا. 

اة ا اوو طا الي الوا افر خا ورات رن ان 
الشاركة وتنظيمها في النظام» يُصَاعفُ التحديث ايا عدد المجموعات [الأجتماعية] 
المتطلّعة إلى المشاركة في النظام وينَوّعّها. لو سعى قادة الحزب إلى استيعاب 
مجموعات جديدة داخل إطار الحزب الواحد فسيحققون الشمولية» ويكون الثمن 
هو إضعاف وحدة الحزب وانضباطه والتحمّس له. ولو أقصوا المجموعات الجديدة 
عن الدخول إلى الحزب فسيحافظون على تماسك الحزب» ويكون الثمنْ المخاطرة 
باحتكار الحزب للمشاركة السياسية» وتشجيعَ السلوك السياسي العنيف والعشواثي 
الموجًه إلى الإطاحة بالنظام نفسه تيل اثظمة الحزاي الواعد عا اي هي الانع 
في استيعاب قوى اجتماعية إضافية - إلى تطوير أشكال رسمية أو غير رسمية للتنظيم 
القطاعي» كما فعل الحزب الثوري المؤسّسي المكسيكي. آما إن لم تستطع استيعابَ 
قوى اجتماعية إضافية داخل الحرت فار نظام الحزب الواحد (كما حدث في تركيا 
بعد عام 1946)» أو يحافظ على النظام ويكون الثمن هو زيادة القهر وعدم الاستقرار. 

تنشاً ة5 قوة نظام الحزب الواحد من نضاله ضد سلطة إمبريالية ونظام حكم تقليدي 
ومجتمع محافظ . ويَتتج صَعمه من غياب التنافس ذي الطابع المؤسّسي داخل النظام 
السياسي ومن المحتمل أن يوفر نظام التعدد الحزبي ذلك [التنافس ذا الطابع المؤسسي] 
eS Sa‏ لکننا رأينا أن هذا لا 

ينطبق إلا على المجتمعات التي حدّثث بدرجة كبيرة والتي حُركّت فيها قوى اجتماعية 

كير العدد إلى السياسة. أما في المجتمعات الجاري تحديثهاء فأنظمة التعدد الحزبي 
أنظمة حزبية ضعيفة» ولكن يترص أن بج التنافس الحزبي قوةً حزبية. فکفت د 
هذا التناقض الواضح ؟ تكمن الإجابة بطبيعة الحال في أن تنافسية الأحزاب وعددها u‏ 
ق 
الواحد» ولكن من المحتمل أيصًا أن يكون أقل في نظام التعدد الحزبي منه في نظام 
Cll‏ في أنظمة الحزب المسيطر وأنظمة الحزبين» يتنافس 
قادة الأحزاب مع بعضهم OE‏ في نظام الحزبين 
يفوز حزب واحد ويخسبر الثاني» ومن ثمٌ فلدى كل حزب حافز أقوى ليتفوق على الآخر 
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في تحريك الناخبين وتنظيمهم. وفي نظام الحزب المسيطرء لدى قادة الحزب المسيطر 
أيضًا حافز للح من خسائرهم أمام الأحزاب الصغرى. 

وأما في نظام التعدد الحزبي فيميل التنافس الحزبي ال أن یکون آقل انتشارًا: في نظام 
تعدد حزبي ضعيف تشكَلَّتُ فيه الأحزابٌ لها عن تحزبات» يعوق عد التجمُعات 
الکپیر أيه دعوة تَعبوية فعًالة. وفي أنظمة التعدد الحزبي التي تكون فيها الأحزاب أكثر 
تاجلرا في القرى الانجتباعبة؛ بكرن لدی كل رب عادة دار الاسخ اة ومر ما جم 
لديه حافرًا لتحريك جماهیر دائ TT‏ 
[الاجتماعية] نفسها يكون أقل في نظام الحزبين أ و نظام الحزب المسيطر. فكل حزب 
يميل إلى أن تكون له كتلة ثابتة من الأصوات المؤيدة له بشكل منتظم» والمتطابقة مع 
الحزب بشكل ثابت» والمُحَصَتة عمومًا أمام دعوات الأحزاب الأخرى. لذاء يتطلب 
استیعابٰ قوة اجثماعية جديدة في نظام التعدد الحزبي ! إنشاءَ حزب جديد عادة. فالنظام 
ككل قابل للتكيّف» ولكن مكوناته ليست كذلك. لذاء تصعد الأحزاب وتسقط بمرور 
الوقت مع حدوث تغييرات في البناء الاجتماعي وتركيبة السكان الناشطين سياسيًا. 
وعند ظهور کل حزب جدید لأول مرة يبدو وکأنه ب ا 
مصالح قو ة اجتماعية ناشئة حديتًا. ثم بمجرد أن تہ تتحقق له مکانة داخل النظام السياسي 
يتير كما يتير جمهوره» حتى يصبح في النهاية متحدّنًا باسم مصالح شخصية. يعکس 
النظامٌ الحزبي المجتمعٌ عكسًا جيدًاء وأحزابه المكونة له ليست مستقلة عن القوى 
الاجتماعية التابعة لها. ففي بيروء كان الأبريستاويون [حزب التحالف الشعبي الثوري 
الأمريكي] كاءام 4 هم حزب الإصلاح في ثلاثينيات القرن العشرين» ولكنه تغير 
إلى حزب محاؤظين في الستينيات على نحو غريب. oT‏ 
الأبريستاويين لم يتغيروا معهء فظلوا ممثلين للمصالح نفسها التي مثلوها على مدى 
ثلاثين عامًا ماضية . ونتيجة لهذاء كان الطريق مفتوحًا أمام صعود حزب إصلاحي جديد 
يندت إلبه الطبقة ال سط التقد تة 

من المعتاد أن برد التنافس الحزبي بأنه ديمقراطية وحكومة مسؤولة وحكم أغلبية. 
رلک سن الننكن بر ايفان يت هة الاسرار الشامي: يفيل اتاد 
الانتخابي بين الأحزاب ! إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية وفي الوقت نفسه تقوية 
التنظيم الحزبي. . ومن شأن هذا النوع من التنافس الحزبي ا أن القوى 
الاجتماعية الجديدة التي طَرر تطلعاتها السياسية ووعيّها السياسى ف لاون 
إلى النظام بدلا من أن هص النظام. 
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في ا الجر ب ال وف اا قوی اجا ا ن ل ورن 
عادة. E‏ الجديدة تَعَبرٌ أولا عن مطالبها بشأن النظام السياسي من خلال حزب 
صغیر يکرس نفسّه في الأساس» أو على وجه الحصرء » لتلك المصالح. ثم بمرور الوقت» 
يدفع نمو أصوات الناخبين في الحزب الصغير الحزبً المسيطر إلى تعديل سياساته 
وممارساته فيحاول استيعاب قادة الحزب الصغير وأنصاره في إطاره. في نظام الحزب 
المسيطرء لا يأمل قادة الأحزاب الصغرى في الفوز بقيادة الحكومةء ولكنهم يأملون 
في منع الحزب المسيطر من السيطرة عليها بشكل فعًال أو مريح. وعلی هذاء تن وجه 
دعوات الحزب المسيطر السياسية وأنشطته - في المقام الأول - نحو منْاهَضَة دعوات 
خصمه الأقوى في اللحظة الراهنة . فلو الجهت حركة الرأي [العام] إلى اليسار» سينتقل 
الحزب المسيطر إلى هذا الاتجاه ليقلل المكاسبَ التي تحققها أحزابٌ الجناح اليساري 
الصغرى. ولو تغير الرأي [العام] إلى وجَهة أخرى» سيتجاوب الحزب المسيطر بطريقة 
مماثلة. ا الصغرى لديها دعواتها النوعيةء ومن ثم لا يِس أحذها الآخرَ 
عادة. بل يتافس NSN‏ 
في الهند عبرت أحزابٌ صغرى أو حركاتٌ غير حزبية عن المظالم في مناطق 
وت لو استوعب - في كثير من الأحيان - المُحَرّكين النشطين 
لهذه المظالم في بنيته الخاصة. . وفي إسرائيلء ترگزت الانتخابات عادةٌ حول الصراع 
بين حزب الماباي وخصمه الأهم في تلك اللحظةء e a‏ 
ودعوته للحد من قوة تلك المعارَضة. وفي الانتخابات الإقليمية في نيجيريا نمطٌ مماثل 
نوعًَا ماء اجه إلى التطوير في خمسينيات القرن العشرين. فمثلاء في عام 1957ء فاز 
حزب المجلس الوطني النيجيري الكاميروني 1٨C۸‏ بأربعة وستين مقعدًا من أصل 
أربعة وثمانين في بر لمان اقيم الشرقي stern Region‏ على الرغم من المعارّضة 
الكاثوليكية لمسألة التعليم. لكن المرشحين المستقلي حصلوا على ما يقرب من 
عشرين في المئة من مجموع الأصوات؛ فاستجابت قيادة حزب المجلس الوطني 
النيجيري الكاميروني لهذا التحدي بت بتعيين الكاثوليك في خمسة مناصب من أصل 
ارف ن ال اودع م آن کاثولیکيًا واحدًا فقط کان في 
المجلس قبل الانتخابات . وإذن» في نظام الحزب المسيطرء تعب المجموعات الجديدة 
A a SS‏ 
التوافق .party of consensus^”™‏ وإù‏ لم د تستوعبٌ في الحزب المسيطر فربما تظل 
[تلك المجموعات] تلعب دور أحزاب الضغط الدائمة على المحيط الخارجي للحزب 


513 


الكبير. لذاء يوفرٌ نظام الحزب المسيطر صمامات أمان للتعبير عن استياء مجموعات 
نوعية» وفي الوقت نفسه ا ر حوافز قوية لاستيعاب هذه المجموعات في الحزب 
المسيطر حين يبدو ن لها جاذبية شعبية. 

من المعتاد أن تحتدم الضغوط لتوسيع نطاق المشاركة السياسية في نظام الحزبين 
أكثر من احتدامها في أي نظام آخر. الحزب خارج السلطة لديه حافز واضح لتحريك 
ناخبين جُدد إلى النظام السياسي كي يُجْهص خصمه. في أوروجواي مثلاء كان التنافس 
بین حزب الکولو رادو 08ل ٤10۲4‏ والبلانکو 814108 مسؤ ولا - فی جانب منه - عن 
الدمج المبكر - غير المسبوق في أمريكا اللاتينية - للطبقات العاملة الحَصرية في النظام 
السياسي في النصف الأول من القرن العشرين. وبتحريك هذه المجموعة ضمن باتل 
6 سيطرة حزب الكولورادو امه هلهإه اه٥‏ لنصف قرن مقبل. المشكلة في 
نظام الحزبين هي أن المشاركة ريما تنمو بأسرع ما بمکن فتځرث انقساماتِ خطيرة 
داخل النظام. و المجموعات ولكنها لا َسْتَوْعَبُ. «فائض الديمقراطية) 
و«المشاركة الشعبية الزائدة» في الحكم يضعفان سلطة الحكم - كما يقول ديفيد 
دونالد 000414 4۷14 بشأن الولايات المتحدة أواسط القرن التاسع عشر - كما 
يُضوفان قدرلها «على معالجة المسائل التي تتطلب فهمًا بارعًا وتعاماد دقيًا/#*. في 
البلاد الجاري تحديثها في القرن التر اذك سرعة دخول مجموعات يدال 
السياسة - نتيجة تنافس الحزبين - إلى انقلابات عسكرية - أحياتًا - في محاولة لتحجيم 
المشاركة واستعادة الوحدة. 

أحيائًاء يودي الاتجاهُ نحو التوسّع السريع في نطاق المشاركة السياسية - الأصيل فى 
نظام الحزبين - إلى استثارة محاولات متعمّدة للحد من هذا التوسع . في کولومییا ملا 
حافظ الحزبان عن قصد على منافسة محدودة لفثرة طويلة اقتصرت على أعضاء اة 
السياسية. وفي ثلاثينيات القرن العشرينء ووه هذا النمطٌ بضرورة الاستجابة للضغوط 
الشعبية المطالبة بالتحسين الاقتصادي. ثم في أواخر الأربعينيات» انهار النظام مع انتشار 
العنف في كل مكان وظهور ديکتاتور عسكري. وقد حاول هذا الدیکتاتور - وهو 
روجاس بینیلا ۲1111۵ وهزه‌۸ - فِعْلَ ما لم يتمكن النظام الديمقراطي من فعله: تشجيع 
الإصلاح الاجتماعي ومطابقة مجموعات جديدة مع النظام السياسي. وكما يقول 
أحد المراقبين: روجاس «غيْرّ الساعة إلى الأمام بشأن المأئرة الاجتماعية للجماهير. 
فأعطاهم مكانةٌ وشعورًا بأهميتهم» ولم يكن ذلك إلا لأن حُكّمَّه كان يشدد على الرعاية 


514 


الاجتماعية للجماهير.... وبهذا المعنى» وللمفارقةء قَدَّمَ الديكتاتور العسكري إسهامًا 
كيا نحو الديمقراطي ة۵ لكي أطيح بروجاس في عام 1958ء وتوصل قاد الحزب إلى 
تفاق واضح للحدٌ من التنافس بينهم. ستكون الرئاسة بالتناوب بين الأحزاب الليبرالية 
والمحافظة» وسَقَّسَمٌ عضوية مجلس الوزراء والمجلس التشريعي بينهما بالتساوي. 
وبکلمات خبیر آخر استخدم الكلمات نفسهاء في عام 8 «بدا أن قادة الحزب» 
في کثير من النواحي. .. يحوّلون الساعةً السياسية إلى الوراء حتى عام 1930» إلى نمط 
من الديمقراطية أثيني [نسبةً إلى آئينا]؛ إ إلى ظروف سادت قبل محاولة الجناح اليشاري 

في الحزب الليبرالي الفوز بتأييد مجموعات من خارج النة 25 . كان من نثيجة هذا 
الاتفاق انخفاض ملحوظ في التصويت وصعود حركات وقوى سياسية جديدة - بما 
في ذلك إحياء حزب روجاس - انجذبت إلى أحزاب قائمة كانت مُتَجَاهَلةٌ لأنها لم تكن 
في سباق التنافس. 

يقول دوفِر جيه في عبارة هى الأكثر اقتباسًا عنه والأكثر عَرْصَةَ للانتقاد: «تميل الحركة 
الطبيعية للمجتمعات إلى نظام الحزبين»9*. ولكن مهما كانت «طبيعية» نظام الحزبين» 
E E a E‏ . فالرأي 
[العام] ربما یتبلور «دائرًا حول قطبین متعارضین)» لکنه ریما یکون م مرا للخاية آيشا؛ 
وسيبدو أن ضخامة عدد القوى الاجتماعية وتنوٌعها - سواء في المجتمعات الحديثة أو 
الجاري تحديثها - ستجعل نظام التعدد الحزبي أكثر طبيعية من نظام الحزبين. فثنائية 
الاستقطاب الحاسمة بين المجموعات والقوى الاجتماعية التي تتطور في نظام سياسي 
ذي طابع مؤسًسي مرتفع هي بين من يكونون في السلطة أو قريبين منهاء وبين المُرّاحين 
عن السلطة. والفارق «الطبيعي؟ يقدَمّه انقسامٌ النظام السياسي إلى حكومة ومعارضة. 
فلو كان النظام السياسي ضعيقًا ومفتقرًا إلى سلطة حكم وغير مؤسًسي» فلن يكون هذا 
الفارق جذ كبير؛ لذا يكون الحافز | إلى نظام الحزبين ضعيقا . لکن متى كان الحكم قويًا 
وسُلطويًاء فإن القادة السياسيين الذين دهم قاد في السلطة - لسبب آو لآخر e‏ 
لديهم حوافز قوية للتعاون فيما بينهم للرجوع إلى السلطة. يجه الميل الطبيعي لدى مَن 
يريدون الوصول إلى السلطة نحو كسب تأييد جميع القوى الاجتماعية الساخطة أو التي 
يُحْتَمَل أن تكون ساخحطة. وليست ثنائيةٌ الاستقطاب الطبيعية ثنائيةً اجتماعيةٌ بين اليسار 
EO‏ 

هكذاء يضفي نظام الحزبين طابعًا مومَّسيًا هو الأكفاء ويْحَمّفٌ الاستقطابَ الذي 
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يدي إلى تطوير السياسة الحزبية في المقام الأول. أما في نظام الحزب الواحد فتميل 
القيادة السياسية إلى السيطرة على القوى الاجثماعية. في نظام التعدد الحزبيء تسیطر 
القوى الاجتماعية على الأحزاب السياسية. وأما نظام الحزبين فيحافظ على توازن أكثر 
تعادلًا بين القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية. تتنافس الأحزاب على كسب تأييد 
القوى الاجتماعيةء ولكن كل حزب منها يستمد تأييدّه من قوى عديدة» ومن ثم فهو ليس 
نتاج قوة بعينها. وعلى خلاف نظام التعدد الحزبي» لا يتطلب ظهورٌ قوة اجتماعية جديدة 
في السياسة إنشاءَ حزب جديد بالضرورة. وعلى خلاف نظام الحزب الواحد لا يحدث 
استيعاب القوة الاجتماعية من خلال تنظيم سياسي واحد فقط بالضرورة. لذاء ثمة منطق 
محدّد يخص نظام الحزبين» ولكنه منطق سياسي بدلا من أن يكون منطقًا اجتماعيًا؛ 
فهو منطق يقوم على ضرورة الاستقرار السياسي كما يقوم على جاذبية الاختيار الشعبي 
والليبراليات الديمقراطية. 


الانتفاضة الخضراء: الأنظمة الحزيية والحراك الريضي 

- الأحزاب والفجوة بين الريف والحَصّر 

ی و ااا ا ی أغلبية السكان - وهي أغلبية كبيرة عادة 
- في مناطق ريفية وتعمل ف ف الزراة I‏ تحديٹها أيصاء 
بو سكا المتاطى الخضرة مدل أسرع من سكان المناطق الريفيةء بسبب حركة 
الناس من المزارع إلى المدن. ويؤدّي وجود هذين الظرفين معًا - آغلبية ريفية ونمو 
حَصري - إلى نمط في السياسة مختلف» في البلاد الجاري تحديثها. إذ تتطور فجوةٌ 
بين مواقف المدن وسلوكها السياسي ومواقف الريف وسلوكه السياسي. تصبح المدينة 
مركز معارَّضة دائمة للنظام السياسي. ويعتمد استقرار الحكم على التأييد الذي يتمكنْ 
[النظام] من تحريكه في الريف. 

الوظيفة الحاسمة التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنظام الحزبي في بلد يجري 
تحديثه هي توفير إطار مؤسّسي لذلك الجراك. الأحزاب السياسية هي تنظيمات حدثية؛ 
وهي من نتاج آناس جد في البيثات الحَصرية . قادة الحزب قادمون عادة من الإنتلجنسيا 
المتعلّمة تعليمًا غربيًا ومن خلفيات الطبقة العليا أو الوسطى. وفي معظم البلاد الجاري 
تحديثها - كما هو حال الهند في خمسينيات القرن العشرين - يجري تجنيد الحزب 
للعمال «في المدن بنسبة كبيرة» ويدور في جانبه الأعظم بين موظفي المكاتب وأصحاب 
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المحال التجارية وأعضاء المهن»ء وغيرهم في الطبقات الوسطى»”*. ولو أراد الحزب 
أن يصبح أولًا تنظيمًا جماهيريًا ثم انيا قاعدة مستقرة للحكم فعلیه توسیع تنظیمه إلى 
المناطق الريفية. 
الحزب والنظام الحزبي هما أداة مؤسسية لس الفجوة بين الريف والحَصّر. والحزب 
المثالي هو الحزب الذي يمكن القول عنه بكلمات سيدو كوياتي 0u 0uye‏ لرع؟ إنه 
تنظيم سياسي يمل نقطة انصهار يتلاقى عندها الفلاحون 
وقاطنو المدن. فهر خر الفلاحين من عزلتهم» ويداري ازدراء 
قاطي ادد رای وی قق الو حدة القومية التي بستمد قو ته 
منها. هكذه تمل الفجوة القائمة بين المدينة والريف وثو خد 
شرائح السكان المتنوعة في تيار واحد موجه نحو أهداف 
سیاسية 28% 
العقبات الحائلة دون تحقيق تلك المثالية هائلةٌ . فالحزبٌ تنظيمٌ حديٹ. . وکي ينجح» 
يجب عليه تنظيم الريف التقليدي . وقادة الحزب في المناطق الحَّصَرية عاجزون نفسيًا أو 
سياسيًا - في كثير من الأحيان - عن كسب تأيبد المناطق الريفية. ولو أرادوا النجاح في 
ذلك فربما یتوجُب عليهم تعديل و قمع قيمهم أو أهدافهم الحديثة إلى حد كبيرء وتبني 
موقف أكثر تقليدية يتوجُهون به إلى الريف . وكلما نما الوعي السياسي ب بين المجموعات 
الأكثر تقليديةء يضطر قادة الحزب إلى الاختيار بين قيم الحداثة وقيم السياسة. المدينة 
هي مصدر الحداثة السياسية؛ والريف هو مصدر الاستقرار السياسي. ومهمة الحزب 
هي الجَمْع بين الاثنين. أحد الاختبارات الكبرى لاطابع المؤسّسي في الحزب وقدرته 
على تكييف قيادته هو استعداد القيادة لتقديم تنازلات ضرورية لكسب تأييد الريف. 
والأحزاب القوية والأنظمة الحزبية المستقرة هي التي تنجح في هذا الاختبار. في 
می ری د ا ا الع ي ال ر ن ي ا 
وف ر أنواعٌ مختثلفة من الأنظمة الحزبية جسورًا متنوعة بين المدينة والريف. > في 
دول الحزب الواحد» تسعى السبة التحديشية عادة إلى فرض ضوابط على الفلاحينء 
ولا تسمح لھم بن یکونوا ناشطین سياسا إلا إذا تقبلوا القيم التحديشية لدى النحبة 
السياسية. أما لو ظل الفلاحون غير ناشطين [سياسيًا] ولا قابلين للتحديث» فسيو جه 
القادة السياسيون في نظام الحزب الواحد عنايتهم إلى ا راراي ادح 
الحَضرية. ذلك هو مافعله كمال أتاتورك”. وبطريقة ة مختلفة ولكن الغرض واحد البح 
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القادة في الاتحاد السوفييتي خحطة سياسية حصيفة وتقييدية نسبيًا فلم يتدخلوا في المناطق 
الريفية خلال عشرينيات القرن العشرين. لكن عند مرحلة ماء وحتى في دول الحزب 
الواحد» تتطلب ضرورات الاستقرار أن يواه النظامٌ السياسي مسألةَ مشارّكة المناطق 
الريفية في السياسة ويحلها. فحاولت السوفييتات" اهاه جَعْلّ الريف في صورة 
أعلى من المدينةء وهدم م نمط الحياة التقليديةء واستيعاب الفلاحين قسرًا في قيم الحداثة 
کک الجماعية [العمل الجماعي]ء وط الجهاز السياسي للحزب الشيوعي وة 
إلى أرجاء الريف. لكن الأعباء السياسية والاقتصادية لهذه المحاولة كانت كالأعباء التي 
تحماتها بضع بلاد أخرى قَلدت هذه الطريقة. في تركياء دى استيعاب الفلاحين إلى 
کسر احتثكار الحزب الواحدء كما ادى السماح بالتنافس بين مجموعات داخل اللخة 
التحديثية إلى التوسع خارج النخبة التحديثية. ونتيجة لهذا» جرى استيعاب الفلاحين فى 
النظام السياسي التركيء وبشروط أفضل للفلاحين» مما جرى في روسيا . وبوجه عا 
تميل أنظمة التنافس الحزبي إلى | إجراء تحديث أقل سرعةء ولكنه استيعابي بطريقة أيسر 
منه في الأنظمة الحزبية الاحتكارية. 

في البلاد الجاري تدا :لست المدنة مرکز الاستقرار فحسب» بل هى 
مركز معارَضة الحكم أيضًا . ولو أراد نظام الحكم الم م بتر يسیر من الاستقرارء فعليه 
التماس تأيبد الريف. وإ لم يتمكن نظام الحكم من الفوز بتأيبد الريف» فلن يوجد 
احتمال الاستقرار. والنتيجة هي وجود فارق كبير في التصويت بين المدينة والريف» في 
البلاد الجاري تحديثها من ذوات الأنظمة السياسية الديمقراطية. وفى حالة وجود حزب 
حاکم فان تأییده يأني من الريف؛ أما تأييد المعارَضة فيأتي من المدن. ويتواتر هذا النمط 
فی کل قارة. في الهند» تأتي مصادر قوة حزب المؤتمر الأساسية من المناطق الريفية؛ 
أما أحزاب المعارضة سواء اليسارية أو اليمينية فهي أقوى في المدن. وفي فنزويلاء 
اجه حزب العمل الديمقراطي بدعوته إلى الريف» ولم يحظ سوى بدعم ضئيل في 
کراکاس .٤4۲4٥48‏ ففي عام 1958» حصل على تسعة وأربعين في المئة من الأصوات 
على المستوى القومي» وأحد عشر في المثة من أصوات كراكاس. وفي عام 1962ء 
على الرغم من سيطرته على الفروع التنفيذية والتشريعية في الحكومة القومية فقد ترشح 
عضو واحد فقط من اثنين وعشرين عضوا في مجالس المدينة في العاصمة القومية. وفي 
الانتخابات الوطنية عام 1963ء كان حزب العمل الديمقراطي هو الحزب ذو المرتبة 
الأولى في الريف؛ وأما في كاراكاس فجاء في المرتبة الرابعة. 


)#( الي ا المنتحَبة في النظام الشيوعي - المترجم. 
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وقد استمر النمطٌ نفسّه من المعارضة الحَصرية في كوريا على مدى أنظمة حكم 
عديدة. فخلال خمسينيات القرن العشرين» سيطر الحزب الليبرالي ۲ة [4إمطا 
الذي قاده سينجمان ري على الريف بوسائل نظيفة وقذرة. أما e‏ الديمقراطي 
Party‏ emocraticط‏ المعارض فباركته المدن. ففي عام 6ء اشخب مرش الحزب 
الديمقراطي ناثبا للرئيس نتيجة الأصوات في المناطق الحَصرية . وفي عام 1958 الَْحَبَ 
الحزب الديقراطي ثلاث وعشرين عضرا في المجاس الوطني من آكبر تس مدن في 
البلد؛ أما الحزب الليبرالي فخمسة أعضاء فة فقط. وفي سيول» حصلت المعارّضة على 
خمسة عشر مقعدًا من أصل ستة عشرء ولم يتخب مرشحو الحزب الليبرالي في المدن 
.Ichonh ùوشiإو Taegu e‏ ولاج جريجوري هندرسون 6۲8801¥ 
Henderson‏ أنه «قرب نهاية نظام حکم ري د ا حمق توافقّ في المناطق الحَصرية ضد نظام 
الحكم» على الرغم من الاعتقالات والتهديدات والمحسوبية الاقتصادية والمراقرة)“. 
لكن النمط نفسّه تكرَرَ مع حكم باك ه۲ في ستينيات القرن العشرين. ففي الانتخابات 
الرئاسية عام 1963ء حقق الجنرال باك نصرَّه المتواضع بفضل تأييد الريف له؛ وكانت 
الأغلبية في المدينة ضده بقوة. وفي سيول» فازت المعارّضة باثني عشر مقعدًا من أربعة 
عشر في المجلس الوطني. وقد تعرُّض نظام حكم باك على مدى سنواته الأربع الأولى في 
المنصب لمضايقات عاصفة من جانب المعارَّضة باستمرارء وأحياتًا للعنف في عاصمته. 

كشفت الانتخابات في الفلبين بعد الاستقلال عن نمط مماثل من المعارّضة في 
المناطق الحَصرية لنظام الحكم. كان التصويتٌ في المناطق الريفية متورّعًا بالتساوي 
-نوعاما- ب بين الحكومة والمعارّضةء وأما في المناطق الحَصرية فحصلت المعارضة 
ای ا وین في ا ن الو و و ا ف ور م 
تأييد قوية في المناطق الريفية» مح م التصويت في المناطق الحَضرية المعارضة يدا 
علا . وخسر الحزب في السلطة [الحزب الحاكم] أربعة من ستة انتخابات رئاسية 
خلال العقدين اللاحقين على الحرب العالمية الثانية*. وبأسلوب مماثل ت تقریتاء کان 
الحزب الديمقراطي المعارض في تركيا قويًا في المدن وضعيمًا في الريف خلال أواخر 
أربعينيات القرن العشرين. ولكنه فاز عام 1950 بنصف الأصوات في المناطق الريفية من 
حزب الشعب الجمهوري Republican People’s Party‏ فأز احه عن السلطة. وعند 
نجاح الانتخابات» طوَرَ الحزبٌ دعوة واسعة في المناطق الريفية التي ظلت مصدر تأييده 
الرئ ٿيسي» ثم حَلَمَه في ذلك حزبُ العدالة را۴ مء اوق في ستينيات القرن العشرين. 
ااا ق ا 
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وقد سار التصويت فى باكستان على النمط نفسه. ففى الانتخابات البنجابية ں٣‏ 
عام 1951 مثلاء فاز حزب التحالف الإسلامي #اعةه] ١ءاوهN‏ بما دون الخمسة 
وسبعين في المئة من المقاعد في المجلس الإقليمي» لكنه حصل على خمسين في المئة 
من المقاعد في لاهور. وفي الانتخابات الرئاسية عام 1964ء حصل أيوب خان على ثلاثة 
وستين في المئة من مجموع الأصوات» وحصلت فاطمة جناح" 1ة٣٠ازءون‏ على ستة 
وثلاثين في المئة . حصل أيوب على الأغلبية في ثلاثة عشر من ستة عشر تقسيكًا في البلد 
وفاطمة جناح على الأغلبية في ثلاثة: شيتاجونج h¡i†¦48018ا€‏ و Daccal3s‏ وکراتشی 
.Karachi‏ ویاحظ أحد الكماة أنه «بينما ذهبت أصوات المدن بو جه عام إلى فاظنة 
جناح» كانت قبضة أيوب هائلة في المناطق الريفية بلا منازع»*. في انتخابات المغخرب 
عام 1963ء انتشرت أحزاب المعارَّضة - حزب الاستقلال وحزب اتحاد القوى الوطنية 
الشعبية ۴۴ا - فى المدن» بينما فاز الحزب الحكومى فى المناطق الريفية. وفى 
االسلفادور عام 1964ء انتخب الحزب المسيحي الديمقر زط Christian Democrat‏ 
,ا۲ المعارض رئيس بلدية سان سلفادور 0۲ لة۷اهS؟‏ مه8 وأربعة عشر عضرا في 
المجلس البرلماني» أغلبهم من المناطق الريفية. لكن حزب الحكومة - وهو حزب 
المصالحة الو طنية National Reconciliati01 ۴y‏ - فاز بائنين وثلاثين مقعدًا في 
البرلمان» مكتسكًا المناطق الريفية بفوارق كبيرة. وفى انتخابات جمهورية الدوميئيكان 
عام 1966 فاز بوش 80٥1‏ على سانتو دومینجو ٥0٥ Domingo‏ بستين في المئة من 
الأغلبية» ولكن بَلاجور #۲»عةاة8 فاز بالرئاسة باثنين وستين في المثة من الأصوات من 


غا العاصة97. 


تشترك كل تلك الانتخابات في نقطتين. الأولى هي التباين الملحوظ بين التصويت 
فى الريف والحَضصر؛ فالأحزابُ القوية والمرشحون الأقوياء فى ي الريف ضِعَافٌ في 
المدن» والعكس صحيح. والثانية هي أن الحزب القوي في الريف يضمن عادةً السيطرة 
کک القومية وتدشينَ نظام حكم يتصف بدرجة استقرار سياسي عالية. أما 
حين لا يتمتع الحزب بقاعدة تأييد واضحة في الريف فتكون النتيجة شكآا ما من عدم 
الاستقرار. ا ا وا ارو ر ا بأنظمة 
(#) فاطمة جناح: هي اخحت محمد علي جناح الذي آصبح أول حاكم عام لباکستان. عملت فاطمة 
مستشارة لأخيها وهي Ey‏ ويُشار إليها بعدة ألقاب منها: والدة الأمةء 
سيدة باكستان - المترجم 
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الحكم ذات القاعدة الريفيةء ولكن أنظمة الحكم القوية في الريف قادرةٌ على الصمود 
أمام استمرار المعارّضة في المدن» إن لم ملل منها أو تقضي عليها. وحتى في البلاد 
التي لا توجد فيها فوارق حزبية واضحة بين المدينة والريف» ربما تعلن المعارّضة في 
الءدينة عن نفسها بطرق أخرى . ففي لبنان مثلا: 


في أجزاء كثيرة من المنطقة المركزية ابيروت] يوجد ازدراء 
وحتى احتقار للسياسة الانتخابية. أما في المناطق الريفية فتشل 
شر عية النظام الانشخابي أقوى ربماء حيث يتلاءم النظام تلاؤمًا كييرا 
مع التنظيمات التقليدية... وسيبدو الناس العاديون في المناطق 
الريفية أكثر تكام مع النظام السياسي من الناس في العاصمةت 
حبث إمكاناته السياسية عدذبدة ومتنو عة وعبر ن05 
في بلاد أخرى» حيث تكون العملية الاندخابية أقل أهميةء ليس التقابل بين تأيبد الريف 
ومعارَّضة المدن أقل صحةٌ لکونه لا جلى في أشكال التصويت. . في إيران» كانت تلك 
هي الحال منذ فثرة طويلة. فمعارَضة نظام الحكم متمركزةٌ في طهرانء ويعتمد نظام 
الحكم في استمرار زجوده على رضوخ الريف له وحتى في فيتنام الجنوبية» حين ترشحَ 
الرئيس ديم ع01 لانتخابات الرئاسة للمرة الثانية عام 1961 حصل على ثمانية وأربعين 
في المئة فقط من الأصوات في سايجون ١0عنة8»‏ على الرغم من حصوله على أغلبية 
ساحقة في الريف. لقد تساءل الرئيس أحمد بن بيلا في يونيو عام 1965: «مَّن الرئيس 
الأفريقي الذي لديه أغلبية تسنده في عاصمته؟۲. وقد أظهرت أحداث الأسابيع 
القليلة اللاحقة أنه ليس من ولك الرؤساء. 
إن الفجوة بين الريف والمدينة يسذّها الثوَارٌ أو ْب عسكرية تستهدف الريف وتقوم 
بتنظيم مشاركته في السياسة. لكن استيعاب جماهير الريف يمكن أن ينتج أيصا عن عمل 
الأحزاب والنظام الحزبيء» إما من خلال نضال حزب قومي ضد حكم استعماري أو من 
خلال التنافس بين حزبين أو أكثر على كسب تأييد الفلاحين. 
- الجراك الريفي عبر النضال الوطني 
في النمط الوطنيء يكون الحافر على الجراك الريفي سَعْيّ القادة المثقفين في 
الحركة الوطنية إ إلى تحريك الدعم الشعبي من المناطق الريفية د أثناء نضالهم ضد السك 
الاستعماري. ونادرا ما حدث هذا لأنه نادرًا ما تمكَنَ القوميون من حشد دعم الريف 
لتحقيق أهدافهم. . وفي حالات أخرى» كالصين وفيتنامء استغلت الأحزابٌ الشيوعية 
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تقييد القومبين لأنفسهم وترددهم» فحرَكّت الفلاحين إلى الساسة تختحاراي ا بام 
الوطنية والثورة. ولعل الحالتين الأبرز على الإطلاق اللتين حَدَّبٌّ فيهما تحريك واسع 
RY‏ 


الت تغْيّرت الحركة الوطنية e‏ أوائل عشرينيات القرن العشرين» 

: سَعَتْ من نطاق دائرة القادة المثقفين الصغيرة - المنتمين إلى شريحة تقليدية عَلْياء 
ا - إلى حركة أكثر شعبية اعتمدت في الدعم 
على القطاعات الوسطى الأوسع والمدن الصغيرة. كان القائد الرئيسي في إحداث هذا 
التغيير غاندي - بطبيعة الحال - الذي أعاد تعريف المسألة الوطنية بتعابير تقليدية تلائم 
الاستهلاك الجماهيري. ففيما يقول رودولف ءطماملدR:‏ «النزعة القومية الشعبية من 
حلت غاندي. لقد حول النزعة القومية الانتقائية والداجنة نوعًا ما فيما قبل عشرينيات 
القرن العشرين» فوسَحَ من قاعدتها الطبقية وير محتواها الأيديولوجي». كان القوميون 
فل ااي «نتاجَ النظام التعليمي الجديد» ممن يرتدون البنطال» وينتمون إلى طبقات 
عَلْيا ووسطى تتحدث الإنجليزية. وكان الجزء الأكبر منهم ينتمي إلى طبقات عَليا 
مقفلة( يم إممصن وإلى المهن الجديدة). كانت قيمهم هي «القيم اللأساسية لدى 
الطبقة الوسطى الإنجليزية في تلك الفترة»» «واتجهوا بدعوتهم إلى المدينة وليس 
الريف» وإلى المتعلّمين وليس الأميين. لقد تجاهلوا القريةء فتجاهلتهم القرية بدورها». 
ثم بعد عام 1920 غيْرت قيادةٌ غاندي هذا النمط تغييرًا جذريا ا الت 
الغربي القدماء «قادةٌ من ثقافة أكثر تقليديةء ينتمون إلى طبقات مُقّفلة أدنى ورف أدنى؛ 
وخلفياتهم الاجتماعية هي الريف والمدن ا هؤلاء القادة الجدد «لم يتلقوا 
لھا را طلقا أو تلقوه بقدر بسيط)» فكانوا يرون طرق الحياة القديمة وينظرون 
«بعين الريبة إلى دعوات الحدائة.... لقد أضفت دعوة غاندي ولغته وأسلوبُه ومناهجه 


(o)‏ الطبقة المقفلة عأئهء: تعبير ينطبق بشكل خاص على النظام التراتبي للفئات الاجتماعية في الهند 
ونيبال. ويشير إلى انقسام المجتمع - القائم على الدين (مستوى النقاء) - إلى أربع فئات: الطبقة 
المقفلة الكيرة الأولى اللي تتالف من البراهمةء وهي طبقة كهنوتية مقفلة؛ أما الطقة الثانية فهي 
الكشاترياس وتتألف من المحاربين والأمراء؛ والطبقة الثالة هي طبقة الويثياس التي تتألف من 
المزارعين والتجار؛ أما الطبقة الرابعة فهي الشودراس وتتألف من الحرفيين والخدم. والناس الذين 
هم خارج الطبقات المقفلة يشكلون المنبوذين. وقد ألغى هذا التقسيمَ في الهند الزعيم السياسي 
نهرو (1889 - 1964). يقوم أصل الطبقة المقفلة على فكرة نقاء جماعة بشرية معينة وصيانتها. 
وتوسعًا في ظل المجتمع الكليء » تكون الطبقة المقفلة فثة اجتماعية خاصة مغلقة دون سائر الفئات» 


مثا طبقة كبار الموظفين المقفلة - المترجم. 
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على النزعة القومية روحا جديدة تمكنت بها من مخاطبة مَّن لا يزالون غارقين فى الثقافة 
التقليدية». فتحولت النزعة القومية الهندية إلى «حركة شعبية مصبوغة بالتراتث05۲. 

وحَدَتٌ تطورٌ مماثل نوعًا ما في تونس. لم يُسْتَوْعَّب التحول من النزعة القومية 
الليبرالية إلى نزعة قومية شعبية داخل إطار أول تنظيم قومي كبير. فأزيح حزب الدستور 
اوائ لااتات القن الجرين برابطة رالمور الجدرد الذي طور في توئ الع 
نفسه من الدعوة الشعبية التي طورها غاندي في الهند. لقد اجه موسسو حزب الدستور 
الجديد إلى الماش ومر وکما حَدَثٌ في الهند حرّكَت مصادر جديدة للقيادة. 
وعلی خلاف حزب الدستور القديم» جد الدستورٌ الجديد عمالّه وأنصارّه من المدن 
الصغيرة والقرى. «ومع أن بعصا من أبناء بلدييّ تونس [العائلات القديمة] انضمٌ إلى 
حزب الدستور الجديدء كانت أغلبية قيادته من الأفاكي نهه#ه [الغرباء]ء وكان جند الصدام 
5 عط من فلاحي البلد وعوامٌ التونسيين الذين يمكن الاعتماد عليهم»7؟. 

في تلك الظروف العديدة التي لم تبداً فيها انتفاضة خضراء في كنف نزعة قومية 
قبل الاستقلال» تكون الحركة القومية - التي تصل إلى السلطة عند الاستقلال - حركة 
حَصرية مستمدة - عادةٌ - من الطبقات الوسطى والخُليا. ففف فة واس هذه 
الد السياسية الحَضرية المتعلّمة عن القادة التقليديين والجماهير التقليدية - على 
السواء - في المناطق النائية التي e A‏ . ومن بعضص 
E‏ 
كانت تقف النْحْبة الإمبريالية الحاكمة السابقة بقة عليهم. من المعروف أن المجثمعات لا 
تستقل إلا عند انسحاب السلطة الإمبريالية الأجنبية. لكن المجتمع في واقع حاله لا 
يصبح مستقلا؛ بعض الناس في المجتمع يستقلون. ويختلف تأثير الاستقلال في مختلف 
مجموعات المجتمع؛ فكلما تحقق الاستقلال بوصفه عملية من الجراك السياسي كان 

تأثيره آعظم . لكن سياسات السلطة الإمبريالية ريما تستهدف عَمْدَا الحدٌ من السلطة 
- في الموقف الاستعماري - لدى المجموعات التي سرت السلطة الإمبريالية عند 
الاستقلال. يقول لوجارد لعا في إحدى عباراته الكلاسيكية: «يوجد مبدأً أصيل 
في السياسة الاستعمارية البريطانية؛ ألا وهو إخضاع مصالح العدد الكبير من أهل البلد 
لإرادة طبقة أوربية صغيرة أو لإرادة أقلية صغيرة من أهل البلد المتعلّمين والمُتأورٍبين 
الذين لا يشتركون مع أهل بلدهم في شيء» بل تتعارض مصالُحهم معهم عادة». . حین 
يأتي الاستقلال فهو استقلال «أقلية صغيرة من أهل البلد المتعلّمين والمُتأوربين» . ولن 


523 


تكون بلاغة الحركة القومية والسيادة سوى غطاء رقيق لانتقال السلطة من قله أجنبية 
غريبة [دخيلة] إلى قله من أهل البلد غريبة [دخيلة أيصًا]. 

في تلك الظروف» لاَََح أن تحافظ النخبة المثقفة القومية على السلطة لوقت طويل. 
فهي تحتل مناصب في سلطة الحكم؛ ومن ثم لا يوجد لديها حوافز لتحريك دعم شعبي 
إضافي لأهداف جديدة. E‏ و لها غر ضة الط أنضاء فق الاطة الضتیل 
في النظام السياسي يعني أنها عَرْصَةٌ للإطاحة بهاء إماعن طريق مجموعة بمقدورها تبني 
أشكال من السلطة أعنف وأكثر إقناعًاء أرن طرق مجموعة يكيا نوع اة العام 
وتحريك مجموعات جديدة إ إلى السياسة O‏ 
الاستقلالء فمن الراج جح أن يطيخ بالنخبة القومية المََربنة قادة تقليديون اک خو 
أما إن لم يُسْمَح بإجراء انتخابات» فمن الراج جح أن بطي بها الجيش. | إن أولثك القادة 
القوميين الذين لم يركوا دَعَمًّا شعبيًا قبل الاستقلال لا يستمرون في الحكم لفثرة 
طويلة بعد الاستقلال . إلا أن بمقدورهم التحالف مع مجموعة ضد أخرى؛ ولا يفعل 
هذا إلا عَقَدَاء [في الجيش] ساخطون أو مواطنون ساخطون. 

شاعت في السياسة الأفريقية بعد الاستقلال سمةء ألا وهي انهيار أنظمة الحكم 
O‏ وبالمقارنة بين المغرب وتونس» وبين باكستان والهندء 
ريما تتضح بشكل أفضل أهمية الجراك الريفي الكبير قبل الاستقلال بالنسبة إلى 
الاستقرار ا اللاحق. في المغرب - على العكس من تونس - لم يح الحزبُ 
القومي الرئيسي - وهو حزب الاستقلال - بالصدارة نفسها التي حظي بها حزبُ 
الدستور الجديد في تونس. وذلك في جانب منه بسبب أن مَلْكَ المغرب - في ظل 
الاستعمار الفرنسي - كان أقوى من باي تونسء» فلعب دورا رئيسيًا في حركة الاستقلال. 
اضف إلى هذا أن حزب الاستقلال الذي أنشأه عام 1943 مجموعةٌ من مثقفي الحَّصر لم 
يطوّر قاعدة جماهيرية كما فعل حزب الدستور الجديد. ففى تونس» ارتبطت الاتحادات 
المهنية ارتباطًا وثيقًا بحزب الدستور الجديدء وتداخلت قيادةٌ المجموعتين تداخلًا كبيرًا. 
أما فى المغرب فظلت الاتحادات المهنية وقياداتها أبعد ما يكون عن حزب الاستقلال؛ 
ثم انحازت في نهاية المطاف إلى جناحه اليساري» الذي انفصل عام 1959 ليشكل حزبًا 
مستقلا » هو حزب اتحاد القوى الشعبية الو طني .National Union of Popular Foces‏ 
الأهم من هذا نه بينما حك حب الدستور الجديد تأيبد رجال القبائل الريفية في نضاله 

من أجل الاستقلال» ظلت قوةٌ حزب الاستقلال مترکزةَ في المدن. لذاء ووجة بعد 
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الاستقلالء أولاً بحزب جديد هو حزب الح ر كة الشعبية M0۷7‏ ادمه الذي 
استهدف تمثيل مصالح الريف ورجال القبائل البربرية» ثم وُوّجة انيا بالمَلِك الذي 
جاء دَعَمّه الأقوى من المناطق الريفية. وفي انتخابات عام 1963ء قاد حزبا الاستقلال 
واتحاد القوى الشعبية الوطنية المدنَ؛ ولكن الرافعة السياسية للمَلَكيّة - وهي جبهة 
الدفاع عن المؤسسات الدسٹیورıة the Front for the Defense of Constitutional‏ 
5 -فازت بالأغلبية بسبب اتجاهها بالدعوة إلى الريف. 
وفي باكستانء كان التحالف الإسلامي - شأنه شأن حزب المؤتمر - تنظيمًا قديمًا 
وقت الاستقلال . فتاريخ إنشائه يرجع إلى عام 1906ء وقضى معظم حياته بوصفه مجموعة 
ضغط صغيرة. ثم في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين وصل إلى مرحلة «الاحتضار؛ 
وبالمقارنة مع حزب المؤتمر كان تنظيمًا دفاعيًا يا مؤلما من بعض الزامینداريين zamindars‏ 
الأغنياء وبضعة مثقفين ساخطين أرادوا فرصًا أكبر للحصول على وظائف حكومية)<. 
لكن تعبثة المشاعر الشعبية خلف حزب المؤتمر في عشرينيات القرن العشرين أثَرَتْ في 
حزب التحالف الإسلامي. فاضطرت فاطمة جناح - التي سيطرت على حزب التحالف 
الإسلامي في عامي 1937 و1938 - رغم معارضتها للمشاركة السياسية الجماهيرية - 
إلى تطوير تنظيم جماهيري لمنافسة حزب المؤتمر ودع الهدف الذي تبنّاه [التحالف] 
عام 1940 آلا وهو دولة إسلامية مستقلة. لقد وَلَدَ تحريك الرأي العام من جانب تنظيم 
جراکا مضادًا من جانب تنظيم منافس. لكن التأييد الأكبر لحزب التحالف الإسلامي جاء 
من المناطق الريفية التي تمتعت بأقلية مسلمة . ثم في عام 1947ء صارت العديد من هذه 
المناطق جزءًا من الهند. فأصبح قادة حزب التحالف الإسلامي قادة دولة جديدة قَصاتهم 
عن أنصارهم الأنشط والأفضل تنظيمًا. 
في باكستان بعد الاستقلال» خسر حزب التحالف الإسلامي جمهورّه الانتخابي 
وأهدافه على السواء. خسر التحالف أيصًا «طابعَه الشعبي»؛ ووصل به الحال إلى أن 
سيطر عليه ماك الأرض غرب باكستان. ثم بمرور الوقت» e‏ 
الرْمَر الصغيرة د ذات السلطة أو التي تريد السلطةء أما قاغدته الجماهيرية فتلاشت 
SS‏ ا فار اول تاح ر 
بين أعضائهاء کانت السا في اسان :شنال تنافساتټ شخصية» فکل قائد تژیده 
زمره من أتباعه»“. وبمعني ماء حققت باکستان استقلالًا سهلا. وبسبب فشل قادتها 
السياسيين الأوائل في إنتاج جراك شعبي واسع فيما بين مواطنيها مستقبا قبل الاستقلالء 
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لم يكن لديم افر لحمل ذلك بد الامنتقلال: فاترضوا بقوة على إجرام انتخابات 
قومية ة ستَجُيرهم على إقامة تواصل مع مصادر شعبية للسلطة. لذاء أزاحهم بسهولة 
البيروقراطيون المدنيون أولاء ثم البيروقراطيون العسكريون ثانيًا. ومن المفارقات أن 
تطوير الهياكل السياسية في الريف وتحريك الناخبين الريفيين إلى الساحة السياسية في 
انتخابات تنافسيةء حَدَتَ لاحقًا برعاية قائد عسكري كان يحتقر السياسة الحزبية. ٠‏ 


- الجراك الريفي عبر التنافس الحزبي : ديمقراطية المحافظين 

تدم الأنظمة الحزبية التنافسية قنواتِ لاستيعاب المجموعات الريفية في النظام 
a SG aL E E SG ST 9‏ 
مسيطر آم نظام حزبين أم نظام تعدو حزبي. وتستند قدرة النظام الحزبي على استيعاب 
المجموعات الجديدة إلى رغ ا المسيطرة سابقًا عند فقدانها السلطة 
سواء كانت محافظة أم قومية أم عسكرية. ویتطلب استیعابُ المجموعات الريفية 
غالبا أحزابًا تتبّی برامج اقتصادية لبي الاحتياجات الزراعية ولد بالإصلاح الزراعي 
والاستثمار الشامل في المناطق الريفية. وبهذا المعنى» ربما تتنافس الأحزاب في اقتراح 
إصلاحات اقتصادية على الناخبين الريفيين. لکن و المجموعات الريفية 
وتوقعاتها محدّدة ومعتدلة نوعًا ماء عادةً. فلو تيحقة E‏ الريفيين بقدر معقول 
سيعودون إلى دورهم المحافظ المعتاد. اضف إلى هذا أنه نه مهما كانت طبيعة مطالب 
الريف الاقتصادية المطروحة على النظام السياسي» تظل قيمٌُ الريفيين الاجتماعية 
والثقافية تقليدية للخاية عادةً. وعلى هذاء ففي معظم المجتمعات الاستعمارية أو ما بعد 
الاستعماريةء ينتج عن تحريك الأغلبية الريفية إلى السياسة - عبر النظام الحزبي - تأثير 
تقليدي أو محافظ للغاية في السياسة. 

تكتسب الاتجاهات ذات الطابع التقليدي قوةً في معظم المجتمعات بعد تحقيق 
استقلالها عن الحكم الأجنبي. وتبدو هذه الاتجاهات أقوى في الدول الديمقراطية منها 
في الدول السلطوية. فهي تنشاً في الدول الديمقراطية عن مَدّ حق الاقتراع إلى كتلة 
سكان الريف الكبيرة. وفي المجتمعات التي جرى تحديثها باكرا - والتي كان توسيع 
نطاق الحقوق السياسية فيها عملية تاريخية طويلة نوعًا ما - كان للمرحلة الأولى من 
هذه العملية - وهي منح حق الانتخاب للطبقة الوسطى الحَصرية - عواقب راديكالية 
وتحديشية. ثم جَلَبَ مد حق الاقتراع إلى سكان الريف لاحقًا ثقلاً مضادًا محافظًا إلى 
التوازن السياسي. 
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في آلمانيا عام 1848ء فصل الليبراليون نظام مؤهُلات اليلكية في التصويت؛ 
ودعا المحافظون إلى حق الرجال كافة في اقتراع عام. . وفي إنجلتراء رأى دزرايلي 
1ظ أيصًا - واستغل - الفوائد ذات الطبيعة الاق اج ون على 
نطاق أوسع. كذلك أيصًا الشأن في [أمريكا اللاتينية] منتصف القرن العشرينء «كان 
التصويت في المناطق مسألة أصعب على القطاعات الأكثر تقدّمية في الطبقات 
الوسطى»“. وحین أتيح في البرازيل لجماهير الريف التصويت» «كانت الو 
الاجثماعية Sa a E‏ السلطة القائم. لقد اضاف حى 
الاقتراع داخل الأنماط التقليدية فرصًا لسيرورة الولاء الإقطاعي وتعزيزه. وفي الوقت 
نفسه» عرز المكانة السياسية لماك الأرض وأضفى عليها شرعية». وقد حقق إدخال 
حق الاقتراع العام في سيلان ٥1٥١‏ بعد عام 1931 نتائج مماثلة. «الخلاصة أن العمال 
أضافوا إلى دورهم» بوصفهم قابضي أجورء عناصرٌ إذعان شبه إقطاعي». ففي مقابل 
استخدام الأرض أو اقتراض العجول أو استفجارها أو المساعدة في وقت الأزمات 
العائلية الطارئة أو ورقة توصية ة إلى طبيب أو محام - في مقابل هذا أعطى الفلاح 
صوله» . في شرق تركيا خمسينيات القرن العشرين» در أنه «في المناطق التي لا تزال 
متحْلَمَةَء حيث لا تزال توجد أَمَيةّ كاملة تقريبًا وقد كبير من التعصب الديني ده نعذاه' 
fanaticism‏ صوتت ت جماعات كاملة للحزب الحاكم بمجرد إشارة من مالك الأرض 
ا إن مد حت الاقتراع إلى جماهير الريف في مجتمع لا يزال تقليديًا للغاية 

يقري سلطةً حكم النحبة التقليدية ويضفي الشرعيةً عليها. 

تدوم الآثار المحاظة الناتجة عن تصويت الريف بعد م الدعوة والتنظيم السياسيين 
الحديثين إلى الريف عادة. فغالباء يشجع التنافس بين مجموعات [اجتماعية] تقليدية 
على تحدیث هذه المجموعات: في نيجيريا مثا تنافس قادة الإيبو 1٥٥‏ واليورويا 
¥orb2‏ مع بعت بعضهم البعض على توسيع نطاق التعليم مام شَعُبهما. أما التنافس بين 
مجموعات حَصرية حديثة فيشجع على إضفاء طابع تقليدي على هذه المجموعات» 
كلما سعت إلى تعبئة تأييد جماهير ريفية تقليدية. ففي بورماء بعد عام 1921» «كان 
النمط العام نمطًا اختلف فيه التحدیثيون - أولًا - فما بينهم متى وُوْجهوا بخيارات 
مَلِحُة في السياسة العامةء ثم يميلون - ثانيًا - إلى التماس التأييد من بين العناصر الأكثر 
تقليدية التي اكتسبت في ذلك الوقت درا من السطوة). كذلك الحال في الهند أيضاء 
إذ «حَرَكث نُب حصرية احتجاج الفلاحين ووجهته في محاولة منها لإضعاف - أو 
هدم - السلطة السياسية لدى تُخبة حَصرية أخرى؛ فالمناطق الحَصرية هي مراكز إشعاع 
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تأثير الأحزاب في القرى»*. ومن أجل الوصول إلى القرى» تضطر النْحَبُ الحَصرية 
إلى إعادة صياغة دعواتها الحديثة الفاعلة في المدن وتعديلها. يساعد التنافس فيما بين 
مجموعات تقليدية» وفيما بين مجموعات حديثة - على السواء - على تجسير الفجوة 
بين النْبة الحديغة والجماهير التقليدية . عند التلافس فيما بين مجموعات تقليديةء تتقبل 
الجماهير بعض الأهداف الحديثة لدى النْبة؛ أما التنافس فيما بين مجموعات حديثة 
فيجعل الثكَبَ تنقبل بعض قيم الجماهير التقليدية. 

وعلى هذاء يبدو أن التنافس الانتخابي في البلادء بعد الاستعمار» ينقل اهتمام القادة 
السياسيين من الناخب في المدينة إلى الناخب في الريف» ويجعل الدعوات السياسية 
وافجاتات الشكرة العامة اقل خد راك لدي ودن باكاة الا 
المتعلمين تعليمًا عالميا [المُتأوربين] للغاية قادةً محليين وإقليميين أقل تعليمًاء ويعرّز 
سلطة الحكم المحلي والإقليمي على حساب الحكم القومي . وتشجع تلك الاتجاهات 
على الاستقرار السياسي» لکنها ربما عرفل ي الوقت نفسه - الإإصلاحات التحديثية 
غير الموجهة إلى تحقيق مصالح الريف. إن الشرط العام للإصلاح هو تركيز السلطة في 
نك هة دة رالخدة وج ع المت ا ورن ال فی س اع بوا 
الأكثر تقليدية. وبزيادة سلطة المجموعات الريفيةء تميل الديمقراطية أيصًا إلى تشجيع 
سياسات تستهدف تطوير المناطق الريفية والزراعيةء بدلا من تطوير المناطق الكقرية 
والصناعية. 

في نظام الحزبين» تعبّر تلك الاتجاهات عن نفسها بواسطة «ترييف» الانتخابات 
election‏ ruraiing؛‏ وهو ما یثرتب عليه أن يزيح الحزبٌ السياسي ذو القاعدة الريفية 
حزبًا ذا قاعدة حَضصرية عن السلطة. E Td‏ 
ناخبي الريف إلى النظام السياسي بصعوبة أكبر. فحزب سياسي أو أكثر يجب أن ينَافِسش 
من أجل الحصول على تأييد الفلاحين. لكن هذه الأحزاب تتلقى عادة تأييدًا ضئيلا من 
مجموعات اجتماعية أخرى» فثمة أحزابٌ أخرى تُعارضها نناد مجموعاتِ أخرى؛ 
وبسبب صعوبة تحريك الفلاحين إلى الفعل السياسي لا تتمكن من 
أغلبية. وعليه» يجري استيعاب جماهير الريف في السياسة - لو حَدَّتٌ أصلا- بطريقة 
عَرجاء مَهَلْهَلَة. فى أمريكا اللاتينية حيث تكثر أنظمة التعدد الحزبي» كانت الحالة 
الوحيدة قبل عام 1967 لنجاح تحريك المناطق الريفية داخل إطار نظام التعدد الحزبي 
هي فنزويلا. ففيهاء أتاحت الأيديولوجيا والقيادة الكفؤة والصراعٌ شبه الثوري ضد 
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دیکتاتوریات جومیز 6082 وبیریز جیمينیز Pérez J¡ 61٤7Z‏ ية ملائمة لشحريك 
الفلاحين وتنظيمهم بفعالية في نقابات فلاحية مرتبطة بحزب العمل الديمقراطي. 
وحدثت تطويرات ممائلة معقولة في شيلي وبيرو. ولكن الصعوبتين اللتين يواجههما 
RS‏ أنه يدم حافرًا غير كافي لأي عنصر قائم داخل النظام السياسي 

من أجل تحريك الفلاحينء ثم بمجرد حدوث هذا التحريك نجده يْرَاكِم انقسامات 
سياسية واجتماعية على نحو يُعَرِل سهولة استيعاب الحركة السياسية الفلاحية داخل 
النظام السياسي. 


في نظام الحزب المسيطرء تؤثر آثارٌ التزبيف والتفرّق الناتجة عن الديمقراطية في 
توزیع السلطة بين الأحزاب أيضصًا. ومن الأرجح رؤية هذه ا التي 
تطرأً على البناء التنظيمي وتوزيع السلطة داخل الحزب المسيطر. ففي الهند مثا 
شهدت خمسينيات القرن العشرين صراعًا بين الأجنحة «الحكومية» والتنظيمية» داخل 
حزب المؤتمر. في هذا الصراع» انتهج الجناح التنظيمي نهجًا «ارتبط تقليديًا بأحزاب 
المعارّضة) . فانتقد أعضاؤه الحكومة؛ وأضفوا على استيائهم منها صبخة شعبية؛ وسعوا 
إلى الحصول على الأغلبية الخاصة بهم ذ فى المجلس الثشرر يعي؛ فقادوا حملة قوية في 
الانتخابات لصالح لجان الحزب وقادت د“ . ثم في النهاية خرج الجناح التنظيمي من 
هذا الصراع منتصرّاء فشغلت المناصبَ العليا في الحكومة والحزب مجموعة جديدة 
من القادة الذين صعدوا عبر هياكل حزب المؤتمر في المحليات والولايات» والذين 
استجابوا للمطالب المحلية والطائفية والريفية على الأخحص بدلا من المطالب القومية. 

لقد عَجَل التنافس الانتخابي في الهند بإحلال قيادات متعلّمة تعليمًا محلا أقل جود 
ومن خلفيات ريفية محل القيادات القومية المتعلّمة تعليًا غرييا [كوزمويوليعانا]. 
انتخابات عام 2ء «وچد اهتمامٌ حقيقي من جانب الناخبين - في كل مکان تقر 
بانتخاب رجال محليين يمكنهم التوسط بين الناخب والجهاز الحكومي المعقد ا 
عادةء بدلا من الشخصيات العامة القومية البليغة في مسائل السياسة العامة»*“. ولعل 
تغييرً قيادة حزب المؤتمر العلا عام 1965 رمرٌ على التحول العام الجاري داخل الحزب. 
کان نهرو الذي تلقی تعلیمه في هارو 131۲٥۷‏ وکمبریدج ع03۲1۵ یعرف الإنجلیزیة 
كما يعرف الهندية. E E E a e‏ 
أصبح رئيس وزراء. ثم حدثت وفاءٌ نهرو الباكرة والاستعاضة عنه بآخرء في الوقت الذي 
زاد فيه نفودٌ القوى السياسية المولفة من أهل البلدء وهو ما عَجُل بتفسّخ حزب المؤتمر. 
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جلبت ديناميات السياسة الديمقراطية أيضًا قادةَ من الريف إلى صدارة المشهد. 
فحوالي خمسة وعشرون في المثة من أعضاء البرلمان المؤقّت في الهند عام 1947 
جاءوا من مناطق ريفية؛ وفي عام 1962 حوالي أربعون في المثة من المجلس الأدنى 
Lok Sabha‏ جاءوا من مناطق ريفية أيصا. وحدثت تغییرات مماثلةً في قيادة حزب 
المؤتمر على مستويات الدولة. ففي مِدراس 1۲4 مثلا: 

حير رئيس الوزراء من راجاجوبلاشار ي ەع ەلە مoع Raja‏ .° 
المحامي البراهمي إلى كامراج ٥١٤١‏ .£ الفلا المتعم تعليمًا 
(رس) حکوما متواضعا. راجاجوبلاشاري المحامي بعرف 
الإنجليزية والسنسكريتية و كذلك اللخة المحليةء وكان أول حاكم 
عام هندي وزعيم حزب المؤتمر القومي. أما كامراج الفلاح فهو 
زعم اي محلي ا ل بتحدث إل اللخة التاميلبة ولم 
یکن مثقفًاه و کان يقب بارجل الشعب». ويشبه هذا الوضع ما 
حدث لجون کوینسي أدامز كصعف۸ رعصندQ‏ صطه[ الذي هزمه 
اندرو جاکسو Jackson ù‏ دة في الو لابات المتحدة. 


ومٹیل هذاء ما وجده مایرون وینر Myron Weiner‏ من تول التجنيد في حزب 
المؤتمر «من المراكز الحَصرية إلى المدن الصغرى والقرى الأكبر» وهو ما أحدث 
انخفاضًا عامًا في فة الطبقات المقفلة الأعلى تعليمًاء وارتفاعا موازيًا في كَفَة المزارعين» 
وفي الكوادر ذات المستوى التعليمي الأكثر تنوعًاء وفيما يسَّمّى الطبقات الوسطى 
المقفلة “ياجء مال لذه». وبالتو ازي مع هذا التحول في u‏ التجنيد حَدَث ايا 
تداولٌ عام للسلطة بد١‏ من قيادة الحزب المركزية حتى رئيس وزراء الولايات» وحتى 
تنظيمات الحزب داخل الولاية. 
فى الهند وسيلان أيصًاء خمسينيات القرن العشرين» كان للانشخابات والديمقراطية 
اتأثير في تعزيز سلطة الزعماء التقليديين بدلا من تقليلها»؛ وهو ما أشعل «صراعًا حادا 
بين قيم الحكم التمثيلي [النيابي] والتغيير الاقتصادي الاجتماعي المْحَطط له». ولم 
تمر باكستان بهذا الصراع في الخمسينيات لعدم وجود انشخابات. ولكن أعمال 
الديمقراطيات القاأعدية sعiءةإ»>م‏ ٣ء(‏ ء1وه8 جلبت إلى صدارة المشهد فی باكستان 
ستينيات القرن العشرين القضية نفسّها: فقد لاحظ أحد قادة البيروقراطية الباكستانية 
الآتي: «أحد تناقضات تطوير المجتمع الداخلية أن الشعب الذي يوجه البرنامجَ يمثل 
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مصالح وطبقاتِ من الممكن أن تخسر مكانتها وامتيازاتها وسلطتها لو نجح البرنامج. 
وحالياء تركزت السلطة السياسية والاقتصادية في أيدي تُخبة مَخرينةء لا سيما موظفي 


الحكومة. لقد اقترن إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع بالحدٌ من هذه السلطة )60 
- التنافس بين حزبين وترييف الانتخابات 

زودنا ہلاد جنوب آسیا الثلاثة بإيضاح دقيق لثلاث علاقات مختلفة بين الحركات 
القومية والتحريك السياسي للريف. في الهندء طورتٍ النخَبة القومية تأييدًا ريفيًا 
واسعًا لها قبل الاستقلال؛ ثم استطاعت بعد الاستقلال مد نطاق هذا التأييد وتجديده. 
فحافظت على وجودها في السلطة لأكثر من عشرين عامًا. أما في باكستان فلم ترك 
النخبة القومية تأييدًا شعبيًا ريفيًا لها قبل الاستقلالء ولم تتجاسر على تعريض نفسها 
لاختبار الانتخابات بعد الاستقلال. لذاء كان من اليسير على مرتزقة السلطة الإمبريالية 
البيزوقراطيين السابقين إزاحتها. . وفي سيلان» قامت الشخبة القومية أيضا على قاعدة 
محدودة ولم د ترك تايبدا جماهيريًا لها قبل الاستقلال . لكنها عرّضت نفسَها للاختبار 
الشعبي فأزيحّت عن السلطة عام 1956 فيما يمكن أن طا على أنه النموذج الأصلي 
لتزييف الانتخابات». هذه هي الوسيلة المعتادة التي بھا تكبف نظام الحزبين في بلد 
يجرئ تحديثه مع المشاركة الجماهيرية الريفية. 

سیلان» 1956: استقلت سيلان عام 1948 تحت زعامة سينانايکي .5.8 
Senanayake‏ وحزبه الو طني lلnٿت~د United National Party‏ الذي اش في العام 
السابق على الاستقلال. وقد اجتذب الحزب الوطني المتحد العديد من أعضاء حزب 
المؤتمر الوطني السيلاني Nat: ٣a1 C0 "es‏ مار الذي شض عام 1919. والذي 
کان «يفتقر إلى جذور تنظيمية في الريف وفيما بين الطبقات الأدنى في المناطق ذات 
الطابع الحَصّري التي نمّاها نظيره الهندي؛ لکنه َجَهُرَ بنمط القيادة نفسه» فكان القادةٌ 
من الطبقة العليا ومن الطبقة المتوسطة العلياء المتعلّمين تعليمًا غريً۲“ . کان استقلال 
سیلان - في الأساس - منحة من الهنود والبريطانيين؛ a E A‏ 
الهند استقلالهاء لم يترك لهم الهنود خيارًا سوى منح الاستقلال لسيلان أيضًا. فلم 
يكن للشعب السيلاني أي دور في النضال من أجل الاستقلال. الم توجد حركة تحرير 
جماهيرية في سيلان» ولم تحدث تضحية بالنفس (حتى من جانب كبار القادة)؛ وفي 
الواقع لم يكن يوجد أبطال كلا ولا شهداء)2. 

ثم بعد الاستقلال» سيطر على نظام الحكم الجديد تُخْبةٌ حَصرية قليلة العددء ذات 
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طابع إنجليزي» تنتمي إلى الطبقة العليا وإلى الطبقة الوسطى العليا؛ رافعتّها السياسية هي 
الحزب الوطني المتحد. وفيما يقول أحد المعلقين: كان أعضاء هذا الحزب ك«الحكام 
المستعمرين السابقين في کل شيءَ سوی لون جلوده )2 . كانت هذه المجموعة 
حَصّرية تماما على الرغم من أن سبعين في المثة من سيلان ريفيون. وكانت مسيحية 
بدرجة ملحوظة» مع أن واحدا وتسعين في المئة من السيلانيين لم يكونوا مسيحيين» 
وأربعة وستون كانوا بوذيين. وبينما كانت لغة تلك المجموعة هى اللغة اللإنجليزيةء كان 
انان وتسعون في المثة من السيلانيين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. وباختصار» كانت 
تلك المجموعة عبارة عن أقلية مستمّدة من أقل من عشرة في المثة من السكان» وبطبيعة 
الحال مملَّتٰ مصالح هذه الأقلية. والأغراء الذي يقدمه هذا السياق لاجثذاب الأغلبية 
الكيرة من الاين الر ن و ردن و الها ن 510161656 ١‏ كن اه رة 
طويلة. ففي عام 1951ء انفصل اجاراد السياسية - وهو باندارانيك .¥ .8 
R. D. Bandaranaike‏ - عن الحزب الوطني المتحد وشکل حزبًا معارصًاء هو حزب 
تحریر سریلانکا ۴۲۵۵۵0۳ )مه1 نآ8 لافس فى الانشخابات العامة سنة 1956. وقبل 
الانتخابات» راجت الظنون بأن الحزب الوطني المتحد سيحقق نصرًا آخر يسيرًا. 
وخاض حزب تحرير سريلانكا «الحملة الانتخابية بلا أمل حقيقي في الفوز. فالمال 
والتنظيم ومعظم العائلات المرموقة تقف إلى جانب الحزب الوطني المتحدا. لكن 
جاءت الانتخابات بفوز حزب تحرير سريلانكا وحلفائه الانتخابيين فورًا ساحقا؛ إذ 
حصلوا على أقلية كبيرة من الأصوات ولكن بأغلبية مضمونة في البرلمان هي واحد 
وخمسون مقعدًا من أصل خمسة وتسعين مقعدا . وهبط نصيب الحزب الوطني المتحد 
إلى ثمانية مقاعد وخسر ثمانيةٌ من وزراء حكومته العشرة مقاعدهم. فتغيرت تر كيبة 
الا 
في هذه الانتخابات» «اكتشفت» الطبقة الوسطى الصغرى الريفية والسينهاليون من 
الطبقة الدنيا «فجأةٌ قولّهم السياسية» وفگکوا احتکار الحبة الصغيرة المترفة المتغربنة 
للسلطة السياسيةء سابقًا). وسيطر على المناصب في حكومة حزب تحرير سيريلانكا 
رمو الإحياء التقليدي الشَعُبوي: 
واد بان البو دية بقوة؛ شش ١‏ الطبول ا 
التقلبدية بدلا من النفخ في الاواق؛ ذ ڻم في نهاية الأحتفال. ذف 
عددهائل من أفراد الشعب الذين ير تدون الزي التقلبدي متجهين 
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نحو بناية المجلس النبابي ماين بأعضائه القادمين» ثم دخلوا إلى 

القاعة نفسها وهم ير ددون «إنها حكو e aS‏ جنبات 

المجلس ويتلمسون مقاعد الأعضاء الذين انتضو هم للتو؟. 

«كان يوم فخر للشعب)»ء هذا ما كتبته إحدى الجرائد اليومية في حدث ممائل وَفَحَ 
منذ مثة وسبعة وعشرين عامًا عندما توالى المزارعون على شغل المناصب الحكومية. 
»اڄiرJI‏ ج|كùgm General Jackson‏ ا والطر ا هو الملائم» مع 
أن ثورة باندارانايك عام 1956 إن وصفناها بشيء فهي أكثر جوهرية من ثورة جاكسون 
عام 1829. وکما یشیر هوارد ریجینس ۶8 أعع!؟۷ Howard‏ من بين جميع الانتخابات 
في جنوب آسيا حى منتصف ستينيات القرن العشرين: «هذه الانتخابات وحدها أت 
إلى انتقال واضح للسلطة السياسية من قطاع من السكان إلى آخر. وتەخقى الاتقال فن 
مركز السلطة هذاء دون إراقة دماء أو طيش جماهيري أو تخويف الناخبين بالعنف i‏ 
يحدث التصديق على الانتخابات بانقلاب عسكري» بل هو تغيير حقيقي في القيادة 
بتأثير خيار مراكم لدى مئات الآلاف من الناخبين المستقلين)*°. 
E aN RE E E‏ 

البوذية وتاخیزات السنهاليين الذين يشكلون أغلبية سکان سيلان. لقد ا تَهمَ الحزب 
الوطني المتحد بأنه غربي ومسيحي. ا ارزو م ار ا 
أن التصويت للحزب الحاكم معناه التصويت ضد بوذا. ومن خلال تبني حزب تحرير 
سیریلاتکا الدفاع عن السنهالية بوصفها اللغة الرسمية الوحيدة» اة الحزب بدعوته 
إلى الطبقة الوسطى الصغرى و«قِلّة من المثقفين الممتعضين من براعة الطبقة العليا في 
التحدّث بالانجليزيةء وإلى الأغلبية السنهالية المستاءة من الأقلية الناطقة باللخة التاميلية 
[حوالي عشرين في المثة من السكان] التي تشغل المناصب الرفيعة في الحكومة. 
تقاطعت مسائل اللغة والدين مع تمييزات أخرى» وهو ما وَفرَ قاعدة لتحالف اتتخابيء 
وأتاح «طريمًا للقادة السياسيين في المناطق الحَصرية» والطبقة الوسطى الريفية 
والفلاحين» ليتشاركوا معًا في مقاومة عامةٍ لزحف القيم الغربية التي تركزت في الحزب 
الوطني المتحد وعبرَ عنها)5. 


في الأعوام التاليةء صوّتت حكومة حزب تحرير سيريلانكا لجع السنهالية اللغة 
الرسميةء وأعلنت عن برامج آخری اسٹهدفت تعزیزر ر روابطها مع دوائرها الريفية. 
النتيجتان المترتبتان على هذا كانتا عنْمًا طائفيًا حادًا بين التاميليين و السنهاليين عام 1958» 
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ثم اغتيال باندارانيك على يد متطرف سنهالي عام 1959. ثم آفرزت انتخابات مارس عام 
0 مأزقًا سیاسيًاء ولکن الانتخابات الثانية فی ولیو أدب إلى فوز آخر لحزب تحریر 
سيريلانكا. وفيها أيصًاء جاء دَعَمُه مرة ثانيةً من المناطق الريفية» حيث حصل على ثلشي 
الأصوات. وفي المقابلء لم يفز بأيّ من المقاعد الثمانية عشر في المدن الكبيرة في 
الانتخابات الأولى - مارس عام 1960 - وفاز بأربعة مقاعد فقط في الانتخابات الثانية 
يولیو 1960 . وقد عُرّ عن موقف الحزب تعبيرًا جيدًا في البرلمان زعيمٌ أعلن أن الحزب 
ر اا لاا نحن نقف مع مصالح الشعب الريفي في هذا البلد.... 

ولي عامة الناس في هذا البلد والفلاحون في هذا البلدء بأننا لن نخذلهم أبدًا)“. 


لکن سياسات حكم حزب تحرير سيريلانكا العامة اشتعْدَّت مجموعات أخرى من 
ية وهو ما ّث عليه محاولة القيام بانقلاب عسكري في يناير عام 1962 . كانت 
هذه الحاو ف ققة حقيقة أمرها اال لاستعادة السلطة من جانب عناصر النخة 
ا 
من الكاثو ليك الرومان ووا جاو ا د من عاد ا ومروف ار ي 
في مدارس راقية» وهم يمثلون بوجه عام «الطبقة المميزة) التي طب عليها حزبٌ تحرير 
سیریلانکا مبداً المساواة بين البشر». عَكَس الانقلابٌ التوتراتِ التي أحدثها للنظام 
السياسي دخول جماهير الفلاحين إلى السياسة. وقلا ا فح الي لوطي 
المتحد عام 5 بالتحالف مع الحزب الاتحادي e‏ ۴1 - الذي يمثل الأقلية 
التاميلية - أن النظام السياسي الذي کان بمقدوره التكف بکقاءة لاستیعاب الجماهير 
لفلاحية بمقدوره انكف بكفاءة أيشا مع حزب الَْبة الحَضَرية المعارض» حين أناح 
له العودة إلى السلطة في ظل ظروف جديدة. لم يستطع الحزبٌ الوطني المتحد تأمين 
السلطة إلا بتکییف دعوته على نحو يُمَكَنه من التنافس مع حزب تحریر سیریلانكا. .فمن 
جهة» استوعب النظامٌ السياسي جماهيرً الفلاحين؛ ومن جهة أخرى» عَيْر دخولهم إلى 
السياسة يسا الأسلوبَ والدلالات والسیاسات العامة والميادة المسيطرة داخحل هذا 
النظام. لقد نجح نظام التنافس الحزبي في أن يكون الوسيط السّلّمي - تقريبًا - للقيام 
بتغييرات جوهرية في نطاق المشاركة السياسية وتوزيع السلطة السياسية. 

تركياء 1950 وما بعدها: حَدَتَّ في تركيا أثناء خمسينيات القرن العشرين تحولٌ شبية 
- نوعًا ما - للذي وَقَحَ في سيلان» بالتزامن تقريبًا. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
أدّت مجموعة متنوعة من الضغوط والظروف بنظام حكم عصمت إنونو ت٣ف!‏ اص1 
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أن يسمح لمجموعة من كبار السياسيين داخل حزب الشعب الجمهوري ١4ءااامءR‏ 
Py‏ اه۴ بالانفصال وتكوين حزب معارض. ولم يختلف هؤلاء القادة اختلافا 
جوهریًا عن القادة المسيطرين في حزب الشعب الجمهوري»› ولکنهم مالوا فعا 
إلى الليبرالية وتحيّزوا إلى الشركات الخاصة» فارتبطوا بطبقة رجال الأعمال الأتراك 
التي نمت في ثلاثينيات القرن العشرين وأثناء الحرب. خلال فترتين أسبق أثناء حكم 
جر ي يوري افر ن لاف ا ا لي رو ن 
عام 1924 ومرةٌ أخرى عام 1930 لوقت قصير. وظنٌ قادةٌ حزب الشعب الجمهوري 
أن تهديد معارّضة أولئك السياسيين الجديدة من خارج الحزب أقل من التهديد داخل 
الحزب. وعلى أية حال» أنشأت تلك الخي هة الحزب الديمقراطي ۲1٥0ء5[‏ 
Party‏ الذي تاف على انتخابات عام 6ء ففاز بحوالي خمسة عشر في المثة من 
مقاعد المجلس الوطني pû .National Assemply‏ خلال الأعوام الأريعة التاليةء بذل 
الحزبٌ الديمقراطي أولاء ثم حزبٌ الشعب الجمهوري» المزيد من الجهود الكبيرة 
لتحريك وتنظيم الناخبين في المدن والريف على السواء. وفي انتخابات عام 1950» 
كان من المتوع أن يفوز حزب الشعب الجمهوري بأغلبية ساحقة مرءٌ أخرى. ولکنه 
خسر خسرانًا مُييتا. إذ بينما حصل الحزب الديمقراطي على ثلاثة وخمسين في المئة من 
الأصوات وأربعمئة وثمانية مقعدًا في المجلس» حصل حزب الشعب الجمهوري على 
أربعين في المثة من الأصوات وتسعة وستين مقعدًا. 

تالف ا الحزب الديمقراطي من أغلبية كبيرة في المدن» بالإضافة إلى انشقاق 
أصوات حزب الشعب الجمهوري في المناطق الريفية . لكن الائتخابات شكلّت الخطوة 
الأولى لظهور الناخبين الريفيين بوصفهم مجموعة تصويت مسيطرة في السياسة التركية. 
ثم خلال الأعوام القليلة التاليةء بذلت حكومة الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريز 
Menderes‏ 4 ما في وْسُیها القطابى فيع الماد جين فعلى المستوى الاقتصادي» 
بذلت جهدا كبيرًا في | إنشاء الطرق الريفية وتوفير المُعِدّات الزراعية والإعانات والقروض 
للفلاحين. وبالقدر نفسه من الأهميةء حَمَمَتْ على المستوى الثقافي من النزعة العَلّمانية 
الصارمة التي سادت في ظل حكم حزب الشعب الجمهوريء فأدخلت مناهج التعليم 
الديني في المدارس ووفرت أموالًا حكومية لبناء المساجد . وكما يلاحظ أحد الباحثينء 
كان مندريز «أول حاكم يضع مصالح الريف فوق مصالح المدينةء وأول مَن استجاب 
لاحتياجات الفلاحين الماديةء وأو ل من أعطاهم شعورًا أوليًا بالمواطنة). فزاد من 
ثم - أثناء خمسينيات القرن العشرين - تأييدٌ الريف للحزب الديمقراطي» وفي الوقت 
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نفسه فل تأييدٌ الطبقة الوسطى الحَصَرية له. ثم في انتخابات عام 1954 ارتفعت نسبة 
التصويت للديمقراطيين إلى 56.6؛ وقد تساءل مندريز: «ما الذي يهم من شأن مثقفي 
إسطنبول ما دام الفلاحون معنا؟)(. 
ثم في انتخابات عام 1957 انخفض إجمالي الأصوات» فانخفضت حصة الحزب 
الديمقراطي منها. فتحوّلّ حكم مندريز إلى انتهاج أساليب سلطوية في على نحو 
متزايد؛ وتحولّ الرأيّ العام في الطبقة الوسطى الحَصرية ضده أكثر وأكثر؛ ثم في مايو 
من عام 1960 أطاح به الجيش. 
وقد حل الأزمة السياسية الناجمة عن انقلاب الفيتو“ ٥ coup‏ هذا - بطريقة 
سريعة ومسۇولة - الجنرالٌ جر General Gursel Ju‏ وزقاقه الذين رتا لعودة 
ك ولكن في انتخابات عام 1961ء عاد نمط التصويت القديم إلى الظهور 
الا . فمع أن كل العوامل كانت في صالح حزب الشعب الجمهوري» لم يحصل سوى 
على سبعة وثلاثين في المئة من الأصوات»ء وحصل حزب العدالة - الناشئ حديثًا 
ووريث الحصة الكبيرة من تأييد الديمقراطيين المخظورين على مه ودد ین في 
المثة من الأصوات. ثم في الأعوام الأربعة اللاحقة تمكن احزت الخدالة من قحشق 
E Rel sS e‏ 
ال ف اع ال ن اوي N O‏ 
منها أصوات الفلاحين. وفیما يقول ویکر )زع اث ثبتت التجربة التركية: 
تزام صعوبات الإصلاح السريع مع حكم التعدد الحزبي 
الحر... د آمااذتعاء القادة الأتراك المتكرر رباك الشعب لو مح ءَ القبادة 
المناسبة سيتفهم الموقف وسيقدم القضحبات و 
صت لاي واي واف ا ت ر ا 
موت الأمة اثر كية في أي وقت مضى لممثلي الصاح السريع. 
او أسبابت معقولة للاعتقاد بعدم تحقق هذا الاحتمال اليوم 
بالقدر نفس 
لم ينتج التنافس الانتخابي اتجاهًا إلى تلبية المصالح الريفية فحسب» بل أنتج أً 
ميولا نحو انتقال السلطة عبر نظام سياسي مركزي للغاية. E‏ 


)#( انقلاب الفيتو هو نوع من الانقلابات العسكرية التي تنتشر في المجتمعات البريتورية. راجع في 
هذا الشأن الفصل الرابع من الكتاب الحالي - المترجم. 
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تحدّي الحزب الديمقراطي د كك حزبٌ الشعب الجمهوري مركزية سيطرته على تسمية 
المرشحين إلى درجة أن سبعين في المئة من مرحي الحزب لمنصب النائب رشحتهم 
تنظیمات الحزب المحلية . وعلی هذاء يلاحظ فراي ل۴۲ آنه: 
داخل الحزب السياسي» ضعفت السيطر و الانضباط المركزيال 
بشكل ملحوظ. وبلغت القوى المحلية من القوة ما جعلها تضعف 
قدرة الحزب حى على أداء مهماته السياسية الضرورية 8 
الدقيق فى شو ونه التنظبمية.... قادة الحزب العنيدون الذين فقدوا 
مواقعهم المر كزية صاروايهتمو ن الآن بتلبية المصالح المحلية كي 
يستعيدوا السلطة على الرغم من المعارضة المر كزية 9©. 
وكماهو حال الهند وسيلان» مالت طبيعة المشاركين الرئيسيين في السياسة - أيصا- 
إلى التحول عن النخبة القومية البيروقراطية المتغربنة «المتجهة إلى تطوير البلد على 
يقة الوَصِي؟ إلى تحب ت SER‏ 
سياسية ومحلية أكثر مباشرة [آنية ])7 . وقد حدث هذا التغيير الكبير أثناء فترة الانتقال 
من حكم الحزب الواحد إلى حكم التنافس الحزبي في أواخر أربعينيات القرن العشرين. 
المزازعون ورتجال القانزن والتجار علو قحل ضباط الجيش والموظفين ا 
بوصفهم مجموعات مسيطرة ة في المجلس الوطني . كذلك أيصًاء قويت النزعة المحلية: 
فى ذروة مرحلة الحزب الواحد» كان حوالى ثلث النواب من مواليد الدوائر الانتخابية 
التي يمثلونها؛ ثم بعد عقد من التنافس بين حزبين كان ثلا النواب كذلك [أيقًا]“. لم 
يكتف التنافس الحزبى بإدخال الجماهير إلى السياسة فقط بل جَعَلّ القادة السياسيين 
أقرب إلى الجماهير أيصًا. 
لقد قدمت سيلان وتركيا أمثلة مثيرة على الطرق التي يتنافس بها حزبان» وعلى ربيف 
الانتخابات الذي يسمل استيعابَ المجموعات الريفية المهيمنة عدديًا في السياسة. ومن 
النئن ا الا مهاد را محالت مشا کی ع اود احرى: ۰ 
بورماء 1960: سیطر على بورما بعد الاستقلال تحالفُ الحرة الشعبي المناهض 
Fascist People’s Freedom League lll‏ - نامه الذي حقق انتصارات ساحقة 
في انتخابيٰ عام 1951 - 1952 وعام 1956. في الانتخابات الأولى» كانت المعارّضة 
فكد الصت ةر التشتت؛ وأما في الانتخابات الثانية فكانت المعارضة أقوى ومتالفةً 
في جبهة الوحدة الوطنية National Uni†y ۴0۸٤‏ ذات التوجه اليساري. ثم في عام 
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8 انقسم تحالف الحرية الشعبي المناهض للفاشية إلى رَمْرَتيّن» وأدّى عدمُ 
الاستقرار الناتج» وتزايد قوة المجموعات المتمردة» برئيس الوزراء يو نيو Nu‏ 0ا إلى 
نقل الحكم إلى الجنرال ني وين ۷1١‏ م 6,6۲41 والجيش في أكتوبر عام 1958. 
وتَفَاجاً الکثيرون بان الحكم العسكري لم يمكث في السلطة سوى ثمانية عشر شهر 
فقط؛ ثم بدأ الترتيب لإعادة السلطة إلى المدنيين بإجراء انتخابات في ربيع عام 1960. 
كان الحزبان الرئيسيان المتنافسان فى هذه الانتخابات هما تحالف الحرية الشعبى 
الاقف لاف الفا ا ي ده واف ره الي المافهى الفا 
«المستقر) بقيادة سياسيين آخرين في التحالف. عندما انقسم الحزب عام 1958ء احتفظ 
الفصيل «النظيف» بالسيطرة على منظمة کل فلاحى بورle All Burma Peasants‏ 
معا أما الفصيل المستقر فسيطر أساسًا على مجموعات العمال والنساء. 

لقد طرحت انتخابات عام 1960 بوضوح مسألةً النزعة التقليدية في مقابل الإصلاح. 
اتخذ حكمٌُ ني وين العسكري الكثرَ من الإجراءات لتمرير الإصلاحات المطلوبة 
وتحسين كفاءة الخدمات العامة واستعادة القانون والنظام. ولكن مثابرته وصرامته 
ف التنفيذ استَعْدّت العديد من العناصر في مجع وما فالجیش يفضل بوضوح 
انتصار الفصيل المستقر؛ وعليه كان واو جر على أقصى استفادة من التطابق 

بين الجريين و جوم الاتجابين. ويشبه اثتلاف القوى السياسية يه شبهًا قويًا ذلك 
الاثتلات الذي ته في الانتخابات التركية عام 1961. بالسبة إلى البورميينء «اعتبرَّتُ 
أيام التفسّخ التي مر بها تحالف الحرية الشعبي المناهض الفاشية سابقًا - على الرغم من 
فساده الخالب وعدم كفاءته - شرا آهون من حكم الإصلاح الذي يقوده الجيش والذي 
يطالبهم بالتضحیات ۲ . 

كان تطابق يو نيو مع البوذية والقيم التقليدية على درجة من الأهمية تعَاوِلُ معارَضصَتَّه 
لضرورات الإصلاح البغيضة. فاتّخذ يو نيو موقفًا معارصًا لمعظم القادة السياسيين 
الآخرينء تسم بالتزام داخلي واضح بأسلوب الحياة والسلوك غير الغربيين. في بداية 
الحملة الاندخابيةء لَه يو نيو صراحة بجَْل البوذية دين الدولة في بورما وکت دت 
في سيلان عام 1956 لعب الرهُبان البوذيون دورًا ساسا في الحملة الأنتخابية: 
«تحالفت الأغلبية تأييد يو نيوء فأصبح أنصاره في مدن بورما الصغيرة وقراها هم الأكثر 
تأثيرًا٠.‏ وكانت النتيجة فور يو نيو والجناح النظيف فورًا ساحقًا بثلثي الأصوات 
وثلثيٰ المقاعد البرلمانية محل التنافس. وعلى عكس ييف الانتخابات الأخرى» جاء 
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دعم يو نيو من كل قطاعات السكانء فكان [تأييد] حزبه في رانجون ۸418001 أفضل 

وكما فعل الجيش التركي في ستينيات القرن العشرين» سمح جيش بورما - على 
مضض - للحزب الأكثر محاظة باعتلاء السلطة. وخلال العامين اللذين ظل فيهما يو 
نیو في منصبه» اَبَّ سياساتِ عامة «تقليديةً أكثر منها و فأاعطى الأولوية القصوى 
لتحقینی تعهده بجَعْلٍ البوذية دين الدولة””. ولكن في عام 1962ء الّخذ العسكريون 
البورميون قرارًا ن الاتجاهات ذات a‏ التقليدي والتمييزي في الديمقراطية 
قد طت بعیدًا بما یکفيء دلوا رة أخرى لإزاحة الحكري المدنية عن السلطةء 
وفرضوا على بورما نسخة من الاذ شتراكية العسكرية متزمة وسلطوية ودوجمائية . وعلى 
عكس العسكريين الأتراك» لم يكن العسكريون البورميون مستعدين لتقبل الحلول 
الوسط التي تقتضيها الديمقراطية بين النزعة التقليدية والإصلاح. 

السنغالء 1951: هَيّأت أنظمة التنافس الحزبي أيصًا انتقالّ السلطة من قاعدة حَصَرية 
محدودة إلى قاعدة ريفية أوسع في البلاد التي على وشك الاستقلال. ففي السنغالء 
استقرت السلطة السياسية لعقود في المدن الساحلية. ثم بعد الحرب العالمية الثانيةء كان 
الحزب المسیطر فی البلدیات [الکومیونات] فرعًا دان الاشتراکیین الفرنسیین ۴۲۵۸٥1‏ 
)S۴10(‏ اوiاها6ه؟.‏ في عام 1951» اعترضت مجموعةٌ جديدة على الانتخابات 
الشريعية هي الكتلة الديمقراطية السنغالية ء80 ese ena‏ اaعeممS»‏ التي 
اا ليوبولد نجgر Senghor‏ 4ص0 التي اتجهت بدعوتها إلى الناخبين الريفيين 
الذين مُْحوا حى الانتخاب واكتسبوا وعيًا سياسيًا مؤخرًا. «كان لجمهور الناخبين الكبير 
في المناطق الريفية سيطرةٌ عددية فكان مفتاح النجاح في الانتخابات... كانوا يمثلون 
ثورة المواطنين الجْددِ المنتصرة» في الحَّصر والريف» على المواطنين القدامى في 
البلديات الأربم” [الكوميونات الأربع]“". أثناء الانتخابات» استغل سنجور المطالب 
الريفية التقليديةء ولأ سيما المطالب الدينية. وكا حدث في سيلان عام 1956„ وفي 
بورما عام 1960ء لعب الزعماءٌ الدينيون والعمال دورًا رثيسيًا في حماته الانتخابية. ي 
في وقت لاحتق» أعلن سنجور قائلا: «الاأئمّة ئمَة في المساجد هم الذين صنعوا نصرَنا»“. 

جاميكاء 1944: هَيًا التنافسش الحزبي في جاميكا وسيلة لاستيعاب مجموعات جديدة 
داخل النظام السياسي دون عنف تقريبًاء وبلا آي ي اضطراب حقيقي في سَيرِ العمليات 
السياسية. وبالطريقة المعتادةء تسل حزب الشعب الوطني People’s National‏ 
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را عام 1938 للضغط من أجل الاستقلال؛ وقد تألف في الأصل من «أتباع قلیلي 
العدد ينتمون إلى الطبقة الوسطىء» مهنيين وموظفين مدنيين واا . كان الحزبُ 
ذا طابع تحديثي واشتراکي وقومي. وفي عام 1944» جرت الانتخابات الأولى بحق 
الاقتراع العام. ألکسندر بوستامانتي ٤٣ا8‏ ۲٥ل«‏ 416×4» زعيم اتحاد بوستامانتي 
التجاري الصناعي Bustamante Industrial Trade Union‏ الذي کان في الأساس 
نقابة تخار زراعیڌه َظََ حزبٌ عJln‏ جal «Jamaica Labor Party‏ ورك الال 
الريفيين إلى صناديق الاقتراع . وكانت النتائج جذ صادمة لحزب الطبقة الوسطى»ء حزب 
الشعب الوطني» فلم يحصل سوى على أربعة وعشرين في المئة من إجمالي الأصوات 
مقابل واحد وأربعين في المئة لحزب عمال جاميكاء وثلاثين في المثة للمستقلين. كان 
نورمان مانلي هام13 ۸۲4۸ زعيم حزب الشعب الوطني» نموذجًا نمطا للمثقف 
العقلاني المنتمي إلى الطبقة الوسطىء وكان برنامج حزب الشعب الوطني راديكاليا 
وأيديولوجيًا. وأما اتحاد بوستامانتي التجاري الصناعي وحزب عمال جاميكا فشدّدا 
على «قضايا المعيش اليومي» والمنافع المادية العينية بدل من الأهداف الأبديولوجية 
العامة. «كان أتباعهما عمال المدينة وعمال الريف بشكل رئيسي»» وکان زعيمهم 
بوستامانتي یجمع بشکل قَظّ بين صفات الزعيم النقابي والديماجوجي الشعْبوي<*. 

ثم رنب على انتصار حزب عمال جاميكا تشجيعٌ حزب الشعب الوطني على بَذل 
محاولات ممائلة لتنظيم الجماهير بعد أن طورَ تنظيمّه النقابي التجاري» وهو اتحاد 
العمال الو طني 0٣‏ نمل Vokes‏ ده اة بوصفه منافسًا لاتحاد بوستامانتي التجاري 
الصناعي. وقد ساعد التنافس أيصًا الجناح المعتدل في حزب الشعب الوطني على 
الفوز في الصراح داخل الحزب أوائل خمسينيات القرن العشرين على الجناح اليساري 
المثطرف. وبذلك تمكَنَ حزبٌ الشعب الوطني من العودة إلى السلطة عام 1955 بفوز 
کبیر علی حزب عمال جامیکا. ثم بعد بضعة آعوام» حَشَّدَ حزبٌ عمال جامیکا - بدوره 
- أنصارّه الريفيين وعاد إلى السلطة. هكذاء أسهم التنافس بين القيادتين والحزبين في 
جاميكاء في النشجيع على تحريك جماهير جاميكا إلى السياسة وتنظيمهم على نحو 

ليسوتو 1965 ١010ء٥1:‏ كان الحزب المسيطر قبيل استقلال باسوتولانر(“ 


(#) باسوتولاند: هو الاسم السابق ل«ليسوتو» حتى استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1966 - 
المترجم. 
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.Basutoland Congress Party هو حزب المؤتمر الباسوتولاندي‎ Basutoland 
في غاناء كان يدعمه المثقفون‎ C۶۶ وعند تنظیمه على غرار حزب الاتفاق الشعبي‎ 
والمعلّمون والمبشّرون البروتستانت وغيرّهم من مجموعات المناطق الحَصرية. كان‎ 
قادته يسافرون إلى الخارج» وتماهوا مع حر کات البان آفریکان ماگ۸ - مھم‎ 
ولكنهم لم يكونوا على معرفة او اال فاطق الريفية في بلدهم. وكما حدث في‎ 
جامیکا وسیلان والسنغال» لم َظْ حزب المعارضة - حزب باسوتولاند لوطي‎ 
سویى قبل فتثرة وجیزة من من ول انتخابات عامة جرت‎ - Basutoland National Party 
سنة 1965 . كانت قوته في المناطق الريفية حيث استغل تأيبدّه الط من رنب الرؤساء‎ 
ورجال الدين الكاثوليكي الروماني الأدنى. وركرّ في حملته الانتخابية بشكل آساسي‎ 
على قضايا المعيش اليومي. ومن المفاجى لمعظم المراقبين أنه حقق انقلابًا محافظًا في‎ 
الانتخابات» فحصل على اثنين وأربعين في المئة من الأصوات مقابل أربعين في المثة‎ 
حصل عليها حزبٌ المؤتم الباسوتولاندي. ومرة آخرى» أنتح اتناف الحزبي انتصارَ‎ 
حزب محافظ ريفي على حزب حَصري أكثر راديكالية وقومية*.‎ 
وبطبيعة الحال» كان كل انتخاب من تلك الانشخابات ذات الطابع الريفي إحدى نقاط‎ 
التحول في عملية الجراك والاستيعاب السياسي» التي كانت عملية سياسية تحديشية‎ 
ریما تکون هذه العملية‎ lT واستيعابية طويلة وتدريجيةء وأحياتا عاصفة.‎ 
في حقيقة أمرها تدريجيةٌ بحيث كان يستحيل واقعيًا توفع آن ينْذْرَ انشخات مُفْرَد بحدوث‎ 
تقال ذي بال للسلطة من الثخبة الحَصرية إلى جماهير الريف. في الفلبين بعد الاستقلال‎ 
مثلاء حدث ڌ تحريك الناخبين في المناطق الريفية عبر مجموعة من الانتخابات يخسر‎ 
فیها - دائمًاء تقریًا ا ا ق ففي عام‎ 
.Qui۲110 فورًا اا علی الرئیس کریرینو‎ Magsaysay 3ء حققق ماجسايساي‎ 
لقد توجُه ماجسایساي - بدعوته في الانتخابات وبأنشطته بوصفه رئيسًا - إلى الناخب‎ 
الريفي. وبالإضافة إلى قانونه الخاص بالإصلاح الزراعي وغيره من الإجراءات الهادفة‎ 
إلى تعزيز الإنتاجية الزراعيةء فتح أيصًا «قنوات دائمة للتواصل السياسي المستمر مع‎ 
جماهير الفلبين في الريف.... فأتاح الفرصة أمام أعداد كبيرة من الشعب للتواصل مع‎ 
الحكومة والرئاسة للمرة الأولى؛ وبجَعُله هذا التغيير السياسي يحدث داخل الهيكل‎ 


(#) البان أفريكان: حركة عالمية لدعم وتوطيد الروابط والتضامن بين كل الشعوب ذات الأصول 
الأفريقية - المترجم 
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الشرعي للحكم» کر الت رورا ولم کن من اة في يم ولم يوجد 


سياسي بعد ماجسايساي آمکنه تجاهل أهدافه أو صورته الرمزية»”. ولکنٌ خلقه - 
جارlw Garcia‏ - كان شخصية من الطبقة العَلْيا أكثر محافظة. 


وفي عام 961 جاءت المرحلة الثانية من تحريك الجماهير في المناطق الريفية 
عندما أحرز مرش المعارّضة ماکاباجال نصرًا مفاجئًا على جارسيا. کان ماکاہباجال 
O‏ وخلال 
الأعوام الأربعة لحملته الانتخابيةء زار - تقريبًا - کل حي من أحياء الفلبين الثلاثة 
والعشرين ألقًا. وللمرة الأولى في تاريخ الفلبين ينجح مرفَح رثاسي في تحدّي سيطرة 
ملاك الأرض وجهاز الحزب الوطني الذي سيطر على التصويت في المناطق الريفية". 
ثم في عام 1965 تعرّض ماکاباجال بدوره للهزیمة من فردیناند مار کوس ۵1۵٣ل۴۲۲‏ 
6 الذي تعهد أيصًا بعملية تحريك الريف والإإصلاح الزراعي. وهكذافي الفلبينء 
أدّى غياب تنظيم حزبي كفؤ وغياب روابط حقيقية بين الأحزاب والقوى الاجتماعية إلى 
تهيئة سياق حَدَثتْ فيه الانتفاضة الخضراءٌ بدرجات» في ظل تسميات حزبية متنوعة. 


شرك أوضح . حالات ارييف الانتخابات في عدد من الخصائص العامة هي: 
أولاً: الإطاحة اة التحديئية» المنتمية إلى ا العليا والوسطى» ذات القاعدة 
الحَضريةء من السلطة. ثانيًا: ثانًا: كانت الننيجة مفاجئة لمعظم المراقبين السياسبين. ثا ئالتًا: 
الحزب المنتصر فاز لأنه - في المقام الأول - حَرَكَ ناخبين جُدّدا في المناطق الريفية 
إلى صناديق الاقتراع. رابعا: قائد الحزب المنتصر هو - عادةً - عضو سابق في النخبة 
الحَضرية التحديثيةء ثم انش عليهاء وتبتى مطالب أكثر شعببة وتقليدية . خامسًا: بصرف 
النظر عن زعيم الحزب الجديدء ينحدر قادنّه الآخرون ونوًابُه - عادةٌ - من تخب ريفية 

محلية وليست عالمية 1متغر م بنة]. سادا سادمًا: الحزب الفائز يتوه إلى الناخبين في المناطق 
اإرزبفية بدعوات إثة ودينية وقضايا المغيش المي جامعا بها كلها: سابكا ۲ في الات 
عديدة» استفاد الحزب الفائز استفادة كبيرةً من عمل الرَهُبان أو الأئمة أو غيرهم من 
الشخصيات الدينية في المناطق الريفية. ثامتا: ا والخصومٌ على السواء 
في انتصار الحزب المعارض علامةً على نقطة تحول في تطوؤر البلد السياسي. تاسعًا: 
بمجرد الحصول على المنصب» ا سیاساتٌ 2 الجديد العامة عادة إرضاءَ 
أنصارها في المناطق الريفية وإفادتهم. عاشرا :ت تثير سياسات الحكم الجديد أيصًاغضبَ 
النخبة القديمة am‏ - في كثير من الأحيان - وقوعَ انقلاب 
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ع. .كري على الحكم الجديد؛ وقد نجح هذا في تركيا وبورما وفشل في سيلان. أحد 
عشر: في معظم الحالات وليس كلهاء بتكيف الحزبٌ المخلوع عن السلطة مع أنماط 
المشاركة السياسية التي تغيُرت» فيبذل جهوده لاكتساب تأييد الجماهير؛ وفي حالات 
قليلة (كحالة سيلان وجاميكا) يكتسب الأصوات التي تعيده من ثي إلى السلطة. 

عبر تلك العمليةء تستوعب آنظمة الحزبين جماهيرَ الريف في النظام السياسيء 
فد جرا بين المناطق الريفية والحَصريةء وهذا الجسر هو مفتاح الاستقرار السياسي 
في البلاد الجاري تحديثها. وتشير التجارب المقارنة بين المجتمعات التحديثية - سواء 
في الوقت الراهن أو الماضي - إلى أن أنظمة الحزبين هي الأنظمة الأنجح من معظم 
أنماط الأنظمة السياسية الأخرى في تحقيق ذلك الاستيعاب. 


تمية التنظب 
مرف التحديتٌ الاجتماعي والاقتصادي أنماط سلطة الحكم القديمةء ويَهْيِمُ 
المؤسساتِ السياسية التقليدية. ولا يشي بالضرورة أنماطٌ سلطة حكم جديدة أو 
مؤسسات سياسية جديدة. لكنه يخلق احتياجًا مًُِا لهاء يفرضه اتسا نطاق الوعي 
السياسي والمشاركة السياسية. وشفنا أم أبيناء ساعدت الولايات المتحدة على تحريك 
الجماهير إلى السياسة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وثمة مجموعات أخرى فعلت 
الكثيرً لتنظيم هذا الراك بشكل مقصود واضح. قال لينين عام 1905 
ا ن ا .. فالبرولیتاریا يمکنها أن تكون قو 
ت فهر وستكون كذلك» نتيجة التنظيم فحسب) . وقال فراي ٠ 1966 ple Frei‏ 
شيلي الغفيرة ة بلا تنظيم» ودون التنظيم لن توجد سلطة» ودون السلطة لن يوجد تمثيل 
[نيابي] في حياة البلد””. التنظيم هو الطريق إلى السلطة السياسية» ولكنه أيصًا عِمَادُ 
الاستقرار السياسي» ولذا فهو شرط الحرية السياسية. وفراغ السلطة امهم وسلطة 
«authority pS‏ الذي يوجد في العديد من البلاد الجاري تحديثها ربما يمتلى موقت 
بقيادة كاريزمية أو بقوة عسكرية. لكنه لن يمتلئ على الدوام سوى بالتنظيم السياسي 
وحده. SS‏ 
السياسي القائم؛ أو أن ان طم اللْكَبُ المُنْسَقَةٌ نفسَها للإطاحة بذلك النظام. ففي العالم 
الجاري تحديثه» مَن يِسَيْطِرُ على المستقبل هو مَن يتظْم سياسته. 
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عن المؤلّف 


تل فان شون 


من مواليد مدينة نيويورك . تخرّج بامتياز في جامعة ييل وعمره ثمانية عشر عامًا. . حدم 
في الجيش الأمريكي وحصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو. وحصل على 
الدكتوراه من جامعة هارفارد حيث بدأ التدريس فيها ولم يتجاوز عمره الثلاثة والعشرين 
عامًا. حرم من العمل في جامعة هارفارد عام 1958 حتى دعي إلى العودة إليها عام 
3ء وبقی فیها حتی وفاته. 
1 - عالم سياسي أمريكي. وأستاذ في جامعة هارفارد لمدة ثمانية وخمسين عامًا. 
ومفکر مبحافظ . 
2 - تصفه جامعة هارفارد بأنه معلم جيل من العلماء في مجالات متباينة على نطاق 
واسع» وأحد أكثر علماء السياسة تأثيرًا في النصف الثاني من القرن العشرين 
3 - أكثر ما عرف به على الصعيد العالمي أطروحته بعنوان «صراع الحضارات)» 
ا ا ا و ی ا 
بين الحضارات الكبرى في العالم. وهو جدال تمسك به حتى وفاته. 
ج آثار اول کتثبه «الجندي والدولة: نظرية وسياسة العلاقات المدنية العسكرية) 
عام 1957» جدلًا كبيرًا عند نشره. ولكنه اليوم يُعد أحد أكثر الكتب عن العلاقات 
المدنية العسكرية الأمريكية تأثيرًا. 
5 - أصدر عام 1991 كتابًا باررًا يحمل عنوان «الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي 
في أواخر القرن العشرين). 
6 - صدر آخر کتبه عام 2004 تحت عنوان امن نحن: الهوية القومية الأمريكية»؛ 


حللّ فيه الهوية القومية الأمريكية» وحدَّد فيه ما اعتبره مخاطر فَهَددُالثقافة والقيم 
الأمريكية الى قامت عليها الولايات المشحدة. 
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7- عمل هنتنجتون إلى جانب التدريس فى هارفارد» مخططًا أمنيًا فى إدارة الرئيس 
جيمي كارتر. كما شارك في تأسيس مجلة فورين بوليسي» وترأس عدةً مراكز 


یحشه 


8- من تلامذته: فرانسیس فوکویاما وفرید زکریا. 


# He 


عن كاثب التصدير 


من مواليد حي هايد بارك بولاية شیکاغوء 27 أكتوبر 1952. هرب جد فوكوياما 
من الحرب الروسية اليابانية عام 1905 وافتتح متجرًا في لوس أنجلوس كاليفورنياء 
قبل الاعتقال الإإداري للأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية. كان والده 
أوفر حظًا من جدّه وتفادى الاعتقال لأنه حصل على بعثة دراسية فى جامعة نبراسكا 
ثم غلى الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة شيكاغو حيث قام بتدريس الدراسات 
الدينية. انتقلت عائلة فرانسيس إلى مانهاتن بمدينة نيويورك حيث عاش سنينه الأولى 

قبل الانتقال إلى بنسلفانيا عام 1967. 

1 - حصل فوكوياما على البكالوريوس في الكلاسيكيات من جامعة كورنيلء 
حيث دَرَس الفلسفة السياسية وكان آلن بلوم من مدرّسيه. ثم التحق بجامعة ييل 
لاستكمال دراسته العليا فى الأدب المقارن» ولكنه عير تتخصصَه وقرر دراسة 
العلوم السياسية بجامعة هارفارد» وهناك تأثر بصمويل هتتنجتون وهارفي 
مانسفیلد. 

2 - حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هارفارد عن أطروحته في 
التهديدات السوفيتية الناتجة عن التدخل في الشرق الأوسط عام 1979. ثم شارك 
في وضع إستراتيجية لمواجهة التوسع السوفييتي في جنوب آسيا. 

3 - تأثر ب: صمويل هنتنجتون» ألكسندر كوجيف» هارفي مانسفیلدء آلن بلوم» 

4 - عمل أستادًا للسياسة العامة في جامعة جورج ميسن في الفترة من عام 1996 
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حتى عام 2000. كما عمل أستادًا للاقتصاد السياسي ومدير برنامج التنمية الدولية 
بجامعة جون هوبكنز حتى عام 2010. ويعمل حاليًا في مركز التنمية والديمقراطية 
وسيادة القانون بجامعة ستانفورد. 

5 - بالإضافة إلى عمله الجامعي» عمل فوكوياما في قسم العلوم السياسية 
بمؤسسة راند ولا يزال عضرا فى مجلس أمنائها. مجلس إدارة الصندوق 
الوطنى للديمقراطية. مؤسسة أمريكا الجديدة. كما عمل فى هيئة تخطيط 
السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية في الثمانينيات. شارك في تأسيس مجلة 
أمريكان إنترست عام 2005 وهو رئيس هيئة التحرير. زميل في معهد السياسة 
الخارجية بجامعة جون هوبكنز. وزميل غير مقيم في مؤسسة كارنيجي للسلام 
الدولي ومركز التنمية العالمية. عضو في مجلس الرئيس الأمريكي للأخلاقيات 
البيولوجيةء وجمعية العلوم السياسية الأمريكية» ومجلس العلاقات الخارجية 
والمجلس الباسيفيكي للسياسة الدولية. 

5 - أعلن فوكوياما تأييده لباراك أوباما خلال حملاته الانشخابية. 

6 - ارتبط فوكوياما بالمحافظين الجدد» ولكنه أبعد نفسّه عنهم في فترات لاحقة. 

7- من أعماله: «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» 1992ء «العلاقات الأمريكية اليابانية 
بعد الحرب الباردة) 1993ء «ثقة: الفضائل الاجتماعية وتحقيق الازدهار» 1995ء 
«نهاية النظام» 1997ء «المؤسسة الافتراضية وتنظيم الجيش» 1997ء «الاختلال 
الكبير: الطبيعة البشرية وإعادة بناء النظام الاجتماعي» 1999ء «رأس المال 
الاجتماعي والمجتمع المدني» 0 «الثورة المعلوماتية والحيوية) 2000»› 
(مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية» 2002ء «بناء الدولة» 
4ء «أمريكا على مفترق طرق: الديمقراطية والسلطة وميراث المحافظين 
الجدد» 2006 «بناء الأمة: ما هو أبعد من العراق وأفغانستان» 2006ء «الجانب 
الأعمى: كيفية استباق الأحداث المفاجئة وأوراق اللعب الجامحة فى السياسة 
الدولية؛ 2007ء '«فجوة الانحدار: توضيح فجوة التقدم بين أمريكا اللاتينية 
والولايات المتحدة» 2008 «أصول النظام السياسي: من قبل التاريخ حتى الثورة 
الفرنسية» 2011 «النظام السياسي والاضمحلال: من الثورة الصناعية إلى عولمة 
الديمقراطية» 2014. 
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عن المترجم 


حسام فتحي نایل 

من مواليد حن العمرانية بمحافظة الجيزة 3 يوليو 1972. ثلقّى تعليمه الثانوي 
بمدرسة «الأورمان الثانوية النموذجية» بحي الدقي» ثم الجامعي بقسم اللغة العربية 
وآدابها كلية الآداب جامعة القاهرة. 

1 - ماجستير ودكتوراه الآداب فى النقد الأدبى الحديث [دراسات التفكيك]ء كلية 
الآداب جامعة القاهرة» بإشراف جابر عصفور. 

2 - مدرٌس النقد الأدبى بالمعهد العالى للنقد الفنىء أكاديمية الفنون بالقاهرة. 

3- خبير مجمع اللغة العربية بالقاهرةء لجنة الأدب. 

4 - عضو التحرير ب «آلف - مجلة البلاغة المقارنة»ء الصادرة عن الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 

5 - من أعماله فى التأليف: (دروس التفكيك: الإنسان والعدمية فى الأدب المعاصر 
- دار التنوير» الطبعة المَحَدَثة 2014). 

6 - من أعماله في ترجمة التفكيك: (أيان ألموند» التصوف والتفكيك: درس مقارن 
بين ابن عربي ودريدا - المركز القومي للترجمةء طبعة أولى 2011)ء و(تيموثي 
كلارك المعتمد الأدبى فى التفكيك: هیدجر» بلانشوء دريدا - المركز القرمى 
للترجمةء طبعة أولى 2011)» و(جون إليس» ضد التفكيك - المركز القومي 
للترجمةء طبعة أولى 2012)» و(جاك دريداء بول دي مان» وآخرون: مداخل إلى 
التفكيك «البلاغة المعاصرة)» تبحرير وترجمة - الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة المصرية الأولى الكاملة والمنقحة 2013). 

7 - من أعماله في ترجمة الفلسفات الاجتماعية والسياسية: : (كارل بوبرء المجتمع 
المفتوح وأعداؤه/ 2/ هيجل وماركس - دار التنويرء طبعة أولى 2015). شارك 
مع يزن الحاج» وبإشراف شريف جوزيف» في تحرير طبعة مزيدة ومنقحة لكتاب 
جان جاك روسو «العقد الاجتماعى أو مبادئ الحقوق السياسية)» ترجمة عادل 
رعيترء بترجمة مقالين شارحين في أول الكتاب وهوامش شارحة أسفل متن 
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8 - شارك في ثلاثة كتب بين ترجمة وتأليف عن النقد الحديث ودراسات التفكيك» 
صادرة في مصر والبحرين. 

9 - نشر ثلاثة وعشرين مقالًا بين ترجمة وتأليف في دوريات ثقافية نقدية متخصصة 
في مصر وسلطنة عمان والبحرين ولندن. 

0 - حائز على جائزة الدولة التشجيعية في الدراسات الإنسانية عام 2014 عن 
ترجمته كتاب (جون إليس: ضد التفكيك)؛ وعلى جائزة الشارقة لاوبداع العربي 
(الإصدار الأول) الدورة السادسة 2002/ 2003: الجائزة الأولى في مجال القصة 
عن مجمو عته القصصية «(مدارات عمياء). 

1 - وصل إلى القائمة الطويلة لجائزة لش زايد في مجال الترجمةء الدورة 
السادسة 2011/ 2012» عن ترجمته كتاب أيان ألموند (التصوف والتفكيك: 
درس مقارن بين ابن عربي ودريدا)؛ وكذلك في الدورة الثامنة 2013/ 2014 عن 

2 - حصل على جوائز أدبية محدودة في القصة القصيرة من: الكويت 1997 مصر 
9 


3 - عضو اتحاد الكتاب المصري. 
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المؤسسات السياسية: المجتمع [السياسي] والنظام السياسي 


- القوى الاجتاعية والمؤسسات السياسية NTE‏ 
- معيار إضفاء الطابع ا مؤي السياسي ahs‏ 
- المؤسسات السياسية والمصالح العامة E‏ 
المشاركة السياسية: التحديث والاضمحلال السياسى 2 


evene grreeeeenaneneon 


ك الفجوة بين المدينة والريف: الاختراق المديني والانتفاضة الخضراء SES‏ 


الاستقرار السياسى: الكيانات السياسية المدنية والبريتورية. 
هوامش الفصل الأول........ a Rs‏ 


الفصل الثاني: التحديث السياسى: أمريكا مقابل أوربا 


ثلاثة أناط من التحديث oak‏ 
ترشيد السلطة الحاكمة [عَقَلنتها] O‏ 
كاير الأبنية [المۇسية] aS‏ 
المؤسسات التيْودَرية والمشاركة الشعبية a‏ 
الكيان السياسي التيُودري والمجتمعات الجاري تحديثها 0 


الفصل الثالث: التغيير السياسى في الكيانات السياسية التقليدية 


السلطة والمؤسسات والتحديث السياسي AS‏ 
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eserves eronnenacesneonreanaoonnne 


wiser orocenaeeaannannnnene 


الأنظمة السياسية التقليدية eS ESSE‏ 
تجديد ا-لخطة السياسية: الإصلاح مقابل الحرية ERE‏ 
استيعاب المجموعات [الاجتماعية الحديدة]: التعددية مقابل المساواة. E‏ 


مُعْضلة الَكٍ: النجاح مقابل البقاء E O‏ 


الفصل الرابع: الريتورية والاضمحلال السياسي 


مصادر البريتورية AR SSR OARS RE‏ 
من البريتورية الأوليجاركية إلى البريتورية الراديكالية: الانقلابات الاختراقية 


البريتورية الراديكالية: القوى الاجتماعية والتكنيكات السياسية OT‏ 
من البريتورية الراديكالية إلى البريتورية الجحماهيرية: انقلابات الفيتو والعساكر 


a es Se EO OS التحديث عن طريق الثورة‎ 


الظروف المؤسّسية والاجتاعية للثورة RES ESS‏ 


التحالف الثوري والنزعة القومية TT‏ 


التطوير السياسي عن طريق الثورة OTRO‏ 


- المجتمع السياسي والحزب O AR‏ 

i E -المكسيك‎ 

0 E OEE N ا‎ 

AOE SSE E as اللينينية والتطوير السياسى‎ 

ران الل الا د OSS‏ 
الفصل السادس: الإصلاح والتغيير السياسي 

إستراتيجية الإصلاح وتكتيكاته: الفابية والحرب الخاطفة والعنف Oana‏ 

الإصلاح: بديلٌ أم حافر؟ O O O‏ 

- النحْبة القفة الحقرية: الإصلاح حاف [على الثورة] Ae‏ 

- الفلاحون: الإصلاح بديلٌ [عن الثورة] TSG A‏ 

سياسة الإصلاح الزراعي SEARO‏ 

هوامش الفصل السادس TO e A SD‏ 
الفصل السابع: الأحزاب والاستقرار السياسي 

ATTESTED RS التحديث والأحزاب‎ 

- الاجتماع السياسي في المجتمع الحديث ROR‏ 1 

AER E ON هشاشة دولة اللاحزب‎ - 

- الأحزاب القوية والاستقرار السياسى AOA SAS‏ 

- عمليات التطوير الحزبي ae‏ 

- قابلية تكبف الأنظمة الحزبية SO eRe‏ 

الانتفاضة الخضراء: الأنظمة الحزبية والجراك الريفي SLO ASS‏ 

- الأحزاب والفجوة بين الريف والحضصر STO eae sSisis‏ 

- الجراك الريفي عبر النضال الوطني. SA‏ 

- الجراك الريفي عبر التنافس الحزبي: ديمقراطية المحافظين SO SA‏ 

- التنافس بين حزبين وترييف الانتخابات e‏ 

e O حتمية التنظيم‎ 

ASE RAG SCR SE هوامش الفصل السابع‎ 

عن هنتنجتون وف و کویاما ونایل SIL sS SAA eS‏ 
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